





ع الاصول 


كاتت: 


انك اند ل العم عل علوي كر كان 


نشرت فى الطباعة: 


دار ليق 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس مم ا ا ا ا وا كم ا حا لوا و اا ا 1 
لثالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ المجلد 7 مف ا مص سم صمات لماس ‏ ماممدتت ديت 
اشاره ذه نرصة طش شدة احا حر جاع ده كت ب بتع دك حرف اكع حسمت ل ل خرع همدق تدر مد حت 0 فرعن مف لنت سه كت 1 قت ده وق انك ده كك ار كه دسم كرتت سدكت قر ةده متهم مه قم ل كم نك 32 22 7 
اشاره لإا يي ا تئر لضي ا تمصت م تام يت ات ا عفص تم سئس ئش مما امات دمت بام مده عمد سد قوع #تداة باواوت 2م 
بحث عن ما قيل فى اجتماع الأمر والنهى ان 
فى اجتماع الأمر والنهى / تداخل الأسباب د عد واه جك ره دا قادح داع كايا لحا الا لح داك ل اح رجات كنحلا دا يأك كم ردكا ا جردا اا رع دشاح اح اح عا اردع اح اا م 
البحث عن الاضطرار وأحكامه 0000000 00 
فى الاضطرار / بغير الاختيار ا شت م ل ل ع اتات وام جا ادع ناته وملام ع ال ولام ميال مالا الام ا :41 
فى الاضطرار / مع سوء الاختيار لش ص اش تش لش ا م عام عت ل م آنا عو العامة عام تداعو 
فى النهى / وكاشفتّته عن الفساد مدع ماد اا ا ص ا ات م 110 
فى اقتضاء النهى الفساد وعدمه د 52د دن ست انه ع د ون قد سس ست ةد سدع رت ون انق اط تن اباد تاد القن دو اد ل 1ك 101 
فى تأثير النهى المتعلق بالمعاملات ات حدر و ونا تا لوي و الات اذل د و مانا بي اتح ماقا ماعن لل روات اما لدو لان قاب ب عاق اذل وما 3 لم مات و اب ولاج قارو اقطان وا 1 8 12 
فى دلاله النهى على الصحّه 000000 اماع00 
المقصد الثالث / فى المفاهيم الل ئش ست لصتم صلا 
فى مفهوم الشرط 902000 0 ا 1000 
فى الدليل على مفهوم الشرط ضع ف و ا ا ل ص ص ات ات ص تك م د ا 3 6د ا 25323 1 11 
فى انتفاء سنخ الحكم أو شخصه ع ا ا ا ا ا 1 1[1[1ز[1[ 1#[ [ 1[ 100 
البحث عن تعدّد الشرط واتحاد الجزاء م ا ا ا ا عو و ل قم عد قر ع م عا لا عل كد اك بق ل كه لوت ا م 77 
فى تداخل الأسباب والمسبّبات - 0 
البحث عن المسبّبات ل ل ص سن تمص صصص ص صا مم م ع فيه مح وي سا ا 11 
البحث عن تعدّد الشرط والجزاء ووم ف مي ا ب ا ص ا ويا جا سيفمم م ما ع صا ا فوا لماجي كا قو بابد لي حي ا عات حك ف دام عا ا ا 71/00 
الجزاء الواحد صورةً والمتعدّد حقيقةً ع ا ا ل ل ل ست ابت لت ف م عه وم مد رك اف 3 1 
الشك فى وحده الجزاء وتعدّده وحص ا م و وم ا شود ايع وا اياك ا الاق دض يا اد ب 








فصل فى مفهوم الغايه ل 
فصل فى مفهوم الاستثناء ا ممما ا م ينان 
فصل فى مفهوم اللقب والعدد 2--72722-2 7 3 00000000000333اااااا ين 
المقصد الرابع / فى العام والخاص املك لحا ات لاله ل ا اا 2 ل ىق ل ب يق ادق د ااا قو لاوقاو جم خخ و ترا ا خا ف ا 
فى أنّ العام المخقص هل هو مجاز فى الباقى أم لا 3 م واد عدن يرا د < يان سو مايا ل < بلا د اموا قدب أد قال عا لود داياو وي أدبا اوت ناوأ وأا عاو 01 
البحث عن حكم المخقص المبتّن م و ل لص ع وق 711/11 
البحث عن حكم المخصّص المجمل ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا احا ساس 1 379 
الكلام فى المخصّص المنفصل المجمل مصداقاً مااع ماع ا م1 أ دلا كد اللا مل وماد ناوا 1 1 4 1ج اقيق 5ه 4 014 3 ع امايق 23 4 اا اتنا ل 1 انوا لا 
البحث عن جريان استصحاب العدم الأزلى وعدمه ل ا لص حت ست تا صما ل صا واكام مج عا اك لي 1 
المبحث الثالث من المباحث والآمور فى العام أو الخاضّ 00 ا 
المبحث الرابع / التمك بالعام قبل الفحص عن المخصقص وعدمه ئش ص مشت ص 7 لق قامية م3 ام 
المبحث الخامس: فى الخطابات الشفاهيّه دكن د نا إن لد د د دع كاك كد اع ناك د كد دع كناد كد ا نك د د دا كك كد اع دك دق جد اد كد اد ا د ند ع د ا ا ل د ع 51 
البحث عن حقيقه الخطابات القرآنته تاداع كه كدت عي جية ادا اد ع كيد عدي قات ع راد كيه ا كت ل اد كر ادي كرت عع عاد تك لاعت اد شق عد كيد 2 12113 
ثمره البحث عن المسأله اي ا 
المبحث السادس: فى العا المتعقب بضمير راجع إلى أفراده 000000007 اا 
المبحث السابع: فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف وعدمه حا ا ا ا ا ا ا 0 
المبحث الثامن: فى تعقب الاستثناء سوام الل متم أبن فوع طم تقد ع نمدا اقيم اج مدع عا مادم ام عقيو اوم م اي الحمتبسة و م اق أ ته ده ا اي د ا 1 
المبحث التاسع: فى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد اا قن 
المبحث العاشر: فى دوران الأمر بين النسخ والتخصيص مل ااا ل ل ع امالك اا عا اا ا 8/12 
المبحث الحادى عشر: فى النسخ والبداء ا ل ا د اك ل اكه ةل ات لا اك اك م ا ل ا لاك ددم اع د و دا مد 0 2ك 0ك مي 1زم 
المقصد الخامس / فى المطلق والمقيّد قم سات مب مف سا مدع عو عتم ف و جات عرد مو 3 هرد 6 احج عبد سحا عرد لوده عرد 6 معد عرد ع ف طق عبد م اق ف ةقب 236 01102 
البحث عن اسم الجنس م و د و ا ةا ا اق ا اف ل د قط ا د 1 د 01/3 
البحث عن علم الجنس لديم ابرعم كاده بر عن ليه جه كيت مداع لجيه تر ع اه لاي جع و يو ري ص ا و قي و م و م ع ريت ا و في وه مر م اه ره با مداع اسه برك ع 0 ل ا 1016 
المفرد المعرّف باللام ص ا اي ا ما ام ار اا يا ابام ار بام ا واه وا لمحف ب بادا الملت اب ي /01501 
الجمع المعرّف باللام خكطدفدة ذدعة طخو خباتع ده عت قط جه ططمح مدع عه دممح جع دطدع عطادع عدت قد وو خددع مدع حم عم مد جع ططدع تدعس ده كط جع خد دع عدو ع مم مده ططعع عبادع سد عد دقع 00 
النكره 0000 70000000000اا ااام 


البحث عن مقدّمات الحكمه حي م م ل لاس باقع مك قح او ع تاد مدخ مسد د ع :02 
البحث عن الانصراف ططقع تقد ة أ تستد ذو عات تاب تخ وات عت نطبو تند اد تن تنا اسح وود عاتن نب ند اودع تن رذن ا ددن وود ان عاب ند اسان تعوللاة 
المبحث الثانى: فى كيفته حمل المطلق على المقيّد لمم م م م مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مم مم عم مه مه عع عل عله 
المبحث الثالث: فى اقتضاء مقدّمات الحكمه احود كيوك نوي 4 1042136 جه #181 !عات لديا عه اق اعد انمد شه اكت اعد انمد الما نس د ا 0 
المقصد السادس: فى المجمّل والمبتّن دم دان د وم م نان ماد فده مره محم جه درم كمه ماد وعد مدت نهد عد مسد مجه مج عه مكمه تناد وموم تدع دده دن وه معنن د مد م اند امع 
الفهرس ان ددرن عد ا عقت ادق طن ساق مان لخااق لمانا السك قن وات لع نك د جل د وان الاك د توا اكد كن لنت شه ترام د ل د ل بن لمك جه روك الما ل امات لت اق املاب تا 2 011 





لئالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ المجلد ٠‏ 

اشاره 

سرشناسه : علوى كر كانى» سيد محمدعلى» 77117 - 

عنوان و نام يديدآور : لثالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ/ تاليف السيدمحمدعلى العلوى الحسينى الك ركانى. 
مشخصات نشر : قم: دارالتفسيرء ١1١‏ ق.- 1784. 

مشخصات ظاهرى : ٠١‏ ج . 
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اا ع 771/1 : 

وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : عنوان عطئ: لثالى الاصول. 
يادداشت : كتابنامه. 

غتوات عظق + لقال الاميول.. 

موضوع : اصول فقه شيعه 

رده بندى كنكره : مده اطقا/ع عحل؟ ١‏ 
رده بندى ديوبى : 1917/8117 


شياو كنا شان عا + عم سو 


سماحه آيه اللّه العظمى المرجع الدينى 


د ظله 
السيد محمّد على العلوى الحسينى الكّر نى دام 


الجزء الثالث 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ص :؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاه والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمرد وآله الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم 
أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدّين. 


وت فيا من اللد العالقه كنات لانن الاصول كيه ونقت اللمسيكان لكناكها وتدوييكها غلن؟ افاغيل .طلية الوه 
العلمته المقدّسه بقم؛ ويتضمّن هذا الجزء ما بقى من البحوث المتعلقه بالأشوامرء وتمام ما يتعلّق بالنواهى أسأل الله تعالى أن 
وسقي لا كمال هذه الدوره الأصوليه خدمً للعلم وأهله؛ آمين ربت اذا عدو لكيه له الكو ار 


بحث عن ما قيل فى اجتماع الأمر والنهى 


ص :6 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بحث عن ما قبل فى اجتماع الأمر والنهى 


اقل ينف لانو الك ذكرت تمهيداً ومقدّمهٌ لهذه المسأله» يصل الدور إلى بيان الأقوال فى جواز اجتماع الأمر والنهى فى شىء 
واحد ذاتاً ومتعدّد جهه وامتناعه؛ والأقوال فى المسأله ثلاثه: 


القول الأوّل : قول بالامتناع لاه وهو المنسوب ال المشهور» خضوضا المتقدّمين منهم كما هو مختار صاحب «الكفايه) 
و«الحقايق» و«عنايه الأصول». 


القول الثانى: هو القول بالجواز مظلقاء وهو المنسوب إلى صاحب «المحاضرات»» والظاهر المستفاد من كلام الستعفق النائينى 


رحمه الله . 


القول الثالث: هو القول بالتفصيل من الامتناع عرفاً والجواز عقلا: وهذا هو المسوب إلى الأردبيلى فى «شرح الإرشاد) كما هو 
المنقول عن الشيخ الأعظم فى تقريراته حيث قد نسب ذلكك إليه . 


أقول: ولا كان الأصل فى الأشياء الممكنه هو الجوازء إلا أن يحصل برهانٌ قاطع ودليلٌ محكم على الامتناع» فلابدٌ أوَلاً من ذكر 
ما يمكن أن يُقال أو قد قيل فى وجه الامتناع» ثم ملاحظته فإن كان صحيحاً التزمنا به وإلا يرد ونرجع إلى الجوازء لعلّ أحسن ما 
قيل فى بيان وجه الامتناع هو ما ذكره صاحب «الكفايها» 


ص :9 

فلا بأس بالإشاره إليه وتقريره وتوضيحه حتّى يبلغ إلى ما هو الحقّ فى المقام» فنقول ومن الله الاستعانه: 

ذكر صاحب «الكفايه» قدس سره لإثبات مدّعاه مقدّمات أربعه: 

المقدّمه الأنولى: أنّه لا.ريب فى أنّ الأحكام الخمسه متضاده فى مقام فعلئتها وبلوغها إلى رتبه البعث والزجرء ضروره ثبوت 
المنافاه والمعانده التامّه بين البعث والزجر فى شىء واحد فى زمان فارد» وإن لم يكن بينها مضادّهء ما لم تبلغ إلى تلك المرتبه» 
لعدم المنافاه والمعانده بين وجوداتها الإنشاتيه قبل البلوغ إليها كما لايخفى. 


فاستحاله اجتماع الأممر والنهى فى واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال؛ بل من جهه أنّه بنفسه محالء فلا يجوز عند من 
وز اتكنس بعر المكدور: أنضاء لأنْهم ذكروا للأحكام مراتب أربعه: 


الأولى: مرتبه الاقتضاءء وهى مرتبه الملاكك والمصلحه؛ ولا يخفى أن عدّ هذه من المراتب للحكم لا يخلو عن مسامحه . 


الشانيه: مرتبه الإنشاءء وهى مرتبه جعل القانون وتشريعه. ولا يخفى أنّ الحكم لو كان فى هذه المرتبه على نحو لو علم المكلف 
بوجوده لما وجب الامتثالء لأنّ الحكم لم يبلغ إلى مرتبه الإنفاذ والإعلام» ووقوع ذلكك فى القوانين العرفيه كثيره جدّاً حيث لا 
ينفذ الحكم لوجود مانع من الإنفاذء كما قد يتفق ذلكك فى الشرعيات؛ حيث إِنّ النبى صلى الله عليه و آله قد يعلم الأحكام 
الإلهته والقوانين الإسلامهء ولم يحكم بنفوذها ولزوم تبعتِه المسلمين مخافه أن يشقٌّ ذلكك على الناس فيرتدّوا عن الإسلام لقرب 
عهدهم بالجاهليته فحينئذٍ يكون ذلكك من الأحكام الإنشائيه. 


ص :/ا 


الثالثه: مرتبه الفعلته وهى مرتبه الإنفاذ والإعلام والإبلاغ للناس. فإِنّهِ فى هذه المرتبه يكون الحكم على نحو لو علم بها المكلف 
لوجب عليه الامتشال, لأنّه قد فرض نفوذ الحكم وعلم المكلف به إلآ- أنه ربما لا يكون المكلف قادراً ولا-عالماًء فمع ذلك 


الرابعه: مرتبه التنجيزء وهو مرتبه انقطاع عذر المكلف من جهه علمه وقدرته عليه وهذا هو الذى عليه يكون منيجزاً ولا عذر عليه. 


فظاهر كلاسم صاحب «الكفايه» أنَّ التنافى والتعاند إِنّْما يتحقّق فى المرتبه الفعلتيه دون الإنشائيه والاقتضائيه والتنجز كما صرّح 
بذلكك. 


المقدّمه الثانيه: أنه تعض لمتعلق الأحكام, وقال بأنّه قد يكون متعلقها هو نفس فعل المكلفء أو ما هو اسمه بأن يكون ما 
يتعلق به الحكم هو ما يكون من الآمور المتأصّ لله كالقيام والقعود ونظائرهماء المسمى فى المعقول بالمحمول بالضميمه؛ أو ما هو 
عنوانه مما قد انتزع عنه» بحيث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهتاًء لما كان بحذائه شىء خارجاًء وكان خارج المحمول, كالملكيه 
والزوجه والرقيه والحرّيه والمغصوبنهء إلى غير ذلكك من الاعتبارات والإضافات, وما اختاره هو الأول منهاء وإن أخذ مثل قسم 
الثالث فى متعلّق الأحكام, وليس ذلكك إلآ باعتبار أنّه آله للحاظ متعلّقاتها والإشاره إليها بمقدار الغرض منها والحاجه إليهاء لا 
بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. 


المقدّمه الثالثه: أن تعدّد الوجه والعنوان لا يوجب تعدّد المعنون, ولا تنثلم به وحدته. فإنْ المفاهيم المتعدّده والعناوين الكثيره» 
ربما تنطبق على الواحدء وتصدق على الفارد الذى لا كثره فيه من جهه؛ بل بسيط من جميع الجهات» ليس 


ص:/ 
فيه حيثٌ غير حيث وجهه مغايره لجههٍ أصلا كالواجب تباركك وتعالى» فهو على بساطته ووحدته وأحديّته تصدق عليه مفاهيم 
الصفات الجلالته والجماليه» فضللا عن غيره الذى ليس وحدته كذلككء فتعدّد الوجه والعنوان إذا لم يوجب تعدّد المعنون, فلا 


المقدّمه الرابعه: تعرّض لما يستعان به على دفع توهّمين قد صدرا عن صاحب «الفصول» قدس سره وهما: 


أمّا التومم الأوّل: أنه قد فرّق فى الجواز والامتناع بين القول بأصاله الوجود وأصاله الماهيّه» حيث إِنّهِ على الأوّل كان الوجود 
واحداء فلا يمكن تعلق الحكمين المتضادّين به هذا بخلا.ف الآخر حيث أنَّ الوجود كان اعتباريّا فلا يوجب الجمع بينها فيه. 
والناهه أضنقه إل أنها كانت لكر واحد هر الأخر قله ميسلون فيه 


وأجاب عنه: بأنه لا فرق فى ذلكك قينا اث الموجود الواحد بوجود والجنت للا ادكر ان لذ لا داهف وا ليه وح ل ار ولا يقع 
قن تطوات لجو اله جط فده ات إلذ وركف المامتفه والتعدور بال ماله 


وأمًا التومم الثانى: هو أنّه لو كان الجنس والفصل متعدّداً وممتازاً فى الخارجء لما أمكن القول بالجوازء وحيث لا يكون كذلكك 
لأنهما متحدان فى الخارج فيوجب الامتناع. 


والعوات عن ألا إن الشترل و لقعي :له نف ديرا الوستود انكف الها يط ل هما توعد هن عون لالش في لمق 
والطلاو عتلاتحدله العقان. ليه الامورسولة لكلا سكو اارههما ار حون لنهاة اند هما عن الاكية لكان 


ص :1 


صاحب «الكفايه) لم يتعرّض لذلكك بل وججه إشكاله إلى أنه لو فرض تسليم ذلككء ولكن المفهومان المتصادقان ليسا من قبيل 
الجنس والفصل حنّى ببتنى على تغدّدهما ووحدتهماء ولأنّ مثل الحركه فى الدار - من أىْ مقوله فرضناها - لا تكاد تختلف 
حقيقتها وماهتتهاء وإنّما يتخلف ذاتناتها سواءً وقعت جزءً للصلاه أم لاء كانت تلكك الدار مغصوبه أو لاء فاستنتج من ذلك بأنَّ 
المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً كان تعلق الأمر والنهى به محالاًء ولو كان تعلقهما به بعنوانين. 


ولقد أورد على مقدّمته الآولى أَوَلاً: بن كلامه هنا - مع ملاحظه التنافى فى الأحكام فى مرتبه فعلتيتها - يخالف مع ما سيقول عن 
قريب فى مرحله بيان إمكان الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرىء من أن التنافى بينهما يتحقّق لو كان كلا الحكمين موجوداً فى 
مرتبه التنيججزء والأمر ليس كذلك إذ الحكم الواقعى محفوظ فى مرتبه الفعليه والحكم الظاهرى فى مرتبه التنتجزء فلا تنافى بينهما. 


هذا كما عن «عنايه الأصول» . 


أقول: ولكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال عليه لأنَّ التنافى هنا كان بين الحكمين الّذين كان كلاهما واقعياً فى مرتبه الفعلته 
من الوجوب والحرمه؛ ولذللكك لابدٌّ أن يلاحظ تنافيهما فى مرتبه واحده من المراتب» وهى على زعمه المرتبه الفعليه» هذا 
بخلا.ف الواقعى والظاهرىء حيث إِنّه إذا تفاوت بين المرتبتين بالفعلته والتنيجز ارتفع التنافى» وأمَا كون كليهما فعلياً لولا تنتجز 
الآدخر لما كان بينهما منافاه أى بأن يكون مشكوك الطهاره ظاهراً بحسب الظاهرء وإن كان الحكم الفعلى الواقعى غير المنتجز 
هو النجاسه؛ لكنّه معذور عنه بواسطه الدليل 


٠١:ص‎ 


الوارد عليه. 


وثانياً: بأنّ التنافى بين الحكمين قد فرضه فى مرتبه الفعليه. مع أن الحكم الفعلى تابع للإنشائى؛ كما أن الإنشائى تابع للاقتضائى. 
إذ ما لم يتيقّن المتعلق من حيث المصلحه والمفسده. لما انتهى إلى إنشاء الحكم. فإذا أنشأ فتصل النوبه إلى الفعليه» فعلى هذا 
لابدّ أن نلاحظ التنافى فى مرحله الاقتضاء أُوّلاً وبالذات ثم فى ساير المراتب ثانياً وبالعرض» لأنّ الوجوب لا يكون إلآ إذا كان 
متعلق الحكم ذا مصلحه بلا مزاحمه؛ حتّى تقتضى الوجوبء كما أن الحرمه تقتضى على أن متعلقها مشتمل على المفسده بلا 
مزاحمه؛ ومن المعلوم أنّه لا يصحح أن يجتمعا فى مورد واحدء فحقيقه المنافاه ثابته فى هذه المرتبه لا فى المرتبه الفعلته. 


لقتال ؟لعله أراددمن ملذتحظه التداف فى مرقه الفافة: تاعيان اث الح واليسن كان يعني ذاعرته الاتسافة والارزجار »وسيم 
كان العبد لا يقدر على الجمع بينهما فى الامتثال» فلذلكك كان التنافى بينهما موجوداً بالنظر إلى ذلكك. 


لأنا نقول: بأنْ ذلك لا يناسب مع ما ذكره فى ذيله بأنّ المحاليه هنا كان من جهه أنّ نفس التكليف بهذه الكيفته محال» أى لا 
يمكن صدور الحكمين فى مرتبه الفعليه كذلك لا يمكن أن يكون المحاليه من جهه كونه تكليفاً بالمحال» ومن الواضح أن 
جهه التنافى إن كان بما ذكر من جهه عدم قدره العبد على الامتثال تكليفاً بالمحال» كما لا يخفى» وهو خلاف ما فرضه. 


وثالثاً: ما قلنا سابقاً بأنّ الأحكام ليست إلا أموراً اعتباريّهء ولا يجرى التضاد إلا فيما كان من الآمور المتأصّلمه مثل السواد والبياض» 
الذى كان لهما جنساً قريباً وفصلًا وهو الكوئيه» وهذا بخلاف ما ليس كذلكك لعدم حقيقه له فى 


١١:ص‎ 

الإتووة و لش نافدر اعتبار اعتبره الشارع بين الأشياء كالأحكام, حيث أنّها نوع ربط ونسبهٍ يلا-حظه هنا الشارع بين 
الموضوعات وذيهاء فلا معنى للحكم بالتضادٌ فيهاء كما لا يخفى. 

نعم إن كان التضادٌ موخؤد] كانه عسات عدي العم والمفسده. حيث لا يمكن اجتماعهما فى شىء واحدء فالمقدٌمه 
الآولى مخدوشه. 

ما المقكمة الثانيه تفقف أوود :( أو يووة )عل العقكن الثاني أبفا رامول يطفها قارط اذو عضن ار 


كبا 1ه مناسث ارعنا رامول سه ااانه إن افا 


الإيراد الأول : كيف فرّق بين اسم الفعل وبين عنوانه مع أن كلّ شىء يصدق عليه الاسم كالقيام والقعود يصدق عليه العنوان» 
وكلما يصدق عليه العنوان كالملكيّه والزوجته يصدق عليه الاسم هذا. 


أقول: ولكنّه غير وارد عليه. لمن النزاع ليس لفظداً حتّى يقال مثل ذلككء بل المقصود بأنّ ما يمكن أن يتصوّر لكونه متعلقاً 
للأحكام عباره عن أحد هذه الثلاثه من نفس فعل المكلف أو اسمه؛ أى من العناوين التى تعدّ من الأمور المتأضّلمه المسماه 
بالمحمول بالضميمه كالقيام والضربء أو العناوين الانتزاعته الاعتباريّه كالملكيه والرقيه والزوجته التى تُسممَى بخارج المحمولء 
أن هذه التدون كد ام إن لها فى الوجودء بل الموجود فيها ليس إل منشأ انتزاعهاء فأراد المحمّق الخراسانى إثبات القسم الأوّل 


منها دون الآخرين. 


الإيراد الثانى: إن الملكته والزوجيه ليستا من العناوين المنطبقه على فعل المكلف. لأنّ صبحه الانطباق نما يصحح فيما يصحح حمله 
عليه كالصلاه والصيام 


١١:ص‎ 


والحي حيث يصح أن يُقال: (هذه صلاه) أو (هذا صيام) بخلاف الملكته» حيث لايصي أن نشير إلى فعل المكلف بالقول (هذا 
ملكته) أو (هذه زوجيه) ونحوهماء بل يقال له إِنه سبب للملكيه أو الزوجيه. 


وفيه: أن هذا الإشكال يندفع مع ملاحظه ما أجبنا به عن الإشكال الأوّلء لوضوح أنْ الملكيه حيث كان من خارج المحمول ومن 
الأنمور الاعتباريّه» لذلك كان انطباقه على فعل المكلف من جهه كونه منتزعاً عن ذلكء بخلاف القيام والضرب وأمثال ذلككء 
حيث لا يكون انتزاعتا كما أنَّ الصلاه والصوم حيث كان لهما ما بحذائه فى الخارج» ولذلكك يقال إِنّه صلاه بخلاف الملكيه 
حيث أنه ليس إلا الاعتباره فذلكك لا يوجب أن لا يصحٌ أن يقال إِنّه منطبق على فعل المكلفء وإن كان أصل التسبيب فى فعل 
المكلس صيحيها: 


الإ-يراد الشالث: إِنْ جعل الأحكام متعلقاً على الأمور الاعتباريّه مثل الملكيه آله ومرآه لمتعلقاتها ممبوع ويكون خلااف الصواب 
جدَاً؛ لأأنّ الأحكام لا تتعلق بالأمور الاعتباريّه كالملكيه والزوجتيه ونحوهماء وإِنّما تتعلق بمثل التمليكك أو التزويج ونحو ذلك, 
وفل التكلت تن رأ عقارق اكه الداقعر مسي نك تدده الأمن اللاطترا رو نهذ 

وفيه: أنّ الأحكام كما قد تتعلق بالعناوين الأصلتهء قد تتعلق بالعناوين الاعتباريّه؛ كما لو قيل بأنَّ ملكته البيع لازمه وملكتيه الصلح 


جايزه وأمثال ذلكك, ولا فرق فى إمكان المتعلّق إن قلنا به بين الأحكام التعليقته والوضعيه» كما لابخفى. 


ومنها: ما أورده الحكيم فى «حقائق الاصول» من أنه كيف اختصّ كون 


ص ١١:‏ 
الملكيْه - إن اخذت فى متعلق الحكم - آله لمتعلقاتهاء بل اسم الفعل هو كذلك. 


لكنّه مندفع: بأنَ الاختصاص لا يستفاد من كلا-م صاحب «الكفايه»» بل ذكر ذلكك كان من باب المثال؛ فإنْ الحكم إن فرض 
تعلقه بها كان وضعه كذلككء وهو لا ينافى أن يكون اسم الفعل أيضاً كذلكك كما لا يخفى. 


نعم إن استفيد الاختصاص لكان الإشكال وارداً. 
ومنها: أن الأعراض القائمه على معروضاتها تكون على ثلاثه أنحاء: 


تارة: تكون العروض وانّصاف المحل به فى الخارج مثل عروض الحراره والبروده العارضتين على النار والماء» حيث أَنّهِ ما لم 
تتحقق النار والماء فى الخارج لما تعرضهما الحوارة والروذه اوها 


وأخرى: ما تكون عروضها فى الذهنء وانّصاف المحلّ بها يكون فى الخارجء كالابوّه والبنؤه والفوقته والتحتيه وأمثالهماء إن 
عروض هذه الأوصاف كان وعائه فى الذهن» إلا أنْ انٌُصاف المحلّ بهذه الأوصاف يكون فى الخارج. 

وثالنهة ما تكون عرزوضيها واتضاق المخل بها ذهعاء:وهو كالكليه الغارضه للاثسان» حبث أن الانسان لأ بضير متصضفا بالكليه فى 
الخارج قطعاء كما أنّ موضوعها أيضاً ذهنى, لأنّ الكليه إنّما تنتزع من الماهيه المتصوّره فى الذهن, كما أن الخارج لا يمكن 
انصافه بالكليه. 


أقول: إذا عرفت هذه المقدّمه. فنقول : 


إن الطاب معدود من الأعراضء سواء كان أمراً أو نهياًء فهو لا يمكن أن يكون من القسم الأوّلء لأنّه يلزم أن لا يكون الطاب 
متعلّقاً إلا بعد وجوده وتحقّقه فى الخارجء كالحراره للناره مع أنّه غير معقول لأنّ الفعل إذا وجد فى الخارج كان 


١؟:ص‎ 


مركرا لنقوط القللي لأ تتؤعه قلا سقق لكأم بالصبلةه الموتجوده أو النهى عن الفعل بعد وجوده. لأنّهِ يازم تحصيل الحاصلء أو 
الزجر عتّرا هو قد وُجدء مع أنه نقض للغرض فى المنهيئ عنه؛ لأنّ المولى كان مطلوبه عدم تحقّقه أصلاء لا الزجر بعد وجوده 
وعتصؤل المتسيدم افلا يمكن أن بكوة من 'قبيل الأول + 


كبا أنه لأ سكن أن بكرن من قبل القا > لذن الضافه لاب أن ركرة خارحاء وفك عرفت أت جيه النقوط الظلن لآ شوقه 
فالحضسر الأمريقى العالت: فكوان عروضن:الأمر والنيى لملقاتهها كمروضن الكل للناعنات قعل هذا مدق :أن ها اذعاه قدس 
سره من أن مركز الأحكام عباره عن نفس فعل المكلمف فى الخارجء ليس على ما ينبغى» بل لابدّ أن يكون مركز التعلق هو 
الموضوع المتصوّر فى الذهن, كما لا يخفى . 


ومنها: أن الأحكام - كما عرفا نات تسن الامون الا مسار لأنوااعا نه راطقل لجيه الاليق رد ل مو امود 
الخارجته ولا من الأعراض. لأنّها من النسب ولا موضوع خارجى لهاء بل موضوعها اعتبارى وكلى لا شخصىء ومن المعلوم أن 
أطراف النسب الاعتباريّه اعتباريّه أيضاًء فالعناوين الاعتباريّه هى متعلقات الأحكام دلا ىا لداك والأجال العادمة وميه 
لعروضها عليه» فهى واسطه فى العروض بالنسبه إلى معنوناتها. 


وَل إن الأبراد ين الأخبريع واردان على كلامة قلس مره بكسن“ اليتق 


وأمّا المقدّمه الرابعه: فهى صحيحه. لما قد عرفت ما سابقاً فى الجمله بأنّ الكلا-م فى إمكان كون الموجود الواحد محطاً 
للحكمين المتنافيين» سواءً كان الوجود حقيقه والماهته اعتباريّه أم بالعكسء إذ من الواضح أن الماهتّه الواحده 


١6:ص‎ 


بحسب الذات تعد موجوداً واحداً بحسب الحقيقه من جهه الجواز والامتناع» فالأولى الإعراض عن هذه المقدّمه . 


وأما المقدّمه الثالثه: وهى أن تعدّد الوجه والعنوان» لا يستلزم تعدّد المعنون فى الواحد البسيط الحقيقى» كالبارى تعالى بالنظر 
إلى صفاته الصادقه عليه فضالا عن غيره فإذا انتحد المضمون مع تعدّد الوجه. استلزم الامتناع» وقد التزم الميحق الحكيم فى 
«حقايق الألصول» بأنّ هذا لا يكون برهاناً لإثبات كون المعنون واحداً مع تعدّد الوجه والعنوان فغايه ذلكك إمكان إثبات كل 
كهماة فون بذع هعذة المطتر فهك د الري لا كربق وعوامشهالنا برها 


نارم تقال ,أن تعد الوه لأ يوتحي تعدف المغلون مطلقاء وهو ما اذعاه ضحي «الكفاهة ولد لكك ضار امعتافنا. 


واعررض “ضاي القفيت فى 3 لكده كأن الاك يكؤن فر حدق الجواوة بوها انقنةد وكلاف خف ادر امد ع هاداد الوخد 
تعدّد المعنون» والمفصّلين فى ذلك على ثلاثه أنحاء» سيتوضًح لكك إن شاء الله تعالى. 


وثالثه: دعوى جواز اجتماع الأمر والنهى فى متعدّد الجهه والوجه. ولو كان المعنون بحسب وجوده الخارجى وإمجيداء وهذاهو 
المختار على ما ببالنا فى الحالء واللّه العالم بحقيقه الأشياء فى المآل. 


أقول: فلا بأس أوّلاً أن نذكر قول المفضلين» ثمٌ نبتين جوابهم, فبذلكك يثبت ما هو الحقٌّ عندناء فنقول ومن اللّه الاستعانه: 


النفضل الأول هو المحئق النائيق قدمن سره يحي قال :فق «فوائن الاضول» ميمن 


ص:8١‏ 
كلام طويل إليك مضمونه باختصار: 


قال رحمه الله : (إِنّ العناوين والمفاهيم مختلفه؛ فبعضها يكون العنوانان من العناوين الاعتباريّه غير الذاتيه» وهى كعنوان 
المشتقّات كالعالم والعادل والشجاع المنطبقه على متعلّقاتهماء فلا إشكال على كون التركيب فى مورد الاجتماع تركيباً انحاديَاًء 
لأنّ صدق عنوان المشتقٌّ على متعلقه يكون من جهه تعليليه» كما فى زيد حيث يكون العالم صادقاً عليه لعلمه» وهكذا فى العدل 
وسايز الأوضاف» حك تنظق غلن :ذانه جيه تعلباته توق هده السناوية على الذاك لا بوكب تعددها ددا قن المعنوة ل 
يكون التركيب هنا تركيباً انحاديَا ولازمه القول بالامتناع» لأنّ وحده المتعلّق بحسب ذاته يكفى فى وجود الاستحاله والامتناع. 


هذا بخلاف ما لو كان العنوانان من العناوين الذاتيه» كمبادئ المشتقّات مثل العلم والقدره والشجاعه. حيث أنَّ عنوان العلم لا 
يمكن أن يحكى عن عنوان آخر غير عنوان نفسه. وهكذا يكون فى عنوان القدره» حيث لا ينطبق ولا يحكى إلا عن نفسه. 
فالجهه والحيثيه التى توجب الانطباق تكون حيثنه تقييديّه الموجبه لتعدّد مضمونه؛ يعنى بأن تعلق الأمر لهذا العنوان يشمل حتّى 
ما يكون مورداً للانطباق فى المجمع؛ هكذا فى الطرف الذى يقابله لأنّ التركيب الحاصل من المبدثين فى المجمع لا يكون إلآ 
انضمامتاًء يعنى كان الوجودان متلازمين فى الوجودء وإن كان فى الظاهر يشاهد اتّحاد متعلق الأمر والنهى فى شىء واحد. 


فإذا كان الحكمان متلازمين» فلا يوجب تعلق حكم من الإيجاب أو الحرمه على أحد المتلازمين السرايه إلى حكم ملازم آخرء 
فهذا معنى تعدّد الوجه والعنوان» الموجب لتعدّد المعنون» ولو كان بحسب وجود الخارجى مركباً إلا أن 


١7: ص‎ 

التر كني كاف الفيماسا لذ الهادرا, 

مرا الصلاه والغصب فهما من قبيل القسم الثانى, لأنّ عنوان الصلاه تكون من مقوله غير مقوله الغصبء فلا يحكى عنوانها عن 
الغصب أبداً كما لا يحكى عنوان الغصب عن عنوان الصلاه» فلو فرض وجود مجمع بين هذين العنوانين كان تركبه تركيباً 
القمنافا لك ساد ا فيجوز اجتماع اسمن والنهى فيه من دون أن يسرى الحكم من أحندهها إلى الخ لأنهما مثلازمان فى 


الوجود وليسا بمتحدين كما لا يخفى. 


لقال أذ الشركة البوسوهه فى الفتاؤة والقضي» مك وحودا ولخدا يحقةةه وا لتحا ااذه والغضب فيها أرحب أن لا سكن 
الاجتماع وأن يكون امتناعياً. 


لأنا نقول: بأنّ الحركه إن كانت جنساً فيهماء لزم أن يكون الجنس لها فصول متباينه وهو غير جائزء فلابدٌ أن يُقال أن الحركه 
الموجوده فى الصلاه مقوله غير الحركه الموجوده فيا . لغصبء وإن كان فى الوجود اللخا نح لهما مما والهدا لاه انضمامى» 
فيجوز الاجتماع حينئذٍ فى مثل الصلاه والغصبء ولا محذور فيه. 


المفضٌ لى الثانى: هو المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار»(١)‏ فقد فصّل بين كون الاختلاف فى العنوانين فى صرف كيفته النظر لا 
فى المنظون قاف إشكال فى أنه لل يجوق لأننُ المنظور بعذما كان والحدا حقيفة وذاثاً وجهةء لا يكاد أن يتحفل طرو الصقتين 
المتضادّتين من المحبوبيه والمبغوضيه» بلا فرق بين كون متعلق 
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الأحكام هو الخارجتيات أو(الكاوية و القسوان الدهعةه لأ 0 لشو قن كورن سيق العروع واد والعتززاة و الور ل تكرق ل 
يرى بها الخارج الواحدء وهو غير معقول» وهكذا يكون إذا كان العنوانان من العناوين الاعتباريّه المحضه. غير القابله لقيام 
المصالح بهاء لأنّه أيضاً يعد مثل سابقه. حيث إِنْ ظرف وجود منشأها كانت من الجهات التعليليه لمصلحه الذات المعروضه فإذا 
كانت زاحو عقن تغهر ا تأمن عم وريه الصررده التعدياء كى علنيااين الحك والعقنئ والازاددوالكزاهم 


وأمًا إذا كان الاختلاف فى المنظور لا فى صرف كيفته» فإن كان الاختلاف بينهما بتمام المنشأ على وجه يكون منشأ انتزاع كل 
بتمامه غير المنشأ فى الآ-خرء ففى مثل ذلكك لا بأس بالالتزام بالجواز» بلا فرق بين كون العنوانين من مقولتين مختلفتين» أو من 
مقوله واحدهء كما فى الأجناس بالقياس إلى فصولهاء وكذا القراءه بالقياس إلى الجهر بها؛ لأنَّ الجهتين متغايرتان» فيصحٌ تعلق 
الحكية الكما ديؤن ون كاف عدت الوسر ونه ا الأنكاة تحللة را لمقا الك نعود غر جيه الاجر 


ولادقرق نين كنون القر كي الحادة] أو الشهاساء ويه كوة الجوتكية تعليقه أو تفجدته. ولك بين القول «وقوق: الظك علن 
الضوو ا دتجتزاشه إلن الخا كاك ولتم كون اماق ميرف الطيعة أو لليف الشارايةة وهو كنال علن احجد لكيه 
بحدوث الشىء والآخر ببقائه» فعلى جميع هذه التقادير المختار هو الجواز. 


وأقا الوق كان الاأخدلات نمض الحقاء أن كانا مشر كن فى جيه أو مقرلهة 


١5:ص‎ 


وممتازين فى جهه أو مقوله أخرى, ففى مثله يحكم بعدم الجواز بالنسبه إلى الجهه المشتركه بينهماء من جهه عدم تحمّلها لطروٌ 
الصفتين المتضادٌتين عليها من المحبوبه والمبغوضيه فحينئفٍ لابدّ أن يلاحظ ويقدّم ما هو أقوى مناطاً من حيث المصلحه 
والمفسده. من غير فرق بين أن يكون الأسمر كالنهى متعلقاً بالطبيعه الساريه أو بالجامع وبصرف وجودهاء إلا على مسلكك من 
يقول بوقوف الطلب على نفس الطبيعى والجامع؛ وعدم سرايته إلى الأفراد بوجهٍ أصلاً. ولو من حيث حدودها الطبيعته» بظنّ أن 
الطبيعى والفرد صورتان متبائنتان فى الذهنء والأمر بعد تعلقه بالصور - لا بالخارجتات - لا يتعدّى بوجه من الوجوه إلى الأفراد. 
فإنْه على هذا المسلكك لا بأس بالالتزام بصبحه العباده بإتيان هذا الفرد بداعى الأمر بالطبيعى» بل على هذا المسلكك تخرج المسأله 
عن فرض اجتماع الأمر والنهى فى وجود واحدء من جهه أن الوجود والفرد على ذلك لا يكون إلا مبغوضاً محضاً. 


وانتهى ما هو المقصود فى نقله. 
وأمًا المفصّل الثالث: هو صاحب «المحاضرات)(١)‏ فقد قال ما خلاصته: 


(إنّ العنوانين المتضادّين فى مورد لا يخلوان من أن يكونا من العناوين الذاتيه والمقولاءت الحقيقته. وأن يكون أحدهما من 
العناوين الذاتنه. والآخر من العناوين الانتزاعيه» وأن يكون كلاهما من العناوين الانتزاعيه. 


فالأولى: لا إشكال فى تعدّد المعنون بتعدّد عنوانه بحسب المقوله؛ فالاجتماع هنا يكون جائزاً. 
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الانيه: إن كان الا-نتراعى ينتزع من مرتبه ذات العنوان المتأضّ لى فى الخارج لا-من شىء مباين له فى الوجود, فلا يجوز وإلآ 
يجوزء ومثل لذلكك بمثالين: 


أخنهماتنا! ]ذا فرعن النتعتن نا الذي كاكاها نوراه تمتصوراء فالجد هما لوق ذا وده شرم الاق والا كن الخرافي وهه: 
الغصبء فحيث كان وتحدا فى الوتجورد فل متاهن :م الفوال بالامتناع. 


ثانيهما: التوضّؤ بماء الغير بدون إذنه. فإنّه مجمع للعنوان الذاتى والانتزاعى؛ فهو أيضاً ممتنع. 


وأمًا لو كان منشأ انتزاع العنوان العرضى مغايراً للعنوان الذاتى فى الوجود, أصبح الاجتماع جايزاً لعدم سرايه حكم أحدهما إلى 
الآخرء ومثّل لذلك بالتكلم المأمور به. فإنّه عنوان متأصّلء إل أنه ليس منشاً لانتراع العض خارجا لالدلا بدك تصوها في الدارة 
والنهى قد تعلّق بالكون الغصبى, وهو مغاير مع التكلّم فيجوز, ومثله أيضاً الأكل فى الأرض المغصوبه» حيث لا يعد تصرّفاً فى 
القصب عرفاً يكوق:منقاً لانتراع عنوات الغصب: 


الثالثه: ما إذا كان العنوانان كلاهما من الماهتات الانتزاعته» فهى أيضاً لابن أن يلاحظ أن العنوانين المتصادقين هل ينتزعان من 
موجود واحد لكى لا يكون جائزاًء ومثّل لذلك بالإفطار فى شهر رمضان بالمال المغصوبء حيث أنّ الإفطار والغصب كليهما 
عنوانان انتزاعى» وينتزعان من نفس الأكلء فلا يجوز الاجتماع, هذا بخلاف ما لو كان منشأ انتزاع أحدهما مغايراً عن الآخر. كما 
لو أفطر فى شهر رمضان إلا أنّ إفطاره كان من المال المباح فى المكان الغصبى؛ فمثله يجوز لوجود 


ص:١7‏ 
المغايره فى منشأ انتزاعهما). 
انتهى ما هو المقصود من كلامه باختصار. 


أقول: برغم أن التفاصيل المذكوره فى كلامه حيث جواز الاجتماع وعدمه. كان أزيد من هذاء كالتفصيل بين كون الوجوب 
غيريّ] فيجوز الجمع مع النهى» وبين كونه نفسيّا فلا يجوزء أو التفصيل بين وجوب الإجزاء من باب الوجوب المقدّمى فيجوز أو 
النفسى فلا يجوزء وغير ذلكك من التفاصيل التى ذكرها مستلزم للإطاله والإطناب بما لا فائده مهمّه فى ذلكك كما لا يخفى. 


والذى يصل إليه نظرى القاصر هو الجواز مطلقاء من دون وجود تفصيل أصللاء لأنكك قد عرفت أنّ الأحكام بذاتها غير متضادّه 
لأنها اعتباريّه وليست من الأنمور المتأضّله؛ حتّى يكون لها جنس وفصل حتّى يلاحظ فيها التضاد» كما قد عرفت بأنّ الحكم لا 
يكون متعلقاً بالفعل الخارجى من المكلّف لا فى طرف الأمر ولا النهى؛ لأنّ الموجود فى الخارج لا يمكن الأمر إليه لأنّه تحصيل 
للحاصلء كما لا يجوز النهى عن شىء قد وقع فى الخارجء فلابدٌ أن يكون مركز الأحكام هو فعل المكلف والطبيعه الموجوده 
فى الذهن لا بقدّد كونها موجوداً ذهتياًء لأنْه من الواضح أن الطبيعه المتقتيده بهذا القيد لا يعنى إيجادها فى الخارج. لأنّ الطبيعه 
اكذلكة غترستدووه للاتكال» لأنها بهذا رجن الاق الدهنء فاكيك أن تعميل الطعهه الموجودة ف الذهن وفوا لأشيسدة 


بهذا التبديل» من باب أن وعائها ذهنى لا خارجى. 


ثم إِنّ الطبيعه التى كانت موضوعاء كانت ماهيّتها اللا بشرطيه موضوعاً لا بلحاظ الإطلاق بالنظر إلى القيود واللواحق واللوازم 
الخارجيه» حتّى تكون 


ص:77 


الطبيعه باللحاظ الإطلاقى موضوعاًء حتّى يقال إِنّه لا يمكن إجراء هذه الطبيعه فى ما كان فيه مفسده: بل الطبيعه المطلقه الذاتيه 


كن جوكيو د منج دون اله رلضيظا داشنا د العم فاك 


للايشال: إن الطريه ساس دوك ونه الجا كين مرفوعا ذا كانت مرآه وحاكيه عن الأفراد فى الخارجء فإذا فرض فى فرد أنه 
مشمل على المقسدة القعينو قلا سكم علق الأمر رهاامى تيك الضلكعة ففود المخحةو نينر اقرف 


لأنَا نقول: إن أريد من الحكايه المذكوره أن الطبيعه واسطه لتعلق الحكم بالموجود فى الخارجء فهو ممنوع قطعاًء لما قد عرفت 
بأنّ الخارج إذا كان موجوداً حين تعلّق الأمرء بإيجاده يكون من باب تحصيل الحاصلء وإن لم يكن موجوداً فليس بشىء حتّى 
تكون الطبيعه واسطه لتعلّق الحكم به فلابدّ أن يكون المقصود من الحكايه والمرآتيه هو أن الأمر قد تعلق بها بداعى إيجادها 
فى الخارجء لما ثبت أن غرضه لا بحصل إلا بوجودهاء وهو أمر صحيح ولا يحتاج حينئذٍ أن يكون الموضوع هو الفرد حتّى يقال 
نه متعلق للأمر» ثم نبحث عن كيفتِه جمعه مع النهى. 


الأغراد. حتّى تكون النسبه بين الأسمر والنهى هى العموم والخصوص المطلقء؛ كما يستفاد ذلك من كلاسم صاحب «نهايه 
الأصول(01). بل النسبه بين متعلّق الأمر والنهى هى العموم والخصوص من 
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وجه يعنى فى مقام الجعل والإنشاء لا يكون متعلّقهما إلا الطبيعه» إذ العبد فى مقام الامتثال ربما يجعل مجمعهما واحداً وهو لا 


هذا تمام الكلام من حيث تعلق البعث والزجر ومرتبه الجعل والإنشاء. 


وأما بالنسبه إلى ملا |حظه الحكمين من حيث الملاءكك والأوصاف فى المتعلق» من جهه المصلحه والمفسده والمحبوييه 
والمبغوضيه. فنقول: 


لا منازعه بينهما من هاتين الجهتين: 


مرا المحبوبيه والمبغوضييه: فهما عنوانان ذات إضافه بين الرجل وبين شىء خارجىء بلا مانع بأن يكون شيئاً واحداً محبوباً من 
حيث» ومبغوضاً من حيث آخرء كما ترى مثل ذلكك فى الخارج كالعطشان الذى يتضوّر عطشاً لكنّه مضرٌ له. فهذا الرجل يعد 


الحا متكي :له يله دونه عطاراه وتتيخوش] لد حرم حدينة عقيف قالغاب متعيفة بو فيو زلا شكال ف 


وأا اله إلى الس جه را سمت نانينا انها الساننق امون اللحفيه ان ل يكن أن شيعا بإزا عدا عار عقا ره 
الآثار لبعض الأعمال الخارجته» يثك أن العرق والعقالاء يتسيون بعضها إلى المضلحه وبعضها الآخر إلى المفسده كتحريكة 
الإنسان يده فى الدار المغصوبه فهى من جهه محبوبه لأممر المولى بها فتصبح إطاعه محبوبه» ومن جهه أخرى مبغوضه لأننّها 
تصرّف فى المغصوب. فالمصلحه والمفسده أمران مترتّبان على عمل الإنسانء والعقل والعقلاء ينتزعون ويحكمون بذلك. فلا 
مانع بأن يكون عمل واحد له أثران متفاوتان من المصلحه والمفسده؛ كما هو موجود فى مزاج الإنسان بالنظر إلى المأكولات 
والمشروبات» فقد يكون شرب شىء ذا مصلحه من جههٍ للمزاج؛ بل 


ص:؟7 

مرغ مزق دوق تلكه بالنظر إلى رهن "الغ بل قد يكرة موتدا ونقمنا سفن هذا التقدي لامحدووى أذ يكزن 
عمل واحل تقسل على التضلحه وطصنا بالتحوفه مه عدي والمقبيد: ومتصنا الميدر قف هزه سي خرن كالعيلذه ف الدار: 
نعم» قد يمكن الا-لتزام بعدم إمكان الحكم بصخحتها من جهه أخرىء كما لو قصد القربه إن قلنا بأنّه لا يمكن للإنسان الملتفت 
بالغصبتِه وبأن الغصب مبغوض للمولى أن يقوم بالفعل قاصداً القربه حيث لا يتمشّى منه ذلكك فى حال التفاته وتوججهه إلى 


ذلك. فهو أمرٌ آخر غير مربوط بما نحن بصدده من جهه اجتماع الأمر والنهى» كما لا يخفى. 
فى بيان نتبيجه المسأله: 


كك عضا ذكرنا أله بحسن الب النخار للاحلجه لطل بعضن التكلفات الى اضظة إلبها عنالحي «الميحاضراك] فى قفعه الضاذة 
فى الأرض المغصوبه. حيث علق القول بالجواز للاجتماع على أمرين00: 

الأوَل: أن لا يكون الهوى والنهوض من أفعال الصلاه وأجزائهاء بل يعدّان من مقدّماتهاء وبما أن قيديّه الواجبه ليست بواجبه فلا 
مانع من الاجتماع. أو فيما إذا كانت الصلاه لا تحتاج إلى الهوى والنهوض كصلاه المت إن قلنا بأنّها صلاه لا دعاء» أو كانت 
بالعرض خاليه عن تلكك الأنمورء كما لو كان المكلّف عاجزاً عن القيام والقعود ولم تجب عليه الصلاه إلا على نحو الإيماء 


والإشاره. فحينئك تصخ 
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صلاته فى الدار المغصوبه لعدم استلزامه الجمع بين متعلقى الأمر والنهى. 


الثانى: عدم القول باعتار الاعتماد فئ السجود غلى الأرض ليستلزم التصرّف فى الحرام» وحيث أنْ المختار هو اعتباره فلا يجوز 
الجمع بينها إلا على التقديرين المذكورين: من كونها صلاه لا تحتاج إلى السجده. أو يكفى فيها الإيماء والإشاره» كما إذا كان 


عاجرا 


كما صدرت تكلفات أخرى عن بعض الأعاظم كالمحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» حيث قال ما ملخصه: هناكك اختلاف بين 
الأصحاب فى أن أكوان الصلاه وهى أفعالها من الركوع والسجود والقيام المقرونه ببعض الإضافات والنسبّ.ات» هل هى من 
أفعال الصلاه. وداخله فى حقيقه الصلاه والغصبء أو أنّها خارجه عنهاء فعلى الأوّل لازمه الامتناع بخلاف الثانى حيث أن لازمه 
الجواز . 

ثم قال رحمه الله : أمَا على القول بخروج الأكوان عن حقيقه الصلاه أو الغصب. إِما بجعل الصلاه عباره عن الأوضاع الوارده على 
الأكواة الخاصه بجعلهاء عباره عن مقوله الوضع مع جعل الغصب عباره عن الفعل الشاغل لمحل الغير بدون إذنه ورضاهء أو عن 
نقولة الأو عله عق اشتغال المحل بالفعل مع جعل الصلاه من مقوله الفعل» فالعنوانان ممتازان فى المجمع بتمام حقيقتهماء 
ومقتضاه - كما تقدّم - هو المصير إلى جواز الاجتماع. 


ثم اختار رحمه الله كون الأكوان داخله فى حقيقه الصلاه والغصبء فيدخل تحت عنوانين مشتركين فى جهه وهى الأكوان وإن 
كان كل من الصلاه والغصب لهما جهه مختضّه؛ ولكن من حيث الاشتراكك يوجب الامتناع. 


إلى أن قال: فلا جرم يقع الأكوان الخاصّه من القيام والركوع والسجود مورداً 


ص :72 


لتأثير المفسده الأهمٌ فى المبغوضيه الفعليه؛ فتقع مبغوضاً صبوناً دجوي ومعه تبطل الصلاه لا محاله» لعدم المجال حينئذٍ 
للتقرّب بها بإيجادها»(1١).‏ 


والنتيجه: أن جميع ما ذكراه الفا كاه كسا ]ذا كاف معان النس والمهى عر الصللاه والقعيب الشارشي» ولوب بدك عاقيا 
بالطبيعه. وما إذا قلنا بن الخارج لا يكون محطاً لشىء منهماء ولا تضارب ولا تعارض بين الأمر والنهى أصللً فلا وجه لأكثر هذه 
التأويلات» فلا مانع أن تكون الصلاه فى الدار المغصوبه صحيحه ومحبوبه من حيث الصلاتنه» ومبغوضه من حيث الغصيئه. لولا 
الإشكال من جهه فقدان شرط آخر وهو قصد القربه» ولذلك لو فرض بدل الصلاه شىء آخر كغْسل ثوب النجس إذا كان 
واجباً فَمَسله بماء المخصوبء فلا إشكال فى أنه امتثل بالمأمور به وعصى بالنظر إلى المنهى عنه. هكذا يكون فى الصلاه مع 
القصبية لولاا نعود فهر القريف #اللهيا لددو ا قيحه حك الله 


أقول: ثم قد عرفت فى صدر المسأله؛ بأنّ اللازم هنا ملاحظه أدلّه الذين ادّعوا الامتناع فى المسأله» فإن أجبناهم استلزم القول 
بالجوازء كما هو الأصل الأوّلى فى مثل هذه البحوثء فإذا يبنا حكم المسأله وحمّقناه وأثبتنا عدم لزوم محذور عقلى من 
الاجتماع» حكمنا بجوازه وفى القول بلا إشكال. 


هذاء .وقد تعدى البحتق سحب «الكقابم لياق أدله النسوريةفتفيى انها وملحسظديا لناشها من القوائك عن جيه 'مالاتحظاء 
حال اجتماع غير الحكمين من الوجوب والتحريم فى مورد واحد. مثل الوجوب والكراهه؛ أو الوجوب والاستحبابء أو الوجوب 
والإباحه. لنقف على أنه كيف يجوز الاجتماع ويصيح 


. 879/1١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص :717 
ذلك مع فرض قيام التضادّ بين الأحكام بأسرها لا ببعضهاء ولذلكك نقول ومن الله الاستعانه: 
قال التضقق الكراساق يف «الكفايف رن قد امد ل عل الجواد اموز 


منها: أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهى لما وقع نظيره» وقد وقع ذلكك كما فى العبادات المكروهه. كالصلاه فى مواضع التهمه. 
وفى الحمّام؛ والصيام فى السفرء وفى بعض الأيّام . 


بيان الملا-زمه: أنه لو لم يكن تعدّد الجهه مجدياً فى إمكان اجتماعهماء لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى موردٍ مع تعدّدهاء 
لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضادّء بداهه تضادّها بأسرهاء والتالى باطلٌ لوقوع اجتماع الكراهه 
والإيجاب أو الاستحباب فى مثل الصلاه فى الحمّرام والصيام فى السفر وفى العاشوراء ولو فى الحضرء واجتماع الوجوب أو 
الاستحباب مع الإباحه» أو الاستحباب فى مثل الصلاه فى المسجد أو الدار)» انتهى كلامه. 


أقول: ولمًا كانت المسأله معركه للآراء والأجوبه؛ ولا يخلو البحث عنها عن فائده؛ فلذلكك نتعوّض لما ذكروها من الأجوبه حتّى 
يتبين غَنّها من صحيحهاء وسمينها من سقيمهاء ثم فى الأخير نتعّض لما هو المختار عندنا. 


فقول او كدو ساون #الكفانهه الؤشكال والجانه فوا ين جمالك لسر 


أوَلاً: بن الظهور لا تصادم البرهان» يعنى إذا أقمنا البرهان على الامتناع» فلا 


ص:/7 

فورظ السيشكف ليور فض ذا ورلتينا للا نين علدا : 

وكايا: أَنّ قضيّه ظهور تلكك الموارد» واجتماع حكمين فيها بعنوان واحد فلابدٌ للخصم أيضاً الجواب عنه. لأنْهِ قائل بجواز فيما 
ذا كان ملق الأدر والفتق عنواتن لآ لعتواك واجن كبا ف "الممالة. 

صوم يوم العاشور. 

أقول: ويرد على أجوبته الثلاثه: 

مرا جوابه الأوّل: فلما قد عرفت بأنّ تعلّق الأمر والنهى لا يكون فى الخارج حتّى يستلزم الامتناع» مع ما عرفت من عدم وجود 


التضادٌ بين الأحكام حتّى يستلزم الامتناع. 


وأقاغى الناتى #فلما قن عرفت أن تعد العتؤان:ووبحتداته لا يكن مو ثرا فيما هو المقضوفه لأ اليه تيئ: الأمن:والنهين ولو انها 
على نحو العموم والخصوص المطلق لكى يعد الاجتماع جائزاًء فلا نحتاج إلى فرض كون النسبه صرّحوا بذلك وتعرّضنا له 
بالتفصيل فلا نعيده. 

واتااعى حافك عراف العاف الل دوو امايق كاذ وسو اللفورضه شاس ا عر انون كن امنا توسواة فنا بالسدواة: 
والامتناع وعدمه لأنّ المحذور ليس فى خصوص عدم قدره المكلف على الامتثال» وكونه تكليفاً بالمُحال» حتّى يتقيد بذلكك 
القيد أم لا . 


وبالعملة تبه قا 3 كرتا ان هذه الأسورها للاادكون معنه كما له رخفي 


الجوات الناق : وهو التجوانث التفس ليم سر قال زم الله: 


ص:79 
(إِنْ العبادات المكروهه على ثلاثه أقسام: 
قسم ما تعلق النهى به بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم عاشوراءء والنوافل المندوبه:فى بعض الأوقات. 


وآخر ومثله وله بدل كالنهى عن الصلاه فى الحمّام» وثالث ما تعلق به النهى لا بذاته» بل بما هو مجامع معه وجوداًء أو ملازم له 
خارجاًء كالصلاه فى مواضع التهمه بناءٌ على كون النهى عنها لأجل اتّحادها مع الكون فى مواضعها. 


القسم الأموّل من العبادات المكروهه: فالنهى تنزيهاً عنه بعد الإجماع على أَنّه يقع صحيحاًء ومع ذلك يكون تركه أرجح كما 
يظهر من مداومه الأثمّه عليهم السلام على التركك: 


ما لأجل انطباق عنوان ذى مصلحه على التركء فيكون الترك كالفعل ذا مصلحه موافقه للغرضء وإن كان مصلحه التركك 
أكثرء فهما حينئلٍ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين؛ فيحكم بالتخبير بينهما لو لم يكن أهمّ فى البين, وإلآ فيعتين الأهمّ» وإن 
كان الآدخر يقع صحيحاًء حيث أنّه كان راجحاً وموافقاً للغرضء كما هو الحال فى سائر المستحتبات المتزاحمات؛ بل الواجبات» 
وأرجحته التركك من الفعل لا توجب حزازه ومنقصه فيه أصلا» كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسده غالبه على مصلحه ولذا لا يقع 
صحيحاً على الامتناع, فإنٌ الحزازه والمنقصه فيه مانعه عن صلاحيه التقرّب به. بخلاف المقام فإنّهِ على ما هو عليه من الرجحان 
وموافقه الغرضء كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزاره فيه أصلا. 


وإمّا لأجل ملازمه التركك لحراق كذالك موءكون اتطتاقسضليةفيكون كما إذا الطق عليه قن اغي تقارت؛ إل فى أن الطلت 
المتعلق به حينئذٍ ليس بحقيقى بل 


”١:ص‎ 


بالعرض والمجاز وإِنّما يكون فى الحقيقه متعلقاً بلا ملا-زمه من العنوان» بخلاف صوره الانطباق لتعلقه به حقيقةٌ كما فى سائر 
المكروهات, من غير فرقء إلا أن منشأه فيها حزازه ومنقصه فى نفس الفعل» وفيه رجحان فى التركك من دون حزازه فى الفعل 
أصاك غايه الأمر كون التركك أرجح. 


نعم» يمكن أن يحمل النهى فى كلا القسمين على الإرشاد إلى التركك الذى هو أرجح من الفعلء أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر 
ثواباً لذلككء وعليه يكون النهى على نحو الحقيقه لا بالعرض والمجاز فلا تغفل)؛ انتهى كلامه هنا. 


أقول: أورد الأعلام على كلامه ا 
الأمن الأول هو الذى كرفا نت رفزاتد الأصول) تقول" 


(لا يعقل أن يكون كل من الفعل والترك راجحاً ومستحباً شرعاًء لأنّ المتيفّن من وقوع الكسر والانكسار بين الجهات والمصالح. 
هو ما إذا كانت الجهات بين النقيضين من فعل شىء وتركه» وكيف يعقل عدم وقوع الكسرء ولذلك بين النقيضين مع وقوعهما 
بق العرنن وي لب رك :لخ اليه لهجن وا تضاف زمين ف الزسفرة خاكما ]ذا كاذ عد ]اال المسافه والكا سين فب اكه قر 


وبالجمله: لا يعقل أن لا يقع الكسر والانكسار بين الجهات فى باب النقيضينء ولا يعقل أن يكون كلّ من النقيضين مأموراً به 
بالأسمر الاستحبابى» ويكون كل من الفعل والتركك راجحا مبعوثاً إليه شرعاًء فلا محيص من وقوع الكسر والانكسار إذا كان فى 
كلّ من الفعل والترك مصلحه. وحينئدٍ مرا أن تغلب إحدى المصلحتين على الأدخرى؛ فيكون البعث نحوها فقطء وإمًا أن لا 
تغلب فيكون الحكم هو التخيير ليس إلآ» فهذا الوجه الذى أفاده فى التقرير وتبعه صاحب 


7”١:ص‎ 


«الكفايه) مما لا بحسم ماده الإشكال)(010) انتهى كلامه. 
وفيه: وقد أخذ صاحب «المحاضرات0(؟) والمحمّق الحكيم() بالمناقشه مع المحمّق النائينى» وحاصل الكلامين: 


إن كبرى المسأله صحيحه. إلآ أنّ الإشكال فى صغراها إذ المقام ليس من مصاديقهاء لوجود ثالث هناء وهو أنَّ العمل بحص 
خاصّه فيه المصلحه وهو الإمساكك مع قصد القربه» كما أن فى تركها بالإفطار فيه مصلحه أيضاًء بخلاف قسمه الثالث وهو 
إمساكه من دون قصد القربه» إذ لا لمصلحه فى فعله ولا فى تركه؛ فإذا أمسكك بغير قربه فقد تركك كلا الأمرين الراجحينء فلا 
محاله تقع المزاحمه بين استحباب الفعل واستحباب التركء لفرض تمكين المكلف من ترك امتثال كليهما معاً بإتيان مطلق 
الفعل من قصد القربه» وأن لا يتمكن من الامتثال بهما معء فلابد حينئذٍ من الرجوع إلى المرتجحات فى باب التزاحمء فلا يلزم 
الحكم بالتخيير طلباً للحاصلء ولا بالتعيين تكليفاً بالمحال» كما يلزم فى الضدَّين اللَذين لا ثالث لهماء أو النقيضين كذلكك أو 
المتلازمين)» انتهى حاصل كلامهما. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميّه هذه المناقشه» لوضوح أن المطلوب المستفاد من الأخبار الوارده حول صوم يوم عاشوراء لو 
كان هو الإفطار بالأكلء المستلزم لتركك الصومء كان لما قالاه وجهاً باعتبار أن الصوم فيه مصلحه. والإفطار فيه مصلحه أيضاً 
والإمساكك بدون قصد القربه لا مصلحه فيه» ولكنّه 


. 8884/1 فوائد الاصول:‎ -١ 
؟- المحاضرات: 6/ لاو‎ 


“'- حقائق الاصول: ١‏ //ا/ا7. 


ص :77 


ليس كذلككء بل المطلوب هو تركك الصوم ولو مع تركك قصد القربه مع الإمساككء لوضوح أن من تركك الصوم وأمسكك فقط 
من دون قصد القربه يكون قد عمل بالمستحبٌ الشرعى من ترك الصوم لثلا يتشبه ببنى أميِهه فالمصلحتين قائمتان على الصوم 
وتركه بأىّ وجه اتّفق» ولو كان بالسفر أو بالأكل أو الشرب أو غيرها من المبطلات» كما لا يخفى. 


نعم» يمكن أن يُجاب عنه بما سيأتى بيانه بعد بيان المختار بما يوجب الخروج عن هذا الإشكالء وهو ما إذا فرضنا تعدّد متعلق 
الحكمين» لأنه قدس سره فرض كون متعلق الأمر والنهى واحداً فالتجأ إلى هذا الطريق فى محل الاشكال. 


الأشمر القانى: بأنْ التركك إذا كان مشتمللاً على مصلحه كالفعلء فلت حكم بالكراهه الظاهره فى وجود منقصه فى متعلّقه لا 
المصلحه؟! 


والقول بأنَّ المنقصه كانت لملازمه أو لما ينطبق عليه. 
مندفع بإمكان جعل مقابل ذلك العنوان موضوعاً للحكم من الاستحبابث لا نفس ذلكك بالكراهه. 


الأمر الثالث: أن التدقيق فى لسان الأخبار خصوصاً فى بعضها تفيد وجود المنقصه فى نفس الصوم إذا كان مع قصد التشابه بهم. 
وأمًا ما يستظهر منه جهه المنقصه هو الخبر الذى رواه جعفر بن عيسىء بن عبيد عن أخيه. قال: 
«سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء» وما يقول الناس فيه ؟ فقال: عن صوم ابن مرجانه تسألنى!! ذلكك يوم صامه 


الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه السلام » وهو يومٌ يتشائم به آل محم ل ويتشائم به أهل الإسلام, واليوم الذى يتشائم به 


أهل الإسلام لا يُصام ولا يتبركء ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبته» وما 


ص :”77 


أصيب آل محترد إلأ فى يوم الا-ثنين» فتشائمنا به وتبرك به عدوّناء ويوم عاشوراء به قتل الحسين عليه السلام وتبركك به ابن 
مرجانه» وتتشائم به آل محمّرد فمن صامهما أو تبرّك بهما لقى الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب. وكان حشره مع الذين سنّوا 
صومهما والتبد كك بهما)(0١).‏ 


حيث أن الظاهر من هذا أن نفس الصوم كان فيه الحزازه. لا بما أنه منطبق عليه العنوان من موافقه القوم أو ما يلازمها. 


نعم» يستفاد منه فى الجمله ومن ظهور غيره بأنْ الكراهه والمنقصه مترتّبه مع القصد فى حال الصوم, فلا صيام من دون قصد 
ذلك كما لو قصده جهه أخرى غير التشابه» فلا دليل على الكراهه وذلكك لما يستفاد من قوله عليه السلام : (فمن صامهما 
وتبدذكك بهما.. إلى آخره). 


وأظهر منه الخبر الذى رواه الشيخ بإسناده عن حسين بن أبى غندرء عن أبيه» عن أبى عبد الله عليه السلام » فى حديث: 
«قلت: فصوم يوم عاشوراء؟ قال: ذاكك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام » فإن كنت شامتاً فضُم. 


ثم قال: إن آل أميّه نذروا نذراً إن قتل الحسين عليه السلام أن يتَخذوا ذلك اليوم عيداًء فهم يصومون فيه شكراًء ويفرحون 
أولادهم؛ فصارت فى آل أبى سفيان سنّه إلى اليوم» فلذلكك يصومون ويدخلون على أهاليهم وعيالاتهم الفرح من ذلك اليوم. 


ثم قال عليه السلام : إن الصوم لا يكون للمصيبه» ولا يكون إلا شكراً للسلامه» وأنَّ 


.” من أبواب الصوم المندوب» الحديث‎ 7١ الوسائل: الباب‎ -١ 


ص :”7 


الحسين أصيب يوم عاشوراءء فإن كنت ممّن أصيب به فلا تصمء وإن كنت شامتاً فمن سرّه سلامه بنى أميّه فصم شكراً لله 
تعالى»)(١).‏ 


أقول: ان تعليق جواز الصوم وعدمه على كونه ممن يصيب أو يشمتء يفيد أن ذلكك يكون بالقصدء بحيث لو لم يقصد أحد 


الأمرين ربما لا يكون فى صومه أثراً. 


أو يقال بأنّ الحكم بعدم الكراهه لابدّ من قصد وجودى من كونه ملتفتاً إلى كونه شامتاً مثلاء فنتيجه الثانى هو أن الصوم بلا 
قصد يكون داخلا فى الكراهه: بخلاق الاحتمال الأوّل: حيث أنه لايد لصدق الكراهه من وجود قصد فى ذلكك: فنفس التشابه 


من دون قصد لا يكون مذموما. 


فعلى هذا يصبح الأمر فى المقام غير مندرج فى الامور التى لا تكون منحصره بين الوجود والعدم كالنقيضينء بل له ثالث» وهو 
مالو لم يقصد شيئاً منهماء حيث لا يرد حينئنٍ الإشكال الذى ذكره النائينى قدس سره فيما إذا كان فى متعلق كل من النعل 
والترك مصلحه من دعوى استحاله ذلكك من دون كسر وانكسارء لأنّهِ إِنّما يكون ذلكك فيما إذا دار الأمر بين النقيضينء لا فيما 
إذا كان له ثالث كما فى المقام. 

بل ويستظهر من الخبرين وغيرهما صبحه الصوم ولو أتى به بقصد التشابه. لما ترى من تصريح الإمام عليه السلام بأنّ من صامهما 
كان عليه كذاء فلو لم يكن الصوم يقع صحيحاً لما يكون لهذا الكلام وجهاًء إلا أن يراد منه نفس الإمساكك ولو كان باطاله لكنّه 


مخالف للظاهر. 


.“ الوسائل: الباب 77 من أبواب الصوم المندوب» الحديث‎ -١ 


ص :760 


وعليه فما يظهر من بعض الأعلام كالمحمّق تبن فى «اتونتمية لاصو له فى الفبهه قن تف بالفار إلى الألعارة مسة إلى 
المشهور الكاشف عن عدم اعتقاده» بل طرح ذلكك لا يخلو عن إشكالء كما لا يخفى على المتأمّل. 


الأمر الرابع: ما أورد عليه المحمّق العراقى قدس سره فى كتابه «نهايه الأصول» بقوله: 


(إِنْ مقنضى أرجحيّه الترك» بعد فرض انطباق العنوان المزيور عليه» واتتحاده معه. هو أن يكون نقيضه وهو الفعل بمقتضى 
اقتضاء الأسمر بالشىء للنهى عن نقيضه مرجوحاً فعلٍ» ومع صيروره الفعل الذى هو نقيض الترك مرجوحاًء يتوه الإشكال 
المزبورء بأنه كيف المجال لصححه العباره مع مرجوحيتها الفعلته)(1). انتهى كلامه. 


أقول أوّلاً: ولكن هذا الإشكال إِنّما يرد لو قلنا بن الأمر دائر بين الفعل والتركك كالنقيضين؛ حيث يصبح التقابل بينهما مقتضياً لما 
ذكره. 


وأمًا لو كان له ثالث» يعنى بأن تكون المصلحه فى فعله كالصوم بما أنه صوم بذاته إذا أتى به بقصد القربه. ومصلحه أخرى فى 
تركه مع قصد عنوانه» حتّى يصدق عليه مخالفه القوم» بخلاف ما لو لم يقصد الصوم من دون قصد المخالفه فيه حيث هو مركز 
لأ-مر الصوم من دون أن يكون تركه كذلكك فيه المصلحه فلو ترك الصوم من دون قصد ذلك العنوان لا يكون فى تركه 
المصلحه؛ فلا منافاه أن يكون الأمر بالصوم بذاته والنهى عنه بقصد العنوان فيهما مصلحه مأموره بها ومفسده منهته عنها من دون 


قصد العنوان» حيث يكون مرجوحاً من وجهين؛ أحدهما من 


. 588/١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص :72 


ناحيه الصوم, والآخر من ناحيه تركك قصد العنوان وهو المخالفه. فلا يرد عليه ما ذكره؛ وقد عرفت عدم إشعار ذلكك من الأخبار» 


أن يكون تركك الصوم وفعله قصدياً عنوايا. 


وثانياً: مضافاً إلى إمكان الإشكال فى أصل قاعده اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه ونقيضه المستلزم لوجود مرجوح فى 
نقيضه المستلزم لتحقّق الكراهه وعكسه. كما قد حقّق فى محله. 


وبالعملةة فاشكالة غردوة الرسهية اللذ قل كرنهيها. 


الأ اللغاسيى ‏ بزاقاله اس ونيننيت الاسول القلومتبايه الأصو قله من :31 اناق غنواة فى مسلننه عن التر كله أى كين 
لكك لاوما يوان كداتن لا مكلو 


إِمَا أن يكون العنوان أمراً وجودياً والتركك عدمىء ومن المعلوم أنه لا يمكن انطباق أمر وجودى على العدمى. 


أو يكون العكسء بأن يكون العنوان أمراً عدمياً منطبقاً على أمر وجودىء فهو أيضاً غير ممكن, وهكذا يكون الأمر فى الملازم 
أيضاًء فلا محيص أن يكون الجواب غير هذا . 


وفيه: أورد عليهما صاحب «المحاضرات» بِأنّ: 


(دعوى استحاله انطباق العنوان الوجودى على الأمر العدمى؛ وإن كانت هذه الدعوى خاطئه فى خصوص المقام؛ من ناحيه أن 
عنوان المخالفه ليس من 


الاتوذين الالال 


؟- نهايه الأصول: /١‏ 767 . 


ص :/"7 


العناوين المتأضّ لله والماهّات المقولته» بل هو عنوان انتزاعى» ومن المعلوم أنّه لا مانع من انتزاع مثل هذا العنوان من الأمر العدمى 
بأن يكون ذلك الأمر العدمى منشأ لانتزاعه. وعلى هذا فلا مانع من انتزاع عنوان المخالفه من تركك الصوم فى هذا اليوم. 


نعم» الذى لا يمكن انتزاع شىء منه هو العدم المطلق لا العدم المضافء فإنّه ذو أثر شرعا وعرفا كما هو واضح... إلى آخر 
كلامه)002). 


وفيه: أن الإشكال ليس من ناحيه نفس العنوان» حتّى يقال إِنّه ليس من الآمور المتأضّلله؛ بل الإشكال من جهه متعلّقه لأنَّ الأمر 
الانتزاعى لابن له من وجود منشأ الانتزاع» وما لا يكون موجوداً فى الخارج إلا بلحاظ إضافته إلى ما يلاحظ فيه الوجود, لا يكفى 
فى صيحه الانتزاع» فمجرّد كون عدم المضاف له حظ من الوجود كما هو المعروف والمشهور, لا يكفى فى ذلك. فالإشكال لا 
يخلو عن حسن. 

وعليه. فقد ثبت متا ذكرنا أن ما التزم به صاحب «الكفايه» لحل الإشكال ممما لا يمكن أن يصار إليه. لما قد عرفت من توبجه 
إشكالات متعدّده إليه. 


أقول: ومقق أجاتب غن هذا الأمر هو المحقق الحميق حيث قال: 


(ويمكن أن يقال إِنّ النهى وإن تعلق بنفس الصوم ظاهراًء إل أنّه متعلق فى الواقع بنفس التشبه ببنى أميّه الحاصل بنفس الصوم 
من أن يقصد التشه. فالمأمور به هو ذات الصومء والمنهى عنه التشبه بهم» ولمّا انطبق العنوان المنهى عنه عليه» وكان تركك التشبه 
أهمْ من الصوم المستحبٌء نهى عنه إرشاداً إلى تركك التشبه.. إلى 


ا البعامراك: + 


ص:/7 
آخر كلامه)(1). 


فيرد عليه أوّلا: منافاته مع ما استظهرناه من خبر حسين بن أبى غندر من كون التشبه أمراً قصدياً فى الصوم لا خارجياً قهرياً عرفياً. 


عن بعد. 


وثانياً: بأنّ إرشاديّه الأمر والنهى بلحاظ وجود المصلحه أو المفسده. إِنّما تصم لمتعلّقها لا إلى ما ينطبق عليهما من اللوازم, لأنّه 
لا يمكن أن يدعو الأمر أو ينزجر عن غير متعلقهماء والحال أنْ الإرشاد فى المقام صار كذلككء إذ النهى عن الصوم كان إرشاداً 
إلى التشتبه لا عن الصوم, وإن أجيب بأنّ النهى فى الحقيقه كان للتشته لا للصوم؛ لكن فى كلّ الأحوال كان إرشاداً إلى متعلّقه لا 
إلى غيره» ولذلكك يمكن أن يقال لع لا يكون نهياً مولوياً إذا فرض كون التشبه فيه المفسده حتى تصير المسأله من قبيل (صلٌ) 
و(لا تغصب». فيكون الخارج مجمعاً للعنوانين كما لا يخفى. فإنّ الالتزام بذلك أمرٌ حسن خالٍ عن مثل هذه الإشكالات» لكن 
يبدو أنه مخالف الأخبار حيث قد تعلق النهى بالصوم لا بالتشته. 


أقولة الذى يخط يالنا فى حل هذا الأشكال عو 


أمَا الإشكال فهو أنّه لو كان العمل ذا كراهه ذاتيهء فلا يجامع مع الالتزام بكونه راجحاً ومستحباً فعلياه مع أنه كيف يكون مستحباً 
مع التزام الأثممّه عليهم السلام بتركه» وأمرهم شيعتهم بالتركك أيضاًء إن حمله على الإرشاد يستلزم الإرشاد إلى 


يلوي الأول 71 


ص :79 
تركف المتشحف الفغلن من ذوان ندال والقول كود مكروها قعل ناف كوه عادة. 


وأمّا الحل فهو أن يُقال: بأنّ الصوم فى يوم عاشوراء وإن كان بالنظر إلى ذاته دون العنوان - وهو التشبه - ذا مصلحه ومستحباً 
كما كان كذلك قبل واقعه كربلاء الأليمه احيث كان أمير المؤهتين وأولاده وسائر المؤمنين 0 
ا ا ا ل ارت لط اط يه 
ل ا لقاب او وم الوك وا كا و لي 1 9 
وشيعتهمء ولذلكك نهى الأثمّه عليهم السلام عن الصوم فى هذا اليوم» وسمّى صومه بصوم ابن مرجانه» فكان النهى مولونا كاقنهاً 
عن وجود منقصه للصوم الذى يعدّ أمراً وجوديّاً لانطباق عنوان وجودىٌ وهو التشبه عليه. 

غايه الأمر» كانت المنقصه والحزازه فى النظر إلى المصلحه الكامنه فى نفس الصوم أشدٌ وأقوى. ولذلكك يمكن أن يقال بأحد 
من الآمرين: 

ما الالتزام بإمكان الجمع بين الأمر والنهى فى واحد حقيقى من جهتين: 

أحدهما: هو الصوم بذاته كان محبوباً وذا مصلحه . 

وكثاليهما: أله ينطق عليه غثوران انمه لو كان عنؤاناً قهرناء أو قصيلاه لو كان عنوانا قضدعا لكونه ذا كزاهه ومتقضه ومتهقا عن + 


فيعدٌ الصوم حينئذٍ صياماً صحيحاً لوجود الملاكك والأمر فيه من دون مانع. 


أو القول بعدم إمكان الجمع ب نيق الأمر والنيق لعلقهما إلى ماهو الووخرد 


ص: 6*0 
فى الخارج؛ وهو واحد حقيقى وهو غير معقول كما عليه الأكثر. 


فحينئذٍ لا محيص إلأ- عن القول بنحو الترتّب بالنسبه إلى النهى والأمرء يعنى أن ما تقتضيه الحزازه والمنقصه بحسب أشدَيّتها 
وأقوائتتها هو كون الصوم مكروهاً فى حدّ نفسه لانطباق العنوان وهو التشبه عليه قهراً أو قصداًء إلا أنّهِ إذا لم يكن قاصداً لامتثال 
النهى وأراد الاتيان بالصوم, فإنّه وإن كان متخلّفاً بالنسبه إلى النهى والكراهه. إلا أنه كان متعلّقه حينشٍ ذا مصلحه بلحاظ نفس 
الصوم الذى كان فيه المصلحه المتناسبه له لأنّه عباده» وكان أمره فى ظرف تخلّفه عن النهى التنزيهى موجوداً نظير الصلاه مع 
ترك الازالة عو الهج 


نعم» إذا كان منقاداً وممتثلاً للنهى عن الصوم, وأراد تركه لذلك. فلا يكون حينثنٍ للصوم اما اموا دل ولخد يسدنه 
لمزاحمتها مع حزازه أقوى منهاء فعلى هذا التقدير لا يكون حينئذٍ من قبيل اجتماع الأمر والنهى أصللاء لأنّه إذا كان النهى موجوداً 


فلا أمر فيه وإن كان الأمر فيه حاصلا بالتخلّف عن امتثال النهى فلا نهى له لكونه ساقطاً قبل تحمّق الأمر بالاعراض عنه. 


أقول: ولكن يبئّده أنّ ظاهر الأخبار» ولسان أقوال الأصحابء هو بقاء الحزازه والمنقصه بعد إعراضه عن الامتثال» لوجود انطباق 
العنوان وهو التشبه عليه قهراً أو بقصده. فلا يمكن الا-لتزام بوجود مصاحه الأمر مع نفس الأمر من دون حزازه ومنقصه. فإجراء 
للك قدا بهذا لعن لا كوة ددا 


أو القول بأنّ مصلحه الأمر فى الصوم بذاته ونفسه موجوده فيه قطعاًء غايه الأمر بواسطه عروض عارض وهو انطباق التشبه عليه 


أصبح متعلقه ذات حزازه ومنقصه أشدّ وأقوى من المصلحه الكامنه فى الأمر . 


فعلى هذا لا يمكن أن يتعلّق به كلل من الأمر والنهى على الفرضء فلابدٌ من 


؟١:ص‎ 


اتسدهاء وهو هذا لبس إلا النبى التشاريى: الكونه اكد ولكى لكك له رناقق بقاء صل التسياحه والمطوية الذاعه فى أصل 
العمل لولا هذا الانطباق, غايته لا يمكن داعويّته إلى البعث والانبعاث» لمزاحمته مع ما هو أهمّ منه» فلا ينافى ذلكك لو صام 
بداعى محبويتته الذاتيه» مع تخلفه عن النهى» فإِنّ عمله يعد حينئذٍ صحيحاًء وقلنا فى باب الأمر أَنّه لا يعتبر فيه قصد الامتثال 
للأمرء بل يكفى فى صيحه العباده كون العمل محبوباً من جهه. كما قيل بذلكك فى باب صححه الغُسل إذا وقع عند طلوع الشمس 
مع كونه واقعاً مزاحماً مع التيمم الواجب لحفظ الصلاه عن القضاءء فاحتمل صيحته باعتبار أصل محبوبيته لولا المزاحمه؛ وعلى 
هذا التقدير أيضاً خرج عن اجتماع الأمر والنهى, لأنّهِ قد فرض هنا وجود النهى فقط دون الأمر كما لا يخفىء ولا يلزم انطباق أمر 


وما قيل: بأن النهى التنزيهى لا يمنع عن قصد التقرّب وعن صلاحيته لأن يتقرّب به لعدم كون مخالفته تمرّداً على المولى بخلاف 
النهى التحريمى12١).‏ 


ليس ببعيد عن الصواب, وإن اعترض عليه المحمّق الإصفهانى فى «نهايه الدرايه) أن التبعيد عن المولى فيه يكون بمقدار يناسبه. 
كالتبعيد عنه فى النهى التحريمىء إذ لا فرق بينهما فى ذلكك, ولكن الفرق بينهما عند العرف لا يخلو عن وضوح. 


وأخيراً: إذا ثبت هذا الكلا-م فى مثل صوم يوم عاشوراء؛ فيجرى الكلام نفسه فى النوافل المبتدئه عند طلوع الشمسء لانطباق 
عنوان التشبه مع عَبدّه الشمس. فالكلام الكلام فلا نعيد» والله الهادى إلى سبيل الرشاد. 


22 


تيان الأول ا ما 


ص: 57 
وأما القسم الثانى من العبادات المكروهه: 


وهو ما لو كان للفرد المنهى عنه بدل فى الخارج؛ مع كون ظاهر متعلق الأمر والنهى هو الصلاه» وهو كما فى مثل: (صلّ) و(لا 
تصل فى الحمّام). 


مرا صاحب «الكفايه) فقد التزم بإمكان الاللتزام فيه بمثل الالتزام فى الصوره السابقه من الملازمه والانطباق طابق النعل بالنعل» 
كما يمكن أن يكون ذلكك بسبب حصول منقصه فى الطبيعه المأمور بهاء لأجل تشخصها فى هذا القسم بمشخص غير ملائم لهاء 
إذ لا يناسب هذا التشخخص مع كونها معراجاًء وإن لم يكن نفس الكون فى الحمّام فيه حزازه» بل كان راجحاًء كما قد ينعكس 
لذن بأن تحضز للطبيعة المامووهاات لأجل تخقميها خصوضي شديةة الملاتيةت مز زاقده كماقى السلاة ف المستحد 
والأمكنه الشريفه؛ إذ الطبيعه بنفسها - بدون هذه الخصوصيات التى قد توجب المزيّه أو الحزازه - لها مقدار من المصلحه التى لا 
تكون بذلك فى غيرهاء فيكون النهى حينئذ إرشاداً إلى هذه النقيصه» كما أن الأمر فى الثانى يكون إرشاداً إلى هذه الزياده» 
وجذااعر المراكن طن ترلهي ,أ لكر هديا ممع كوقها اذل كزاا .أي بالط إلى ادن اليك 


فلا يرد عليه بلزوم اتصاف العباده التى تكون أقلّ زا مع اللغرف بالكراهه؛ أو التى لا مزيّه فيها ولا منقصه بالاستحبابء لأنّه 
أكثر ثواباً ممما فيه المنقصه. فالنهى فى هذا القسم لا يصلح إلا أن يكون للإرشاد بخلاف القسم الأوّل. 


انتهى محضل كلام صاحب «الكفايه). 


أقول: ولكن لا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء إذ من المعلوم أن مدلول الأمر والنهى بحسب مقتضى أصلهما هى المولويّه 
دون الإرشاد» ولو فرض إرشاديّتهما كان إرشاداً كان إرشاداً إلى المصالح والمفاسد فى متعلقهماء لا 


ص :57 


بالمقايسه إلى شىء آخر غير ما هو المتعلق» فالأ.ولى هو حفظ الكراهه بمعناها الأصلىء من دون صرفها إلى معنى أقل ثواباًء 
فيّقال بأنّ الأمر والنهى قد تعلق كل واحد منهماء بعنوان مخصوص لنفسه من دون أن يرتبط بعضهما مع بعضء نظير الصلاه مع 
الغصب. غايه الأمر أنّه إذا اجتمع فى الخارج مثل الصلاه مع كونها فى الحمّام» أصبح المورد مجمعاً للحكمين من دون تضارب 
بينهماء إذ المصلحه الذاتيه للصلاه كانت لنفسها والحزازه والمنقصه كانت لما يتعلّق بها من كونها فى الحمّام» ولا منافاه بينهما 
نظير العام والخاصٌ من وجه. وقد قلنا فى صدر المسأله من عدم الفرق بين كون النسبه بين الدليلين هو العموم والخصوص من 
وجه. أو أنَّ النسبه هى العموم والخصوص المطلق؛ كما هو الأمر كذلكك فى الصلاه فى المسجد بالنظر إلى المزيّه والزياده. 


مضافاً إلى ما عرفت فى القسم الأوّل من أنّهِ إذا فرضنا كون متعلقهما هو الموجود الحقيقى الواحد الخارجىء فنجيب عنه كما 
أجبنا فيه بالتفصيل من عدم التنافى بين النهى التنزيهى مع الإتيان بقصد القربه» لعدم كونه عرفاً مثل النهى التحريمى مانعاً عن 
وأوضح من هذا القسم هو القسم الثالث» وهى ما إذا كانت النسبه بينهما هو العموم والخصوص من وجه. مثل الصلاه والغصب» 
وهنا مثل الصلوات والواقعه فى مواضع التهمه كبيوت الظلمه. حيث قد عرفت تفصيل الكلام فيهء فلا حاجه إلى الإعاده. 
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ص :58 
العبادات المستحبه : 


أقول: إذا عرفت الحال فى العبادات المكروهه. فكذلكك يكون حالها فى المستحّات بأقسامها الثلاثه. مما لا بدل لهاء أو لها بدل 
مع كون الأسمر الوجوبى والاستحبابى يتعلّقان بنفس العملء أو بعنوان يكون متّحداً معه فى الخارجء وكثيراً ما يكون متعلّق الأمر 
الوجوبى متفاوتاً مع متعلق الأ.مر الاستحبابى» فلا يكون حينئذٍ من الاندكاكك والتأكيد عينٌ ولا أثر. كما يظهر ذلكك من كلام 
صاحب «الكفايه»» ولا كون الأمر إرشادياً إلى كونه هو أفضل الأفراد» لما قد عرفت من أن حقيقه الأمر هو المولويّه فلا يرفع اليد 


عنه حتّى المقدور. 


فإذا بلغ الكلام هنا لا بأس بنقل كلام المحمّى النائينى المذكور فى «فوائد الأصول» حيث يقول عند محاولته حلّ الإشكال فى 
العتاذات المكزوهة بالسنه إلن قيها الاول: 


(فالأمولى فى التوجيه هو أن يقال إِنّ مركب النهى التنزيهى غير مركب الأمر الاستحبابى, وأنَّ مركب الأمر الاستحبابى هو نفس 
العمل وذات الصوم, ومركب التنزيهى هو التعتّد بالعمل والتقرّب به إليه تعالى» فيكون الصوم مستحباً ومع ذلكك يكون التعتبد به 
مكروهاًء ولا منافاه بينهما إذ لا اتّحاد بينهما حتّى يلزم اجتماع الضدّين. 


فالمقام يكون نظير تعلق الأمر النفسى بصلاه الظهر مع الأمر المقدّمى بها من حيث كونها مقدّمه وجوديّه لصلاه العصرء فإنّ الأمر 
انيت تعلق بذاك المكاؤه والآمر لقتسي حعلق بهاءيو ضف كونها مأمورا بها اذ تنيت داك تاذ الظلير مقلمل الصلاة العصرة 
بل صلاه الظهر المأتى بها بداعى أمرهاء وبما أنّها متعئد بها 


ص :50 


تكون مقدّمه لصلاه العصرء فاختلف مركب الأمرين» فلا يكون من اجتماع المثلين ولا من اتّحاد الأمرين. كاتّحاد الأمر بالوفاء 
بالنذر مع الأمر بصلاه الليل عند نذرهاء لوحده متعلق الأمرين فى مثل هذاء فإنّ المنذور هو فعل ذات صلاه الليل» لا صلاه الليل 
بوصف كونها مستحبه؛ فإنٌ وصف الاستحباب لا يدخل تحت النذرء إذ لا يمكنه بعد النذر إتيان صلاه الليل بوصف كونها 
مستحبه لصيرورتها واجبه بالنذرء والمنذور لابدّ أن يكون مقدوراً للناذر فى ظرف الامتثال» فلابدٌ أن يكون متعلق النذر هو ذات 
صلاه الليل؛ والأمر الاستحبابى أيضاً تعلق بالذاتء فيتّحد متعلق الأمر الاستحبابى المتعلق بالذات» مع متعلق الأمر الوجوبى الآتى 
من قبل الوفاء بالنذرء ومعلوم أن الأمر الاستحبابى يندكك حينئذٍ فى الأمر الوجوبى. 


كمنا أن الأنمر التوط الى 'الآتى من قبل الندر يكب التعدداه فيكسب كل من الأمر الوتجوى والاستحتانى مق الآخر ها يكون 
فاقذاً لهة فالأمر الوجو ركنتسي التحتدئةة:والأمن الاستحان ركسب الوتحوت» لأن القاقد يكون من 'قبيل اللا مقتضيئ والواحن 
يكون من المقتضى. 


ولا يعقل فى مثل هذا بقاء الأمر الاستحبابى على حاله» لما عرفت من وحده المتعلّقين» فيلزم اجتماع الوجوب والاستحباب فى 


شىء واحد. 


وهنذا يشاك عل الأمر' الآ عقب 7الأحازى ]ذ1ا عو الستخس كيه لذ وكرن سيه] فلن الغير أ واجاء كان الأمن لوحو 
الكت م قا الوقاء بالعقوىة إتماتيكون تعلفا العمل رواضف: كوثة تتا عل الغير أو وانسا غليف لا بما هق ذات العمل حت 
يلزم اجتماع الضدَّين أو المثلين» لأسن الشخص إِنّما صار أجيراً لتفريغ ذه القرو ولا يحم وذلكه الاقصة الأب التعرقه إلى 
ذلك 


ص :52 
الغير فيكون مسق الاجازه هو العمل المأمور به نوصت كرنه كذلكه. 


والمقام بعينه يكون من هذا القبيلء حيث أن الأمر الاستحبابى إِنّما يكون متعلّقاً بذات الصوم فى يوم عاشوراء أو الصلاه عند 
طلوع الشمسء والنهى التنزيهى غير متعلق بذلككء بل تعلق بالتعتّد بالصوم والصلاه فى ذلكك اليوم والوقتء لما فى التعتّد بهما 
من التشبه ببنى أمتِه وتبده الشمس... : فيكون التعتّيد مكروهاً مع كون العمل مستحباء إذ لا منافاه بين كراهه التعتّد ورجحان 
تركه؛ وبين استحباب العمل ورجحان فعله. 


نعم» لو كان النهى تحريمةٍ أ كان ذلكك منافياً لاستحباب العملء لأنَّ حرمه التعتد لا يجامع صيحه العمل» بخلاف كراهه التعبد 
المتضمّن للرخصه فتأمّل فى ما ذكرناه جتدأ)(1) انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 

أو ان الانشلاب الى اهن هن صيرو: التضدى غرظفا وبالعكين» والوجوق تدبا وبالمكلين ,يننا لذ قله لعشا والبرهاة لاق 
الشىء بنفسه لا ينقلب عمّا هو عليه» فكيف يعقل أن يصبح الأمر بالصلاه فى الليل واجباً بععدما كان مندوباً إلا أن يكون بتخير 
الجعل» بأن يرفع الشارع يده عن الاستحباب ويجعله واجباًء وليس فى الأخبار ما يدل عليه» إذ كيف يمكن أن يصبح الأمر 
التوضك الذى تعلق بالوقام بالنشر أوعقل الأجارة ندا ع عفد تقس 

وكاقا: أن كون سان كا هن الأمريد كفير وتتقارع وال نكر مهدا لوضوح أنّ متعلّق أمر الصلاه هو الصلاه؛ ومتعلق أمر 
النذر هو الوفاء بالنذر» فيصير 


قاقد الاضصول: 88471١‏ 


ص :/517 


العمل بالضلاه واجباً بالتبع لا بالأصاله» ولذلكك لو أتى الصلاه من دون قصد أمر نفسها لما حصل الوفاء بالنذرء فأمر نفسه إن 
كان واجا قراهية وإن كان سعد اميدق و ناذا قرفن وجو لوقا يقل لحارم وجوت الزماء فد لدو كنا لا نكف 
ف مزتعي الأحارى] لقند ام ند الحرهه إلن شين العمل لك امو الدنقى شتلق لوقاف الاساوة#فيكتد ركوة قن اتانيه اندر 
انها 


فدعوى الاندكاك والاتّحاد كما ذكره مما لا وجيه كما لا يخفى. 
وثالثاً: أنّ دعواه (بأنْ النذر لو كان متعلقاً بصلاه الليل بوصف كونها مستحته يلزم أن لا يكون المنذور مقدوراً). 


لا يخلو عن تأمّلء لوضوح أن وصف الاستحباب ليس مما يحض لله المكلف حتّى لا يكون مقدوراً له» بل هو من أوصاف نفس 
صلاه الليل التى جعلها الشارع حين التشريع؛ بل لو لم يقصد تلك الصلاه بهذا الوصف لم يكن وفاءاً بالنذر. 


كما أن قوله ريه الها : (صلاه العلهن تكون. مر كرا الوتحوييق نين النفسى" لذاتها وما كسد بها مقلمه الضلاه العصر) 


لا يخلو عن إشكالء لأنّ تقدّم صلاه الظهر على العصر يكون من جهه كونه شرطاً لصيحه صلاه العصر بما أنّها واجب فى نفسه 
فى محله لا بما أَنّها مقدّمه لهاء مع أنّ الوجوب لصلاه الظهر لا يكون متعلقاً بذات صلاه الظهرء بل بها بما أَنّها متعتّد بهاء ولو 
كان التعتد والتقرّب حاصلا وواجباً من دليل آخرء لأصبح متعلق الوجوبين على الفرض شيئاً واحداً» فيلزم اجتماع المثلين من 
حيث الوجوب. وإن كان مختلفاً من حيث النفسيه والغيريّهه فلابدٌ من علاج آخر غير ما ذكره؛ ولكن سبق وأن ذكرنا من عدم 
وَعتوكك التقد كه شر عاء قلا يكرزق هنا الاعيكما وعدا 


ص :5/8 


وهو الوجوب النفسى فقطء فالجواب الحقيقى فى المستحبٌ هو نفس ما ذكرناه فى مسأله اجتماع الكراهه مع الوجوب. فافهم 


واغتنم. 
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ص:4؟ 
الثانى من أدلّه المجوّزين لاجتماع الأمر والنهى: 
وهو الذى ذكره صاحب «الكفايه» بقوله: 


(ومنها: أن أهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرّم مطيعاً وعاصياً من وجهين» فإذا أمر المولى عبده 
شباطه كوبة :وتهاه عن الكون فى مكان خاض ١‏ كنا به الحاجى والكيدى قار بغاطه ف ذاكك المكاةة عد مطيعا لأمر 
الخياطه؛ وعاصياً للنهى عن الكون فى ذلك المكان)(1)» انتهى كلامه. 


أقول: وهذا الدليل مذ كوو فى اسبدلالات المحقق القن قدس سره ه.ومثل بهذا المثال» ولكن أووى غليةة 


أوَلا: بما جاء فى «الكفايه» و«المحاضرات» من أنه ليس من باب الاجتماع» ضروره أنّ الكون المنهيّ عنه غير متّحد مع الخياطه 


وجو دا أصاء. 


وثانياً: بمنع صدق الإطاعه والعصيان كليهماء بل يلاحظ حال الغلبه؛ ما من جانب الأمر فالإطاعه حاصله فقطء أو من جانب النهى 
فالعصيان متحمّق دونهاء لما عرفت من البرهان على الامتناع. 


نعم» لا بأس بصدق كليهما فى التوصٌ يات» بمعنى حصول الغرض دون العبادات لعدم حصول الغرض منها إلآ فيما صدر من 
المكلف فعلاً غير محرّمء هذا. 


وقيه: قال ضاخب (عنايه الأصول» عند متاقشيه على الجوات الثان. : 


(إنّ هذا التشقيق متا لا-وجه له. بل هو عاص غير مطبع لا محاله؛ فإنّ النهى مقدّم على كل حال ولو كان مناط الأمر أقوى. 
وذلكك لكون النهى تعييتياً لا بدل له. 


ات كناه الأصول: 


6٠ ص:‎ 

والأمر تخييريّاً له البدل» وقد عرفت أن ما لا بدل له مقدّم على ما له بدل» وإن كان ما له بدل أقوى مناطاً. 

نعم» إذا كان التكليفات فى المثال متساويين من حيث اللابديّه» بأن لم يمكن من الخياطه إلا فى ذلكك المكان الخاصٌ الذى 
نهى المولى عن الكون فيه. فحينئذٍ تصل النوبه إلى الترجيح بأقوى المناطين وأغلبهاء وهذا واضح)(1) انتهى كلامه. 

أقول: ولكن الحقّ والإنصاف هو أن يقال بأنّ عدم ونحدة متعلقهما فى المقال: لعدم اتّحاد الخياطه مع الكون المنهى عنه وإن 
كان صحيحاً لمن الكون الذى وقع منهةّاً عنه هنا ليس جزءاً للخياطه المأمور بهاء إلا أنه من الملازمات للخياطه لعدم إمكان 
تحمّق ذلك إل فى المكان والتحير . 

ومن الواضح أن الحكم المتعيّن لأحد المتلا-زمين» وإن لم يوجب ثبوت ذلكك الحكم لملامزم آخر الكداله اند أن لد بكرة 


محكوماً بحكم مضادٍ آخر لذلك الحكم؛ فعلى هذا إذا كانت الخياطه واجبه؛ فالكون فى المكان الذى يعد ملازماً له ولو لم 
كن ولجاً مثلياء ولا أقل أنه لا يمكن أن يكرخ خراما ومتها عن . 


غايه الأمرء هنا يكون الملازم أحد أفراد الكون المتمكن وجوده خارجاً تخييرياء لا خصوص الكون فى مكان معين» فإذا تعلق 
النهى لفرد خاصٌ منه كما هو المفروض فى المثال» فلا يكون حينئذٍ ما هو المصداق للحرام عباره عن ما هو الملازم للمأمور به 
تعييتياء فلا يلزم الإشكال حينئذٍ لا من حيث اجتماع الأمر 
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6١ ص:‎ 


والنهى فى شىء واحدء كما كان الأمر كذلكك فى مثل الكون فى الصلاه والغصبء ولا من حيث تعلق حكم متضادٌ لأحد 
المتلا-زمين المتعينين» فالقول بأنّ الجواز هنا لا يكون دليلا مجوّزاً للاجتماع فى مثل المثال المعروفء ولا على جواز تعلق الحكم 
المتضادٌ لأحد المتلازمين دون الآخر» كان عدا 


فالأمولى والأ-حسن التمثيل للمقام بمثل (اغسل ثوبكك) والنهى عن الغسل بماء خاصٌء فإنّ مجتمع الأمر والنهى نفس العَسل بنحو 
العام والخاصٌء فإذا عَسل المكلف ثوبه بذلك الماء المغصوب مثلاء عدّ حينئذٍ مصداقاً لاجتماع الأمر والنهى» فيصيح أن يقال 
للعبد إن مطيع وعاص بالنسبه إلى الأمر والنهى عرفاًء فهو دليل على الجواز. 


وأمًا ما أجابوا عن ذلكك ثانياً: بأنّه يصدق الإطاعه بمعنى حصول الغرض فى التوضّلميات دون التعتيديّات»؛ فهذا لا يعدّ إلا اعترافاً 
بما ذكره الخصمء لوضوح أن المقصود من إطاعه الأمر ليس إلا هذاء أى حصول الغرض للمولى؛ فيستحقٌّ الثواب من ناحيه كما 
يستحقٌّ العقاب من جهه حصول ما هو مبغوضه. وعدم تحقّق الغرض فى العبادات من جهه. فإنَّ فقد قصد القربه لا يكون مرتبطاً 
بما نحن بصدده؛ لأنّه يكون من قبيل ما إذا لم يحصل الغرض لسبب فقدان شرط آخر من العباده كالطهاره مثلا ونظائرهاء وهو لا 
يضرٌ ببحثنا كما لا يخفى. 


أقول: ومن هنا ظهر أن الجواب بالتقدّم لما هو الأقوى مناطاً من الأمر والنهى ليس بصحيح. لأنّ ذلكك إِنّما يلاحظ فيما لا يمكن 
الجمع بينهماء فإذا أثبتنا الإمكان فلا نحتاج إليه» كما لا نحتاج إلى جواب آخر من تقديم جانب النهى دائماً لأنّه لا يدل عليه 


لما قد عرفت من أنه إذا صب الاجتماع عرفاً وعقلا» فأىّ 


ص : 67 


نانع يمتع. أن يكون عاصياً وممتتلا فى نؤمان واحده امن دون تقديم أحدهها على الآخرزهالغدم وجوة محدورعقلى أو عرفئ فيك 


ص :07 
الثالث من أدلّه المجوّزين لاجتماع الأمر والنهى : 
هو ما أفاده المحقّق القمَى قدس سره فى «القوانين)(1) فى بحث اجتماع الأمر والنهى» وخلاصته: 


(أنُّ متحلقات الأوامر والتواهى هى الطبايع» والفرد إِنّما يكون مقدّمه لوجودهاء فالفرد من الصلاه الموجود فى الدار الغصبه إِنْما 
يكون مقدّمه لوجود الطبيعه المأمور بهاء ومقدّمه الواجب ليست بواجبه» فلم يجتمع هناكك الوجوب والحرمه؛ ولو قيل بوجوبها 
فيكون غير تبعةٍأ ولا مانع من اجتماع الوجوب الغيرى مع النهى النفسىء وإِنّما المانع هو اجتماع الوجوب النفسى مع النهى 
النفسى على ما صرّح به فى مبحث مقدّمه الواجبء انتهى ما أفاده رفع اللّه مقامه. 


وقها اوفك اصترض عليه الميطق التافينى قن تقريزاقه السنقق بد مقرانك الأضول»: 


أوَلاً: فلأنٌ الفرد لا يكون مقدّمه لوجود التعليقى» بل هو عينه خارجاً» ولو قيل إِنّ المحمَّق لم يدّع مقدّميه الفرد للطبيعه مطلقاًء بل 
ادّعى ذلكك فى طرف الأمر فقط بقرينه قوله: (إِنّه بناهَ على وجوب المقدّمه يلزم اجتماع الأمر الغيرى مع النهى النفسى»» فلو كان 
مدّعاه مقدَّمِيِه الفرد مطلقاً لكان فى طرف النهى أيضاً نهى غيرى» فمن ذلك يعلم أن ما قاله من المقدّميِه مقصور على طرف 
الأمرء وحينئفٍ لابدّ أن يكون مراده من الأ.مر خصوص الأنمر المطلوب منه صرف الوجودء لا الأمر الانحلالى, لأنّه لا فرق بين 
الأوامر الانحلاليه والنواهى الانحلاليه من حيث 


.7/1// ١ القوانين:‎ -١ 


ص :05 


عدم مقدّميّه الفرد للطبيعه» والذى يمكن هو الفرق بين الأسوامر المطلوب بها صرف الوجود كالصلاه» وبين الأ-وامر والنواهى 
الانحلا-ليه حيث إِنّه تصحح دعوى كون الفرد مقدّمه لتحّق صرف الوجودء بحيث يكون الفرد من المحصّ لات والمحقّقات 


وفيه: أنّ ذلك وإن كان توجيهاً لكلامه إلا أنه مع ذلك لا يستقيم» بداهه أن الفرد فى صرف الوجود أيضاً لم يكن مقدّمه بل 
هو عينه. نعم» لو قلنا بتعدم وجود الكلى الطبيعى؛ والتزمنا بأنّهِ انتزاعىى صرف كان الفرد مقدّمه لانتزاعه» كما هو الشأن فى جميع 
الأمور الانتزاعيه حيث يكون منشأ الانتزاع مقدّمه لانتراعهاء ولكن لا المحمّق القمّى غير قائل بعدم وجود الطبيعى فضلا عن أنه 
لا يمكن القول به فدعوى مقَدِّميِه الفرد مما لا أساس لها مطلقاً. 


وأمًا ثانيً: (فلأنٌ دعوى عدم وجوب المقدّمه ممما يكذّبها الوجدان, ولا يمكن القول به كما تقدّم فى بحث مقدَّمه الواجب. 


وأمًا ثالثاً: فلن دعوى أن الممنوع هو اجتماع الوجوب النفسى مع النهى النفسى لا الوجوب الغيرىء فممما لا شاهد عليهاء ضروره 
الو الأدفر قي الوحوت الشيس والوجوته اشر تسدنا كان طني الوعتون فنا ذا بن عن الاققياء ارعس سيت أن 


الوجوب يقتضى البعثء والحرمه تقتضى الزجرء والتدافع بين الاقتضائين ممما لا يخفى. 


نعم» لو سقط أحدهما عن اقتضائه أمكن الاجتماع وذلك لا يكون إلا بالأمر الترتّبى» كما تقدّم فى مسأله المقدّمه المحرّمه). 


أقول: المسأله من جهه كلام المستدلٌ والمعترض عليه لا يخلو عن إشكال. 


ص :660 


فأمّا الإشكال على الثانى» فلأنّه أوَلاً: دعوى كون المحمّق رحمه الله جعل الفرد مقدّمه للطبيعه فى طرف الأمر دون النهى؛ كلامٌ 
بجح لماو ع ييل نر تكن عار يهاي إن اقرع رك زر قر ولاك كاه ذلك روزن كان امل الععوى نهر 
المقدّميِه غير مقبول عندناء كما صرّح به المحقّق النائينى قدس سره ؛ لما ثبت فى المنطق من أن وجود الطبيعى يكون بعين 
وجود أشخاصه. سواء كان الكلى من الموجودات الحقيقةٍه كالإنسانء أو من الأنمور المجعوله المخترعه كالصلاه والحجٌ 


وغيرهما. 


وثانياً: بأنّ المقدّمه كونها واجبه بحسب الوجدان كما ادّعاه صحيح عقلاء أى تكون المقدّمه واجبه الإتيان بحسب حكم العقل لا 
الشرعء والكلام فى الثانى دون الأوّل. ودعوى الملازمه بين حكم العقل والشرع كما ترىء إذ يستلزم التوالى الفاسده. منها تعدّد 


العقوبه فى واجب ذات مقدماك): وفساده أن من لأس 


وثالثاً: بأنّ دعوى عدم إمكان الجمع بين الوجوب الغيرى مع النهى النفسى لكون كليهما اقتضائياً كحكمين متضادّين» واهية 
لوضوح أن مقتضى ذلكك هو دعوى إمكان الجمع حتّى فى التوصّ.ليات» إذا كانت مقدّمات الواجب محرّمه؛ وكان الغرض به 
حاضا مثل المسير للح من طريق محوّم إذا كان بسوء اختياره فلا إشكال حينئل بناء على وجوب المقدّمه بكون السير واجباً» 
إلا أن المسير المنتخب الذى كان غصباً يعدّ حراماً» سواء كان منحصراً به فيجتمع الحرام النفسى مع الوجوب الغيرى إن كان 
ذلكك باختياره» أو لا يكون منحصراً فيكون من جهه أحد أفراد المقدّمات الواجبه . 


وكيف كانء لا يكون الحكم الخيوقع واشفي جيتواك 'قاودواها ا ودرا ماقا الوعوب الأصلى :والنضى الف واليف قن 
ذلكك أنّ العقوبه لا تترنّب على 


ص :68 

المقدّمات عند المخالفه بخلاف النفسى من الأحكام, فالحقّ يكون مع المحمّق القمَى قدس سره فى ذلك . 
وأمًا الإشكال على الأوّل: أى المستدلء فلأنًا نقول : 

أوَلاً: بما قد عرفت عدم صبحه دعوى مقَدَّميهِ لفرد للطبيعه المأمور بها. 


وثانياً: أنّ ما استدلّه لا يكون دليلاً لجواز الاجتماع كما هو المقصود بحسب ما يستظهر من بدايه الاستدلال» بل هو دليل لعدم 
صدق اجتماع الأمر والنهى فى مثل المورد» وهو لا يكون مورد نزاع حتى يستدل بذلكك, بل كلامه فى الذيل يدل على موافقته 
لمدعى الخصم من عدم إمكان اجتماع الوجوب النفسى مع النهى النفسىء مع ذلكك فقد عرفت منّْا عدم لزوم إشكال فى 
الاجتماع لا عقللا ولا شرعاً ولا عرفاً كما لا يخفى. 


واخمرا: اعلم أنّه قد ذكر لجواز الاجتماع بين الأمر والنهى وجوهاً كثيره» قد ذكر المحقّق النائينى فى «فوائده» جمله منهاء وحيث 
الى رتت هلكا نا نيد باج ركم ادكه ازيل كتقانا كرناعا مال رجو اتلك اع متاح يانينا إلذها سند كره 
لاحقاً. 
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ص : /اة 
فى اجتماع الأمر والنهى / تداخل الأسباب 
بحث حول تداخل الأسباب 


قد يستفاد من كلمات بعض القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهىء أَنّهم استدلّوا لمدّعاهم بتداخل الأسباب واجتماع المثلين أو 
الحكمين النفاة يج قن سسن والحلفه مالو قا بخراة إثنان عمل واحد الكناه الؤاسنه والسبكه الريفسه حرف أن سوا 
غسل واحد من حيث كونه للواجب والمندوب يكون من موارد اجتماع حكمين متضادّين» فيدلٌ على الجواز. ونظائره فى مسائل 
الفقه كثيره مثل باب منزوحات البرّ ونحوه. 


فخلاصه الكلذم: مك عد خذاخ] الأسات قن المحات فد أدله خواز الجتماغ الأمر والنهد.. 
م18 بأبافى المتشبات ين إذله جو مر 

أقول: الجواب عنه موقوف على بيان مقدّمه وهى: 

أن ملاحظه الأسباب مع المسّبات - شرعيّه كانت أو عرفيه - يتصوّر على وجوه شُتّى: 


تارم: يكون الشىء بصرف وجوده علَهٌ وسبباً لوجود المسبء الذى هو مثل السبب. بحيث لا يكون شيئاً منهما ابلا للتكرار» وقد 


متلوا لذلك بناقضيه وجود النوم لوجود الوضوء يعنى نقيض عدم النوم بالوجود يوجب انتقاض عدم الوضوء بوجوده. 


وثانياة أذ يكوق السيي يكل رهد م مرانى وتدورده بحا للنرقه فى ونهرة الستعب و مقل النار براقا الى منت نيا للحرازه 
مر اهار 


وثالثاً: ما يكون السبب مأخوذاً بنحو صرف الوجودء والمسبب بالمراتب» 


6/٠: ص‎ 


ومن الواضح أنه لا يمكن أن يؤثّر السبب الواحد فى وجود آثار متعدّده إلا أن يختلف نوع السبب بأن يوجد فرداً من كل نوع, 
حيث يستلزم تعدّد المسئب بالضروره. 


ورابعاً: أن يكون عكس ذلك, فلا إشكال فى هذا القسم من عدم إمكان تكرّر المسبب ولو بتكرّر سببه» من جهه كونه فردين 
من طبيعه واحده أو من طبيعتين مختلفتين . 


هذا كله فيما إذا عتّن فى نفس الدليل كيفتّته حال السبب والمستبء وهو واضح مما لا إشكال فيه. 


إِنْما الإشكال فى الاستظهار من القضايا الملقاه من الشارع؛ حيث لم يتشخخص دخولها فى واحد من الوجوه المذكوره بمقتضى 
فليو ها مع ترسدي] السك مط يا 


وبعباره اخرى: هل أنّ ظهور القضايا الشرطته تكون بحيث تدل على كون كل شرط مقتضى لجزاء مستقلء حتّى يكون من 
القسم الشانى من الأقسام؛ أو أن ظهوو هافن وده الشيضت ولو كان السوظ والمميه ددا تك ركرة لمعي فى ضعرق 
الوجود ولو كان السبب مأخوذاً بمراتبه أم لا ؟ 


فول الشبك فى كناك العتي الأنضارف نين هدرم هي الأو تشلذنا للسقق الندار يج حدينة فقا الفا دوا ءال الدعدل 
عنه لاحقاً وصار موافقاً للشيخ الأنصارى قدس سره على ما هو المستفاد من ذيل «الدرر» . 


ويقتضى التحقيق فى المقام البحث عن أمرين: 


الأول نان المختاريق نان الأسباب: 


صص :694 
الثانى: بيان أن تداخل الأسباب لو سلّمناهء لا يكون دليلا على جواز الاجتماع؛ إذ هو أمرٌ خارج عن موضوع بحثنا. 


فأمَا الكلام فى الموضع الأوّل: فالظاهر أنه لا إشكال فى أن مقتضى ظهور كل قضيه لفظنه شرطيه هو كون الشرط علّه لوجود 
الجزاء» سواءً كان تعدّد الشرط من طبيعتين مختلفتين كما فى (إن ظاهرت فاعتق رقبه)» و(إن أفطرت فاعتق رقبه)» أو كان تعدّده 
عو خنع و اسلإ تار لاني انا شن اننع عر رمق لاك وبر امحائك ق ك1ر عيك | الف 1 ونا 
من طبيعه واحده بفردين منها. 


وأما إذا كان الشرط عله تامه لوجوة الجراء : 


فإن كان المقصود منه أن الجزاء فى هذا الوجود يكون علته التامّه هو هذا الشرطء فهو مسلّمء لوضوح أنه لو لم يتحقّق الجزاء مع 
وجود الشرطء فلا يكون الجزاء حينئفٍ مترثّباً على الشرطء مع أن ظاهر القضيه الشرطيه عرفاً كذلكك. والظاهر أَنّه المراد فى 
كلماتهم . 


وأزك كتانق المراة نون الملة الناقة نهو أن السراء لايرس إلا مشصوفن هذا الشرطهء فهو غير معلوم» لوضوح أنّ الجزاء يمكن أن 
يوجد بشرط آخر غير هذاء وهو غير مقصود قطعاًء وعلى هذا المبنى يتوقف تداخل المسئبات من جهه تداخل الأسباب على قيام 
ولنله عتا ويج بنذ لضن الك قا رد لعلف الدلا شيعه بل حر مت اظل«دليلن حي مقن انلكف : 


فلو ورد الدليلان على نحو القضيه الشرطيه. وترئّب الجزاء فى القضيّه على الشرط؛ فمقتضى ما ذكرنا هو تكزر المسبب بتكوّر 
السيةبوالقرط ا سواء كان 


9١: ص‎ 


الجراء' الحترئي على الشرط فى كل ققيضه من نوع طبيعه واحده» كما ما لو قال: (إذا ظاهرت فاعتق رقبه) و(إن أفطرت فاعتق 
رقبه)» أو كان الفردين من طبيعتين مختلفتين كما إذا قال: (إن ظاهرت فاعتق رقبه) و(إن أفطرت فاطعم ستّين مسكيناً). 


كما لا فرق فى ظهور القضيه الشرطيه على التعدّدء بين أن يكون الشرط فى كل قضيه غير ما هو الواقع فى الآخر أو كان مثله. 
كما لو قال: (إن ظاهرت فاعتق رقبه) و (إن ظاهرت فاطعم ستّين مسكيناً» فإنّه لولا الدليل القائم من الخارج من روايه أو إجماع 
على عدم ترنّب شيئين وكقّارتين على عنوان واحد» وسبب فارد؛ لكان اللازم فى مثل المثال إذا تحمّق الظهار - وهو السبب - هو 
تنب المشي الود مان 


نعم» إذا كان الدليل من الخارج موجوداًء فهو يصبح دليلا على أن الشرط بوجوده كان مقتضياً لإثبات واحد من الشيئين على 
التخيير» أى وقع فى ذمّته إحدى الكفّارتين كما فى خصال الكفاره فى غير كفاره الجمع. 


أقول: تعرّض الشيخ الأنصارى لهذه القضبه بقوله - كما نقله المحمّق الحائرى فى «الدرر»(1) - : 


(فان قلث: يمكن أن يكوث السببان مؤثرين فى عنوائيخ مجمعين فى فرد واحده فلا يقتضى تعدّد السبب تعد الوجوده كما لو 
قال الآمر: (إن جاءكك عالم فاكرمه)» و(إن جاءكك هاشمى فاكرمه)» فجاء عالم هاشمى» فلا شبهه فى أنّه لو 


اسعوى للضي ل 111 


ما١:ص‎ 

أكرمت ذلك العالم الهاشمى امتثلت كلل من الأمرين. 

فأجاب رحمه الله أوَلاً: فظاهر القضيه وحده عنوان المستب, ولا شكك فى أنه مع وحده غتوان السفب لا ممكة القول شعدة 
التأثير» إلا بالتزام تعدّد الوجود لعدم معقو ليه تداخل الوجودين من طبيعه واحده . 


وثانا: تقول بعد الاعمان عن هذا الظهيوئ لآ أقز رمخ الفكة فى أن التتهومين التاتر ون مو البعيه هل حتيعاة ف مداق 


واحد أو لا ؟ 
ومقتضى القاعده الاشتغال, لأنّ الاشتغال بالتكليفين ثابت. ولا يعلم الفراغ إلا من إيجادين)»» انتهى كلامه رفع مقامه. 


أقول: بعد وضوح المقدّمه المذكوره يتبين أن دعواه رحمه الله ليس على ما ينبغى, لأنْ القضيئتين الشرطئتين لا تخلوان عن إحدى 
حالات ثلاث : 


ما أن يدّعى رحمه الله ظهورهما فى التعدّد فلا إشكال فى لزوم تعدّد الإيجاد من الإكرام» فلا نحتاج حينثدٍ إلى التمتدكك 
بقاعده الاشتغال؛ لأنّ أصل الظهور فى اللفظ يكون بنفسه حيجه ولابدٌ من امتثاله» وهذا هو المختار عندناء لما سبق وأن ذكرنا بأَنّ 
القضنه الشرطيه ظاهره فى أن الشرط عله تامّه لوجود الجزاء فى كلّ قضيهء لا أن تكون مقتضياً فقط ليتوف تأثيرها على أن 
يلاحظ شرط آخر معها ليؤثّر وإلآ فلا. 

وأما أن يدّعى ظهورهما فى وحده المستبء كما اختاره» فلازمه كفايه وحده الإكرام فى المثال» ولا يحتاج إلى التكرار ولا 


يكون هنا موضع إجراء قاعده الاشتغال أيضاً لعدم وجود الشكك مع الظهور . 


وأمًا يدّعى بأنْ القضيّه الشرطيه لا ظهور لها فى شىء منهماء بل تكون 


ص : 1م 


ساكته من تلكك الناحيه. 


فحينئذٍ بأىٌ دليل حكم رحمه الله بأنْ الاشتغال بالتكليفين ثابت» ولا يعلم الفراغ إلك امون وإن أزاد ]شان فى مده القضعه 
الشرطته لفظاً ليس إلا الالترام بالظهور كما قلناء فلا حاجه للتمسّكك بالقاعده كما عرفت. 


اللَّهُمْ إلا أن يُقال: بأنّ تعدّد القضيه وإن اقتضى ذلك ظهوراًء إلا أنّ وحده المستب فى ذيل القضتهء قد يوجب الشكك فى أصاله 
تطابق الإبراده الاستعماليه مع الإسراده الجدّيه فمقتضى الأصل اللفظى الظاهرى - الذى يعد أصلا عقلائياً - هو التطابق» مما 
يوجب الظهورء الذى هو أيضاً أصل لفظى - لا أصل عملى كما ادّعاه الشيخ الأنصارى قدس سرهء مع أَنّهِ مخالف للفرض. لأنّه 
ظهور - مضافاً إلى أنّه لو سلمنا عدم ظهور اللفظ فى شىء من الطرفين من ناحيه» واحتملنا وحده المستب فى كلتا القضيتين 
واجتماعهما فى فرد واحد من ناحيه أخرىء فالمقام حينئذٍ يعدّ من موارد التمسّكك بالبراءه الشرعيه والعقلليه بعد الإتيان بإكرام 
واحدء لأنّه القدر المتيقّنء والزائد منه مشكوكك تكليفاً» فالأصل عدمه. 


أقول: فبعدما ثبت عدم تماميه كلام الشيخ هناء وإن كان أصل مبناه متيناً مقبولاً» نرجع إلى أصل المطلبء وهو أنْ كلّ شرط إذا 
صار علّه تامّه لوجود الجزاء من جهه عدم تداخل الأسباب» فهل مقتضى كل قضيه شرطيه ذلك مطلقاًء أى سواء كان الجزاء هو 
فعل من أفعال المكلفين كما فى (إن جائنى زيد فأكرمه)» و(إن سلّم علي فأكرمه) بصيغه المتكلم. 

أو أن الأمر كذلك فيما لو كان الجزاء بصوره الأمر والطلبء كالمقال الواقع فى صدر المسأله بقوله: (إن جاءك عالم فأكرمه). 


و(إن جاءكك هاشمى فأكرمه). 


ص : 1 

أم يفرق بين القسمين بكون التعدّد مربوطاً بالأوّل دون الثانى؟ أقوال: 

القول الأوّل: والذى يظهر من الشيخ الأنصارى هو الأوّلء لأنّه قال - بحسب ما ورد فى «درر الأصول)(١)‏ - : 

(فإن قلت سلما ذلكك كلدولكن السينب الس قعل المكلت يش شتفي تمده أفراة السبث القع تعدوه ةيل السضت هو 
اللمعرموة لتقف عله اعسات التحرت سيل واكك على ساف 

قلت: ظاهر القضيه أنّ السبب الشرعى يقتضى نفس الفعل» وأمر الشارع إِنْما جاء من قبيل هذا الاقتضاءء بمعنى أن الشارع أمرنا 
بإعطاء كل ذى حقّ حقّه فافهم, فإنّه دقيق). انتهى. 

القول الثائى «هو للمحلق الحاترى يت قال: 

(فإن قلت: هذا صحيح فيما إذا جعل الشارع طبيعه سبباً لطبيعه أخرىء وأمًا إذا جعل شيئاً سبباً للأمر بطبيعه» فلابدٌ من ملاحظه أن 


الطبيعه الواقعه تلو الأمر ملحوظه بلحاظ صرف الوجودء أم بلحاظ حقيقه الوجود, فعلى الأوّل لا محيص عن التداخلء فإنّ السبب 
وإن كان متكرّراًء وعلى حسب تكرّره يتكرّر الأمرء لكن الطبيعه المأمور بها غير قابله للتكرار. 


كلك بعك الالضراف يكوق الينيب قفن سات الأسسبات فته الوجزة لاد محال لهذا التوال قات الأمر اها مع أح الأسيات 


بمعنى أن الإراده من أحد أسباب وجود المراد, فالإراده الواحده تقتنضى 


عدون الاعف لاا 


ص : 56 


وجوداً واحداًء والوحده غير جائيه من تأثيرهاء بل منتزعه قهراً بعد تأثيرهاء وكذا التعدّدء ولازم ذلكك ازدياد المراد بازدياد الإراده. 
ومن هنا يظهر أنه لا-فرق فى لزوم القول بعدم التداخل من جعل الجزاء فى القضايا الشرطيّه وجود فعل الجزاء أو وجوبه» وإن 
كان غبار شبخنا الدركفي :رحمه الله تعال ظاهرء:فى الفرق ديجا للق اتديى محا الحاجة 


أقول: إذا عرفت كلام العملين الجليلين فى المقام» فنقول: 


(والذى يخطر ببالنا هو أن الحقّ عدم التداخل فى القضايا الشرعته. لولا القرينه الصارفه الخارجيّه من المتّصله والمنفصله بلا فرق 
بين كون الجزاء هو فعل من الأفعال» أو حكم من الأحكام. والسرٌ فى ذلكك ما قد عرفت منا أنْ مقتضى كل سبب بذاته» السببته 
المستقله التامّه لتحمّق المستب, ومن المعلوم أن تأثير السبب للمسبب قهرى. 


غايه الأمر إن كان الجزاء فعل من أفعال المكلفين» كان تركبه على الشرط يبد الأنسان واختياره لأنّه قعل من أفعاله الاختياريه 
فإذا تحقّق الشرط ترتّب عليه وجود الجزاء وهو فعل الإكرام» وهذا بخلاف ما إذا كان الجزاء هو الوجوبء فهو شىء يترتّب عليه 
من دون توسرط اختيار فى تحقق الوجوب. فيتكرّر الوجوب بسببه» فيستحقٌ عقوبتين فى صوره ترك الجزاء بواسطه تكرّر 
الوجوبء هذا بخلاف ما لو كان بصوره التأكيد إذ لا تتكرّر العقوبه بل تصبح شديده. 


فعلى اذا عل مرحعيه المعلق البدائري صيكيا مد اسيك املاع وان كان 
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ص :80 


دليله لا يساعد مع مدّعاه؛ لأنّه أشار فى استدلاله بأنّ كل إراده تحتاج إلى مراد مستقل لأنّْها أيضاً سبب للأمرء مع أن البحث لم 
يكن فى ذلك. بل البحث فى كون شىء خارجى سببا لتحقّق الإراده الموجبه لتحقّق الأمر. فتكرّر الوجوب يكون من جهه تكرّر 
الشرط فى أصله لا من جهه تكرّر الإراده بنفسهاء حتّى يجاب بذلككء إذ الخصم يقبل بأنّ كل إراده لابدّ وأن تكوان متتحفقه 
لأمر مستقلء لكنّه يدّعى أن الشرط المتعدّد لا يقتضى إلا إراده واحده وما واخدا: 


هذا تمام الكلام فى الموضع الأوّل . 
وأمًا الكلام فى الموضع الثانى: وهو عم مدخليه بحث تداخل الأسباب وعدمه فى بحث اجتماع الأمر والنهى وعدمه. 


توضيح ذلت: إِنْ المستدل قد توهّم وزعم بأنْ تداخل الأسباب يوجب اجتماع المثلين إن كان الحكمين المجتمعين فى مورد 
واحد من سنخ واحدء كما لو اغتسل غسلا واحدأ للجمعه والإحرام المندوب. 


أو يوجب اجتماع الضدّين» إن كان الحكم فى كل منهما من سنخ غير سنخ الآدخر من الوجوب والاستحباب, كما مثّلٍ له 
المستدل بعُسل الجمعه والجنابه إذا اغتسل غسلاً واحداً. 


وأجات عته الفحقق الخائرى بقوله: 
(وأنت بعد الإحاطه بما ذكرنا تعرف أن استدلال المجوّز باجتماع المثلين أو الضدّين فى باب الاستحبابء مما لا وجه له أصللً. 


وتوضيحه: أنه فى صوره تعدّد الأفراد من الطبيعة الواخده : 


ص :88 


إن قلقا يا السمالس الأعحرف المسؤده و هذ الفيكيوقلة كرون شماكم إلا سب واحعف وسيضي واتجلة ولس مف ورد 
اجتماع المثلين أصللاًء وكذا إن قلنا بصرف الوجود فى طرف المسبب فقط أو السبب كذلكك. 


وإن قلنا بكون السبب مراتب الوجود وكذلك المسببء فالأسباب متعدّده وكذلك المسببات» فلا اجتماع للمثلين أيضاً. 


وهكذا الأمر فى 'صوره تغدّد الفردية من طبيعتين؛ لأنّه إن جعلنا المشنب صرق الوجودةفالواجن واحد بوجوب واحدة وإن 
جعلناه مراتب الوجود. فالوااجب متعدّد بتعلّد السبب والوجوب أيضاً كذلكك. فلا اجتماع للمثلين أيضاً . 


وأمَا قضيّه اجتماع الضدَّين كالوجوب والاستحباب فى عسل الجمعه والجنابه» فنقول: 


إن قلنا بتعدّد الحقيقه فى الغسلين» فلا يكون من مورد اجتماع الضدّين لأنّه على هذا يكون من قبيل (وجوب إكرام العالم) 
و(استحباب إكرام الهاشمى). 


وإن قلنا بوحدتهما حقيقه. فإن بنينا على عدم كفايه غَسلٍ واحد عنهماء فلا شبهه أيضاً فى عدم اجتماع الضدّين . 


وإن بنينا على كفايه عسل واحد, فالموجود فى الخارج من قبيل الصلاه فى المسجد فى كونه مصداقاً للواجب فقطء مع أفضليته 
من ساير المصاديق من جهه اشتماله على جهه الاستحباب)2١).‏ 


أقول: ولا يخفى أن ما ذكره المحقّق لا يخلو عن مناقشه. لوضوح عدم صححه 


اهو امول 1 


ص :ا 


تشبيهه للمقام فى غُسل الجمعه والجنابه بمثل الصلاه فى المسجدء, بكونه مصداقاً للواجب مع اشتماله للأفضلتيه لأنّ الصلاه التى 
هى مجتمع الوجوب تعد شيئاً خارجاً منحازاً ومستقالً عن وجودها فى مكان كذا وهو المسجدء فمتعلق الوجوب عباره عن 
الصلاه» ومتعلق المستحبٌ وقوعها فى المسجدء فلا اجتماع بينهما أصللا. 

هذا بخلااف مثل عسل الجمعه والجنابه» إذ لا يتحمّق فى الخارج إلآ شيئاً واحداً وهو الغسل بهيثته المخصوصه فما هو مجتمع 
الوجوتي هو الدى نم نكي [لكسعاق هوهو العثل الوجداى القار عي ادهع سنعة متمارا كناف الحاظ بالفيسية إلى 
وقوعها فى المسجد. 

فالأمولى والأ-حسن أن يُقال: إن قلنا بأنْ حقيقه الغُسل والوضوء فى تمام أفرادهما تكون حقيقه واحده؛ كما هو الحقّء إذ ليس 
حقيقه غُسل الجمعه غير حقيقه غُسل الجنابه» بل النيه والقصد كانا سببين لاستناده إلى شىء غير الآخر, نظير القيام للتعظيم قاصداً 
به تعظيم أفراد متعدّده, إذ كل قيام بهذا القصد تعظيم؛ سواء قام للإمام عليه السلام الذى كان واجباً مثلاء أو قام لغيره الذى كان 
راجحاًء فليس تكون حقيقه كلّ واحد متفاوته عن حقيقه أخرى, هكذا الحال فى المقام. 


فعلى هذا إن أتى لكل واحد من الأسباب عُسالًا مستقلاء فلازمه سببيه كلّ سبب - من الجمعه والجنابه» أو من الجمعه والإحرام» 
وليله القدر والزياره - فى مستبه على حده. فلا اجتماع أصلا لا لمثلين ولا لضدّين» وهو واضح. 


وأمًا إن فرض قيام دليل على كفايه عسل واحد لكل الأسباب» فهو: 


قارة؛ تقال بالكفانة إذا كان جميع الأغسال من جنس واحد وسنخ فارد. 


8/٠: ص‎ 


حيث يفى بأن تكون تمامها واجباً أو مستحباً كما عليه فتوى جماعه من الفقهاء. فهذه الدعوى إما أن تكون من جهه أن صاحبها 
يرى الاختلاف فى حقيقتهماء أو يكون مدّعاه كذلكك بلحاظ أن الدليل قائم على احتياج كل مسب لسبب مستقلٌ إذا اختلف 


وأغرئ: يقال كفابة غسل واحد:مظلقاء أى :ولو كانا ميختلفيق: 


فتار: ندّعى بن الغاسل لابدّ أن ينوى الوجوب فى غسله. إلا أنّ الشارع يحسبه عن الندب أيضاً بخلاف عكسه أو بخلاف ما لو 
فعرن كز ولعان ميته امت سك لا مكل عن الوا حاقل كونة ارقي فى التعقيقه ان شيك الرانهية تكو نمز فاه 
الأمر قد قبل الشارع هذا الفرد من المستحبٌ تفش الاء إذا كان قد نواه» فليس هذا من قبيل تداخل الأسبابء بل يكون مثل قبول 
الشارع الصلاه الواجبه فى المسجد مكان صلاه التحيّه. 


نقول اله مكقت من هذا ادنيل .أن الس الناقه لست كز ولخدات الأسيان ب فى" الحفيقه ركون لدعت فيه جا معه نيم 
هذه الأشياء فيو تزاف إمكان إثبان عمل واخن: 


غايه الأمر أنّ شأئيه السببه التامّه موجوده فى كل واحد من هذه الأسباب إذا وقع منفرداً» فلا يكون هذا مرتبطاً مع جواز اجتماع 
الْفبَدَيقَ أو الكلين الذي أزاذ المسقد ل اشتفاء تاه 


2 3 


والغالب فى مثل الواجب والمستحبٌ عند اجتماعها هو القسم الأوّلء من لزوم نيه الواجب والقبول فى الثانى تفضّللاء هذا بخلاف 
م[ الو اعتيعت الأسيات 


ص :84 
من سنخ واحدء فهو يكون من قبيل قسم الثانى» وال العالم بحقيقه الحال. 


22 


دعوى امدق اويل بالتفصيل: 


أقول: بعدما ظهر من خلال الأبحاث المتقدّمه أنّه لا محذور فى اجتماع الأمر والنهى فى مورد واحدء وأنّ ذلك لا يعد محالاً 
عقلا ولا مستحيلا عرفا تعرف عدم صيحه دعوى التفصيل المنقول عن المحمّق الأردبيلى فى «الإرشاد» حيث فصّل فيه بين حكم 
العقل والعرف بالجواز فى الأوَّل والامتناع فى الثانى» مقدلا للانيكك نا بق ترا عند العرف بين المزالى والحية والاات والاحاء 
من المدح والتحسين للفعل الصادر الصادق عليه الامتثال والانقياد برغم النهى عنه حنّى قبل الخصم فيه الاجتماع بنحو من 
التأويلء مع أن القواعد العقليِه غير قابله لتتخصيصء فإذا أصبح الممتنع العرفى كالممتنع العقلى كان ممتنعاً فى جميع الموارد 
حتّى فى التوضّ لمنات» فإذا جاز فى مورد كشف ذلك عن عدم استحالته» فالأولى هو الإعراض عن ذكر أدلّته والجواب عنها لقله 
فائدتها . 


هذا تمام الكلام فى البحث عن مسأله جواز اجتماع الأمرروالتييىةاوبناة آدله التحززيق والشمين والمكار عنذنا. 
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ص: 07 
البحث عن الاضطرار وأحكامه 
البحث عن الاضطرار وأحكامه 


أقول: يقع البحث فى المقام عن الاضطرار وحكم المضطرٌ فى ارتكاب الحرام؛ فلا- بأس ألا اكد كروحة القرق بن البح 
الذى يقع بيخ أيدنناء والحتث السايق الى فرغنا هته 


البحث الأوّل: فى بيان الفارق بين المسألتين: 


أقول: وقع البحث فيما مضى عن فى أنَّ المكلف إذا كان قادراً على إتيان الواجب فى غير مصداق الحرام منه. فيما إذا كان 
متعلّق الأممر والنهى بذاتهما كلياً لهما مصاديق متعدّده بحيث كان بعض مصاديقها منطبقاً على ما ينطبق عليه متعلّق الآخرء بلا 
فرق فى ذلكك بين أن يكون الواجب توصرلياً أو تعتديّاًء إلا أن كثيراً ما يدور البحث مدار الواجب التعتدى كالصلاه مع الغصبء 
وإلا ليس حقيقه الأمر كذلكك. بل يعم غيرهما أيضاً . 


وكيف كانء ففى مثل ذلكك يقع البحث فى أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهى إذا جمع المكلّف القادر باختياره بين المتعلقين 
فى الخارج؛ أى أحضر الصلاه فى الدار المغصوبه مثا أم لاء بل يكون ممتنعاً فبحكم بوقوع أحد البسلقية كو الكخخر وهذاها 
قد بحثنا عنه فى البحث السابق بالتفصيل. 


وأمَا الآن فتبحث عمّما إذا كان المكلف قد ابتلى واضطرٌ إلى الجمع بين المتعلقين المتوبجه إلى أحدهما الأمر والمنهى عن الآخر 
- خصوصاً فى العبادات التى هى العمده فى المقصود والبحث - فهل يمكن الحكم بصححه عمله فى الجمع بينهما مع صدق 
عنوان الآخر وهو النهى إن قلنا بالاجتماع فى البحثء أو يقال 


ص: الا 


بعدم الإمكان إلا بإثبات أحدهما دون الآخر إن قلنا بالامتناع فى البحث السابق. 


وبعباره أخرى: هل هناك فرق فى وقوع الجمع بين المتعلقين بين أن يكون ذلكك باختيار المكلف مع بقاء قدرته؛ وبين أن لا 
يكون كذلكك. بأن يصي الاجتماع مضطرًاً إليه فعللا وإن كان أصل إيقاعه باختياره» أم ليس هناكك فرق بين الموردين من حيث 
حكم الاجتماع والامتناع» فربّما من يقول بالفرق بين الموضعين من تلكك الجهه. 


لمث الثانن :«فق .ينان الاضطراز 

أقول: إن جمع المكلف المضطرٌ بين المأمور به والمنهى عنه» يتصوّر بصورتين: 

تارٌ: أن يكون الاضطرار بغير اختياره» كما لو حبس فى دار مغصوبه. 

وأخرى: يكون الاضطرار بسوء اختياره» أى فعل باختياره ما وقع فيه وصار فعللاً مضطراً إليه. 


ولا-فرق فى كليهما بين أن يكون المأمور به والواجب توص ليا أو تعدبا إلآ- أن المحور فى مبحث الاصولتين يكون هو الثانى 
بلحاظ حال قصد القربه المعتبره فيها. 


وكيف كانء ففى كل من التقديرين: 
تار: يكون المكلف عالماً بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت. 


وأخرى: لا يعلم ببقائه إلى آخره. بل تارةٌ يعلم بزواله قبل آخر الوقت» وأخرى يشكك فى زواله. 


ص: "لا 
هذا إذا كان العمل الذى أراد إتيائه واقعاً فى أُوَّلَ الوقت. 
وأما إن كان فى آخر الوقت قد اضطرٌ إليه فلا يكون حاله حينئذٍ إل حال الصوره الآولى من العلم ببقائه. 


لكن يمكن القول بالفرق بين هاتين الصورتين أيضاًء إذ من الممكن لفقيه أن يفتى بعدم جواز البدار فى صوره الأولى فى الإتيان 
بالصلاه فى أوّل الوقت مع الاضطرارء لإمكان أن يكشف لاحقاً بطلا-ن علمه؛ ولذلكك عليه أن يؤْخّر حتّى يطمئن بتحقق 
الاضطرار وصدقه عليه وعلى عملهء هذا بخلاف الصوره الأخيره حيث لا يجرى فيها هذا المعنى. 


فى الاضطرار / بغير الاختيار 
القسم الأوّل: فيما لو اضطرٌ إلى التصرّف فى المغصوب بغير اختياره. 


أقزل: يحي الشادي الباقة قد بكرن الكصت لخصرهن الأرش هوة النفكاف أو كرون بالمكس أو يكرن كل من الأرضن 


والفضاء ء عصلييه. 


وأمًا الصوره الأول فوا لو كان مضطرًاً ويعلم بقائه إلى آخر الوقت كذلكك,. وكانت الأرض والفضاء غصبته» ففى ذلكك على 
فرض القول بالاجتماع قيل إِنّه لا إشكال فى صبحه صلاته المأتى بهاء لأنّ المفروض إمكان الاجتماع فى صوره قدره المكلف 
على تركك الاجتماع للمأمور به والمنهى عنه. فضللا عن مثل حال الاضطرار» فجواز ذلكك يكون بطريق أولى. 

وفيه: يمكن أن يناقش فيه بأنّه إذا فرض كون الاضطرار فى الغصب غير اختياريّه» فلا يكون تصرّفه حينشبٍ فيه منهةٍاً عنه لأنَّ 


الاضطرار رافع للتكليف بمفاد الحديث النبوىٌ المشهور: (رُفع عن أمّتى ما اضطرّوا إليه»؛ فعلى هذا لا يعدّ المورد من موارد 
اجتماع الأمر والنهى, حتّى يقال إِنّه بناءَ على الاجتماع يكون 


ص :"ا 
حكمه كهذاء بل تكون الصلاه هنا صحيحه لعدم وجود مانع فيها لعدم تنتجز التكليف عليه. 


لا يُقال: إِنّه رما يمكن الفتوى ببطلان الصلاه فى مثل هذا الموردء لأنْ النهى عن الصلاه فى المكان الغصبى ونظائره يكون من 
قبيل النهى الإرشادى؛ كالأمر بالصلاه مع الطهاره؛ حيث يدل على أن الطهاره شرط» كما أنْ النهى عن ذلكك أيضاً إرشاد إلى أنَّ 
الغصب مانع عن صححه الصلاه؛ فلازم ذلك عدم إمكان إحضار الصلاه الصحيحه المقدوره هناء فتسقط الصلاه عن مثل هذا 
الشخص. 


لأنا نقول: بأنَ دليلى الإجماع والحديث دلاعلق "أن الضاذة لأ كر كن نسان» فسشادمنه أن الصاكة لآيك أتكون سه ومافرة 
بهاء ولكن نحن نقول إن هذا الجواب غير صحيح هناء لأنّ الذى ذكرناه وقرّرناه أن النهى عن الغصب هنا غير فعلى» لعدم إمكان 
الاجتناب عنه» فليس هنا إلأ الأمر فقط دون النهىء فلا يكون النهى موجوداً حتّى يُقال بأنّه إرشادى إلى بطلان الصلاه» لنجيب 
كل ذلك الجوايه بل :العوجود هنا تن ]لآ الآمرفقظ دون النهين » 

فإذا عرفت ذلكك تعلم أنّه لافرق فى الحكم المذكور بين كون متعلق الغصب الأرض والفضاءء أو كان خصوص أحدهما دون 
الآخرء لأنّه إذا فرضنا وجود الأمر فقط دون النهى فى الاضطرار فيما إذا كان كلّ من الأرض والفضاء غصبئين» ففى فرض كون 
أحدهما غصباً يكون الحكم ثابتاً بطريق أولى . 

مضافاً إلى أنه لو أغمضنا عتما ذكرناء وقلنا بوجود النهى فى الواقع أيضاًء إن العباده تقع صحيحه أيضاً هاهناء لأنّا فرضناها 
اجتماعت أى جوّزنا اجتماع الأمر والنهى فى محل واحدء وقلنا بعدم استلزامه لفسادها كما حقّقناه مفضلًا فى 


ص : ؟/ا 

المبحث السابق. 

أقول: مما ذكرنا ثبت بطلان توهّم الفساد من جهه الملاكك فى المقام. 
بيان التوهّم: قال المحمّق الخوئى فى «المحاضرات): 


(إنَ الحرمه وإن سقطت بواسطه الاضطرار العارضء ولكنّه لا يوجب سقوط الملاك والمفسده التى كانت فى المحرّم» بل هى 
باقيه بحالهاء لعدم الدليل على ارتفاعهاء لأنْ الدليل إِنْما قام على ارتفاع الحرمه الفعلييه لأجل عروض الاضطراره فإذا فرض وجود 
المفسده فى هذا الفرد الذى اتّحد مع الاضطرار فلا يصلح أن يتقرّب بشىء كان فيه المفسده. فلا يمكن القول حينئذٍ بوجود 
دليل الأمر لهذا المصداقء والحكم بالصيحه بدون وجود النهى فلابدٌ من الرجوع إلى أصل المطلب من عدم إمكان الحكم 
بالصحه حتّى فى حال الاضطرار. 

والجواب عن التوهّم: أن الدعاوى المذكوره الموجبه لهذا التوهّم ممنوعه: 


05 أن هذا الاشكال الما شركه إلى شن ترق المعاقه والبرلخموحوى الوسعوت :والدمة كفت هو مز لجيه العلا كوف 
الواقع» دون من يرى بأنّ الأوامر والنواهى تابعتان للمصالح والمفاسد النفس الأمريّه كما عليه الإماميّه. 


وأمّا إن قلنا بجواز الاجتماع لكفايه تعدّد الجهه فى رفع التضادٌ والمنافره - لو سلّم التضاد - كما هو المختارء فلا مورد لهذا 
الإشكال أصللء لأنَا أجزنا ذلكك فى أصل وجود كلا الحكمين من الوجوب والحرمه؛ فضللا عن سقوط أحدهما كما فى المقام, 
وهو واضح. 

نعم على القول بالامتناع تصيح هذه الدعوى لولا الجواب عنه بعد ذلكك . 


وكانا” أذ هذا الاشكاك إنما يكن فيا :]ذا كاثك الحرمه أفوق: ومالسا عد 


١/0: ص‎ 


فسن الأثير والرجوت: أن أن تكرة القسدة أقرى ملكا عن المصدلتخة الككاتته السكلرمه الوحرية و إلا لز كان الآمر عكس 
ذلك فلا مجال لهذا الإيراد. 


وثالثاً: لو سلّمنا وجود التضادٌ وعدم كفايه دفعه بتعدّد الجهه. ولكن لا نسلّم بأن لا يكون الشىء الذى كان فيه ملاك المبغوضيه 
ولكن لم يتنجز على المكلف من جهه الاضطرار مقدوراً لأن يتقرّب به. لوضوح أن قصد القربه يتمشّى عمّن نسى أو جهل كونه 
غصباء فضللً عمّن كان مضطراً إليه» لأمنّ الملاءكك الموجود الذى لا يكون مؤْثّراً فى مرحله الحكم لا يكون مانعاً. وأمَا وجود 
أصل الملاكك بعد الاضطرار فقد يمكن إثباته من جهه وجود حديث الرفع الوارد فى مقام الامتنان» بقوله: (رفع ما اضطرٌوا إليه)؛ 
الظاهر فى وجود أصل الاقتضاء للحكم بالحرمهه إلآ أنَّ الله تعالى قد منَّ برفعه بواسطه عروض أحد الأسباب التى أحدها 
الاضطرار» ولذلكك حكم الفقهاء بجواز بل بوجوب بعض ما كان حراماً مثل شرب الخمرء حيث يصبح واجباً لحفظ النفس لأجل 
ذلك لا لأجل تبدّل المفسده الموجوده فيه إلى المصلحه؛ بل المفسده فى ذاته موجوده كما عليها قوله تعالى: (وَإِنْمَهُمَا كبر مِنْ 
نَفِْهِمَاا(!) إلا أنّ المصلحه الموجوده فى حفظ النفس تكون أقوى ملاكاً من المفسده فى شرب الخمرء فتكون المفسده حينئذٍ 
مغلوبه. لا أن تكون مفسدته متبدّله إلى المصلحه. فليتأمل. 


أقول: ثم لا يخفى أنْ مسأله التقييد الذى ورد فى كلام المحمّق النائينى وتلميذه المحمّق الخوئى وتحدّث عنه فى «المحاضرات»» 
والاختلاف الحاصل 


. 718 البقره:‎ -١ 


٠/2: ص‎ 


بينهما فيما إذا وقعت المضادّه بين وجوب الواجب وحرمه الحرام فى غير الصلاه» كالوضوء الذى يجب تحصيله مع الماء الحرام؛ 
غير صحيحه من أصلهاء لما تحمّق من خلال ما ذكرناه فى البحوث السابقه من عدم وجود إطلاق وتقييد فى لسان كل دليل من 
أدلّه الوجوب والحرمه حتّى نضطرٌ إلى تقييده بوجوب إتيانه بالفرد الذى لا يكون متّحداً مع الحرام؛ بل يكون متعلق كل من 
الأسمر والنهى ذات العنوان من الصلاه والغصب وغيرهماء من دون لحاظ حال الإطلاق لها للأفراد حتّى يستلزم التضادّ والتزاحم 
تقييده» ومن المعلوم أن نسبه الإطلاق إلى التقيبد نسبه التقابل بالعدم والملكه. 


وَعلِنَ هذا فحن فى غن عن الجوات غن' الأشكال الذى أورةه صباحب «التحامر اكه على دعو ااذه المحقّق التائيتى» 
وإليك نص كلامه: 


فتال المحنق التاتدق» (التقسة الزازد لتعلن الواكب هد الأخزات وزاسطه خطنات النين شلك قر ل (لا- تقصن) كرون له ولاتلة 
بالمطابقه ودلالله بالا-لتزام» فدلالته المطابقى عباره عن حرمه الغصب. ودلاللته الالتزامى عباره عن تقيبد هذا الخطاب لدليل 
الواجب لذلكك المصداق الذى وقع حراماًء وهذا يستلزم أن يكون الواجب غير هذا من سائر الأفراد. 


غاهنالام أذ عرس الكفيت الذي كان دلول نطا رقم لنقطاب: فك نهاك بر ابظله عروقن الافبظر] زوقطماء و افاذلكة لذ ونون 
سقوط دلالته الالتزاميه» وهو تقييد خطاب الواجب لغير هذا الفرد» فلازمه حينئذٍ أن الوضوء والعُسل فى مثل حال الاضطرار إلى 
الماء الحرام لا يكون واجباًء بل ينتقل إلى بدلهما وهو التيمم مثلاً بواسطه الدلاله الإلتزاميه الباقيه للتقييد. 


ص :الا 
لا يُقال: إِنّ الدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه» فإذا فرض سقوط المطابقى بواسطه الاضطرار فكانت الالتزاميه أيضاً ساقطه. 
لأنا نقول: بأنّ ذلكك بيصي إذا فرض كون دليل الخطاب للنهى اقتضى الحرمه بالمطابقه وفى طوله؛ ومرتبه أخرى اقتضى الدلاله 


الاللتراضة وق الأمرليس كذلكقه بل كان القطات بنقسه عله لتحي الدلالتيم فى عرض واحد ورقيه واحجده فإذا سقطف 
إحذاهما براشطة الاميظراره لأ زهب لكك قرط الأخرى أرقا #النقرين باق اله وإن كانك البح ممساقطه يعد الاشظرارء 


نعم» لا يجرى هذا الكلام فى الصلاه مع الغصب. لورود الدليل على أن الصلاه لا تسقط بحالء كما أن الإجماع قائم على ذلكك, 


فكفن سقوظ الشيد شه أبفا بالاضخطرار): 


أجاب عنه المحمّق الخوئى: (بأنْ الدلاله الاللتزاميه تابعه للمطابقته» فإذا سقطت هى عن الاعتبار بالاضطرارء سقطت الدلاله 
الالتراميه - وهو التقيبد -عنه أيضاء لأنها كانت فى طول دلالته المطابقته لا فى عرضها وفى رثبه واحده: فدليل خخطاب النهى بعد 
عروض الاضطرار لا لسان له للتقييدء لإطلاق دليل الواجبء فدليل الواجب يشمل لمثل المورد» ويصيح الوضوء والغسل بذلكك 
الماء بلا إشكالء ولا يتبدّل إلى التيمم» لعدم حرمه التصرّف فى مال الغير له حينئظٍ)1(0). 


أقول: هذا خلاصه جوابه رحمه الله . وقد عرفت عدم صححه كل من الكلامين فى أصل التقييد فلا نعيد» ولكن لو أغمضنا عنما 
ذكرناء فالحقٌ مع صاحب 


ا اليدامراك 8176 


ص :// 


«المحاضرات» من جهه تبعيّه الدلاله الالتزاميه للمطابقيّه» إذ هى من قبيل القضايا التى قياساتها معهاء لوضوح أنْ الملازمه كانت 
ابته بين المفهوم المطابقى والالتزامى. وبعباره أخرى قامت الملازمه بين المدلولين» وهما مدلول المطابقه ومدلول الالتزام لا بين 
الدال وهو الخطاب مع مدلول الالتزام؛ حتّى يبقى بعد سقوط المطابقه. فالقول ببقاء التقيبد بعد سقوط الحرمه مما لا وجه له. 


ولكن لابدٌ أن يعلم بأنّ ذلكك لا يستلزم القول بصيحه الوضوء والغسل بالماء المغصوب عند الاضطرارء وعدم تبديل الحكم 
بالتيمم قطعاء إذ من المحتمل أن لا يرضى الشارع بالإتيان بمثل هذا الأمر العبادى الذى جعل له بدلأء فيصدق عليه عدم الوجدان 
الوارد فى الآيه اقلم تَجدٌوا ا» ولذلكك يقتضى الاحتياط فى مثل هذا المورد وأضرابه الحكم بالوضوء بهذا الماء مع التيمم 
بالتراب المباح؛ تحصيلا لما هو فى الذمّه إن قلنا بعدم جواز الاجتماعء أو قلنا بالمنافاه بين قصد القربه مع التصرّف فى مال الغير 
الذى كان فيه الملاكك موجوداً دون الحرمه وإن لم نقل بأحدهماء فيكون الوضوء صحيحاً بلا إشكال. 


أنا الصوره الأولى: ثبت مما ذكرنا أنّهِ بناٌ على الصوره الأولى - أى عند العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت» وكون الاضطرار بغير 
سوء اختياره» وبناء على القول بجواز الاجتماع - لا إشكال فى صبحه عبادته؛ لعدم وجود المزاحمه بين المتعلّقين حتّى فى العباده 
فى صوره قدره المكلف على ترك الغصبء فضالًا على صوره العجز مع فرض إمكان تمشّى قصد القربه عن مثل ذلكك» وهو 
واشيس. 


, 67 :ءاسنلا-١‎ 


ص :هلا 

وأمًا على القول بالامتناع» وتقديم جانب النهى - كما هو مسلكك صاحب «الكفايه) - فهو أيضاً : 
قار يكن الغصب لكل سح الأرضن والفعياء: 

والعرزف: لأجراها: 


فعلى الأُوّل: قيل بأنّه لا إشكال فى صبّعه العباده والصلاه بإتيانهاء بما لها من الأجزاء والشرائط» نظراً إلى عدم استلزام صلاته 
حينئذٍ لزياده تصرّف فى الغصب سوى ما اضطروا إليه وهذا واضح بعد وضوح عدم التفاوت فى شاغليته للمكان بين حاله 


سكونه وح ركته وقيامه وقعوده. انتهى كلامه. 


أقول: وجه صيحه الصلاه هنا واضحه: لأنّ القول بالامتناع هنا لا تأثير له» لأنْ المفروض سقوط النهى بالاضطرار الذى تحمّق من 
غير اختيار» فليس فى البين حينئذٍ إلأ الأ.مر بالصلاه؛ ولا ينافى غصبئته مع قصد القربه أيضاًء لأنّ الملاك الواقعى وإن كان 
توجوة ا و كان مكروها المولق داكا إل أنه تعبت لل كرون" لكك البيلاقة هو 1 فقن سد ةقاط كرون أمره وو ست ا على 
التزاحم والحُسن الفاعلى للصلاه» بل لوجود الحسن الفعلى بالنسبه إلى ذات العمل. 


اللَّهُّمَ إلا أن يفرض استلزام الإتيان بالصلاه بما لها من الأجزاء والشرائط تصرّفاً زائداً عمّا اضطرٌ إليهء ممما يجعله حرام فيتوققف 
الحكم على القول بالامتناع وترجيح جانب الحرمه أو ترجيح جانب الأممرء وهو كما لو فرض قيام المكلّف بإحضار الصلاه 
الاختياريّه بما لها من الأسجزاء والشرائط من السجود والركوع والقيام والقعود. بخلاءف ما لوقام بإحضار خصوص الصلاه 
الاضطرارى بالإيماء والإشاره للسجود والركوع حيث لا يستلزم الزياده فى التصرّف. 


ص: /٠١‏ 
هذا وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذه الصوره: 

فذهب جماعه إلى الثانى كما يفهم ذلكك من كلام المحمّق النائينى» حيث حكم بوجوب الإتيان بها بالإيماء والإشاره مطلقاً. 
والتزم جماعه أخرى بالقول الأوّل» كما عليه صاحب «الجواهر» بل عليه المشهور من الأصحاب ومنهم صاحب «المحاضرات». 


وقول ثالث التفصيل ببن ما لو كان الأشرض والفضاء كلاهما مغصوبين: كما فى الفرض فيأتى صلاه المختار» وبين ما لو كان 
أحدهما غصباً دون الآدخرء فيجب عليه الإتيان بها بالإيماء والإشاره؛ لو لم يستلزم العُسر والحرجء بل لا يبعد القول بوجوب 
الصلاه عن قيام على رجل واحد لا برجلين لكى لا يستلزم التصرّف الزائد؛ بل لا يبعد القول بوجوب الصلاه مستقلياً رعاية 
للغصبّه فلا يجوز له الصلاه بالصوره المتعارفه. كما صرّح به المحمّق العراقى فى كتابه المسمّى ب- «نهايه الأفكار)(1). 


أقول: استدلٌ للقول الأموّل بأنَّ الركوع والسجود الصادرين عن اختيار يعدّان تصرّفاً زائداً عرفاً فى المغصوب, وإن لم يكن 
كذلك عقلا: لأنّ العقل يحكم بأنّ كل جسم يشغل المكان المغصوب بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق» ومن الواضح 
أن ذلك المقدار لا يختلف باختلاف الحالاءت والأوضاع. إذ لا يتفاوت حجم الاشتغال للحجم بين كونه بهيئه القيام أو بهيئه 
القعود أو الركوع أو السجود أو غير ذلكك كما لا يخفىء إلا أنّ الأحكام حيث كانت منرّله على المفاهيم 
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ص:١١م/‏ 
العرفيه دون التدقيقات العقليه, فعلى هذا لابدٌ حينئك من الإتيان بالصلاه على نحو الؤيماء والإشاره. 


كما قد استدل فى القول الثالث على الحكم بأنّ وضع الجبهه على الأرض وأمثال ذلكك يعد تصرّفاً زائداً فيما إذا كان أحدهما 
غصبراًء فيقتضى الجمع بين دليل حرمه الغصب ودليل (أنْ الصلاه لا تتركك بحال) الحكم بلزوم الإتيان بصوره الإيماء والإشاره» 
لئلاً يلزم التصرّف الزائد فى المغصوبء إلآ أن يستازم العُسر والحرجء فلا يجوز إلا بما يخرجه عن الحرجتيه» انتهى محص لى 
كلامه. 


أقول: ولكن لا يخفى ما فى كلامه من المناقشه لأنْ الملاكك فى تحقّق الغصب: 


إن كان هو التصرّف بالحركات المتحقّقه فى البدن من القيام والقعود ونظائرهما لا بنفس الكون فى المكان فقطء فلا فرق بناءً 
غلبه ين أت كرة كا سن الأرهر والتياء: مقضي ا أو كرون احدفينا كالكنه لات التسلاق الجر كاف والييفات يحل قود فا قن 
الفضاء والأ-رض كليهماء فكلّ ما كان من أحد هذين الأمرين مغصوباً يكون تصرّفاً غصبياً زائداًء ولذلكك لا تصح دعواه فى 
الفرق بين الصورتين برغم أن كلا منهما غصباء فعليه القيام بأداء الصلاه الاختيارى» وإلاّ بالإيماء والإشاره . 


وإن كان الملاءك فى الغصب هو الاستيلا-ء على الشىء» الصادق عليه التصرّفء. ولو من جهه كون ذلك المكان والفضاءء فلا 


فرق فيه حينئفٍ بين أن يكون ساكناً فى مكان من الأرض المغصوبه, أو متحرّكاً فى الأرض بالحالات المختلفه من القيام والقعود 
والسجود والركوع, والمفروض أنه مضطرٌ إلى ذلك الكون. فلا 


ص: "م 


حرمه عليه فلا تكون الصلاه بصوره المختار تصرّفاً زائداً فى الغصبء فيكون الحقٌّ مع المشهور والأصحاب رضوان اللّه تعالى 


أمَا الصوره الثانيه: وهى ما لو فرض علمه بزوال العذر قبل خروج الوقت. وتمكنه من الإتيان بالصلاه فى مكانٍ مباح. 


التزم صاحب «نهايه الأفكار» بالتفصيل فى جواز البدار وعدمه. بين أن يكون كل من الأرض والفضاء غصباً فجائز إن قلنا بكفايه 
قصد التقرّب الموجب للتوضّلى إلى غرض المولى» هذا بخلااف ما لم نقل بكفايته» إذ لابدّ فى حصول التقرّب من وجود أمر 
علق أو وجحان فلن أو كاة الأرعن أو القضاء أحدهما غضعا دون الخ ديت ل بجوز البنذان» وعلل ذلك وعحمة اللديمنا 
تومّمه من أن الغصب فى الثانى يعد تصرّفاً زائدا» من جهه قدرته على الصلاه فى مكان مباح؛ هذا بخلاف الفرض لعدم تحمّق 
الازدياد فيه» فيكون الاضطرار موجباً لرفع الحرمه؛ متنا يوجب صبحه صلاته. 


كما أنه لو اعتبرنا ضروره وجود الأمر الفعلى أو الرجحان الفعلى, لا تكون الصلاه حينئذٍ صحيحه. لأنّ خروج الأكوان عن دائره 
المحبويه بمقتضى أهميه مفسده الغصب. لا يكاد يمكنه من التقرّب بتمام العملء فلابدٌ له من الصبر إلى وقت يتحمّق له فيه 
مكان الصلاه مباحاً. انتهى خلاصه كلامه. 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال» حيث أنّ تمكنه من الصلاه فى مكان مباح إن كان موجباً لإيجاب تأخير الصلاه إليه 
فلا فرق فى ذلكك بين كون الغصب لكليهما أو كان لأحدهماء كما أن أمر الصلاه بل وغرض المولى غير حاصل بإتيان الصلاه 
فى أوّل الوقت فى المغصوب. 


ص :7/ 


وإن قلنا بأنْ صدق عنوان الاضطرار فى أوّل الوقت يكفى فى جواز البدار» فلا فرق فيه بين كونه فى المغصوب لكليهما أو 
لأحدهماء كما لا فرق بين أن يكون التقرّب بالمعنى الأوّل أو الثانى» لوجود الأمر والرجحان الفعلى حينئٍ على الفرض» فمجرّد 
أهمّيه المفسده الغير المؤثّره على الغرض لا يكفى فى الحكم بالبطلان. 


هذاء ولكن الأقوى هو الأوّلء لأنْ العرف لا يقبل الاضطرار بالنسبه إلى الصلاه بلحاظ الغصب فيما إذا كان يزول عذره فى آخر 
الوقتء فالحكم يحزان الندان مسشكل جذا مطلقاء سواء كان الحعنت فى كل كت الزن والفقاء» أو كاق اقفن اجاحماء الله العالم 
قيقه الحا 


وأمًا الصوره الثالثه: وهى صوره الشكك بزوال العذر وعدمه إلى آخر الوقت. 


قد يقال: بأنّه ملحق بالعلم ببقاء العذر. من جهه جواز البدار بمقتضى الاستصحاب. فيما لو كان الاضطرار الموجب لسقوط 
التكليف شرعياً بمقتضى حديث الرفع لا عقلياً محضاً. وإلا فلا مجال للاستصحاب لانتفاء الأثر الشرعى. 


ناث مجو ال المنوارالاسعضيكاته ريما مك أذ كون كان إذا لم ينكشف الخلاف إلى آخر الوقتء وقلنا بالإجزاء فى العمل 
بالحكم الظاهرى ما لم ينكشفء. وأمّا إذا انكشف الخلافء فالاكتفاء بمثل تلكك الصلاه مشكل ؛ باعقبان أن الاشتغال البفيتى 


يحتاج إلى فراغ يقينى. 
للّهُمْ إلا أن يقال بكفايه العمل بالحكم الظاهرى فى الإجزاء حتّى فى صوره كشف الخلاف . 


لكنّه لا يخلو عن تأمّلء لأنّ الالتزام بكفايته فى صوره العلم بالبقاء بعد 


ص : 5/ 


كشف الخلاف قبل آخر الوقت» يكشف عن عدم وجود توركل قف قروز الشكه :وا لامسفيدات بالاضطرار وكشف الخللاف 
يكون بطريق أولى. 


وأمًا الصوره الرابعه: فيما لو كان الاضطرار بغير اختياره» وكان قادراً على الخروج عن الغصب. إلا أنّ الأمر دائر حينئلٍ: 


نين أذ نأتى بالضلاه فن المكاة القصي محسنداء المستلزم للازدياد فى الغصب بمقدار الصلاه» ولكنّه يدركك سائر شرائط الصلاه 


مو الوقت وامستقواو البداق فى حخالها. 


وبين أن يأتى بالصلاه فى حال الخروج ليحصل شرطيه الوقت من دون أن يزيد الغصب ليستازم النهى, لأنْ هذا المقدار منه كان 
مضطراً إليه فلا نهى فيه. 


وبين أن يأتى الصلاه فى خارج الغصب برغم فقده شرطيه الوقتء ولكنّه يحصل حينئذٍ على شرطيه إباحه المكان والاستقرار فى 
الصلاه» وجوه: 


أقول: أمّا الاحتمال الأخير فلم يشاهد فى فتاوى العلماء ولم نعرف من يفتى به لأنّ شرطيه أهمّيه الوقت أمرٌ ثابت لا نقاش فيها 
بين الفقهاء. فلا يحتاج ذلكك الاحتمال إلى النقض والإبرام؛ فيدور الأمر بين الاحتمالين الآخرين. 


ذهب إلى الأوّل المحمّق العراقى فى كتابه «نهايه الأفكار» حيث قال ما ملشخصه: 
(إنّْ المقتضى لصبحه الصلاه موجود والمانع مفقود: 
أمَا الأوّل: فلأنْ المفروض وجدان المأتى به حينئذٍ للملاكك والمصلحه. 


وأمّرا الثانى: فكذلكك أيضاء إذ المانع المقصود لا يكون إلا فعلتِه نهيه وتنيتجزه» وهو بالفرض ساقط حسب اضطراره فى تلكك 


الساعه سواءً اختار الخروج أو 


ص :6/ 


البقاء» ومن ناحيه عدم التفاوت فى شاغلته للمكان فى تلكك الساعه؛ بين حال سكونه وبقائه» وبين حال حركته وخروجه. كان له 
اخفان البقاء فى كلكة الساعه وغل كوه كونا ضلانا. 


نعم» إذا اختار البقاءء يلا-زم بقائه فيه الغصب الزائد فى الساعه الثانيه» ولكن مجرّد ذلك غير مقتض للنهى عن كونه البقائى فى 
الساعه الأولن1 تك يقع فيقدا أده إلا على القول باقتضاء الأمر بالشى للنهى عن ضدّه. 


إلى أن قال: الله إلآ- أن يمنع عا ذكرناء بالمنع عن أصل جواز تطبيق اضطراره على الكون البقائى» بدعوى أن له الخيار فى 
تطبيق الاضطرار على أحد الفردين من البقاء والخروج. فيما لو لم يكن المقتضى لتعيّن تطبيقه على الفرد الخاص وهو الخروج» 
وفى المقام كان كذلك, لأنْ المفروض أن البقاء مستلزم لازدياد الغصب دون الخروج فتعيّن هو دون البقاء عقالا. 


وأجاب: بأنّه مندفع بأنْ مجرّد وجوب اختيار الكون الخروجى بحكم العقل» غير موجب لحرمه ضدّهء وهو الكون البقائى» بل ولا 
لكونه أزيد مفسده من غيره كى يُقال بلزوم تركك ما فيه المفسده الزائده. 


نعم غايه ما هناكك أن يستتبع البقاء ارتكاب الغصب فى الساعه الكخر وهو غير ضائر)02) انتهى كلامه. 


أقول: ولكن الأ-قوى هو القول الثانى» كما عليه المتأخَرين جميعاًء بل المتقدّمين حسب ما يظهر من كلماتهم: لوضوح أن 
الاضطرار المرفوع ليس إلا 


. 8عع/١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص :72 


بمقدار الخروج عن الغصبء. كما أنْ الاضطرار فى إتيان الصلاه فى الوقت كان بلحاظ حال الإتيان بها فى حال الخروجء حفظاً 
للوقت وعدم تركك الصلاه فيه. 


وأمَا الإتيان بها فى حال الاستقرار» المستلزم لازدياد الغصب بالبقاء فى الساعه الثانيه» لا اضطرار فيه فيكون حراماًء فيدور الأمر 


حينلٍ بين أن يرفع الشارع يده عن أحد الشيئين وهما : 


ما شرطيّه استقرار البدن فى حال الصلاهء حتّى يكون لازمه إتيان الصلاه حال الخروجء فلا يستلزم ازدياد الغصب بالبقاء فيه 
للصلاه . 


أو رفع اليد عن حرمه الغصب الزائد الملازم للكون فى البقاء للصلاه مستقراً. 


ونحن نلتزم بأ رفع اليد عن الأوّل أولى لوجود نظائره ما هو الأهمّ من الاستقرار كما التزم به الخصم فى موضع آخرء وهو ما لو 
كان أحنن السك من الأرض أو الفضاء غصبياًء فققد حكم الشارع بلزوم تبديل ركوعه وسجوده إلى الإيماء والإشارهء مع أَنّهما 
يعدّان من أركان الصلاه؛ ولا نقاش أنّ الاستقرار فى الصلاه لا يعد أهمٌ منهماء مع أنْا نشاهد فى كثير من الموارد قد رفع الشارع 
يده عن الاستقرار فى حال الاضطرار كالخوف أو ركوب لطيو له ودر نعود كن معان را سيرد حا الحركه؛ وأىٌ 
مانع أن يكون المقام من أحد هذه الموردء ولعل لهذا السبب المذكور أفتى السيّد اليزدى رحمه الله فى «العروه» بالحكم 
المذكورء ولم يعلق عليها أحداً من أصحاب التعاليق» ممما يدل على ثبوت الحكم عندهم. 


فالأقوى عندنا لزوم إتيان الصلاه حال الخروج من دون لزوم رعايه الاستقرار» والأجوط منه هو إتيان الصلاه بعذه خارج الوقت 
قضاءاًء وعدم اكتفائه 


ص :/ا/ 
بالصلاه الكذائيه» لكن هذا الاحتياط ليس بواجبء واللّه العالم. 
وأمًا الصوره الخامسه: فيما إذا كان الاضطرار بغير اختياره» ولكن فى الوقت الحالى وقع فى حال كان أعز #قاترا د 


)١‏ أن يأتى الصلاه فى الكون البقائى فى الغصب حتّى يحصل على مزيه الاستقرار والوقت هى الكون الغصبى الذى كان مضطراً 
إليه» فيكون نهيه ساقطاً. 


؟) أو أن تأتى الصلاه فى حال الخروج على نحو صلاه المضطرٌء من جهه فقدان الاستقرار, والإتيان بالركوع العو مانا 
بكر تر كا للوفة وم دو أن يستلزم ذلك زياده فى الغصب كما استلزمه الصوره السابقه؛ برفع اليد عن بعض شرائط 
الصلاه من الاستقرار والركوع والسجود فى المختار لوجود الاضطرار فى ذلكك. 


؟) أو أن يأخَر الصلاه إلى خارج الغصب فيما لو عرف أنه سوف يدركك ركعه واحده فى الوقت دون الباقى» مع جميع الشروط 
من إباحه المكان والاستقرار والركوع والسجود الاختياريّين والوقت فى مقدار من الركعه دون الباقى. 

أقول: والأقوئ من بين هذه الوجوه:والاحتمالات هو الوجه فيما قبل الأخيرء كما عليه الستد فى المسأله الثالثه والعشرون من ببحث 
فكان المصلى ين كتاته #الفوودة و كت مق أضحات العلق) مو ديه احعبال كون أعقه در كف البلا شافها فى الرفت أو 


فى الرعايه من ملاحظه استقرار الصلاه والاستقبال والركوع والسجود وإباحه المكان. 


خلافاً لجماعه أخرى كالمحمّق الخوئى والميلانى والقمى من الالتزام 


ص :// 
بأقوائيه الوجه الأخير من أن إتيان الصلاه فى خارج الغصب أولى حفظاً لجميع الشرائط. 


والسرّ فى ذهاب الأكثر إلى الوجه الثانى. هو التأمّل فى مدلول قوله عليه السلام : (من أدركك ركعه من الوقت كان كممن أدركك 
تمامها) والمناقشه فى شموله لمن أخرها بالاختيار حفظاً لبعض الشرائط» أم أَنْه مختصٌ بمن وقع فى ذلك المحذور قهراً أى 
عرف ضيق الوقت إلآ بمقدار ركعه؛ فيشمله الدليل لا من أحر باختياره كما فى المقام» بل الدليل منصرف عن مثل هذا المورد: 
وتفصيل الكلام فيه موكول إلى الفقه. لنستعرض أخبار الباب تفصيللا ونلاحظ كيفتِه دلالتها للمقام» كما لايخفى. 


فى الاضطرار / مع سوء الاختيار 
هذا تمام الكلام فى الصلاه فى الغصبء إذا كان الاضطرار العارض بغير اختيار من المكلف. 


القسم الثانى: البحث عن التصرّف الغصبى الاضطرارى الحاصل بسوء الاختيار كالصلاه فى الدار المغصوبه إذا كان ذلكك بسوء 
اختيار المكلفء فنقول: إِنّ البحث فيه يقع فى مقامين: 


تارهٌ: من جهه الحكم التكليفى. 
وأخرف: من جهه حكم الوضعى» أى صبححه الصلاه وفسادها. 
المقام الأؤّل: فى البحث عن الحكم التكليفى. 


فنقول: من توسّط داراً مغصوبه بسوء اختياره» ولا محيص له إلا بالتخلّص عنها بواسطه الخروج عنهاء وكانت الصلاه واجبه عليه 
فهو أيضاً يأتى فيها الصور المذكوره فى السابق» من جهه كون الوقت للصلاه وسيعا وضيّقاء ومن جهه علمه 


ص:4/ 


ببقاء العذرالى آخر الوقتء أو علمه بزواله.» أو الشكةقه إذا كان الوقت وسيعاًء أو كان الوقت مضيّقاء ولا سبيل له إلا القيام بأداء 
الصلاه فى حال الخروج. 


وعلى أيه حال فإنْ البحث يقع عن حال الخروج بالنسبه إلى التكليف والغصبء سواء كان الخروج فى حاله سعه الوقت أو كان 
فى حال ضيقةة ون كات البحت الثانى أولى «الحة من الأول 


أقول: الأقوال بالنسبه إلى حال الخروج خمسه: 


وقول: بأنّهِ واجب وحرام, بمعنى أنه مأمورٌ به ومنهيٌ عنه وهذا هو المنسوب إلى أبى هاشم, والمحمّق القمّى ناسباً له إلى أكثر 
المتأخَرين وظاهر كلمات الفقهاء. 


وقول: بأنّه مأمورٌ به مع جريان حكم المعصيه عليه؛ بمعنى أنه يعاقب عليه بالنهى السايق لا بالنهى الفعلى» وهو المنسوب إلى 
صاحب «الفصول)» وصاحب «عنايه الاصول» . 


وقول: بأنّه غير مأمورٌ به ولا منهيّ عنه بالنهى الفعلى» ولكن منهي عنه بالنهى السابق الساقط. ويعاقب عليه» ويجرى عليه حكم 
المعصيه. مع إلزام العقل بالخروج لكوثة أقل محدور رابج دوك أن نكو امامو را بشرعا: وهر مختاز راتحت (الكفاته) والمتحفق 
الكو والمحقق الغراقى: 


وقول: بأنْهِ منهيٌ عنه بالنهى الفعلى وليس بمأمور به شرعاًء وهو كما عليه المحقّق الخمينى. 


1١:ص‎ 

أقول: يقتضى المقام ملاحظه هذه الأقوال واستعراض أدلّتها لكى نصل إلى ما هو المختار. 

أمَا القول الأوّل: فإِنّ وجه كلام الشيخ الأعظم هو أن الخروج : 

إنا أن يكون فيه محققا للتشلض ومقديه له 

أو أنه بنفسه يعد مصداقاً للوجوب الشرعى الدالٌ على لزوم ردّ مال الغير إلى صاحبه. 

فإن كان الأوّل ثابتاء كان وجوبه مبتنياً على قبول كون مقدّمه الواجبه واجبه. فمن لم يلتزم به جاز له ردّ هذا القول. 


هذا اكف :3ل العن الات تك الاسو م[ تانثات كرة التخلصض والخروج بنفسه واجباً ليصبح واجباً وإلأفلاء فإذا كان 
الخروج المحقّق لترك الغصب واجباً شرعاًء فلا- يمكن القول بكونه حراماً حينئلٍء لأسنّه يستلزم التكليف المحال؛ فضللً عن 
التكليف بالمحال لاستحاله الحكم بحكمين مضادّين من الوجوب والحرمه لشىء واحد خارجاً وهو الخروج. 


وإثبات تعدّد الجهه هناء بأن يقال إِنَّ الخروج بما أنه تصرّف فى مال الغير حرام» وبما أنه تخلص عنه فيكون واجباً. 
مشكل عرفاً لا مجال للالتزام به. 


وأمّا التكليف بالمحالء إِنّما هو من حيث مقام امتثال المكلف, لأنّه لا يقدر على الإتيان والترك معاًء فيكون التكليف بذلكك 
تكن بالمشال :وهو مدال 


وأمَا وجه القول الثانى: وهو كون الخروج واجباً وحراماً فكأنه أراد بذلكك من جهه التزامهم بجواز اجتماع الأمر والنهى» فيمكن 
أن يكون الخروج واجباً بما 


ص 1١:‏ 
قد عرفت وجهه من الاحتمالين» وحراماً من جهه كونه تصرّفاً فى مال الغير بغير إذنه فلا بأس أن يشتمل على الحكمين من 
الوجوب والحرمه من عنوانين. 


وفيه: لا مجال لقبول هذه الدعوىء لأننّ الإشكال هنا ليس من جهه إمكان الاجتماع وامتناعه حتّى يجاب بأنّ من كان قائلً 
بالجواز حكم بالجواز فى المقم أيضاًء بل الإشكال إِنّما هو من جهه أنْ الخروج حيث كان مورداً للاضطرار ولابدّ من إيجاده. 
كيف يمكن فرض تعلق النهى التخييرى به؛ لأنّ النهى إِنّما يتعلق بشىء يعد مقدوراً للمكلفء فحيث قد وقع فى الدار المخصوبه 
فلا محيص إلا بالخروج تخلّصاً عن التصرّف فى مال الغير من دون إذنه» وإن كان أصل الوقوع بسوء اختياره» فجعل المسأله من 
أفراد المسأله السابقه من جواز الاجتماع وعدمه ممنوع» ولذلكك يعدّ هذا القول غير مقبول قطعاً. 


وأمًا وجه القول الثالث: فمن جهه أن الخروج اعتبر واجباً إِمَا لوجوبه النفسى أو لكونه مقدّمه للواجبء وأمَا عدم كونه منهياً عنه 
لأنّه بالاضطرار إلى هذا التصرّف لا يمكن الالتزام بتنجيز التكليف فى حقّه . 


وأمّا إجراء حكم المعصيه عليه كان من جهه أنّ الاضطرار كان ناشئاً عن إرادته واختياره فلا يكون معذوراً من جهه جريان 
المعصيه والعقوبه. لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. فحيث أنه باختياره وقع فى هذه الورطهء فلا ينافى صبحه عقوبته بذلكك 
كما لا يخفى. 


وفيه: أن لقائل هذا القول ثلاثه دعاوى: 
الاولى: كون الخروج مأمورا به بالآمر الوجوبى الشرعى نفسيًا أو غيريًا. 


وقد عرفت الأشكال قدسانقا. 
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أمَا عن الأوّل لما ستعرف بأنّه ليس لنا دليل إثباتى من الشرع يدل على وجوب رد المال إلى صاحبه؛ أو وجوب تركك الغصبء 
أواالفسين أن السلهئ: كه السسن واسب :راتكن عن الفطنب و أفقال ولكتويل التوجورد قالخا تكرنه الست هو لسن 
التحريدئ لآ الأم الانجابى نظير ما :ورد عق تالعيه الحتنة مداوات الله عليه إل تحل لأحد أن قوفف مال الغير إلا بإذنهة)» 
أو (لا يحلّ مال امرءٍ إلا بطيب نفسه)» أو (لا تغصب) أو (الغصب حرام) ونظائرهاء ويمكن الوقوف على أضراب هذه الأخبار فى 
مظانها من كتب الحديث. 


فحينئذٍ فما ورد من التعبير فى كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من وجوب ردّ المال إلى صاحبه وأمثاله» كان بملاحظه 
أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه العام وهو التركء فهكذا النهى عن الشىء يقتضى الأمر بضدّه العام وهو الفعل» وحيث 
يسلّمون هذا الاقتضاء كثيراً لا أقلّ من حيث الملازمه العرفته» ولذلكك يعترون بهذا التعبير» وإلآ لولا ذلكك لاستلزم القول بوجوب 
التخلص عن الغصب والحرمه عن الغصب تكليفاً مع أن تصح عقوبه من ترك الامتثال وارتكب الغصب بعقوبتين: 


إخداهما؛ لأنه فعل خراما لنفس الغضب. 
والاخرى: تركك واجباً وهو التخلص. 


مع أنّ الخصم لا يرضى بذلككء كما لا يرضى بالالتزام بكون الحكم التكليفى الأوّلى الصادر عن الشرع هو وجوب التخلص لا 
ندربية القفييق! الأ مك الفة تن البدة عن مظوو اليزاحية إل كن الأش ارقلا فوسك إلا القول«الدري تقط وو الحوته» 
كما ادّعاه القائل فى هذا القول والقول الأوّل . 


ص :17 
وأمًا الدعوى الثانيه: وهى أن الاضطرار إلى الخروج يستلزم عدم إمكان تنتجز التكليف عليه حتّى لا يكون حراماً. 
أقول: فهو أيضاً قد نوقش فيها : 


أوَلي: أن الاضطرار له تعن إلى خصوص الخروج. لأنّه قادر بعد الدخول فى الأرض المغصوبه بين أن يحقّق الخروج بالذهاب 
إلى خارج الأرض المغصوبه. كما أنّهِ قادر على تركه باختيار الكون البقائى» فالاضطرار لم يتعلق بالخصوص إلى الخروج. 


نعم قد تعلق بالجامع بينهماء أى أنّه مضطرٌ بعد الدخول فى الأرض المغصوبه بالكون الجامع بين الكونين: أحدهما الكون 
الخروجىء والآخر الكون البقائى» والاضطرار بالجامع بين الفردين لا يوجب الاضطرار إلى الفرد بالخصوص. نظير ما لو اضطرٌ 
إلى أصل شرب الماء دفعاً للعطشء إل أنه جامع بين المائين الموجودين من النجس والطاهرء إن الاضطرار إلى الجامع من 
الشرب لا يوجب صدق الاضطرار إلى شرب ماء النجسء بل لابدّ أن يشرب الماء الطاهر» كما يشهد كون الخروج مقدوراً 
حكمه بوجوبه. مع أنه لا يتعلّق إلآ بالمقدورء فهكذا يكون فى المقام من ناحيه التحريم والوجوب. فإنّ الاضطرار إلى أصل 
الكون الجامع بين الفردين, لا يستلزم كون الخروج أيضاً مضطرًاً إليه» فلا بأس حينئذٍ أن يكون الكون البقائى حراماًء والكون 
الخروجى واجباً مثلاء فدعوى أن الخروج كان مضطراً إليهه فلا يمكن تعلق التكليف به. يعدّ مخالفاً للحقيقه. لما قد عرفت من 
وجود القدره بالفعل والتركء مع أنّ الاضطرار يطلق فيما لا يقدر إلا على أحد الأمرين من الفعل أو التركك كما لا يخفى . 
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ولذلك نجد أنّ الشيخ الأعظم قدس سره ذهب إلى كون الخروج واجباً شرعتَاً مع أنّ التكليف لا يتعآّق إلا على المقدور, وعليه 
فلا يصيح دعوى أن خروجه حيث كان مضطراً إليه لا يؤدّى إلى تنتجز التكليف فى حقّه. 


وثانياً: أنّ هذه الدعوى صحيحه لمن لا يختار مذهب من يقول بالفرق بين القوانين والأحكام الشخصيّه والقوانين الإلهتِه العامّه. 
بل يرى القوانين المتعارفه جميعها مجعوله بنحو الكليه» لما قد عرفت سابقاً أن القوانين الكليه تُشْرّع لأفراد المجتمع بأجمعهم لا 
لكل فرد بخصوصه. فلا ينافى دعوى أن هذه الأحكام والشرايع والقوانين مجموله جعلا كلياً لجميع طبقات الناسء من العالم 
والجاهلء والقادر والعاجزء والمطيع والعاصىء تكليفاً فعليَاً حقيقياً مثل سائر التكاليف الشخصيه الواجده للشرائط غايه الأمرى 
حيث كان الممتثلين للقانون مجموعه كبيره ومختلفه من حيث العلم والقدره وسائر الشروط. فلا ينافى أن يكون الجعل بنحو 
الكلى على الجميع؛ فمن كان قادراً على الإتيان وجب عليه ذلك لكونه واجداً للشرائط» فلا يكون عقللا معذوراً فى المخالفه. 


فعلى هذاء يكون فى المقام أصل التكليف فى حقّه فعلاً بهذا التقريب, فيكون الخروج مثل الدخول منهتاً عنه. غايه الأمر أنه 


مضطرٌ إلى مخالفه التكليف لاضطراره بالخروجء وهذا الاضطرار لا يوجب له الوزر فى المخالفه» لكونه بإقدام نفسه وباختياره. 
فلذلككة لآ يكوق معذوراء قالعقوية والمعضية غير ساقطتين عنه يذلكة: 


ص :10 

وأمًا وجه قول الرابع: الذى تبنّاه صاحب «الكفايه) وهو ملخصه: 

عدم كون الخروج منهتاً عنه بالنهى الفعلى» بل منهى عنه بالنهى السابق الساقط وعدم كونه مأموراً به ولكن يجرى عليه المعصيه. 
أمَا كونه غير منهى عنه بالنهى الفعلى» لكون الخروج اضطرارياء فلا يمكن تعلق التكليف الفعلى له. 

وأمّا كونه منهدًاً عنه بالنهى السابق الساقطء فلأنَ الاضطرار حصل بسوء اختياره» فلذلكك لا يسقط عنه القبح الذاتى وحرمته 
الواقعته. 

وأنا كوه هامووا ده سروات التدلمه واجانة رتنه ليان المقدّمه المحرّمه لا تكون واجبه» بل المقدّمه المباحه تقع واجبه عند 
اشتراكها فى المقدّميهء وعلى فرض الانحصار بالحرام؛ وإن كان مقتضى التوقّف هو وجوبه إلا أنّهِ إِنّما يكون فيما إذا لم يكن 
وقوعه فيه بسوء اختياره كما فى المقام؛ وإلآ لما كان واجباء حتّى ولو كان الواجب منحصراً فيهه ولكن هذا لا ينافى أن يكون 
واجباً بحسب حكم العقل إرشاداً إلى الإبلزام نيان النقدنة المعومة اغمارا إلى أفل المعدوووة راغت الفيحين هذا 


المقدار من لزوم الإتيان بحسب حكم العقلء؛ يكفى فى بقاء الوجوب فى ذى المقدّمه. وهو التخلص عنه؛ فلا يحتاج إلى كون 
المقلجة ينها واه وها 


وتوهّم: أن الخروج كيف يمكن أن يكون حراماًء مع أنه غير مقدور قبل تحقّق الدخول إذ لا يقدر قبل الدخول لا من الخروج 
ولاامجر كن لأند. مكوة م3 الآثار"الفاوضيه عل الدخورل» ويدن تحتقك وها ل دكرث مقدور) لا مكة مك الكرمه عله 
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فقد أجاب عنه: بأنْ الخروج مقدور كما هو كذللكك أصل الدخولء غايه الأمر يكون الأوّل مقدوراً مع الواسطه وهو الدخول. 
والقالى معداون باذ واسحطة: ومجرّد تحقّق الواسطه فى القدره لا يوجب كونه غير مقدورء إذ المسببات التوليديّه مع أسبابها تكون 


من هذا القبيل» وهكذا يصبح وجوب الخروج حينئذٍ وجوباً عقااً لا شرعتاً. انتهى ملخص كلامه بتقرير منا. 
اقول ور عل تعره هده امون 
الأمر الأوّل: إِنْ كلامه مبنِنّ على كون الفخلو واها شرعاًء والخروج يعد مقدّمهً لهء مع أنه مخدوش : 


ولا بما قد عرفت من عدم وجود دليل إثباتى شرعى على وجوب التخلص عن الغصب إلا من باب أنّ النهى عن الشىء 
يقتضى الأمر بضدّه العام» عكسن الأمرتالشقى م تقض النيى عواصده:. 


وثانياً: لو سلمنا الوجوب فى أصل التخلصء فلا نسلّم كون الخروج مقدّمهٌ له بل قد يمكن أن يقال إِنّه يكون من مصاديقه. 
كالكلى بالنسبه إلى أفراده» فيكون الخروج حينئنٍ وجوبه شرعياً بنفسه. لا مقدّمياً حتّى يستلزم البحث عن كيفته التوقفء بأنّه 
يكفى فى عدم محذوريّته كونه واجباً عقلاً من باب الإرشاد» فيساعد مع كون أصل التخلص واجباً شرعاًء فإذا فرض كون 
التخلص بنفسه واجباًء المنطبق على الخروج, فيرجع المحذور - بحسب مبناه فى باب اجتماع الأمر والنهى من القول بالامتناع فى 
الاجتماع - إلى أنه كيف يمكن أن يكون الخروج - الذى هو واجب باعتبار أنّه مصداق للتخلص - حراماً بالنهى السابق الساقطء 
فهل هو إلآ الاجتماع فى الملاكك وهو ممتنع عنده» باعتبار أنه لا يجوز أن يكون 
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شىء وَاتجِد حورا وفيظر فيا ذاتاًء فكما لا يجوز الجمع بين الوجوب والحرمه عنده. لا يجوّز الجمع بين الملاكين المتضادّين 
أيضاً. 


نعم» لا بأس بذلكك عند القائل بجواز الاجتماع» كما لا بأس بالجمع بين أصل مفاد الخطابين وهو الوجوب والحرمه. 


الأمر الثانى: على فرض تسليم كون الخروج واجباً عقلا لا شرعاًء لكن يمكن الإشكال فى أصل حرمته؛ بما سنذكره فى بيان 
مقاونا اذى لآ يرست ١ق‏ يعد قزلاً بادا فى الما لدميل بتالكف برظير الاشنكال فى ضار لمحتن الخمينى الذى اعتبرناه القول 
الرابع فى المقام» فنقول: 


لا إشكال فى أن التصرّف فى مال الغير بدون إذنه يعد قبيحاً عقا وحراماً شرعاًء كما أن شرب الخمر مثلا الذى يعد مزيلاً للعقل 
ومضرَاً للإنسان وكان منفعته المحرّمه غالبه على المنفعه المحلّله كما شهد به قوله تعالى: (يَسَأَنُونَك عَنْ الْحَفر وَالْمَِسِر قل فيهمًا 
نم كبيرٌ وَمََافِعٌ لاس وَإِنْمَهُمَا أكبرٌ من تَفْعِهِمَاال1), ولذلكك حرّمها الشارع على العباد» إلا أن الإشكال فى أنّ هذين المحرّمين 
من تصرّف مال الغير وشرب الخمر هل يكون جميع مصاديقهما حراماً وقبيحاًء أم لا يكون كذلك. بل تكون الحرمه ثابته لبعض 
مصاديقهما دون بعضء وهو ما لا يكون وسيله للإيصال بما هو أهمٌ من ما يتربّب فى فعلهماء فحينئذٍ تصبح واجبه فضللً عن أن 
تكون حراماً وقبيحاً» لأنّ الأحكام عندنا تابعه للمصالح والمفاسد الواقعتهء فإذا فرض كون ما يترئّب عليه هو المصلحه التى تعدّ 
أهم من المفسده المغلوبه 


. 718 البقره:‎ -١ 


ص :/1 


فلا يصدق مع تلك المفسده المتصفه بهذا الوصف مفسدةٌ إذ ما من شىء إلا وفيه مصلحه ومفسده فى الجمله؛ بل الملاكك هو 
ما كانت مؤثّره فى الخارجء وهو ليس إلآا ما هو الغالب من المصلحه والمفسده لا بوجودها الواقعى؛ ولو لم يكن مؤئّراً أصال 
والأحكام تابعه لما هو المؤثّر لا لغيره» وهو هنا ليس إلا ما هو الغالب» فعلى هذا لا يمكن أن يكون جميع أنحاء التصرّف وشرب 
الخمر حراماًء بل الحرام عباره عتّا لا يزاحم مع المصلحه الغالبه من حفظ النفس فى شرب الخمر, والتخلّص عن الحرام فى 
الخروج» ففى مثل هذا إِمّرا لا يكون داخالا تحت عنوان التصرّف فى مال الغير» كما ذكره واحتمله العلامه الطباطبائى» نقللً عن 
بعض الأساطينء بأنّ الخروج عن الأرض المغصوبه يكون عباره عن تركك التصرّف فى الغصبء وما ينطبق عليه عنوان التركك لا 
يمكن أن يكون منطبقاً عليه عنوان التصرّفء لقيام المضادّه بين العنوانين» فالخروج يكون خارجاً عن التصرّف فى الغصب 
تخصّصاً وموضوعاً. 


ولو سلمنا تنزّل عن ذلكك والتزمنا بأنّ الخروج وإن كان حقيقته هو التصرّف كالدخول والبقاء» لأنّ عنوان التركك إِنّما ينطبق عليه 
بعد حصول الفراغ عن الغصب جميعاً لا لكل خطوه من الخطوات التى يخطوها الغاصب على الأ.رض. فإِنّه عرفاً تصرّف فى 
الأرضء لكنّه ليس بحرام, لأنّه مشتمل على مصلحه أهمم وهى حصول تركك الغصب به. فيكون هو أهمٌ من البقاء الذى يوجب 
ازدياد الغصبء فإذا لم تشمل أدلّه الحرمه لمثله لمزاحمته. فلا يبعد الالتزام بعدم كونه بنفسه مستلزماً لعقوبه خاضضه لخصوص 
الخطوات الخارجه؛ بل لو فرضنا ثبوت العقوبه هنا لكانت متريّبه على الدخول والبقاء» أى يعاقب عليهما لا على الخروجء فعلى 


هذا لا 


ص :14 


يكون الخروج منهدّاً عنه لا بالنهى الفعلى ولا بالنهى السابق الساقطء فلا تأتى دعوى المحمّق الخمينى والمحمّق الخراسانى 


وأمًا إثبات كون الخروج حينئذٍ واجباً شرعاً أو عقلاء منوط على أنَّ الأدلّه الوارده فى الغصب هل هى منحصره فيما يستفاد منها 
الحرمه فقط كما ادّعاه بعضء أو أن المستفاد منها فى بعض الموارد هو الحرمه كالدخول والبقاء. وفى بعضها الوجوب مثل 
التخلص وردٌ المال إلى صاحبه والخروجء كما ادّعاه الشيخ الأعظم قدس سره )١(‏ من كونه مأموراً به فيكون الخروج وشرب 
الخمر واجباً شرعاً. 


غايه الأمرء ففى مثل شرب الخمر ربّما يكون وجوبه بواسطه كونه مقدّمه للواجب الأهمّ وهو حفظ النفس مع الالتزام بأنْ مقدّمه 
الواعي وائشه خضوضا فيا ذا كانت الم متهن العله الثاته لمق الزاحيء هذا بخااق خا معو ف جيك لسن وريه إل 
وجوباً نفسياً شرعياً لأنّ الخروج بنفسه مصداق التخلص لا مقدّمه له كما حمّقناه. 


وإن لم يثبت أدلّه داله على الوجوب فى باب الغصب. بل وردت الأدله فى الحرمه فقطء والتزمنا بمقاله الخراسانى حينئٍ من أن 
الخروج يعدّ مطلوباً عقالا لا شرعاً أى أن العقل يحكم إرشاداً إلى تحصيل التخلص عن الحرام وهو البقاء» بإيجاد الخروج عن 
الغصبء فيكون الخروج على ما ذكرنا مأموراً به بحكم العقل دون الشرعء فيصير هذا قولاً سادسًء فلا نحتاج حينئذٍ إلى الالتزام 
باجتماع الأمر 


-١‏ وقد تفحصنا ووجدنا ما يفهم منه وجوب رد المال إلى صاحبه وهو حديث * باب ١‏ من أبواب الغصب ج” مستدركك 
الوسائل لعبد الله بن السائب فى حديث عن النبِي صلى الله عليه و آله : امن أنخذ عصا أخيه فليردّها». 


٠٠١:ص‎ 

والنهى وجوازه. لعدم وجود نهى حينئذٍ على ما ذكرنا فى حال الخروجء كما لا يخفى على المتأمّل . 

هذا تمام الكلام فى الحكم التكليفى المتعلق بالخروج من كونه حراماً أو واجباً أو غيرهما. 

وأمَا الكلام فى المقام الثانى: وهو البحث عن الحكم الوضعى المترتّب على الخروج من صبحه الصلاه وفسادهاء فنقول: 


على القول بكون الخروج مضطراً إليه» وكونه مأموراً به بالوجوب الشرعى أو الوجوب العقلى؛ من دون أن يكون منهتاً عنه أصللا 
لا بالنهى الفعلى ولا بالنهى السابق الساقط - كما عليه الخراسانى والعراقى والخوئى - فلا إشكال فى صححه الصلاه حينئذٍ» لعدم 
كون الخروج حينئذٍ مبغوضاً حَتّى نبحث عن صيحه الصلاه وفسادها. 


نعم» يصحٌ البحث هنا من جهه اخرى وهى أنْ الصلاه المأتى بها فى حال الخروج هل تكون بصوره المختار صحيحه أو بصوره 
الاضطرارء هل عليه إتيان أى الصلاه حين الخروج ولا من دون القيام للقراءه صلاه اقبظرارنا الرجوع والسجود بصوره الطبيعى» 
أم عليه الصلاه الاختياريّه ؟ 


والذى يظهر من صاحب «درر الفوائد» والمحقق النائينى والعراقى هو الاتيان بصوره الاضطرار بالايماء والإشاره» بل عن المحقّق 
العراقى اختيار كون القراءه أيضاً يجب وقوعها بصوره الإشاره إذا كان الفضاء أيضاً غصبياًء لكنّه لا يخلو عن إشكال فى مثلهاء 
لأنْ التصرّف فى الهواء بالقراءه لا يعن عند العرف تصرّفاً غصبياء حَتّى تسقط عن الوجوب وتتبدّل إلى الإشاره القليبه. 


٠١١:ص‎ 


وكيف كانء فقد نسب المحقّق العراقى(1) إلى ظاهر الأصحاب كون الصلاه فى تلك الحاله بصوره المختار المشتمله على القيام 
والركوع والسجود والقراءه».خصوصاً فى فرض كون الغصب لكل من الأرض والهواء؛ بل ادّعى الشهره عليه . 


أقول: الحقّ هو الأول لوضوح أنّ الفتره التى يشغلها الخارج يعدّ واجباً وغير منهى عنه وهو لا يكون إلا أن تأتى الصلاه فى حال 
الخروج من دون توقفء وإلا استلزم الازدياد فيه» وليس بمضطرٌ إليه فيكون مبغوضاً فيأتى الكلام فى إمكان صححه العباده أم لا 
كما ستفير إلبه إقكاء الله معان . 


كما أنه على القول بجواز اجتماع الأمر والنهى تكون الصلاه صحيحه ومأموراً بهاء لعدم المنافاه حينئلٍ بين أن تكون الأكوان التى 
كانت من أجزاء الصلاه واجبه ومحرّمه بلحاظ الغصب والصلاه. فعليه تكون صِححه الصلاه مفروضه حنّّى مع إتيانها بصوره 
المختار» بل ربّما يكون هذا واجباً على هذا القول لو لم يرد الإشكال من جهه أخرىء وهو تمشّى قصد القربه» حيث يمكن 
دعوى عدم صدوره عممن يعلم حال نفسه كذلكء لأنّ العقوبه مترنّبه على جهه الغصبء ولا ينافى وجوبها على الفرض. 


كما أنّ الصلاه تكون صحيحه فى حال الخروج بصوره الإيماءء؛ حتّى على القول بالامتناع, إن التزمنا أن الخروج لا يكون إلا 
مأموراً بالأ.مر الإيجابى الشرعى أو العقلى» ولا يكون منهياً عنه أصالاء لوضوح أنه لا أثر فى هذا الفرض بين القول بالاجتماع 
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ص:7١٠‏ 
هذا كله على القول بعدم كونه منهيّاً عنه» والكلام فى جميع فروضه فى الجمله واضح. 


وإِنْما الكلام يكون فيما إذا فرضنا كون الخروج منهيّاً عنه بالنهى الفعلى, أو بالنهى السابق الساقط. فيكون مبغوضاً ذاتء ففى هذه 
الصوره أيضاً لو قلنا بجواز الاجتماع تكون الصلاه صحيحه. لكونها مأموراً بهاء وإن كان الخروج المتحّق منهتاً عنه. فرّما يمكن 
القول بجواز الإتيان بصلاه المختار» لعدم انطباق عنوان الخروج المنهى عنه عليها على الفرضء فلا وجه لتبديل أعضاء الصلاه 
الاختيارى إلى الاضطرارى الذى تكون الصلاه بصوره الإيماء بدل الركوع والسجود. 

هذا بخلاف ما لو قلنا بالامتناع, فإنّهِ لا يجوز الإتيان بالصلاه إلا فى ضيق الوقت بصوره الاضطرار وذلكك لأجل ملاحظه ما ورد 
من أنّ الصلاه لا تتركك بحال» وحيث يكون امتناعيّا وكان الخروج منهتاً عنه. فلابدٌ من الاكتفاء بمقدار الضروره وهو ليس إلا 
الصلاه فى حال الخروج بصوره الإيماء فى الركوع والسجود وعدم الاستقرار فى حال الصلاه فلا نحكم ببطلان الصلاه إلا فى 
سعه الوقت مع إمكان رفع العذر أو العلم بالرفع أو الشكك به . 


نعم» يجوز الحكم بالبدار فى سعه الوقت مع العلم بعدم الرفع أو الشكك به على احتمال؛ كما قد حقّقَناه فى صوره الاضطرار لا 
بسوء الاختيار فلا نعيد, واللّه العالم. 
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لو التزمنا فى المسأله بجواز اجتماع الأسمر والنهى فى شىء واحد ذاتاً ومتعدّد جههً كما اخترناه» فلا يبقى لما يأتى من البحث 
مورد. 

وأما إن لم نلتزم بذلككء بل قلنا بمقاله صاحب «الكفايه» ومن تبعه من الامتناع واستحاله الاجتماع» فلا محيص إلا بأن يكون أحد 
اندقو سس جات اصن ول سمت 0 دوو لتك عمقل أت الننه اق انمز ونم اتدليل امتس على الى أو 
يقدّم الأمر؟ ولو فرضنا الأوّل» فما هو الوجه فى مثل هذا التقدّم؟ 

ويظهر من فتاوى بعضء» بل وصريح آخرين كصاحب «الكفايه» وصاحب «عنايه الأصول)» بِأنْ جانب النهى مقدّم على الأمرى 
فدليل حرمه الغصب راجح على دليل الصلاهء ولذلك يحكم بعدم صيحه الصلاه مع الغصبء فلابدٌ حينئذٍ من الفحص فى 


فقيل لذلكك وجوهاً كما فى «الكفايه»» فلا بأس بالإشاره إليها تتميماً للبحثء فنقول ومن الله الاستعانه: 


الفجه الألولة وهو التاق ستظير من صناخن التقريرات على ما تسن إليهه أن التي أقورى دلاله من الأمب لأن :لاله الأمر على 
الوجوب فى المورد يكون بالأظااق و«تتدمات لسكب ات قبل على الأجراء بِأىٌ فردٍ كان فى مقام الامتثال» بخلاف النهى 
حيث تكون دلالته على الحرمه بالعموم؛ والثابت أن منا يكون عامّاً وضعتاً مقدّم على الإطلاق» هذا. 


ولكن أورد عليه: بأنّ عموم النهى أيضاً لا يكون إلا بوسيله إجراء مقدّمات 


١٠١5:ص‎ 


الحكمه فى المتعق كمادّه الغصب ونحوهاء فإذن لا فرق بين هذا العموم وبين الإطلاسق فى الأ-مر, لأنّ كليهما مستفادان من 
مقدّمات الحكمه لا بالوضع حتّى يقدّم على الآخر. 


ولكن قد أجيب عن هذا: بأنّهِ لو كان عموم النهى مستفاداً من مقدّمات الحكمه. لزم أن لا يكون استعمال مثل (لا تغصب) وأراد 
بعض أفراده مجازاًء لعدم تماميّه مقدّمات الحكمه حينئذٍ» فلا يبقى مورد للحكم بالمجازيّه. مع أنّه فاسدء لوضوح أن استعمال 
النفظ العام وإراده بعض أفراده يعدّ مجازا فيعلم من ذلكك أنَّ العموم فى النهى كان مستنداً إلى دلاله النهى عليه بالالتزام» نظراً 
إلى أنَّ الطبيعه واقعه فى حيز النهى» فلا ينتهى إلآ بالانتهاء عن جميع أفرادهاء فيكون العموم للنهى من المداليل الالتزاميه وإن 
كانت عقليِه لا لفظيه لعدم كونه لازماً بتناً بالمعنى الأخصٌء هذا. 


أقول: ولكن هذا الجواب مخدوش : 


أوَلاً: لعدم صيحه ما قيل من كون استعمال لفظ العام أو الإطلاق وإراده بعض الأفراد لمخصّص متصل أو منفصل يعدّ مجازاً كما 
سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى؛ بأنْ الاستعمال يكون حقيقةاً وليس بمجازء وتفصيل الكلادم فيه موكول إلى بحث العام 
والبخام:: 

وثانياً: قد أورد عليه صاحب «الكفايه» قدس سره بأنّ ما قاله المستشكل والمجيب كليهما مخدوش غير صحيح. إذ النهى فى 
دلالته على العموم محتاج إلى مقدّمات الحكمه ودلاله الوضع باعتبار أن مقدّمات الحكمه تعدّ جاريه فى متعلق النهى وهو 
الطبيعه من حيث سعتها وضيقهاء إذ لا على استيعاب جميع الأفراد, إلا إذا 


ص ١٠١6:‏ 
أركة نه الطيية النطلقه ورلة قندة نهدا الإطلاق لا يمكن استفادته إلا بواسطه مقدّمات الحكمه. إذ لو لم يكن الناهى فى مقام 
البيان» لما يستفاد من التعلّق الاستبعاب» فإذا حصل ذلكك بالمقدّماتء ثمٌ قيل بأنّ تعلق النهى على مثل هذه الطبيعه المطلقه يدل 

على العموم» فالنهى محتاج حينئذٍ إلى كلا الأمرين» فليس دلالته على العموم بالوضع فقطء بل يكون به وبالإطلاق كالأمر. 

ثم عدل عنه بقوله: (اللَّهُم إل أن بقال: أن تعلق النهى بالطبيعه ينفسهنا يكفى'فئ دلالته على كوث الطبعة يضوزه الاظلاق واقعه 
فى حز النهى» كما يدلّ لفظ (كلّ) فى (كلّ رجل) على استيعاب جميع أفراد الرجلء من غير حاجه إلى ملاحظه إطلاق مدخوله 
وقرينه الحكمه؛ وإن كان لا يلزم المجاز إذا أريد منه أفراد خاصٌ إذا كان ذلكك مع القرينه» مثل أن يُقال: (كلّ رجل عالم). لا 
فى نفس ما يدل على الاستيعاب ولا فى متعلّقه إذا كان المراد من أفراد خاصّه بدالٌ مستقل من لفظ (العالم) فى المثال المذكور, 
لأنّ الخصوصيه لم تستفد إلا من دالَ على جده لا من لفظ الرجل حتّى يكون مجازاً). 

فنتيجه عدول صاحب «الكفايه) تثبيت قول من يُقدّم جانب النهى على الأمر بواسطه كونه بالعموم والأمر بالإطلاق» ولعله لذلكك 
اختار رحمه الله الامتناع مع ترجيح جانب النهى فى باب اجتماع الأمر والنهى. 


أقول: لا يخفى ما فى كلامه من المناقشه من حيث المبنى والبناء: 


أوَلاً: من حيث المبنى بتقديم جانب النهى الذى كان هذا نتيجه كلامه وصريح كلام الشيخ قدس سره على ما تُسب إليه فى 


تقريراته» لما قد مرٌ ما تحقيق ذلكك 


٠١ ص:2‎ 


فى أوّل بحث النواهى. فى أن النهى الذى يدل على الاستيعاب هل يكون بالوضع أم بحكم العقلء أو بمقدّمات الحكمه 
والإطلاءق ؟ وقد اخترنا بأنّه يكون بالإطلاسق كالأ-مرء ولا تفاوت بينهما من هذه الحيثيه» وكان سرايه الحكم إلى جميع أفراد 
المتعلّق فى النهى بتركك جميعها حتّى يصدق الامتثال. مثل ما نحكم عند سرايه الحكم إلى جميع الأفراد بصدق الامتثال بأَىّ فرد 
جاء فى ناحيه الأمرء وذلكك باعتبار حكم العقلاء وبمقدّمات الحكمه. من أنْ المولى كان فى صدد البيان» ولم يذكر فى اللفظ 
قيداً خاصًاًء وقد تعلق الحكم على الطبيعه من دون قيد فيهاء فيستفاد منه العموم والإطلاق. 


وثانياً: من حيث البناء» أى لو سلمنا كون الاستيعاب فى النهى بالعموم الوضعى وفى الأمر بالإطلاق» ولكن نقول إِنّ مجرّد ذلكك 
لا يوجب اقوائيته الأشدله وظهور أحدهما - وهو النهى - على الآدخر بحسب المتفاهم العرفى» بحيث لو ورد خطابين عرف بهما 
العرف مثل خطابى (ضل) ولا تغطين) تحملهها علق أن الصبلاه فى الغفيت داعل فد النهى وخارج عن يحت الأمن كنا هو 
الخال فى الخاض والغا تير :(صيل تورلا تل ) فى الس عت كزة القاض أطيوسى الفا والذلكك مادامو قد عليه 

ولعلٌ السرّ فى عدم أقوائيه أحدهما على الآدخر هنا بذلك الوجه. هو أنه كما لا إشكال فى حيجيه ظهور الألفاظ الدالّه على 
العموم فى العموم» حيث أن العرف يحتيجون على بهذا الظهور على العبيد لو ارتكبوا الخلائء هكذا يكون الحال فى الإطلاق 
المستفاد من مقدّمات الحكمه فى اللّفظ» فكما لا يعتنون احتمال إراده الخلاف فى الأوّل هكذا لا يعتنون ذلكك فى الإطلاق» 
فإثبات اقوائيه ظهور العموم 


ص ١١17:‏ 
منه على الإطلاق فى إطلاقه عرفاً ظهوراً فاحشاً بعيد جدّاً فلابدٌ فى تقديم أحدهما على الآخر من مرح آخر خارجى, حتّى 
يوجب التقديم إن كانء وإلأ فلات بل يجب الرجوع إلى التعارض بينهما فى مقام الحتجيه مثل سائر المتعارضات إن كان المقام 


من قبيل باب التعارض بين الدليلين المتعارضين. 


ويرد عليه ثالثاً: بأنّ ملاحظه مرججحيه أقوائيه الدلاله ثم السند وغيرهما يكون فى باب التعارض بين الدليلين؛ مع أنّه خلاف لما 
اختاره رحمه الله قبيل ذلكك من أن التهافت والتنافى بين الدليلين هنا يكون من قبيل باب التزاحم الذى كان كلّ واحد منهما 
حيجه. غايه الأمر يقدّم ما هو أقوى ملاكاً ومناطاً لا ما هو أقوى دلالهَ وسنداً» فترجيح أحدهما على الآخر بما ذكره هنا خارج عن 
مبناه على هذا التقدير. 


وكيف كانء فإثبات التقديم لأحدهما لا يمكن إلا بملاحظه ما يدل على التقديم بحسب الملاك والمناط» إن سلّمنا كون الباب 
باب التراحم لا التعارض وإلاً ينبغى الرجوع إلى وجود مرح خارجى على التقديم, وإلا فبعد التعارض والتساقط المرجع هو 
الفكين أو الاض الست | وتغور همان لمقورو قر الأضيول:ولينا ها فى جد دايانة. فتسات كنقص يله من تبدا»» 

الوجه الثانى: ما يظهر - بل صريح - من كلام صاحب اعنايه الأصول» حيث قال: 


(إن قلنا بالامتناع» وكون المجمع من باب التزاحم لا التعارض إِنّما يقدّم النهى على الأمر من جهه كونه تعتَاً لا بدل له والأمر 
تخييريّاً له البدل» فكل فرد من الغصب يحرم على التعيين» بخلاف أفراد الصلاه فيجب على التخيير ولو عقا 


ص ١١/8:‏ 
ومهما وقع التراحم بين تكليفين كذلك قدّم ما لا بدل له على ما له البدل)(1)» انتهى كلامه. 


أقول: وفيه ما لا يخفى» فإِنّ الاختلاف فى كيفيه الاستيعاب بين الأمر والنهى من حيث أنّ الأمر يكون استيعابه على نحو تحقيق 
الامتثال بأىّ فردٍ وقع» الذى ينتزع منه التخيير عقللاً بينهاء وفى النهى الذى يعنى لزوم تركك جميع الأفراد حتّى يتحقّق الامتثال, لأنّه 
لا يتحقّق إل بتركك كل فرد فرد منهاء لا يوجب كون الثانى عند المزاحمه مقدّماً على الآخرء مع أن التخيبر هنا بين الأفراد ليس 
بمعنى البدثبهء أى جعل كلّ فرد بدلاً عن الآدخرء بل معناه أن الكلّى قابل للانطباق على كل فرد, لأنّ الكلى والمطلق ينطبقان 
علن الأقراد الخاركه يد كل فردمق الصلاه حارج تكزة مضدانا اللاه الكلى: لآ أن تكون الضلاه فى :سيط الوقت يدل 
عن الصلاه فى أوّل الوقتء وعليه فلا مجال لقبول مثل هذا المرجح. 


الوجه الثالث: أنْ دفع المفسده أولى من جلب المنفعه. إذ فى فعل الحرام مفسده بخلاافه فى فعل الواجب. فإِنّه جالب للمنفعه» 
فالترجيح يكون للنهى دفعاً للمفسده. 


أقول: قد أجاب عنه صاحب «الكفايه) بجواب لا يمكن قبوله» خصوصاً فى بعضها لولا كلهاء فلا بأس بذكره. 


قال أُوَلا إن الأولويه مطلقاً ممنوعه» بل ربما يكون العكس أولى» كما يشهد به مقايسه فعل بعض المحرّمات مع ترك بعض 
الواجياك تخضوضا نا الفيلذه وما 


غناي الاضول: ؟ ا 


ص:5١٠‏ 
يتلو تلوها. 
فيرد عليه: بأنّ الكلام الخ كوى عد ل غلى ان أفبل الأر ردقو فده إلا الن كرو فى يقن الما وفدوق الففى, 


ولكن فيه أنّ الكلام ليس فى ما يلاحظه بحسب المتعلق بأن يكون فى بعض الموارد جلب المنفعه أولى والآخر دفع المفسده؛ بل 
المراد هو دعوى حكم العقل بطبعه على ذلككء وحينئذٍ كيف يعقل فى دوران الأمر بينهما - ولو كان بحسب المعيار مساوياً - 
الحكم بتقدّم جلب المنفعه أو بالعكس. وهو لا ينافى مع الحكم بتقدّم دفع المفسده لأمر خارجى على المنفعه أو بالعكس. 


ولذلك قال سيّدنا الطباطبائى - ولقد أجاد فيما أفاد - فى «حاشيته على الكفايه): 


(هذا الحكم لكونه عقَلتاً ثابت بالحيثيه» أى أن دفع المفسده من حيث هى مفسده أولى من جلب المنفعه من حيث منفعه؛ وعليه 


لا يرد عليه ما أورده)(١).‏ فإنّه أراد ما أشرنا إليه وإن كان فى أصل دعواه يمكن أن يعترض عليه فتأمّل. 
وثائاء يظهر أن الجوات الثاتن لضائض «الكقاهه بقوله: 


(ولو سلم؛ فهو أجنبى عن المقام؛ فإنّه فيما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام...)؛ فكأنّه أراد ما وقع منه فى توضيحه لكلامه فى 
هامشه. بأنٌ الترجيح به إِنّما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو التركك بما هو أوفق بغرضه لا المقام وحيث مقام جعل 
الأحكام؛ فإنّ المرججح هناك ليس إلا حسنها أو قبحها العقلتان 


. ١58/١ الحاشيه على الكفايه:‎ -١ 


ص:١٠١‏ 
لا موافقه الأغراض ومخالفتها. 


فش أ ولخدا هده التدعري فقوف أنه ) داهو ش,ترتحله ما ضار المكلت وهو لشي إلا ونا شحطاء حال المعلق واه تمي 
تكون المفسده أشدٌ أو المنفعه أزيد, مع نك عرفت أن الدعوى فى المقام كان بحسب حكم العقل بطبعه من دون نظر إلى 
حال المتعلق: 


وأثانا: آوا ]أ عمفيها عقا فتاه والترمتا تنا استقاده الخراسانى من هذا الكلام؛ مع ذلكك نقول: إِنَّ دعواه فى المقام غير وجيهه لأنّه لا 
فرق فيما بين أن يكون الدوران بين الواجب والحرام وبين ما يكون أحتدفها تولك دوق الآدخرء إذ من الواضح أنْ الحسن 
والقبح الذين كانا ملاكاً للحكم بالوجوب أو الحرمه. لا يكونان إلا بواسطه وجود المصلحه فى الواجب والمفسده فى الحرام» 
فالتفصيل الكذائى بين الموردين ممّا لا أصل له. 


وثالثاً: ثبت من خلالى ما ذكرنا عدم تماميّه جوابه الثالث والرابع فى المقام» حيث قال: (ولو سلّم فإنّما يجدى فى ما لو حصل 
القطع) حيث أراد القطع بالأولويّه لا الأولويّه الظتبه» ولا يخفى أنه لا يبجدى. 


ثم أجاب رابعاً: (ولو سلّم أنّه يجدى ولو لم يحصلء فإنّما يجرى فيما لا يكون هناكك مجال لأصاله البراءه أو الاشتغال» كما فى 
دوران الأقر كن المكرنت والحرمه التعئنين» لا فيما يجرى كما فى محل الاجتماع, لأصاله البراءه عن حرمته» فيحكم بصححته). 


يعنى حيث أنّه لا يكون قائلاً بجريان البراءه فى الوجوب التخييرى الذى كان للصلاهء فيكون الأصل الجارى فى الحرمه التعييتئه 
جارياً بلا معارض» 


ص:١١١‏ 
فترتفع حرمته الفعليه» ففى مثل ذلك حكم بصبحه الصلاه» ولذلك قال بعده: 


(ولو قيل بقاعده الامتشال فى الشكك فى الأجزاء والشرائط: فإنّه لا مانع عقا إلا فعليه الحرمه المرفوعه بأصاله البراءه عنها عقل 
ونقلة): 


(نعم» لو قيل بأنّ المفسده الواقعيّه الغالبه مؤثّره فى المبغوضيهء ولو لم يكن الغلبه بمحرزهء فأصاله البراءه غير مجديه. بل كانت 
أصاله الاشتغال بالواجب لو كان عباده محكمه؛ ولو قيل بأصاله البراءه فى الأجزاء والشرائط» لعدم تأنّى قصد القربه مع الشكك 


فى المبغوضيه. فتأمّل). انتهى كلامه. 


وفيه ولا أن أصل البراءه كما يجرى فى طرف الحرمه ويرفع حرمتهاء فكذلكك يجرى فى الوجوب التخبيرى المتعلّق بالصلاه 
بالنسبه إلى الوقت؛ فيكون الأصل فى كل واحدٍ منهما معارضاً فلا يمكن الاعتماد على أصل البراءه فى الحكم كصبحه الصلاه 
فى رفع الحرمه الفعليّه. 

وثانياً: أن كفايه إجراء أصاله البراءه الموجبه لرفع الحرمه الفعليه فى صيحه الصلاهء منوطه بالقول بكفايه عدم كون متعلق الصلاه 
حراماً فعلدٍ» ولو كان فى الواقع واجده للمفسده المستازمه للمبغوضيه الواقعته» فحينشذٍ لا إشكال فى أنْ الأصل الجارى بلا 
معارض فى ناحيه الحرمه قد رفع الحرمه؛ فتكون الصلاه صحيحه. 


وأمّرا لولم نقل بذلكء بل جعلنا الملاءكك فى صيحه الصلاه» عدم كون المبغوضيه غالبه مؤثّرهء ولو لم تكن الحرمه الفعلتيه 
موجوده بواسطه أصاله البراءه» فإنّهِ حينئذٍ لا يمكن فى المورد الحكم بصبحه الصلاه بواسطه أصل البراءه» حتّى 


١١7:ص‎ 


يكون جلب المنفعه مقدّمه على دفع المفسده؛ لما قد عرفت من وجود المبغوضيه المؤثّره» فتكون المفسده حينئدٍ غالبه دون 
المنفعه. ولذلك اعترف رحمه الله بمثل هذه الصوره حينما استدركك بقوله: (نعم)» أى كما أنّ العلم بالحرمه الذاتيه الفعليه 
يكفى فى تنيجزها بما لها من المراتب الشديده» وكذلكك يكون العلم بالمفسده المحرزه كافٍ فى تأثيرها فى عدم صبحه الصلاه. 


أقول: لكنّه أجاب عنه فى هامشه. بأنّ إحراز الحرمه الذاتئه بإحراز المفسده المقتضى للمبغوضيه بحسب الواقع, لجا ها اذا 
لم يزاحم مع احتمال وجود المصلحه. إلآ لما كانت المبغوضيّه حينئذٍ محرزه مؤثّره» مع أن المفروض إحراز الوجوب الذاتى 
بإحراز المصلحه المقتضيه له ولا يعقل تأثيرهما معاء وجعل رحمه الله هذا وجهاً ينبغى التأمقل فيهء كما أمر به أخيراً فى «الكفايه). 


وأنفاة فكع أن نو ره عليه كايا ذكزه قن الأشدر ا كفو مق سك" الصدلذه حدما أورده المحنى الأصفيانن فى تهاب الدرايةا مم 
أن (المعتبر فى صمحه الصلاه لا يكفى عدم المبغوضيه الغالبه المؤثّره أو عدم الحرمه الفعله» بل لابدّ فى الحكم بصكحتها إثبات 
وجود المحبوبته الذاتيه» فإذا فرض وجود المبغوضيه الذاتيه ولو لم تكن غالبه؛ لا يمكن أن تكون المحبويته موجوده حينئلٍ 
لكونهما متضادّين لا يجتمعانء فإذا ثبت المبغوضيه بالإحراز ولو كانت مغلوبه توجب بطلان الصلاه). 


والجواب: أَنّه إن كانت المضادّه فقط فى مرحله الحرمه الذاتيه الفعلِه مع المحبوبته دون المبغوضيه الواقعئه» فلازمها صححه 
الفاله هنا كما قطيت الصلاه فى ضنووزه الشهق والنسان للقصبت والتجهل» وكذ لك تكرق فى تصؤره الشكةفى السدر فيه حيث 
تكون الصلاه صحيحه . 


١١7١:ص‎ 


وإن كان الملاك هو المبغوضيه الواقعته لا الحرمه المرفوعه. فلازمه بطلان الصلاه فى صوره السهو والجهل بالغصبء كما تكون 
باطله فى صوره الشكك فى المبغوضيه. 

والحاصل: التفكيكك بين هاتين فى ذلك مما لا وجه له فمجرّد عدم المبغوضيه الذاتيه أو عدم ثبوت الحرمه الفعليه لا يكفيان 
فى صبحه الصلاه» بل لابدّ من إثبات وجود المحبوبه الذاتيه وهو غير معلوم فى مثل هذه الموارد. 

الوجه الرابع: الاستقراء باعتبار أنّنا نلاحظ أنْ الشارع يرجح جانب الحرمه على الوجوب عادءٌ وفى كثير من الموارد» نظير حرمه 
الصلاه فى أيَام الاستظهار للحائض» وعدم خؤان الوضو مره الانافته المتعييى وأشال ذلك قلزلا كان جات التي مر عينا ليا 
حكم بتقديم ذلكك على الوجوب. 


أقول: ولكن أجيب أو يمكن أن يجاب عنها: 


أؤلاً: بن الاستقراء بنفسه لا يكون دليلا على جعل النهى فى كلّ مورد مقدّماً على الوجوب لأنّه طريق إلى حصول الترجبح فى 
عدّه موارد» لكن لا يدل ذلك على وحده السبب والعله ليستفاد من ذلك قاعده عامّه تفيد الترجيح مطلقاً وفى جميع الموارد. 


وبالتالى فلا يمكن الحكم بالترجيح بمحض مشاهده وقوع الترجيح فى بعضها. 


الحقّ - لما كان لاعتباره دليل حتّى يتمشكك به. 


مضافاً إلى إمكان إنكار الاستقراء بهذا المقدارمن مشاهده :موردين أو 


١١7:ص‎ 


ثللاث موارد. 


وثالثاً: إِنَا لا نسلّم كون الأمثله المذكوره فى الموارد المذكوره يعد من قبيل ترجيح جانب النهى على الأمر والوجوب. لأنَّ حرمه 
الصلاه فى أبّرام الاستظهار إِنْما هى من جهه جريان قاعده الإمكان فى الحيض» حيث تحكم بأنْ الدم حيض كما هو مقتضى 


كما أن تركك الوضوء من الإنائين ليس من جهه كون التوضّى بهما حراماً» إلا إذا قصد بذلكك التشريع» حيث يحرم حينئكٍ من 
جهه للتشريع لا من جهه أصل الوضوء الذى يفعله مع هذا القصدء إلا أن يدّعى أنه باطل لعدم تمشَّى قصد القربه منه حينئذ وإلآ 
لو اق بالق ضوع من الأنائيه حاط قل صيرمه "قفن لعي لوللا الكنية ”دح حهية وعتر :ا للحاسة فق ,ندقة عق الماذقاد يهماء و إن عضا 
الطهاره من الآخرء إلى آخر ما يحتمل ويترتّب عليه من النجاسه والطهاره بهذا الوضوء الذى قد ذكر تفصيله فى كتاب الفقه. 


وكيف كانء فلا يمكن الحكم بكون الاستقراء دليلا على ترجيح جانب الحرمه على الوجوبء بل ولم نجد شيئاً تاماً يدل على 
ذلكك. فلابدٌ لنا من التنبيه على أن الح فى المقام بأنّ الحقّ هو عدم ترجيح أحدهما على الآخر بذاتهماء بل لابدٌ فى الترجيح من 
م رجح خارجىء من الأدلّه الدالّه الكاشفه عن أهمّيه أحدهما على الآخر كما كان كذلكك فى أكثر الموارد. 


أقول: وكذلكك يرد على الوجه الثالث المبنى على أنْ رفع المفسده عند العقل أولى من جلب المصلحه بالطبع» كما اختاره 
العللامه الطباطبائى» من جهتين: 


الأولى: إن إثباته مشكلء لأنْ فقدان بعض المصالح وجلب بعض المفاسد 


١١0:ص‎ 


رما يكون أقوى من الآخرء إن الصلاه التى كانت فيها مصلحه ملزمه ففى تركها يكون تفويت للمصلحه إلا أنّ هذا التفويت 
بنفسه تتضمّن مفسده عظيمه لما يترتّب عليه العقوبه» كما أنْ فى تركك الحرام يوجب دفع مفسده فيها منفعه ومصلحه وهو ترتّب 
الثواب عليه» فالعقل إذا رأى حال نفس المفسده والمصلحه ربّما يقدّم أحدهما على الآخرء ولكن هذا لا يعنى كونه متقدّماً 
بالطبع باعتبار أنَّ الطبع يحكم بتقديم دفع المفسده كما عليه العلا.مه رحمه الله » ولعله إلى ما أشرنا قصد صاحب «القوانين) 
باعتبار أنْ ترك الواجب فيه مفسده. وأنَّ ترك الحرام فيه مصلحه ومنفعه. لا أن يكون مقصوده هو وجود كل واحد منهما فى 
كل ناحيه من الفعل» حتّى يرد عليه أنّهِ يلزم تعدّد العقوبه فى ترك الواجب وفعل الحرام. 


الثانيه: إِنّ ملاكات الأحكام الشرعيه تعدّ من الأممور الواقعته وعقولنا عاجزه عن الوصول إليهاء إلا من خلال الأدلّه التى تعدّ 
كواشف عن الملاكات» ولذلك لا مجال للحكم بتقديم أحدهما على الآخر بمجرّد مشاهده حال الناس فى العرفيات من تقديم 
جانب رفع المفسده على جلب المنفعه» بل لابدّ أن يلاحظ فى كل مورد أنّ الدليل كيف يحكم فيه من جهه بيان ما هو الأهمَ 
فيقدّم وإلآ فيعد مخيراً فى العمل بهما. 


والله الهادى إلى سبيل الرشاد. 


١١8:ص‎ 

فى النهى / وكاشفيّته عن الفساد 

فصل 

فى كاشفته النهى عن الفساد 

اعلم أن من طريقه الأعلام فى هذا البحثء تقديم أمور يقتضى البحث الوقوف عليهاء للفصل بين بعض الأبحاث المتشابهه: 
الأمر الأؤّل: فى أنْ هذه المسأله هى هل متّحده مع مسأله اجتماع الأمر والنهى أم أنّهما مختلفان ؟ 


أقول: تعرّضنا إلى هذا البحث فى تلكك المسأله وأثبتنا أنّها منفصله عن مسأله اجتماع الأمر والنهى وليستا بواحده فلا يكون فى 
تكراره فائده مهمّهء فالأولى إعراض البحث عنه. 

كما أن المسأله تعدّ من المسائل الأصوليه» لأها تقع كبرى فى قياس الاستنباط ابتداءً» ونتيجتها هى صيحه العباده وفسادهاء وهى 
مسأله فرعته مترتّبه عليها. 

الأسمر الثانى: وقع الاختلاف بين الأعلام بأنّ المسأله هل تعدّ من مباحث الألفاظء أو أنّها من المسائل العقليه» أو أنّها من كليهماء 
كارة من جيه كوخ السبناله كعد مره ماع الألقاكل الشالصه» واخري باغفار أثيا عقت خالفنس كاله لآ بكرة موحد منهها 
كذلكك» أو كان البحث بالنسبه إليهما صحيحه لكونه أعمم من اللّفظ والعقل وجوةٌ وأقوال : 

أقزاعا الأعيني كنا عله النكق الخيي > لذ نا مدل عليه جا قد يكون هن الألناظ كالصكة وقد بكرن مق الأدله اللفه 
كالجماع والعقل والسيره العقلائيه. 


١١17: ص‎ 


كما أن البحث عن ما يكشف عن الفساد قد يكون من الدلاله المطابقته» أو من الدلاله الالتزاميه إذا كان الدليل لفظياء وإن لم 


الأموّل: المحمّق الآخوند صاحب «الكفايه» حيث جعله من مباحث الألفاظ زعماً منه بأن البحث يدور فيه عن أن النهى هل يدل 
على الفساد أم لاء مع إنكار الملازمه بينه وبين الحرمه. وأضاف فى العبادات - التى كانت الملازمه فيها بين الحرمه والفساد ثابته 
عقا دون المعاملات - بأنّ الحرمه كانت مدلول مطابقى للنهى والفساد أيضاًء فيكون المدلول الترامى» ممما يستلزم أن يصبح كل 
من البحثين من مباحث الألفاظ. 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال : 
أوَلاً: لوضوح أنّ قولاً من الأقوال اعتبر عنوان البحث كذلك, ومجرّد ذلكك لا يوجب أن يكون البحث عند الكلّ لفظياً. 


وثانياً: أنّ هذه الدعوى صحيحه فيما لو كان الدال لفظيَاًء وأمًا إذا كان لبِياً كالإجماع والعقل» فلا وجه لجعل البحث لفظياً لعدم 
وجود لفظ حينئزء كما يجرى هذا الجواب فى العبادات أيضاً بأنّ ثبوت الملازمه فيها إِنّما يفيد من جهه كونها داخخلا بالدلاله 
الالتزاميه إذا كان النهى الدال لفظداً لا لبياً» مع أن الدلاله الالتراميه لا تكون داخله إلا إذا كانت الدلاله فى الّزوم لزوماً تنا 
بالمعنى الأخصّء كالحاتم فى الجود. والعمى فى البصرء بحيث كان تصوّر اللازم لا ينفكك عن تصوّر الملزوم؛ وليس ما نحن فيه 
من هذا القبيل» بأن يكون تصوّر الحرمه غير منفكك عن تصوّر الفساد حتّى تكون الدلاله التزاميه. 


١18:ص‎ 


الثانى: المحمّق العراقى صاحب «نهايه الأفكار» حيث أدرج البحث فى مباحث الألفاظ كصاحب «الكفايه»؛ لكنّهما اختلفا فى 
الدليل» حيث قال: (وأمرا الاقتضاء فى المقام» فهو كما عرفت عباره عن الاقتضاء بحسب مقام الإثبات» باعتبار كشف النهى عن 
عدم ملاكك الأمر والمصلحه فى متعلقه؛ لا الاقتضاء بحسب مقام الثبوت؛ وإلآ فمن الواضح عدم الملازمه عقللاً بين حرمه الشىء 
وانتفاء ملاكك الأمر والمصلحه فى متعلقه. وعليه تكون المسأله من المسائل اللفظتهء لا من المسائل العقاتِه كما هو واضح)»» انتهى 
محل الحاجه من كلامه. 


أقول: ولكنّه لا يخلو عن مناقشه لوضوح أنّ النهى لا يكون كاشفاً إلا بما يرتبط لنفسه» وهو كون المتعلّق مشتملاً على المفسده 
والمبغوضيه وأمَا كون المتعلق فاقداً لملاك الأمر والمصلحه وعدمه؛ فلا يكون مربوطاً بمضمون النهى أصلا؛ بل هو أمرٌ مربوط 
بحكم العقلء بأنّه هل يجوز الجمع بين وجود المفسده والمبغوضيهء وبين المصلحه والمحبوبئه فى بكر راج أم لا ؟ فمن ذهب 
إلى عدم إمكانه فيفهم من قيام النهى الدال على الحرمه والمفسده - بواسطه حكمه بالملازمه - إلى عدم وجود الملاكك للأمر 
حينئٍء ومن ذهب إلى إمكانه وعدم الملا-زمه كالمحمّق العراقى فلا يلزم بقيام النهى عليه أن لا يكون للأمر فيه ملاكاً بحسب 
مقام الثبوت. 


فدعوى أنَّ البحث يكون فى مقام الإثبات والكشف فيكون البحث لفظياً ليس بوجيه. لأنّ الشىء لا يتعّض إلا لمتعلق نفسه لا 
لشىءٍ آخر وهو الأمر, إلا أن ينضمٌ إليه ملازمه خارجته فله وجه لكنّه غير مقبول عنده» واللّه العالم. 


الثالث: المحّق الناثينى صاحب «فوائد الاصول» حيث قال: 


١١9:ص‎ 


(وبذلكك يظهر فرق آخر بين المسألتين» وذلكك واضح كوضوح أنّ المسأله ليست من مباحث الألفاظ» بل البحث فيها إِنّما يكون 
عن الملازمات العقايّه للأحكام, خصوصاً بناءَ على ما هو التحقيق عندنا من أن الفساد يدور مدار عدم الأمر والملاك معاًء ولا 
يكفى فيه عدم الأمر كما حكى عن «الجواهرا» فإنّه لا دخل للفظ بالملاك, بل الملاكك أمرٌ واقعى تكوينى لابدٌ من استكشاف 
عدمه فى العباده من مقدّمات على ما سيأتى بيانهاء والنهى بنفسه لا يكفى فى الفساد مع قطع النظر عن كونه كاشفاً عن عدم 
الملاكء سواء كان مدلول اللفظ أو لم يكن كالنهى المستفاد من الإجماع والعقل. 


دخل للفظء فإنْ النهى الواقعى يدل على عدم الأمر سواء كان الدال على النهى لفظاً أو عقللا أو إجماعاًء فلا موجب لعدّ المسأله 
من حيث الألفاظع وكان حقٌّ الأعلاسم أن يعقدوا يأب معنا الح عن النلازفات العقليئِه» ويبحثوا فيه عن هذه المسأله وما 
شابههاء مرا يكون البحث فيه من الملازمات العقليه للأحكام الشرعتبه. كمسأله مقدّمه الواجب, ومسأله الضدّء إلا أنهم لالم 
يدوا لذلكف ناا سففاد | دوجرا هذه السنائل :قن ساك الألفاطا )كه 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال : 


أولاً: أنّا لا نسلّم كون الفساد دائر مدار عدم الأمر والملاك معاً فقط» حتّى 


.600/ ١ فرائد الاصول:‎ -١ 


١٠١ ص:‎ 


يجاب بما قال» لوضوح أن الفساد : 
ثارة؛ يكون مق :تلك الناجه الثى قال نه اللتحدق؛ 


وأخرى: يقال بأنّه كان من جهه عدم إمكان ما هو المبغوض أن يتقرّب به وإن كان الملاكك فى أصله موجوداً والنهى حيث 
يدل على وجود المبغوضييه فى متعلقه. وقلنا بعدم إمكان التقرّب به معه فلا تصيح العباده ولو كانت المصلحه والملاكك موجوده 
فى أصل الأمرء وقلنا بكفايه وجود المصلحه والملاك فى صحتها فى غير المقام» فحينئذٍ يصي البحث فى أن الدال الذى يدل 
على ذلكء هل هو لفظ ليكون البحث حينئذٍ لفظدّاً» أو يكون بغيره من الإجماع والعقل ليكون عقاتَا فكيف له رحمه الله أن 
يدَّعى عدم ارتباطه باللفظ أصلا. 


وثائياً: نرة عليه بما قاله فى استدراكة بقوله؛ 


(كان النهى بنفسه دالاً على عدم الأمر.. إلخ). لما قد عرفت بأنّ النهى لا يدل إل على كون متعلقه مبغوضاًء من دون نظر فيه إلى 


ثم إِنّه لا نعلم مقصوده من قوله: (كون النهى الواقعى يدل على عدم الأمر). 


فإن أراد بأنّ فى الواقع حيث كان مبغوضاً لا يمكن أن يكون مأموراً به فهو يصي على القول بالامتناع» وإلا على القول بجواز 
اجتماع الأمر والنهى فلا استحاله عنده بأن يكون الشىء وعدا والجد) المضاحة ملرمط مر عدي ومفسده ملؤقة لخ حدفه الخري» 
وإن أراد غير ذلكك فعليه البيان كما لا يخفى. 


أقول: فظهر من جميع ما ذكرناء أن جعل البحث على نحو يمكن دخوله فى مبحث الألفاظ والعقل - وهو الأعم كما اخترناه 
بالنظر إلى ما لو كان الذال لفظاً أو 


ص :111 
غيره - كان أولى؛ وإن كان طبع البحث يميل إلى حيث حكم العقل من جهه دلاله النهى على الفساد ثبوتاً مهما كان سببه. 


الأأمر الثالث: فى أن النهيالواقع فى العنوان لكونه يقتضى أو يكشف عن الفساد. هل هو النهى التحريمى أو الأعمٌ منه ومن 
التنزيهى, أو الأعم منهما حتّى يشمل الإرشادى أنه 


أقول: الظاهر أنه لا خلا.ف ولا إشكال فى أن النهى الإرشادى - نظير النهى عن بيع الغلام حتّى يحتلم فى المعاملات» أو النهى 
عن الصلاه فى غير المأكول فى العبادات مطلقاً - سواء كان فى العبادات أو المعاملات يقتضى ويكشف عن الفساد قطعاًء وهذا 
مما لا خلاف فيه والسرٌ فيه أنْ انتفاء الشىء بوجود مانعه ضرورى لا مجال للنزاع فيه» إذ النهى فى هذه الموارد يدل على دخاله 


إِنْما الذى وقع الخلااف فيه من جهه كونه مورد للتزاع وعدمه هو القسمان الاخخراف من التهى وهس التهى التحريمى والنهين 
التنزيهى: 
فقد ذهب جماعه إلى أن التزاع يدور فى النهى التحريمى فقط دون التنزيهى» كما صرّح بذلك المحمّق الحائرى فى «الدرر) 


والعراقى» بل وكذلك المحّق النائينى فى «فوائده) بدو لكنّهما رجعا عن ذلك لاحقاً بما لا يخرجه عن حريم النزاع . 


خلاقاً لجماعه أخرى من تعميم التزاع لهما كصاحب «الكفايه» و«حقائق الاصول» وهعنايه الآصول»؛ بل قد عرفت عدول العلمين 
السابقين عن رأيهما فى بعض الصورء وهذا هو الأقوى كما عليه المحمّق الخمينى, لأنْ النزاع كان فى أن 


١١١ ص:‎ 


طبيعه النهى هل بنفسها تقتضى أو تكشف عن الفساد أم لاء سواء كان متعلقه العبادات أو المعاملات» غايه الأمر قد خرج عن 
ذلك المعاملاءت بالإجماع فى كلتا صورتيه من التحريمى والتنزيهى بخلا.ف العبادات» ولكن هذا لا يوجب خروج النهى 
التنزيهى فى المعاملاات عن محل النزاع» وإلأ ينتقض بمثل النهى التحريمى فى المعاملاءت» حيث لا يلزم الفساد فيها مع ذلكك 
يكون النزاع شاملا لها فى ذلكك كما هو واضح. 


وبالجمله: قد ذكر فى وجه خروج النهى التنزيهى عن محل النزاع عدّه أمور: 


الأول: ما ذكره متاحن (قوائد الاصول) من إن النيى التتريهى عيازه عن مرتشوحة المتعلّق. مع عدم المنع عن النقيضء أما 
الوجوب فهو عباره عن لزوم الإتيان مع المنع من النقيض» غأية الألمن أن المكلق مرخصن ف انقحات أفراة الطيعه المأق نهاء 
يعنى بأىٌّ فردٍ شاء يأتيه فلا ينافى هذا الترخيص مع ترخيص النهى فى الإتيان» فلا يقتضى النهى الفساد حينئل. 


الثانى: ما ذكره صاحب «الدرر» وهو نفس الوجه الأوّل مع زياده أن نتيجه الجمع بين الوجوب والكراهه. صيروره العبادات 
المكروهه أقلّ ثواباً من سائر الأفراد التى يأتيها. 


والغالك» أن النهن التتريهى لا يكن ستوعهها لات العاده عن قضى الساف :ل لني شرعه إلى التصزضيقه التى كانت 
مع العباده مثل: (لا تصلّ فى الحمّام)؛ فإنّ الأمر والنهى إذا تعلّقا بما يكون فيه القيد أو القيود» يكون فى الحقيقه متعلقاً بآخر قبد 
كان فى اللفظء مثلاً لو أمر بالقيام بالبيع يوم الجمعه وقت الزوال عند مجيئ زيدء فإنّ الأمر يتعلّق بالقيد الوارد أخيراً» وهو كونه 


عند معجى ءءء ريد 


١77: ص‎ 


ولا- يكفى كونه يوم الجمعه أو وقت الزوال فقطء فهكذا يكون فى النهى؛ فيرجع النهى إلى الحّرام فى المثال المذكور لا إلى 
الصلاه» فلذلكك عدّ النهى التنزيهى خارجاً عن مورد النزاع» فلا يقتضى الفساد أصلا هذا. 


أقول: ولكن الإنصاف ذكر هذه الوجوه لا يستلزم خروج النهى التنزيهى عن مورد النزاع» لوضوح أنْ النزاع كان من جهه أن 
النون بطبعه قل يككنف عن فساة علق سزاء كان تحريت أ أو شترييناء إذا كاة النهى سعلقا بنفس ذلكف الع ع .وداف شواء 
كان ذلككا عافة أو معائلهة قدم مدعي الفشاة يقواك إن السى سه إذا كاق مرسوحاء واد كان بحر الندرية أو الكراهه» لا 
أمكن فرض رجحانه من جهه كونه مأموراً به ليحكم بالفساد» وحينشدٍ سواءً كان ذلكك الشىء هو العباده أو المعامله» غايه الأمر 
أنْ الثانيه خارجه بالإجماع عن ذلكك. فيبقى الباقى تحته» ومن يدّعى عدمه يقول لا مانع من أن يكون الشىء مع كونه مرجوحاً 
صحيحاً من جهه توبجه الأمر الوجوبى إليه» فالأولى انعقاد البحث بصوره الأعم. 


وأمرا إذا كان النهى متوججهاً إلى الخصوصيه والجهه لا إلى ذات الشىء, لا يكون خارجاً عمًا نبحث عنه فى المقام بمعنى أنه 


وبالجمله: ثبت مما ذكرنا عدم تماميه كلام المحمّق العراقى صاحب «نهايه الأفكار»(١)‏ حيث جعل النهى التحريمى أيضاً خارجاً 


شري لكف أن اكمس عل الساة مواد كان فن العبادات أو المغاماقت ل مكرق الأ من جيه النفاء الداف كف و المسبليعه قن 


متعلقه» أو من جهه الخلل فى القربه 


. 587 / ١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص:ع١١‏ 
الموجب لعدم سقوط الأمرء هذا فى العبادات. 


ما الفساد من الجهه الأولى فواضح الداع حركن علق النير جه الألد لآ كيهان ولخ لاله فيه الا من حي ونتوى المسدة فى تاقد 


نعم» لو كان بين المصلحه والمفسده مضادّه» كما بين المحبوبته والمبغوضيّهء بحيث لا يمكن فرض اجتماعهما فى موضوع واحد 
ولو بجهتين تعليلتتين» لكان المجال لدعوى دلاله النهى ولو بالالتزام على وجود المصلحه فى متعلقه واسعاً. 


ولكنّه لم يكن كذلك, لما عرفت من إمكان اجتماعهما فى عنوان واحد بجهتين تعليلئتين» كما فى وضع العمامه لوجع الرأس 
عليه مع كونه يوجب رفع هيبه الرجل فى المجلسء وهكذا نجد أنّ فعالا واحداً فيه المفسده من جهه الوجع؛ فمع ذلكك يتضممّن 
النصلحه: وهكذا بكوق :ف الفرعتات نضا . 


وأمّرا الجهه الثانيه وهى الإخلال بتئْه القربه وهى كان بلحاظ العلم بوجود النهى لا على نفس وجود النهى الواقعى» ولذلكك لو 
علم به لما يتمشَّى منه قصد القربهه ولو لم يكن فى الواقع نهياًء كما أنه لو لم يعلم به يتمشّى منه قصد القربه ولو كان النهى 
موجوداً واقعاًء فالنهى بوجوده الواقعى لا يدل على الفساد فى العبادات فضللا عن المعاملات إذ هو فيها أوضح كما لا يخفى. 


المزبور فى دلاله النهى على الفساد وعدم دلالته عليه إلى البحث الصغروىء بأنّ النهى التحريمى المتعلق بعنوان» 


١1١6: ص‎ 


عباده كانت أم معامله» مولوى تحريمى كى لا يقتضى الفساد. أم إرشادى إلى خلل فيه حتّى يقتضى الفساد. فتدبّر). انتهى 
خلاصه كلامه. 


أقول: وجه عدم تماميّه كلا.مه. هو ما عرفت من أنْ مجرّد من يدّعى ذلكك فى النهى التحريمى لا يوجب خروجه عن مورد 
النزاع» لإمكان ادّعاء خلا.ف ذلكك, وهذا يدل على أنه مورداً للنزاع حقيقه. حيث يختار كل قوم رأياً مخالفاً لمختار الآخر, 
فالأولى إدخال كلا النهيين فى محل البحث والنزاع» حتّى يلاحظ ما هو الحقٌّ فى المقام من دلاله النهى على الفساد مطلقاً وعدمه 
من التفصيل بين العبادات والمعاملات. 


كما أن النهى بأقسامه الأنخرى من النفسى والغيرى والأصلى والتبعى داخمل فى محل التزاع أيضاًء لوجود الملاكك فى الجميع» 
وإن كان لا عقوبه فى مخالفه النهى التبعى - وهو النهى المترشّح عن الأمر بالشىء الذى يقتضى النهى عن ضدّه - حيث أوجب 
ذلك توهّم المحمّق القمى والتزامه بخروجه عن مورد النزاع» لكن رد عليه صاحب «الكفايه» بأنّ استحقاق العقوبه فى المخالفه 
وعدمه. لا دخاله له فى كون الحرمه مقتضيه للفساد. ولذلكك جعل ثمره النزاع فى أنْ الأمر بالشىء يقتضى الفساد إذا كان عباده. 
إذ ليس هذا إلآ من جهه حرمته لا عقوبته» حتّى يقال بأنّه لا عقوبه فى النهى التبعى كما لايخفى. 


الأمر الرابع: فى بيان معنى العباده والمعامله التى قد تكون متعلقه للنهى. 


فأمًا العباده: فهى عباره عن عمل قربى» بحيث لولا تعلّق النهى به لما سقط إلا مع الإتيان به بقصد القربه» كصوم يوم العيدين أو 
الصلاه فى أَيَام الحيضء فهى المقصود لا ما كان عبادنته ذاتئيه كالسجود والخضوع والخشوع لله وتسبيحه 


١١2:ص‎ 


وتقديسه» ففى هذه الآمور لا يمكن أن يقع مورداً للتزاع أن تعلق التهى يقتضى الشناف: إذا لا معق :فى فستاكاه لأن غنادتتة 'ذاضةه 
ومعناه التذلل أمام عظمته تعالى» فإدخال صاحب «الكفايه» لمثل هذه الخو قن مورد البحث لا يخلو عن ضعف كما لا يخفى» 
فإذا كانت العباده هى التى ذكرناء فلا يبعد أن يكون هذا هو مراد الشيخ فى «التقريرات» من تعريفها بأنّها عباره عا أمر به لأجل 
التعتد به. 


فإشكال بعض الأعلام كاتيحتق العررق وما نحن اانه الأطول» باستحاله تعلق النهى الفعلى بما هو عباده ومأمورٌ به فعلاء خالٍ 
عن الإنصاف لأن المقصود ليس أنه قد تعلق به الأسمر وصار عباده برغم تعلق النهى به حتّى يقال بالاستحاله؛ بل المقصود أن 
تعلّق الأسمر به لولا الحرمه كان لأجل التعبّ.د به» فليس هذا إلا ما التزمنا به كما التزم به صاحب «الكفايه؛ وغيره» بل لعل هذا هو 
المقصود من تعريفها بأنْ صيحتها متوقفه على التتيه كما عن المحقّق القَمْى» حيث إِنّْ المقصود هو قصد القربه لا التيه المطلقه 
حتى يرد عليه بأنّ الدّين أيضاً لا يحصل ولا يشخص إلا بالتيه. 


بل يمكن أن يوه تعريفات هؤلاءء الأعلادم نهم يريدون من ذكر هذه القيود إخراج العباده بالمعنى الأعم» وهى نفس الأمر 
المقصود فى مقام الامتثال حيث إِنّهِ يصيح وينطبق على التوصّلميات إذا قصد أمرها فى مرحله الامتثال» كما لو غسل الثوب امتثالاً 
لأممر المولى» حيث يترتّب عليه الثواب, إلا أنه ليس داخلاً فى العنوان والبحث. لوضوح أنّ النهى المتعلّق به لا يوجب فساداً 
واحتمال كون الفساد هنا هو عدم إعطاء الثواب لقيامه بالعمل كما لو غسل ثوبه بالماء المغصوب مثلاً فإنّه يوجب فساد الثواب. 


ص ١117:‏ 
أقول: ويرد عليه أوّلاً: أنه أعدام للثواب عرفاً لا إفساد وفساد. 


وثانياً: أنه لا- يسقط ثوابه بأصل إطاعه أمره» وإن استحقٌّ العقوبه لغصبه. كما قلنا فى باب اجتماع الأمر والنهىء والتزم به حتّى 
القائلين بالامتناع فى العباده. فظهر أن العباده بهذا المعنى هو المراد. كما يظهر ذلكك من كلام المسدق السك :قن عاشي 
على «الكفايه»» بل اعتبر جعل مورد التزاع فيه فقط دون غيره أمراً عجباً. 


وأمًا البعاهلة فيى أبقنا عل مشي : 
ثآرة: بمعنى ما بحضل.منه الأثن بحيك سمل مثل إحياء الموات والحداود والقصاض وتظائرها. 


وأخرى: ما يكون قابلاً للانّصاف بالصححه والفساد, باعتبار أنه واجد للشرائط وفاقد للموانع» مما يؤدّى إلى ترتّب الأثر فيكون 
ديكا والاشكوة امد افير اشنا بكر هل رقم 


تارةٌ: يكون بالإيجاب والقبول فيسمى بالعقد . 
وأخرى: ما لا يكون إلا بإنشاء واحد فيسمى بالإيقاع. 


والمعامله الواقعه فى العنوان هى الثانى من المعنيين الأوليين, لأنّه لا معنى للفساد فى الأوّل منهماء أى لو قام العامل بإحياء الأرض 
بآله غصيه لا يوجب ذلكك فساد الإحياء» وهكذا غيرها. 


أقول: وبما ذكرنا ظهر أنْ ما لا ب بتصف بالصححه والفساد, مع ترتّب الأمثر الشرعى عليه» كالغصب والإتلاف واليد والجنايات 
وأساب اللاضوف نل وها كامس العرلنداك كاطاب الضماة كان خبارجا عن الغنوان واليست» لآن عضييالك 


١1/8: ص‎ 


نكون كينا بالحة الو تفي وعفقها لذ مفكة الوقن انف كاة بوره الس قن موتك وسادة لآن أمره كاتز”نوه الوحورة 
والعدم لا الصححه والفسادء وهو واضح. الأمر الخامس: فى أنْ الصيحعه والفساد أمران إضافتان» سواء كانا بالنسبه إلى طائفه دون 
أخرى أو مورد دون آخرء لأنّ كل منهم ينظر إلى جهه خاصّه عندهم.ء فإن كان واجداً لتلكك الخصوصيه عنده حكم بالصححه 
وإن كان فاسداً بالنسبه إلى أخرى لفاقديّته لتلكك الخصوصيه فلا بأس لأن يمتثل خارجاً فإنّ صححه الصلاه عند المتكلم عباره 
عن مطابقه المأتى به للمأمور به» الموجب لاستحقاق الثواب» وفسادها هو عدم تطابق المأتى به للمأمور به» وأمًا الصححه عند 
الفقيه فهى عباره عمًا يوجب سقوط الإعاده والقضاءء والفساد عنده هو ما لا يوجبهماء فيمكن أن يفرض عمل واحد لكونه غير 
مطابق للمأمور به فاسداً عند المتكلم. وصحيحاً عند الفقيه لكونه مسقطاً للإعاده والقضاء. بل وهكذا يصمح اختلاف هذين 
العنوانين بالنسبه إلى أمر دون أمرء كما لو أتى بعمل وصلاه كان مطابقاً للأمر الظاهرىء فإنّهِ يطلق عليه الصبّحه. كما أنه لو لم 
يطايق الأمر الواقعى, عدّ فاسداًء فهذان الوصفان هنا منطبقان للواحد وهذا معنى كون الوصف إضافياً. 


وأا كون المتحه والنباة نس النناسه والشضاة: كباغم الميحدق الحراسان قنداس ندرة فية ا لا يكن فرضنة إلأ عير عرفا 
مسامحتاًء لوجود المفارقه بين الوصفين فى الطرفين» لما ترى من صبّحه إطلاق النقصان فى مورد دون الفساد؛ وكما فى البدن إذا 
انقطع عضوٌ منه يقال العو أو العفو اله دن كاقفه ولا يقال كف فاشد نان الذان ذا كملت اطلق علتها اليااذارعانة ولا قال 
دار صحيحه؛ ولكن إطلاقهما فى مورد الصيحه والفساد نوعاً يكفى فى صححه القول بأنّ الصيحه والفساد 


ص:9؟١‏ 
نكوناة سس النناضة والتقصيان كنا عن المحنق الكرابات قدمن تر 


أقول: ولكنٌ الإنصاف أن الصححه والفيناةعجد كل مق المتكلم والفقيه» كرقنها وعدا وف حطات المأتى به للمأمور به 
وعدمه. إذ سقوط الإعاده والقضاء وعدمه يكون من آثار المطابقه وعدمها . 


وتوهّم أن من ينسى السوره فى الصلاه حيث تكون الصلاه صحيحه عند الفقهاء إذ لا إعاده فيها ولا قضاءء بخلاف حالها عند 
المتكلم فهى فاسده عندهم, لعدم تطابق المأتى للمأمور به بالأمر الواقعى من جزئيْه السوره. 


توهّم فاسدء لوضوح أن السوره إن كانت بجزئيتها باقيه حال السهو والنسيان» فلا يمكن الحكم بصححه الصلاه» وكونها مسقطه 
لالأعنادة والقضسانن لأن الميعه لا من الااحصول حرفن الول بالفعل الصادن ولا يكوة العوفن عخاضل إلا سمطابقه المانى نه 
مع المأمور به. ولو بالأسمر الثانوى الذى يسقط السوره عن الجزئيه فيكون هذا الأ-مر بدون السوره كالأمر مع السوره فى حال 
النسياة فالامرفن حقة لين الاهذا: 


والحاصل: أنّ الأ.مر فى حقّ العالم العامدء أمرٌ غير الأسمر المتعلق بالجاهل فى الإتمام فى موضع القصرء والناسى فى السوره. 
فالتطابق محفوظ فى كل من المرحلتين» فالصحيح عند الفقيه فى الناسى والجاهلء صحيح عند المتكلم أيضاً بالنسبه إلى الأمر 
الشائق .أ عفنا علق :فى استووداءقينا فمتدة المحدق الك اسات ده الفعبالحة نيه الطانتقى مزج النقها دو الشكديين فين المكعه 
والفساد» بإرجاعهما إلى التماميه والنقصان ليس بجددء لعدم وجود اختلاف حتّى نحتاج إلى مثل هذه المصالحه» لما قد عرفت 
من تطابقهما فى معناهماء والوحده عندهما فى جميع 


ص: ١١١‏ 
الموارد» وتقابلهما فى المقام تقابل العدم والملكه. وإن كان تقابلهما فى الأمزجه والكيفيات على نحو تقابل التضادً. 


الأمن السادسن: هل الضكة والقساد أمرا متجعولان مظلقاء سواء'فى الغتادات أو المعافللات» أو غير يجعولين مطلقاء أو مجعول فن 


المعاملات دون العبادات» أو مجعوله فى الأمر الظاهرى دون الواقعى ؟ وجوةٌ وأقوال. 


القول الأسوّل : هو ما التزم به المحقّق الخراسانى من عدّ الصيحه والفساد فى العبادات أمران انتزاعتيان اعتباريّان إن كان فس رنا 
الصححه بمطابقه المأتى به للمأمور به والفساد خلافهاء كما هو معنى الصيحه عند المتكلم؛ فهما وصفان انتزاعتيان عن التطابق» هذا 
بخلاف الصيحه والفساد عند الفقيه التى هى عنده عباره عمّا هو مسقط للاعاده والقضاءء حيث أنّه مما يستقل به العقل» أى يعد 
ذلكك من لوازم الإتيان بالمأمور به. ولذلكك لا يمكن عدّه أمراً اعتباريّاً انتزاعتاًء هذا بالنسبه إلى الإتيان بالمأمور به للأمر الواقعى 


فى العبادات. 

وأمّرا الاتيان بالمأمور به بالأسمر الظاهرى والاضطرارىء فإنّه يعد من قبيل المجعولء باعتبار أن الشارع جعل الإتيان بالمأمور به 
للأمر الظاهرى أو الاضطرارى بمنزله الإتيان بالمأمور للأ-مر الواقعى» وكان هذا الحكم ينا ومنّهٌ على العباد» مع ثبوت 
المقتضى لشوت الإعاده والقضاءء فالصحه والفساد فى هذه الصوره تعدا فريك مجعولين لا وصفين منتزعين. 


نعم الصبحه والفساد بالنسبه إلى الموارد الخاصّهء والمصاديق الخارجته» من جهه تطبيق عناوين المأمور به للمأتى به فى الخارج 
وعدمه ليس بوصف وحكم انتزاعى» بل الانّصاف بالصيحه حاصل بمجرّد المطابقه والفساد بعدمها. هذا كله 


١١١:ص‎ 


فى العبادات. 


وأمًا فى المعاملات: فهى تكون مجعوله لأنّ ترئّب الأثر على الشىء يكون بجعل الشارع تأسيساً أو تقريراً إذ لولا جعله كذلك, 
لكان الأصل فيها الفساد» ففسادها هنا عباره عن عدم ترئّبٍ أثر شرعى على تلكك المعامله. 


نعم» الشقه فن المواود الكشافه واليفياد:ى السارحة سنت الى لاج انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه؛ فليس هذا 
مكدعرلا : لعدوه أذ ساف اناف ندال كوق ١‏ ال العرفة أن قد هون لقف لأ لاقو بهن الراكب أو الحرام. 


أقول: اعترض على ما التزم نه المعفق شاجب رالكفانة أ كر الها خرية بق اليتحفق النائينى والطباطبائى والسيّد الحكيم 
والفيروز انادغ والعلاتمه الجتو ردق والميخفق الخمينى وغيرهم وهو الأقوىء اعترضوا بأنّ الصيحه والفساد من الامور الاعتباريّه 
والا-نتزاعيّه التى ينتزع من تطابق المأتى به مع المأمور به وعدمه. ويعدّان وصفا لحال ما فى الخارج لا بلحاظ العنوان إذ هو لا 
يتصف بذلكك. إذ الخارج هو الذى يطلق عليه أنه صحيح بما أنه مطابق للمأمور به» أو فاسدٌ فى صوره خلافه» بلا فرق فى ذلكك 
ين كوك المعلق م النتاذاك: أو العا نافكة وو مالو كانت المطائقه للمامو ره« الاس الظلاعوى: أن الاسطرازى: اراي كو 
المطابقه مع الأمر الواقعى الأوَّلى دون العناوين الكليه. حتّى يقال إِنّه يوصف بكونه صحيحاً أو فاسداًء وإن كان المحقّق النائينى 
وافق الفحتق التغ انباتن فى مبوان الشكه ويمم ‏ الفسكه و القيا د قله مجعو ل شترعناء إلا انه مره عافن عرف عن كوتيينا 
اعتبارياً مطلقاًء كما لا يخفى. 


1١7١7 ص:‎ 


ثم إِنهِ قد ظهر مما ذكرنا أن التقابل بين الصبحه والفساد فى باب العبادات والمعاملات يكون من تقابل العدم والملكه. ويجرى 
قيما يكوق قابلاٌ لأتضافة بالضخمة عتل وجوه كاله وأدزاقه وفعدان موائعه وبالتال :قلا يكوة هذا إلا ف الم ركبانة المخترعه: 
والمافنات الفرعيه أو الحزضية الى يكن :ذانكا الحز ادو رانظء دوق الستائظ كيك يكوق أمها دائراسة الوجوة والصبحه والعدم, 
وغير قابل للانّصاف بهما أصلل؛ كما أنَّ حكم المركبات التى أخذت موضوعاً للأحكام يكون كذلك. مثل أن الشارع جعل 
حكم وجوب الحج للعاقل البالغ المستطيع فمع ذلك لا يتتصف هذا الموضوع بالصحخه والفساد كما لا يخفى. 


الأدمر السابع: دعن المتعقق القن رطمة الله أن السك عو اقتضاء الدين لفسا وعيه لا كوة الافما تالمكم المي 
لولا النهى من عموم أو إطلاق» تخيك كان ححا لولا النهى” لآندراجه تحت إطلاق ذلك الدليل:سواء فى العتادة أو المعاملةة 


وإلآ لما كان للنزاع ثمره حيث لا يترتّب على البحث عن اقتضاء النهى الفساد وعدمه ثمره مهمه تستحقٌّ هذا البحثء لأنّ الأصل 
يقتضى الفساد. سواء فى العباده أو المعامله. 


وأجاب المحقّق النائينى: - وتبعه تلميذه العلامه البجنوردى - بقوله: 


(إنّ البحث يصحُ مع ذلكك ولو لم يكن لنا دليل من عموم أو إطلاق يقتضى الصبحه لولا النهى» بل كان المتعلّق مشكوك الصيحه 
والفساد من جهه الشبهه الحكميّه أو الشبهه المفهومته. وكان الأصل العملى فيه يقتضى الفساد, مثلاً لو كان صوم الوصال أو 
المقامره مشكوك الصتعه والفسادء من جهه عدم الدليل؛ أو تعارض الدليلين؛ أو غير ذلكك من أسباب الشككء فلا إشكال فى أنّ 
الأصل عند 


1١17: ص‎ 


الشكك فى ذلك هو الفساد, لأصاله عدم مشروعيّه صوم الوصالء وأصاله عدم ترثّب الأثرين النقل والانتقال فى المقامره إذا 
فرض أنَّ ١أَوْقُوا‏ بالْعْقُودِ) لا يعم المقامره وعمومات الصوم لا تشمل مثله» ولكن مع ذلكك لو تعلق النهى بالصوم وبالمقامره كان 
للبحث عن اقتضاء هذا النهى للفساد مجال» وأثره يكون فى إثبات كون الفساد مستنداً إلى الدليل الاجتهادى الحاكم على الأصل 
العملىء وإلا كان موافقاً له فى المؤذئ كما محقق فى محله)10) انتهى كلامه: 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامهما من الوهنء؛ لوضوح أن إثبات كون الفساد فيه مستنداً إلى الأصل العملى أو إلى الدلين 
الاجتهادى ليس أثراً وثمره مهقه قابله لأأن يترتب عليها البحث إل أثراً عل لاعملياً الذى هو العمذه فئ المباحث؛» وإلآ.ولا 
نقاش فى أن مثل المحقّق القمّى قدس سره يعلم بهذه الثمره قطعاً. 

الأوق أذ تقال: بان ماقاله البعق القسى سين حاسة الأ انييس أ يقناف إلى ماقاله زمه ورد مقس الصعه دن وليل 
عام أو إطلقق) عباره: أو أصل عمل شتفي ذلككه وأنا.ها لآ يكوة شك منهما لزلا النهي: بل كات مقتضي الأصل بهو الفساد 


قف اله لكيه للنزاع فيها. 


أقول: وحيث بلغ الكلام إلى هنا ينبغى الإشاره إلى أنّه قد وقع الخلاف أيضاً بين الأعلام فى أن الأصل العملى فى جميع الموارد 
هو الفساد أو يتفاوت كما سنذكره إن شاء الله فى الأمر الللاحق نققلا عن صاحب «عنايه الآصول» بالمخالفه فيه فليتأقل» فيصحح 
البحث حينئذٍ كما قاله المحمّق النائينى قدس سره لا لأجل ما ذكراه 


. 872 / ١ فرائد الأصول:‎ -١ 


ص 1١١5:‏ 
المحمّقان كما لا يخفى . 


الأ تكسي قال ضعي الكفابدة ززنه لا أغيل فى الشتاله يدول عليه لو فتكها فى لاله النهى على الفساد. نعم؛ لو كان الأصل 
فى القرعه الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضى الصيحه فى المعامله» وأمًا العباده فكذلكك, لعدم الأمر بها مع النهى 
عنها كما لا يخفى)(١).‏ انتهى كلامه. 


أقول: إِنْ هنا ثلاثه دعاوى : 


الأولى: عدم وجود أصل يقتضى شيئاً من الفساد أو غيره فى المسأله الآصوليه» والبحث يقع حينئنٍ عن صيحه هذه الدعوى 
وعدمهاء فيما لو شككنا فيهما بعد الفراغ عن عدم وجود دليل قطعى يدل على الفساد أو على عدمه. 


والظاهر أنه مورد قبول الأعلا-م ولم نجد من خالف فى ذلك: بل صرّحوا بفقدان الأصل فى المسأله الأصولته» سواءً اعتبرنا 
الاقتضاء أو الكشف من الدلاله اللفظته أو من الملازمات العقليه. 

فأمًا الآولى: فلعدم العلم بالحاله السابقه؛ لأنّ النهى قبل وضعه لم يكن دالاً على الفساد» لعدم تركيب الحروف بعضها مع بعض» 
فبعد الوضع والتركيب نشكك فى انقلابه» فلا حاله سابقه للحروف المقطعه يقتضى الفساد, حتّى نتمكن من استصحابها فى الفتره 
المشكوكه؛ لو لم نقل بقيام خلافها من جهه عدم الدلاله وجريان أصاله العدم الأزلى بنحو السالبه المح ضر لله والانتفاء بانتفاء 


الموضوع. 
مضافاً إلى أنه ليس بأمرٍ شرعيّ ولا فى حكم موضوع شرعى حنتّى يعمل به كما لا يخفى. 


-١‏ كفايه الولح 1/2/1 ط مؤسّسه آل البيت: 


ص 1١7١6:‏ 
هذا بالنسبه إلى الدلاله اللفظيه. 


وأمًا الكلام بالنسبه إلى الملازمات العقليه: فهى أيضاً لا أصل هنا يُعتمد عليهء لعدم وجود حاله سابقه معلومه حتّى يستصحبء 
أى لم يكن لنا حاله سايقة كان يخود النهى كاشفا عن الفساة بالملازمه أو عدمه كذلكك. حتّى نستطيع من استصحابه إلى زمان 
الفكد نو فلنا رأ وجوه القلاومه إن كانت أو ديه إذال تكو تكرن هه وليسن بعادت ت كنا غلية يعفن الأعلام أو 
لم تكن أزليه بتحقّقها عند تحقّق المتلا-زمين, لأنّ قبل تحقّقهما - أى النهى والفساد - وإن لم تكن الملا-زمه موجوده بنحو 
النملب التحميا »لقن امتصيقاءه لذ عت مز ثرا الا رناة طلن الأضل ا أى! ذا كاقت امنود فشكن ان كداؤله لات الفساف لكل 
أثر عقلى مترئّب عليه لا أثر شرعى ليكون حتعه. كما لا يمكن إثبات الحكم عن طريق كان الناقصه. لأنّ جريانه يتوقف على 


معلوميّه وجودها فى السابق» وهو مفقود فى المقام. 

مقافاًالن ها ركيت اننأو رامنا كو ان 4 الا سهان :ف لد لهك سن وحقي السك كا يكرة أن السستصحتن 
أثراً شرعتاً أو موضوعاً لحكم شرعىء وكلاهما مفقودان فى المقام كما لا يخفى. 

هذا كله حال الأصل بالنسبه إلى المسأله الاصوليه . 

وأمًا الكلام بالنسبه إلى المسأله الفرعيه: فلابدّ أُوَلاً من ملاحظه أن مورد البحث والكلام إِنّما هو فى مورد قد تعلق النهى بنفس 


العباده والمعامله لا بخصوصيّه من خصوصيّاتهماء حتّى يستلزم ويؤدّى وجود المانع إلى البطلان كما ورد التصريح بذلك فى 
كلام المحمّق النائينى حيث قال: (وأمًا بالنسبه إلى المسأله 


1١7١2: ص‎ 


القرعنيه المستحه عن المسأله الاصوليهء ففى العبادات يرجع الشكك فيها إلى الشكك فى المانعيه لأنَّ الشكك فى اقتضاء النهى فى 
الفساد يستتبع الشكك فى مانعيّه المنهيئ عنه عن العباده» ويندرج فى مسأله الأقلّ والأكثر الارتباطيين» ويكون المرجع هو البراءه 
فيها أو الاشتغال كل على مسلكه, هذا إذا كان هناكك أمر بالعباده مع قطع النظر عن النهى. 


وأمّا لو لم يكن أمر بهاء فالشك فى اقتضاء النهى فى الفساد يوجب الشكك فى مشروعيه العباده» والأصل يقتضى عدم 
المشروعيه» فتأقل)(1). انتهى كلامه. 

ومثله فى التصريح به صاحب «عنايه الأصول؛ حيث التزم بذلكك حتّى فى المعاملات فضلا عن العبادات. 

أقول: هذا الالتزام ممنوع, لوضوح أن البحث يدور فى المقام عمّا إذا كان النهى قد تعلق بنفس العباده والمعامله» وبرغم ذلكك 
نبحث عن أنْ الأصل فيه هل يقتضى الفساد أم لا ولعل لذلكك عدل مقرّر المحقّق المذكور عن الدعوى وعلّق على كلام 
المحمّق فى نفس الصفحه بقوله: 

(وقد أطلق شيغنا اناق معلل القول باندراج المقام فى مسأله دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرء ولكن ينبغى التفصيل بين ما إذا 
تلق النهيح فين العادم ويين. ما إ تعلق جرنها أو بشرطها فإنّه لو تعأق بنفس العباده لا يرجع الشكك إلى الشكك فى المانعيه؛ 


لاقتضاء النهى حرمه العباده على كلّ حال» وإن شكك فى اقتضائه الفسادء ومع حرمه العباده لا يمكن تصحيحهاء » إذ ليس هناكك 
كىء وواء الساده تعلق التهى ابد يشككق قن السنه ى يف بالأغيل)#القيى كلانه 


اقوائد الاضصول: 2971*. 


ص 1١717/:‏ 
والتحقيق: إذا عرفت مورد النزاع والبحث فنقول: 


مرا النهى فى العباده إن كان فى مورد يكشف ويحرز وجود الملاكك لنفس العباده» وكان رجحانها الذاتى موجوده فى حال 
وجود النهى» غايه الأمر رفع اليد عنها لأجل مزاحمتها مع الأهم» ففى ذلكك يمكن القول بصيحه العباده حتّى مع النهى لو لم نقل 
بلزوم قصد امتثال الأمر فى صمّعه العباده كما اختاره صاحب «الجواهراء بل أجزنا وحكمنا باكتفاء قصد وجود الملاكك - بل ومع 
وجوده ولو لم يقصده - فى صححه العباده كما هو الأقوى عندناء فحينئذٍ تكون العباده هنا صحيحه؛ ولو كانت منهتّاً عنها. 


هذا كما فى باب التزاحم للأهمّ والمهمّ نظير مزاحمه الصلاه للإزاله التى صارت منهتّاً عنها بواسطه كونها ضدًاً للإزاله. 


وأمًا ما لو لم يكن الأمر كذلك, بل قد تعلق النهى بنفس العباده من دون وجود مزاحمه فى البين» ولم نحرز وجود الملاكك فى 
مثله» فالحكم حينئذٍ هو الفساد» فحينئذٍ لو شكك فى مورد من موارد النهى المتعلّق للعباده هل هو من قبيل القسم الأول أو أنّه من 
قبيل القسم الثانى؛ فالأصل الجارى حينئدٍ هو الفسادء لأنّ شرط صتحه العباده هو إحراز وجود الأمر أو الملاكك؛ فإذا شكك فى 
وجودهماء فالأصل يقتضى الاشتغالء لأنّ الذمّه مشغوله قطعاً والفراغ مشكوكك فالأصل الاشتغال. 


نعم لو أحرزنا الملاكك؛ ومع ذلكك شككنا فيه من جهه أنّ النهى هل يقتضى الفساد أم لاء فالأصل هنا الصيحه لأنّ الشكك يرجع 
حينئذٍ إلى الشك فى مانعيه هذا النهى عن صبحه العباده» فالأصل البراءه عن المانعيه» ولا مانع من جواز التمشكك 


١7/:ص‎ 


بهذا الأصل قطعاء وبذلكك يمكن أن ندافع عن كلام المحمّق النائينى قدس سره بأنّه لعل ذلكك أراد من الشكك فى المانعتيه فى 
كلامه السابق, لا أن يكون المراد منه هو النهى المتعلق بخصوصيه خارجه عن العباده» وهو غير بعيدَ وإن كان لا يمكن تصحيح 
ما ورد فى كلمات غيره من ا للمحفقي:؛ 


وكيف كانء فإِنٌ الأصل حينئذٍ هو الصبحه. إن التزمنا بجريان البراءه فى الأقلّ والأكثر الارتباطى» وإلا فَإِنّ المرجع هو الاشتغال» 
كما لا يخفى. 


هذا كله فى النهى عن العبادات. 


وأمّا النهى المتعلق بالمعاملاءت: فالظاهر أنّ الأصل فيها هو الفساد كما فى «الكفايه»» لأنّ الأصل هو عدم ترئّب الأثر على 
المعامله» وعدم حصول النقل والانتقال فى المعامله المنهيّ عنهاء إلا إذا كان هنا دليل من عموم وإطلاق يمكن الرجوع إليهما 
عند الك يت اله مقلم على الأصتل: ١‏ 


هذا إذا كان النهى متوجهاً إلى نفس المعامله. 
الأمر التاسع: إِنّ متعلق النهى فى العباده يتصوّر على صور مختلفه: 


الصوره الأولى: تارةٌ تكون العباده بنفسها منهيّاً عنها كنهى الحائض عن الصلاه» والنهى عن صوم العيدين» حيث إن النهى لا 
يكون إلا لوجود مفسده فى نفس العملء فلا إشكال فى دخوله فى محل التزاع. 


الصوره الثانيه: يكون النهى عن العباده بلحاظ النهى عن جزثهاء كالنهى عن قراءه العزائم فى الصلاه الواجبه» ففى «الكفايه): (أَنّه 


1١7١9: ص‎ 


النزاع» أن عدو العتاده عتادم إل أن لذن الحو لا بوجي بظلون العاده إلا مع الاقتصار عليه. لا مع الإتيان بغيره مما لا نهى 
عنه» إلا أن يستلزم محذوراً آخر كالقرآن بين السورتين مثلاً أو فوت الموالاه بتوسّط الجزء المنهى عنه) . 


وقد أورد عليه: بِأنّ جزء العباده من حيث أنه جزء لا ينطبق عليه حدّ العباده الذى ذكره بأحد شقّيهء بل البطلان طارئ من جهه أن 
تعلّق النهى يوجب مبغوضيه المركب المشتمل على جزء مبغوض لا يكون محبوباً» ولذلكك لا يمكن عدّه عباده. 


أقول: ويرد عليه: 


ولا بأن الكلى عين أجزائه» فإذا كان الأمر المتعلق بالكل عبادياًء فتكون أجزائه أيضاً كذلك. لأنّ قصد القربه المتعلّق بالكل 
حك تكله فصن لزي لا جوم » نضا 


وثانياً: أن الجزء فى ضمن الكل موجود بوجودٍ مند كك غير مستقل. فوجوده كحكمه تابع لوجود الكل وحكمه. 
وأما الشىٌّ الثانى فيعدٌ كالتعليل للوجه الأوّلء أى لماذا إذا كان الكل عباده كان جزئه كذلكك. 

وجوابه: ما عرفت بأنّ الجزء فى ضمن الكل... إلى آخره؛ فهذا الاعتراض غير وارد عليه. 

قال المحمّق الحكيم: فى معرض ردّه على صاحب «الكفايه) : 


(بأنّ التعليل لفساد العباده بدخول ذلكك فى محل النزاع مخدوش, لأنّ كل ما يمكن أن يتصف بالصححه والفساد. وإن لم يكن 
عباده» داخل فى 6 النزاع» 


ص: ١١‏ 
وليس النزاع مختضّاً بالنهى عن العباده, فتأمّل)(1). 


أقول: لكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكالء لما قد عرفت فى ما سبق أن محل النزاع ليس إلا فيما كان النهى متعلقاً بنفس 
الباق للا رمز غير ها ولا كل شع قار للاتصات بالفبكه والقساف فزق اريك إسراء النبى اكه الى الج والمقيد لقنالق 
مجموع العباده» فإنّه لا يمكن إلأ أن يُقال بأنّه لو سلّمنا كون النهى عن الجزء فى العباده هو نهى عن نفس العباده جاز الحكم 
بفسادهاء وأمّا إن لم يكن كذلكء فلا يكون داخلا فى محل النزاع لما ذكرنا من الوجه. 


نعم» يرد عليه بأنّ صاحب «الكفايه» قد سلم فى الجزء المنهئ - الذى يصير باطللا من خلال توه النهى إليه - أنه يبطل العباده 
فى صوره الاقتصار عليه يعنى بأن يأتى سوره العزائم فى الصلاه بدل سوره التوحيد مثلاء ولم يأت بسوره أخرى غيرها. 


مع أنّه مخدوش أيضاًء لأنّ البطلان العباده حينئذٍ لا علاقه له حينئدٍ بالنهى الذى هو مورد البحث. بل علّه البطلان حينئذٍ فقدان 
الجزء الواجب فى الصلاه. كما أن البطلاءن فى صوره عدم الاقتصار لو قلنا به» كان لأجل وجود المانع فيهاء وهو قراءه سوره 
العزيمه, نظير ما لو أقام صلاته فى ثوب مصنوع من وَبَر ما لا يؤكل لحمه. حيث لا يكون البطلان مستنداً إلى النهى عن العباده 
بنفسها كما لا يخفى» فدخول هذا القسم فى محل النزاع مشكلء وإلأ يلزم توسعه البحث لبعض أقسام بطلان العباده لأمور 
أخرىء من الشرط المنهى والوصف كذلك. مع أن الخصم غير 


اشقائق الآصضولة 1م 


١؟١:ص‎ 


ملتزم بذلك . 
الصوره الثالثه: وهى ما لو تعلق النهى بشرط العباده الخارج عنها. 


التزم المحقّق صاحب «الكفايه» فى هذه الصوره أنّهِ (لا يكون حرمه الشرط والنهى عنه موجباً لفساد العباده» إلا فيما كان الشرط 
بنفسه عباده» كى يكون حرمته موجباً لفساده المستلزم لفساد المشروط بهء كالطهارات الثلاءث إذا أريد تحصيلها من الماء 
والتراب المغصوب» حيث تصير فاسده وباطله» فبطلانها يوجب بطلاان العباده المشروط بهاء هذا بخلاف ما لو لم يكن عباده 
كالستر بالحرير مثلاء حيث يكون منهياً عنه وحراماً ولا يكون فاسداً لكونه توضّلياً)(1). 


أقوكة ولكله ل يكن عن شكال ابفباء لاه 
لو أراد بأنّ الشرط المنهى عنه إذا كان عباده يوجب بطلانهاء فبطلانها يوجب بطلان العباده» ولأجل ذلكك يعدّ داخللاً فى محل 
التزاع. 


قلنا: بأنّ الفساد المتوجه للعباده ليس بواسطه وجود النهى للعباده» بل كان من جهه أنّ العباده وهى الصلاه قد فقدت شرطها وهى 
الطهاره» فلا إشكال فى أن المشروط من دون الشرط يعد فاسداً وهو لا يكون فى خصوص الطهاره؛ بل الستر المنهى عنه فى 
الصلاه وهو الحرير أيضاً يكون حاله كذلك بالنسبه إلى الصلاه. لأنّ الإتيان بالستر التضمّن للحريرء يوجب أن تكون الصلاه 
فاقده لشرطها وهو الستر الخالى عن الحرير الممنوع لبسه للرجال؛ فالفساد هنا مستند إلى فقد وجود الشرطهء أو تحقّق المانع إن 
قليا بكون الحرير هاا لذ عدمه شرطا 


- كقابه الاضول؟ 148:11 ل مويه آل البيث.: 


١7 ص:‎ 


كما لا يخفى. 


وإن أراد فى مثل الشرط الذى كان عباده ووقع النهى عليه ملاحظه حال نفس الشرط من جهه كونه منهتاً عنه» ويوجب النهى 
الفساد إن كان عباده؛ لا فساد المشروط به . 


فله وجه. إلأ أنه ليس قسماً آخر غير القسم الأموّل من الأقسام المذكوره فى كلا.مه» مع أنّ ظاهر كلامه عدّه قسماً ثالناً من 
شعلقات"النية :بلاط عتال شرطقه العباده وف الضالاه للا لجالا حفاك تقس 


الصوره الرابعه: ما كان النهى متعلّقاً بالوصف الملازم للعباده كالجهر والإخفات فى القراءه. 


التزم المحقّق الخراسانى صاحب «الكفايه» بأنّ النهى عن الوصف الملا-زم مساوقاً للنهى عن الموصوفء أى النهى عن الجهر 
عباره عن النهى عن نفس القراءه الملا-زم له وعلّله باستحاله كون القراءه التى يجهر بها مأموراً بها مع كون الجهر بها منهتاً عنه 
هذا بخلاف ما لو كان الوصف مفارقاً - كالغصبيه - لأكوان الصلاه المنفكه عنهاء الذى هو القسم الخامس من الأقسام» حيث لا 
يكون النهى عن الوصف سارياً إلى الموصوف إلا فيما إذا اتتحد معه وجوداً بناءً على امتناع الاجتماع؛ وأمًا بناءَ على الجواز فلا 
ضورق إلية كنا عرفت فى المساله السائقة: 


أقول: ويرد عليه: 


ولا بأن المتلا-زمين لا يستلزمان من حيث الحكم؛ كما قرّره بنفسه واعترف فى ما سبق مرارأء وقال إذا تعلق حكمٌ بملازم لما 
استلزم ذلكك تعلق مثل هذا 


ص 1١17:‏ 
الحكم لملازم آخرء فإذا صار أحدهما حراماً إن لا يوجب حرمه الآخر. 


نعم التزم بأنّه لابدّ أن لا يتٌّصف بحكم متضاءً للحكم الواقع على ملا-زمه فكيف التزم هنا أن تعلق الحرمه بالجهر يوجب كون 


القراءه محدّمه. 
نعمء لا يمكن أن يكون مأموراً بها فيما إذا اعتبرنا عدم كونها مأموراً بها أعم من أن تكون محرّمه أم لا . 


وكاننا: قد عرفت أنه على فرض تسليم السرايه» وكون القراءه محرّمه» تصبح حكمها حكم فاقد الجزء لو اكتفى بهاء إن قلنا بعدم 
جواز الانيان بمثل هذه القراءه باعتبار أنّها جزءاً للعباده والاقتصار عليها. 


أو حكم من زاد فى صلاته لو لم يكتف بها وأتى بقراءه اخرى غيرهاء لو لم يترتّب عليها محذورا آخر ممما ذكرناه فى المسأله 
السايقة ات فزي الجوالاه أل القرات مع المر رين أن رهبا 


فالأ.ولى عندنا اعتبار النزاع منحصراً فيما إذا كان النهى متعلقاً بنفس العباده. فيلاحظ أنه يقتضى الفساد من غير فرق بين كون 
العتاقه غيارة عم بعر كك اوضع ميهد عند قن «متسدوعة بن الأدزاء والقر الطله أو أنوا تعد شيا واضدا مر دون ملاسكه در كينا أذ 
كونها شرطاً لعباده أخرى أم لا بل ينظر إلى نفسها من حيث هى عباده إذا تعلق بها النهى, فليتأمّل. 


وثالثاً: بأنّ النهى عن الوصف اللأآّزم ليس معناه إلأ ما لا يمكن سلب الوصف عنه مع بقاء موصوفه. كازوم الجهر للقراءه 
الخارجته حيث أن معدوميّه وصف الجهر لمثل هذه القراءه لا يتحمّق إلا بانعدام شخص القراءه» حيث ينعدم معها وصفهاء وإلا 
أمكن إيجادها فى صنف آخرء لا أن يكون المراد ما لا مندوحه فى 


1١15: ص‎ 


البين بحيث يلازم الموصوف للوصف فى جميع الحالات» لوضوح استحاله تعلق الأمر بشىء كان وصفه الذى لا ينفك عنه منهيا 
عنهء فيصير المقام حينئفٍ من أفراد باب اجتماع الأسمر والنهى» حيث قد تعلق الأسمر بالقراءه مثلاً والنهى عن الوصف المعين» 
فالفساد المفروض وجوده حينئدٍ ليس من باب تعلق النهى به. بل من جهه منع كون المتعدٍد مقرّباً. أو من جهه انتفاء وصف فى 
الفرالايه .رهما خارواق عو مورة الك كنا لا و 


فى اقتضاء النهى الفساد وعدمه 


وبالجمله: إذا عرفت الحال فى الوصف اللأزم غير المفارق» ففى المفارق يكون الكلام فيه أفحش وأبين» من جهه عدم كون 
الفساد مستنداً إلى النهى كلما كان وجهه شىء آخر غير ما نحن بصدده؛ وأولى من ذلك بعدم الفساد إن كان النهى متعلقاً 
بشىء خارج عن العباره وواقع فيها من ملازمه بينهما فى الوجود إلا بصوره الاتّفاق» وهو كما فى النهى عن النظر إلى الأجنيّبه فى 
خال لوال قلذ وتيذه للقول ,فساء العاده هذا لتم كا لأ يك 


أقول: إذا وقفت على ما مهّدناه وقرّرناه من المقدّمات التسعه, فالكلام فى اقتضاء النهى الفساد وعدمه يقع فى مقامين: 
)١‏ فى حكم النهى المتعلق بالعباده. 

؟) فى حكم النهى المتعلق بالمعامله. 

أمَا المقام الأوّل: فالبحث فيه يقع فى موردين : 

1)قيما إذا تعلق التهى بتفس العياده. 

افيا ذا ساق كرهاتمن الجر أو اقرط أو الوضت ابام 


وأمًا المورد الأوّل: وهو فس تعلق النهى بالعباده بذاتهاء وهو أبضاً 


١506: ص‎ 

على قسمين: 

١‏ ) ما يحرز فيه نوع نهيه من كونه تحريمياً أو تنزيهياً أو تشريعتاً أو غيريّاً تبعياً أو إرشادياً. 
)نالآ جر فيه دلكها بل يشكاقن اله ا عدر هها: 


فأمَا الكلام فى الأوّل: فقد عرفت أنّه يكون على خمسه أقسام, فلابدٌ أن ينظر فى كل واحد من الخمسه. بل قد يدّعى - كما عن 
«نهايه الأفكار» - أزيد من ذلك, من ملاحظه الجهه التى بواسطتها صدر النهى من كونه فى مقام دفع توهّم الوجوب الفعلى» أو 
المشروعيه الفعلته» أو المشروعيه الاقتضائيه. 


أقول: ولكن الإنصاف إمكان إدخال جميع هذه الوجوه فى قسم الإرشاد, لأنّ ما يتعلق به الإرشاد بواسطه النهى» يمكن أن يكون 
أحد هذه الامون اورفرها 


من الإرشاد بعدم وجود الملاكك فى المتعلق . 

أو من جهه اقتران ملاكها بالمانع» كالنهى عن التكتّف والتأمين فى القراءه. 

أو من جهه كونه مخلاً بغيره كالنهى عن إيقاع الصلاه فى الصلاه . 

إلى غير ذلكك من الوجوه؛ ففى قسم الإرشاد يمكن ملاحظه حال هذه الأمور . 
وكيف كانء فالمهمّ البحث فى الأقسام الخمسه من النهى, فنقول: 


فأمًا القسم الأوّل: هو ما لو أحرز كون النهى تحريميا بالحرمه الذاتيه» كالنهى المتعلق بالحايض من جهه الصلاه» والنهى عن صوم 
العيدين» وصوم الوصالء وغيرها من العباديّات المحرّمه» بما قد عرفت فى إحدى المقدّمات بأنّ عباديّتها كانت لولا تعلق النهى 
بهاء وكان الفساد مستنداً إلى الدليل الاجتهادى, وهو النهى 


ص ١72:‏ 
لا الأصلء فيقع البحث عن أنّ هذا النهى هل يقتضى فساد العباده أم لا ؟ فى المسأله قولان أو ثلاثه أقوال: 


القول الأوّل: هو القول بالفساد كما عليه المشهور من القدماء والمتأخَرين» كالشيخ وصاحب «الكفايه» وصاحب «فوائد الاصول) 
و«تهذيب الأنصول» و«منتهى الأأصول» و«حقايق الاضول» و«عنايه الاضزل) و«نهايه الدرايه» و«نهايه لاصولا وهذاهو الأقوى 
عنظا كنا سيا فقن سانا الله ما: 


القول الثانى: قولٌ بعدم اقتضائه للفساد لا بوجوده الواقعى ولا بوجوده العلمىء إلا أن يكون الإخلال من جهه فقد قصد القربه فى 
العلمى بينهماء فيما إذا لم يتمشٌ منه قصد القربه» فالبطلادن مستند إليه لا إلى النهى» وهو مختار المحمّق العراقى فى «نهايه 
الأفكار). 


القول الثالث: قول بالتفصيل بين : 
أن يكون النهى قد تعلق بالخصوصيه المنضمّه للفرد المحرّم. مع كون جهه أصل الطبيعه وذاتها محبوبه. فلا يقتضى الفساد. 


وبين ما إذا تعلق النهى بنفس الطبيعه المتقدّده مع تلكك الخصوصيه المحرّمه؛ فإنّه يقتضى الفساد. لعدم إمكان فرض وجود 
الطبيعه من دون تقييد ذات مصلحه توجب المطلوبيه» والطبيعه المقيّده بقيد خاصض ذات مفسده توجب المبغوضته. 


أقؤل: ولك الأنضاق الداس مالفا التحيور لأنن الظاهر أله أراد ساق القرق جو هنالو كان متعلق التو .قن العادةة 
لكون الخصوصيه الموجبه لذلكك كانت من ذات العباده» أى من جهه ذات الطبيعه كانت مبغوضه. فهو كالحائض ونحوهاء وبين 
ما لو لم يكن كذلكك. بل كان النهى عن العباده بواسطه اتّحاد شىء 


١117/: ص‎ 


مبغوض معه؛ كالغصبتِه مثلاً حيث أنه قد جعل ذلكك من باب اجتماع الأمر والنهى؛ من كفايه تعدّد الجهه فى رفع المحذور. 
وكيف كان فالمسأله ذات قولين والتفصيل المذكور ممنوع. 


بيان اقتضاء النهى التحريمى المولوى: إذا كان النهى التحريمى نهياً مولوياً فإنّه يدل على الفساد بالضروره. ولو من جهه كونه 
كاشفاً عن ذلكك. لأنّه من الواضح أنّ الأحكام عندنا تابعه للمصالح والمفاسد النفس الأمريّه» بمعنى أن كل شىء فيه مصلحه 
تامّه ملزمه يتعيّن فيه الوجوبء وكل ما يكون فيه مفسده تامّه ملزمه تتعلق به الحرمه؛ والكاشف عن ذلكك هو الأوامر والنواهى إذ 
الاعاريق آنا العخس ل الناواكاك الرافه لبود لين مق كر شن جرفي أنر كفن عه وجوه التصاعة والمخيو فد والرسساة 
الذاتى» كما يكشف النهى عن وجود المفسده والمبغوضيه الذاتيه» بلا فرق فيه بين التوصّ لمات والتعتديّات» فعلى هذا مع تعلق 
النهى من ناحيه الشارع بالصلاه فى حال الحيضء والصوم فى يوم العيد وصوم الوصالء تكشف أن متعلق كل من الصلاه والصوم 
فى هذا القسم منهما يكون مشتملاً على المفسده الملزمه والمبغوضيه الذاتيه. 


فهذا الكاشف بعد الوصول إليناء يلاحظ مع ذلك المتعلق: 

تارة: لا يكون قبل ذلك إطلاق ولا عموم يشمل المورد بإطلاقه وعمومه. فلا إشكال حينئدٍ أن النهى الكاشف عن المبغوضيه 
والمفسده يوجب الفساد فى مثل العبادات» مع فرض أن الشىء الذى لابدّ أن يصير عباده محتاج إلى قصد القربه وإمكان التقَرّب 
به» فإذا فرض كون الشىء ذا مفسده ومبعّداً بحسب ذاته فلا يمكن أن يكون مقرّباً وذا محبويته» مضافاً إلى عدم وجود كاشف 


ص ١18:‏ 
على الفرض. 


فدلاله النهى على الفساد فى هذا التقدير يكون من جهه كاشفيّته عن وجود المفسده والمبغوضيه فالعقل يحكم حينئظٍ بفساده 


كما عرفت. 


وأخرى: ما إذا تعلّق النهى بشىء» كان الإطلاسق أو العموم الشامل للمورد موجوداء كما هو الغالب فى بعض العبادات كما فى 
الصلاه والصوم حيث أنَّ الآيات الدالّه بالعموم والإطلاق على إيجاب الصلاه والصوم للمكلفين نظير قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلَاة؛ 
ودكينب عَلَبِكمْ الصَّاةٌ»ونظائرهماء فهذه الأدلّه بحسب إطلاقها تكون كاشفه عن وجود المصلحه والمنفعه والمحبوييه فى 
متعّقاتهاء ومنها الحايض وصوم العيدين» فإذا فرض ورود النهى بالخصوص فى بعض الأفراد كالحايض لابدّ أن يجرى فيهما 
قاعده أصوليِه من التخصيص و«التقيبد» ومقتضاه إخراج تلكك الموارد عن عموم الدليل وإطلاقه» فيصير الكاشف حيئئظٍ هو النهى 
الذى قد عرفت مقتضاه. وليس الأمر حينئذٍ لنا طريقاً للكاشفته عن وجود المصلحه والمنفعه. 


هذا إذا فرض عقلاً عدم إمكان حفظ إطلاقه الإطلاق وعموميه العموم» لشمولهما للموردء مع حفظ دلاله النهى الكاشف 
للمشتددة وقد الأركوة لأ مد رودا ا لل سكم أ نكن :شيا نهدا 5ن دوعية مشي على ماس موه ومفينة د كل لكك 
2 


ما أن يكون المورد فقط فيه المصلحه الملزمه وا لمحبوبه الذاتئه» فيلزم طرد النهى من رأسه. وهو لا يجوز على الفرض.ء مع أنه 
مستحيل من المولى الحكيم أن ينهى عن شىء فيه مصلحه لازمه ومحبويبه راجحه بلا مزاحمه. 


١593 ص:‎ 


أو يكون المورد فيه المفسده الملزمه والمبغوضيه فقط» فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاق الدليل وتقييده وتخصيصه. وهو أمرٌ حسن 
ومطلوب من دون لزوم محذور فيه عرفا وعلماً. 


أو يكون المورد فيه كلتا الجهتين من المصلحه والمفسده. إن أجزنا ذلكك والتزمنا بإمكان أن يكون شىء واحد ذا مصلحه ملزمه 
ومفسده كذلك. فلابدٌ أن يفرض كون المفسده غالبه على المصلحه. بحيث تصبح المفسده موجبه لرجحان النهى نظير التحريم 
عن الخمر والميسرء مع كونهما ذا منفعه» كما هو صريح قوله تعالى: اقل فيهما إِنْمٌ كبِيرٌ وَمَنَاقٌِ لِلنّاس وَإِنْمَهُمَا أكبَرٌ مِنْ 
أفجيع1ةا وقلنا نم <الكم فى عماذه الحاقى معلا رأذاقها افا ستيه كسالا بان النلين: إل أو تحال وعيره السيقى للمراة 
حال قييا ميد قاين لاار قيس مخانة وقمالن أن تتقرّب فيها المرأه فهى حاله مبغوضدهً له سبحانه وتعالى» فلازم هذا التقديم 
والغلبه» هو الحكم بالفساد إذ بالكواشف الواصله إلينا بحسب فهم العرف والعقلاءء نحكم بذلككء وليس المقصود من كون 
النهى يقتضى الفساد فى العبادات إلا هذا المعنى. 


أقول: ثبت من خلال ما ذكرناه تفصيلاً الخدشه فى كلام المحّق العراقى فى «نهايه الأفكار» حيث التزم بما خلاصته: 


(إنَّ النهى فى العباده لا يقتضى الفساد إلأ- من جهه الإخلال بالقربه الموقوفه بالعلم بالنهى» وإلآ فمن جهه فقدانها للملاكك 
والمصلحه لا دلاله عليه بوجه من الوجوه. لأنّه لا يدل النهى إلا على قيام المفسده فى متعلقه. لا على عدم وجود 


. 718 البقره:‎ -١ 


ص: 16 
النصتلسه والبرؤ كه )لك انهى: 


وجه المناقشه: أَنّا نسلّم بعدم دلالله النهى بنفسه إل على وجود المفسده فى متعلّقه, إلأ أنه إذا فرض فيما لا دليل على وجود 
مصلحه ملزمه فيه ففساده واضح لأن ما فيه المفسده والمبغوضيه لا يمكن أن يتقرّب به المكلف إليه تعالى» حتّى ولو فرض 
إمكان صدور قصد القربه منه» إن قلنا بإمكانه مع علمه بذلك. 


لكن إذا أراد ذلكك فيما دلّ الدليل على وجود مصلحه فيه. فقد عرفت ما فيه فى الجواب الثانى من لزوم كون المفسده غالبه على 
المصلحه احترازاً عن القول بلغويّه عمل الحكيم الممنوع عليه تعالى» فليس معنى الفساد إلا هذا. 


وأمّا قوله رحمه الله : (النهى بوجوده الواقعى لا يقتضى الفساد. بل بوجوده العملى من جهه فقدُ قصد القربه). 


ففيه: أن النهى الواصل إلى المكلف بواسطه الأدلّه. يكون كاشفاً وطريقاً إلى الواقع» وهو حمّجه عليه» ما لم ينتكشف له الخلاف. 
ويترتّب عليه أثر النهى الواقعى إذ ليس لنا غير هذا طريقاً إلى الأحكام الواقعتتهه غايه الأأمر أنّه حيّجه ولو كان فى الواقع خطأء 
باعتبار أنّ الحيجيه هنا تكون بمعنى المعذّريه عن تركك ما هو الواجبء وفعل ما هو الحرام» وتفصيله موكول إلى محله. 


هذا كله فى النهى التحريمى المولوى فى العبادات. 
وأمَا القسم الثانى: هو ما لو أحرز كون النهى المتعلق بالعباده تنزيهياً نفسياً. 
قد يقال: - كما عن المحقق الخميى والنائيتى والعراقى - بِأنّ الظاهر دلالته 


. 588/1١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص ١0١:‏ 
على الفساد» لو أبقى على ظاهره؛ إذ يستفاد منه مرجوحبه متعلّقه وحزازته. 


هذا إن كان النهى متعلّقاً بذات العباده بنفسها وذاتهاء لا لأجل إيجادها فى مصداق ذا خصوصئيه فرديّه خارجئه كالصلاه فى 
الحمّرام والمقبره وأمثال ذلكك. ففى مثلها لا يكون النهى مقتض للفساد. لأنَّ الرخصه فى إتيان ذات العباده فى أىّ فرد شاء تدلّ 
على أن أصل العباده محبوبه بذاتها وراجحه. والحزازه مرتبطه بالخصوصيه الخارجته. 


بل قد يشاهد فى كلاءم بعض الأعلا-م - كالمحقّق الحائرى فى «الدرر» - جعل حال اجتماع جهه الوجوب مع الكراهه - التى 
معناها عدم المنع عن النقيض - سبباً لصيروره الوجوب فعلياً والكراهه شأتيه؛ فيكون الفرد المشتمل على الخصوصيه الموجبه 
للكراهه مجزياً عن الواجبء ولكنّه أقلّ ثواباً من باقى الأفراد. 


لكن الإنصاف أن يُقال: بما أن التزاع تدوز حول الديى الشعلق بذاك الساده قو معادرقها الخار حة لمعه الصو ضع ولا 
لإرشاد كونها أقل ثواباً من الآخر, لابدّ أن يلاحظ المتعلق هل إِنّه يشمله دليل آخر من الإطلاق أو العموم أم لا؟ 


فإن لم يكن هناك دليل آخر فلا إشكال أنّ النهى يقتضى ويكشف عن الفساد. لأنَّ ما فيه الحزازه والمرجوحيّه لا يمكن أن 
يُتقرّب به» والمفروض عدم دليل يدل على وجود مصلحه فى متعلّقه. لكنه قليل الوجود. بل قد ادّعى أنّ النواهى التنزيهييه الوارده 
ف الفريعه لبك يهو هذا القت كمااس انو انل الاضول# 


١67١ ص:‎ 


أو يكون فى مورد كان إطلاق الدليل أو عمومه شاملا للمتعلق كما هو الغالب» فمع ذلكك قد نهى الشارع عن العباده بنفسها لا 
لخضوميه أخرىء ححيفد ل يكو النشاد. الأامن جهنة كرون عتزازتها غاليه علق المصرليهه:الموحودة فيهاه ولذلكك قد نهى عنها: 


أقول: القول بالفساد وإن كان لا يخلو عن قوّهء إلأ أنه يمكن أن يقال بكفايه المصلحه المغلوبه مع المرجوحيه غير الملزمه فى 
صبحه العباده» ولكن إطاله البحث فيها خاليه عن الفائده بعدما عرفت أنّها ليبس موجوده فى الخارج بهذه الصوره. 


وأمَا القسم الثالث: فيما لو كان النهى عن العباده نهياً تشريعياً يقتضى الفساد أم لا؟ 
أقول: لا يخفى أنّ التشريع الذى يعد مورداً للبحث : 


مرا هو ما يكون تلكك العباده فى الواقع مشروعاً وممضاه عند الشارعء إلآ أنّ المكلف لا يعلمه بل يعلم الخلاف أو يظنّ أو 
يشكك» فمع ذلكك أسند العباده إلى الله جزماً تشريعاً» فلا يمكن عدّ مثل هذا المكلف حينئدٍ متجرّياء لكون العمل المأتى به 
مشروعاً ثبوتاً وفى الواقع؛ كما هو فى باب المعصيه. لأنّ ملاكك التشريع ليس إلا نفس الإسناد إلى المولى» مع عدم العلم بكونه 
منهء ولو كان فى الواقع صادراً منه. 


فقد يُقال: كما عن صاحب «الكفايه» و«فوائد الاصول» - إِنْه يقتضى الفساد, فلا بأس هنا بذكر كلام لمحتن الناتد يك يقول: 


(وأمّرا فى العباده: فالحرمه التشريعيه كالحرمه الذاتيه تقتضى الفساد, لقبح التشريع عقلاء المستتبع بقاعده الملازمه للحرمه 
الشرعته» وحكم العقل بقبح 


١هعءاض‎ 


التشريع لا يدور مدار الواقع؛ بحيث إذا كانت العباده فى الواقع مشروعه. كان المكلف متجرّياًء بل تمام مناط حكم العقل بقبح 
التشريع: هو الإسناد إلى المولى ما لم يعلم أنه منه» من غير فرق بين أن يعلم أنه ليس منه» أو يظنٌ أو يشكك» وليس حكم العقل 
بقبح التشريع كحكمه بقبح التصرّف فى مال الغير؛ بحيث يكون له حكم واقعى وحكم طريقى فى صوره الشكك على ما بتناه فى 
محله. 


فنفس عدم العلم بأنْ الشارع لم يأمر بالعباده» يتحمّق تمام موضوع حكم العقل بقبح التشريع؛ ويتبعه الحرمه الشرعيّه. وليس حكم 
العقل بقبح التشريع كحكمه بقبح المعصيه ممما لا يستتبع حكماً شرعياء فإِنّ قبح المعصيه منجعل بذاته كحبجيه العلم» ليس يقبل 
حلا شرضا موافقا أو مخالفاً. 


بخلاءف قبح التشريع؛ فإنّه قابل لجعل حكم مخالف ولا محذور فيه» إذ يصحٌ للشارع تجويز التشريع؛ فهذا يدل على أن قبح 
التشريع لا يستتبع بقاعده الملازمه حكماً شرعياً. 


فحكم العقل بقبح التشريع يقتضى الحرمه الشرعيه؛ وليس قبح التشريع أيضاً من الآثام القلبييه بحيث لا يسرى إلى العمل والفعل 
المنتزع به بل الفعل يكون مكوضا لظا ذا أنه لا لذاته» بل القبيح هو جهه الإصدار والإيجاد. وهذا المقدار يكفى فى فساد 
العباده لجهه بغضها الفاعلى» وقد تقدّم منّا أن العباده تحتاج إلى حسنها الفعلى والفاعلى معاًء ولا يكفى حسنها الفعلى؛ فالحرمه 
التشريعيّه وإن لم تناف المطلوبيه الذاتيه لكونهما مرتبتين» إلا أنّها تنافى حسنها الفاعلى فتفسدء فتأمّل)(1). انتهى كلا.مه رفع 
مقامه. 


اكوائد الاضولة 7١‏ م 


١08: ص‎ 


أقول: ولا يخفى عليكك ما فى كلامه: 


ولا إن التشريع بحسب ما ذكره المحقّق المذكور قدس سره هو الإتيان بعمل ونسبته إلى الشرع والدّين مع كونه فى الواقع 


بين الإفتاء بغير علم» أو إتيان العمل مسنداً إلى الله تعالى من دون علم بكونه منه» أو يعلم أَنّهِ ليس منه» أو يظنْ أو يشكك» مع 
كون العمل فى الواقع صحيحا ومشروعا. 


وبين ما لو اسند إلى المولى شيئاً مع علمه بعدمه؛ أو ظنْه أو شكه كذلكك؛ مع كون العمل فى الواقع غير مشروع؛ حيث أن العنوان 
الذى اشتهر فى ألسنه الفقهاء فى تفسير التشريع من أنه إدخال ما ليس من الدَّين فى الدّينء ينطبق على الثانى دون الأوّلء لأنّهِ لو 
كان فى الواقع مشروعاً لم يدخل فى الدَّين شيئاً ليس من الدَّينء بل كان من الدَّين وهو لا يعلم أنه منه» وهو وإن كان مرتكباً 
للقبيح بقبح فاعلى حيث صدر منه ذلك» ويكون ذلك كاشفاً عن خبث طينته وسوء سريرته» فيكون من قبيل المتجرّىء باعتبار 
أنّ هذا الشخص من شأنه ومن حيث ديانته كان عليه الاجتناب عن مثل هذا العمل ورفع اليد عنه لعلمه - ولو خطاءً - بأنّه غير 
مشروعء ومن المعلوم أن ارتكابه يُسمَى بحسب المصطاح التجرّى ويعدٌ فاعله من مصاديق المتجرّى فى التشريع. 


هذا بخلاف ما لو لم يكن فى الواقع مشروعاً أصللاء كصلاه الحايضء فالمرأه التى تأتى بالصلاه مع علمها بعدم مشروعيتها فى 
الدّين فهى تكون قد أوجدت حقيقه التشريع, لأنْه يصدق على فعلها ما اشتهر على الألسنه من تفسير 


١ 66: ص‎ 


التشريع بأنّه الإدخال ما ليس من الدَّين فيه فالعمل بذاته أيضاً لا يكون محبوباً واقعاًء بل ربما كان مبغوضاً كما أن القبح 
الفاغلن 'أضا مرترة كن هذه الصووه#الحرمة جنا عكرة اوسرد كلا القتحر اف القاعك والمعلة فيكوق خراما. 


هذا بخلادف الحاله السابقه حيث يكون فيه خصوص القبح الفاعلى المتجلّى فى الفعل الذى كان فى الواقع محبوباً وحسناء 
فالحرمه فى هذا الفرض تتعلّق بجهه إصداره عن مثل هذا القصد القبيح بخلاف الفعل حيث لا يكون مبغوضاً . 


وأمّا إذا كان العمل بنفسه غير مشروعء فالحرمه يمكن أن تتعلق بنفس الفعل كما توهّمه بعض على ما نقله صاحب «الكفايه)» 
حرك ع «الدرهه التشريقه «العاع سيزورة الفعل عم كدرانا ذاه ] اعفان أنه ازومعه تكو حون التغريه الس ريف لا 
محاله. ومعه لا تتصف بحرمه أخرى لامتناع المثلين كالضدٌين). انتهى كلامه. 


والحاصل: أنْ التشريع الحقيقى المحرّم عباره عن الثانى دون الأول والحرمه فى الأوّل موقوف على إثبات الحرمه للتجرّىء فإن 
قلنا به فالمورد أيضاً يكون من مصاديقه. وإن لم نقل بالحرمه فيه» كما سيأتى بحثه إن شاء اللّه تعالى» فلا وجه للحكم بتحريمه 
فى التشريع أرقا إذ لأ عمودية فيه لوجت حصول الوق بوإن كان فحه من حيك القاغله كان اهلك من ساير ' أفراك التحددئ» 


هذا أُوَلاً. 


ويرد عليه ثانياً: العجب من المحمّق المذكور قدس سره أنه مع التفاته فى آخر كلامه بأنْ الحرمه التشريعتّه غير منافيه للمطلوبيه 
الذاتيه» لكونهما فى مرتبتين» فمع ذلكك حكم بإفساده للعباده» فيما لو فرض عدم كون العباده من غير ناحيه التشريع منهيا 


ص ١68:‏ 
عدهاء إلا لكان فبناذها من تلكة:التاتجو ال من تانحيه الدرمه التفرديضة باهر الحفروضق: 


والسرّ فى ذلك هو أنَّ متعلّق النهى فى التشريع ليس إلا نفس الإصدار والإيجاد الذى قد تته له المحقّق. ومن الواضح أنّ الشىء 
إذا كان مبغوضاً بهذه الحيثه. كان ذلك موجباً لفسادهاء لأنّ الفعل قد صار قبيحاً فضللا عن امتلاكه البغض بغضه الفاعلىء فإذا 
حصل كلا الأمرين أدّى إلى حصول الفساد. 


مع إمكان الخدشه فيه بن الفعل إذا كان قبيحاًء فكيف يمكن أن يكون مطلوباً ذاتاً وحسناًء وراجحاً حقيقةٌ» مع اعترافه بذلكك 
فلا يقصد إلا التفكيكك بين الجهتين فى الفعل؛ وهو أنه من حيث أنه صدر منه وأوجده بهذه التيه كان مبغوضاًء ومن جهه أنه 
بنفسه كان مطلوباً بذاته ومتعلقاً لطلب المولى ومحبوباً له كان حسناًء ومن المعلوم أنّ المبغوضيه فى الفعل» الذى يوجب انضمامه 
إلى القبح الفاعلى فساد العباده ليس من الحيثيه الأوَلتِهه بل يعدّ من الحيثيته الثانيه» إذ يكون نفس الفعل قبيحاً بذاته» والمفروض 
أنه لبس كذلك فى المقام» فكيف يمكن الالتزام أن الحرمه التشريعيه التى كان موردها ومتعلّقها الفعل بملاحظه الجهه الاولى 
موجباً لمبغوضيه الفعل باعتبار الجهه الثانيه ليكون فاسداً؟! 


والحاصل: إِنّا نقول بعدم إمكان اجتماع القول بكون الفعل محبوباً ذاتء مع القول بكونه حراماً بالتشريع؛ المستلزم لكونه مبغوضاً 
فلابدٌ أن نجعل موردهما مختلفين بأن يكون أحدهما غير الآخرء فلا منافاه بأن يكون التشريع - أى جهه الإصدار والإيجاد منه - 
حراماً مع كون أصل الفعل بذاته صحيحاً ومطلوباًء فالنهى المتعلّق بالجهه الأولى لا يوجب الفساد الذى هو أمرٌ مرتبط بالجهه 
الثانيه. 


ص :/ات ١‏ 


ومتما ذكرنا ظهر أن التشريع المحرّم ليس من فعل القلب فقط من دون انضمام فعل خارجى له لما قد عرفت من أن الإيجاد 
والإصدار بذلكك الداعى يوجب صددق التشريع, لا مجرّد الداغى من دون الفعل» كما لا يكون الفعل من دون الداعى أيضاً 


تشريعا. 

نعم» يبقى الإشكال هنا فى موضوعين: 

أعددهماء اند رذ كاق القمل وتسم عطلوياء لين معنا لذ أن الشارع قد أمر بإتيانه ولو استحباباًء فحينئظٍ لو أتى به باعتقاد أنّه لم 
يأمره الشارع؛ قاصدا بفعله التشريع, فإنه على ما يناه يكون تجرّيا على التشريع لا نفس التشريع حقيقة. 


نعم» لو أتى به بتيه الوجوب. مع أن الشارع لم يأمره إلا بنحو الاستحباب» عدّ عمله تشريعاً حقيقةً لأنّه أدخل ما ليس من الدّين 
فى التريخ :مخلاق سابقةة فحرمة الاق متوطه على القول تحرمه التجوئى كما لا يخفى: 


وثانيهما: على فرض تسليم كونه تشريعاً حقيقه» قد عرفت عدم إفساده من ناحيه حرمه التشريعء إلا أنّه يمكن القول بفساد العباده 


كونه مشرّعاًء فالفساد إن فرض وجوده لابدّ وأن يكون من هذه الناحيه لا من جهه حرمه التشريع» وهو أمرٌ مقبول . 


وبالجمله: ثبت متا ذكرنا فساد توهّم اجتماع المثلين إن كان المتعلق حراماً ذاتً» لما قد عرفت من تعدّد متعلق الحكمين, فلا 


تعبك. 


أقول: ثم إِنَّ المحمّق العراقى قد وافقنا فى المدّعىء إلا أنّه ذكر للتشريع أقساماًء ولمعناه بياناً غير مقبول عندناء وأما الأقسام: 


ص ١6/8:‏ 
القسم الأوّل: الحكم بالوجوب والحرمه مع قصده تشريع الأحكام؛ كأحكام السلاطين للرعايا. 
القسم الثانى: وهو الحكم بخلاف الثابت شرعاً ونسبته إلى الشرع وأنّه الذى أنزله الله بتوسّط رسوله. 


ولا- يخفى أَنّهما ليسا من التشريع؛ لكون الثانى يعدّ افتراءً على الله كما أن الأول ليس من أفراد التشريع» بل من مصاديق جعل 
القوانين. نعم» يصح عدا القسم الثانى المذكور فى كلامه من مصاديق جعل المكلف نفسه شارعاً. 


ثم إِنْه عد التشريع مجرّد البناء القلبى لا هو مع الفعل» ومع ذلكك فقد عرفت خلافه وأنّهِ بناءَ مع العمل أو الإفتاء» فلا نعيد. 


وأمًا القسم الثالث: وهو ما لو أحرز كون النهى غيرياً تبعت كالنهى عن العباده لمزاحمتها لواجب أهمّ كالصلاه بالنسبه إلى الإزاله. 
ومن الواضح أن النهى الغيرى لا يكون إلا على من سل أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه. 


ثم على فرض تسليم ذلككء قلنا إِنْ هذا النهى لا يكشف عن وجود مبغوضيه فى متعلّقه» بل كان النهى عنه لأجل الاهتمام 
بالإتيان للأهم. فمحبويته الذاتيه تكون باقيه بحالهاء فإن قلنا بكفايه ذلك فى صمحه العباده مع عدم الحاجه إلى قصد الأمر كما 
عليه صاحب «الجواهر» قدس سرهء لزم كون العمل صحيحاً إذا أتى به بقصد القربه؛ بل يمكن القول بالصبحه إذا قلنا بلزوم قصد 
الأمر أيضاً. إن صيححنا الترتّبء وقلنا بن إذا عصى بالنسبه إلى أمر الأهمّ. فالأمر بالمهم يعدّ منتجزاً عليه» فيصحح قصده. وإتيانه 
بداعى ذاكك الأمر . 


لا يُقال: كيف يمكن القول بالصيحه مع أَنّه يعد حراماً بواسطه تركك الواجب 


١09:ص‎ 

الأهم المتحقّق معه» ومن الواضح أنْ ترككث الواجب معصيه ومبغوضء فلا يصلح لأن يتقرّب به. 

أن نقول أزلا .+ إن الحرام عباره عن تركك الواجب الهم الذئ هو آمة عدمى: وهو لا يوجب انطباقه على أمر وجودى ليجعله 
بنفسه حراماً ومبغوضاً أيضاً. 


وثانياً: أن العصيان يتعلق بقصد المكلف ترك الأهمّ الذى يعدّ مقدّماً على الفعل» فلا يوجب أن يكون نفس الفعل أيضاً حراماً 
فالنهى الغيرى التبعى لو سلّمنا وجوده بواسطه الأمر بالشىء, لكن لا نسلّم كونه مقتضياً للفساد» كما لا يخفى لعدم وجود 
وأمًا القسم الرابع: وهو النهى الإرشادى. فهو يدل على الفساد إن كان مفاده كذلكك وإلآا فموقوف على ملاحظه إرشاديّتهه حيث 


قد تكون من جهه دفع توهّم الوجوب أو المشروعته أو غيرهماء وهو واضح لا بحث فيه. 
فحاصل المختار: هو قبول كون النهى التحريمى المولوى والتنزيهى الإرشادى فى بعض أقسامه يقتضى ويكشف عن الفساد فى 
العباده» دون التشريعى والغيرى التبعى. هذا كله فيما إذا أحرزنا نوع النهى الشرعى الصادر. 


وأمَا لو تعلق النهى إلى عباده ولم يعلم المكلف أنه تحريمى أو تنزيهى أو غيرهماء فهل يحكم بالفساد أم لا. 


أقول؟ الظاسر هوا الخول» لأكه اليكل عن واد من النوزاهى'العلكك من التحريم أو التترنيى أو الا شنادئ) لأن الخررى التبعئن 
والتشريعى لهما علاقه يعرف بها من وجود أمر بالأه» أو عدم وجود أمر فيه فى الشريعه. فإذا قلنا بأنّ الثلاثه يقتضى الفساد فى 
صؤازه اللتعراز: ففىصيروه الشكةه يكوق الفساد ثانا 


١8::ص‎ 


اللَّهُمّ إلا أن نحتمل كونه من أقسام الإرشادى الذى يدل على جهه أخرى من دفع توهّم الوجوب وغيره. لكنّه بعيد لندره وجوده. 


هذا مضَافاً إلى أن ظهوة3 النيى فى أنْ الأم رلا سقط بالاتاق بهذة الكتضسة المنهى عنهاء بلاافرق بين كون النهى لذاكف أو لصتن 
خاصٌ كصلاه الأعرابى أو لمكان خاصٌ وحاله خاصّه. كالصلاه فى حال الحيض ونظائرهاء فالقول بالفساد فى جميع ذلكك لولا 
الدليل على خلافه يعدّ قوياً . 


هذا تمام الكلام فى النهى المتعلق بالعباده الذى صنّفناه تحت المقام الأوّل. 
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١8١:ص‎ 


وأمّا الكلاسم فى المقام الثانى: وهو النهى المتعلق بالمعاملاءت» فهو أيضاً يتصوّر على أنحاء متعدّده كالنهى فى العبادات» غايه 


الأمر يقع البحث هنا فى موضعين: 
)١‏ فى اقتضاء النهى للفساد وعدمه؛ من حيث مقتضى القواعد المقرّره. 


؟) فى اقتضاء النهى الفساد وعدمه - بعد الفراغ عمًّا تقتضيه القواعد من عدم الفساد فى بعض الموارد كما سيأتى - بحسب 
مقتضى الأخبار الوارده» وأنّه هل يمكن توجيهها حتّى لا تزاحم مع مقتضى القواعد, أم لابدّ من التعتّد بهاء ولو كانت مخالفه 
للقواعد. 


فى تأثير النهى المتعلق بالمعاملات 
فأمَا الكلام فى الموضع الأوّل: ففيه أيضاً: 


كارك لجسقاعى حوردها كان هال الث مجر ر اهم عديه ترهيو اح كريه سرس أ والخريينا أواشويييا رضنا هنا أو إرشاها 
بأقسامه. 


والخرئ: مالا يكون كذ لكك بل يكون مشكو كا. 
وفى الأخيره يقع البحث فى مرحلتين: 


فأمّرا الكلام فى المرحله الآولى: فالنهى فيها أيضاً يكون على أقسام خمسه أو أزيد, فلا بأس بصرف الكلام إلى كلّ واحد منها 
مستقلا وإن كان بعضها متّحداً من حيث الاقتضاء مع البعض آخرء فنقول : 


مرا النهى التشريعى والغيرى التبعى والتنزيهى: فمشتركات هنا - أى فى باب المعاملاءت - فى عدم اقتضائها للفساد» ولو قلنا 
باقتضاءها الفساد فى باب العبادات. 


فأمًا التشريعى: فعدم اقتضاءه الفساد فلوجوه: 


١87:ص‎ 


ةافو سكاف لدف للدي ذو عردم نطق لقني لصاوي عن حطنة النشان: راطا دور طن اتن الا 
بذات المعامله» لا بعمل قد ينطبق عليه عنوان إسناد ما ليس من الدَّين إلى الدّينء» حيث يكون عمله مبغوضاً للشارع من تلكك 
الإضافه. لا أصل العمل الحاصل فى الخارج» خصوصاً عند من ذهب إلى أن العمل قد يكون محبوباً وراجحاًء برغم عدم علمه 
كما عن المحقّق النائينى» فلا وجه للحكم بالفساد. 


وثانياً: أن التشريع فى العبادات بالنهى عنها إذا لم يكن مقتضياً للفساد. ففى المعاملات يكون بطريق أولى, لأنّ أمرها توصّلى لا 
يحتاج إلى قصد القربه حتّى يناقش بعدم تمشّى قصد القربه منه مع التشريع» كما قيل بذلكك فى العبادات. 


وكالنا: أن الظاهر هق تعض هر الفرل بعدم فساده هناء مع التزامهم فجادة ف العماداك» ولعلة كا من اديه أله ينافنك حرم 
المعامله مع تحمّق النقل والانتقال» إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يترتّبون ذلك الأثر على المعامله. فلا ملازمه بين كون التشريع 
فى معامله حراماً مع فساد المعامله وعدم ترتّب أثر عليها. 


وأمَا النهى التنزيهى: فلا يدل على الفساد بل قد يفهم منه صخحتهاء إذ لا يدل إلا على حزازه متعلّقه عند الشارع فهو يكون عند 
تحققه ووجوده. فلولا صبححتها فلا شىء حتّى يتصف بالحزازه؛ وهو واضح. 


وأمّا النهى الغيرى: فقد عرفت عدم اقتضائه للفساد فى العبادات» لعدم مبغوضيه متعلّقه من حيث نفسه. بل كان النهى من جهه 
اقتضاء الأمر بالأهمّ من النهى عند الإتيان بالأهمّ» مع أَنّه لو سلمنا وجود المبغوضيه فيه» فلا ملازمه بين 


ص ١67:‏ 
الجرعة:والقتا دف الساطلات عزنا ولا لغة» وهو واضح. 


وأمّا النهى الإرشادى: فلا إشكال فيه إذا كان المفاد هو الإرشاد إلى فساد متعلّقه» كما هو الغالب فى النواهى» كما أن الأمر إلى 
المعامللات إرشاد اك صححتهاء وهو واضح. 


آنا النهى التخريمى النولوئ: وهو أيضا بتصور على أنحاء: 


نارم شري لك إلى يميم از قم مدا تدر كالا مشامو و الفيو ل ل 15ل لعلا عن تسوه ةك سوفن فين الايدات 
والقبول» من دون أن يكون الأمر المترئّب عليها مبغوضاً شرعاً. 


وأخرى: كان النهى والحرمه متعلّقان بالمستب بما هو فعل تسبيبى» على نحو كان المبغوض شرعاً هو نفس الأمر المترئّب على 
السبب دون سببه» كتمليكك المسلم من الكافر أو المصحف منه؛ فالسبب وإن كان هنا حراماً غيريَا إلا أنّ المبغوض فى الحقيقه 
هو نفس تسلط الكافر على المسلم أو الكافر على المصحف من طريق المعامله بالتمليكك إليه . 

وثالثه: كان النهى والحرمه متعلقان بتسب سبب خاصٌء كما إذا نهى عن تمليك الزياده بوسيله البيع الربوى. على نحو عدّ 
المبغوض نفس التمليكك بهذا السبب لا بسبب آخر غير البيع كالهبه ونحوهاء حيث لا يكون مبغوضاً شرعاً. 


ورابعه: أن يكون النهى والحرمه متعلقان بالأثر وما لا يكاد يحرم مع صيحه المعامله مثل النهى عن أكل الثمن أو المثمن فى بيع 
أو بيع شىء. فالأوّل كالبيع الربوى والثانى كبيع الخمر والكلب والختزير. 


ألا لقوق سلف رالسسيك تباغو قد تاشر عفان إلى أله لوول 


١65: ص‎ 


علي الفسافة إذ لاك مالا زمة عرفا ولآلنة بين أن كرن الأحات والقيول حزان حق كركه فاسداء لأمكان الأناك التعين الستوضن 
مع ترئّب الغرض المطلوب من الشارع عليه ولذلكك وقع الكلا-م بين الأعلا-م بأنّ النهى المتعلق به هل يدل على الصيحه فى 
المعامله - كما ادّعى ذلكك فى المسبّب والتسبب - أم لا ؟ 


أمَا الصيحه فقد ادّعاه واختاره صاحب «عنايه الاصول» حيث يقول: 


(إنّ السبب وإن جاز أن يكون مقدوراًء مع عدم تأثيره فى النقل والانتقال» لفقد شرط أو لوجود مانع؛ ولكن صححه كل شىء 
بحسبه. وليس صبحه السبب بمعنى أن يترئّبٍ عليه الأثر خارجاًء فإنّ الأثر مترئّبٍ على مجموع السبب والشرط وفقدْ المانع» لا على 
السبب وحده. بل صححه السبب هو بمعنى أنه إذا انضمٌ إليه الشرط وفقد المانع أثر أثره - أى فى النقل والانتقال - ومن المعلوم 
حصول هذا المعنى فى السببء ولو مع النهى عنه. كما لا يخفى)10) انتهى كلامه. 


أمَا عدم الصبحه فقد التزم به صاحب «الكفايه» والمحمّق العراقى فى «نهايه الأفكارا؛ والسّد الحكيم فى «حقايق الأصول؛ . 


سبييه لحصول النقل والانتقال؛ فالحقّ مع من ذهب إلى عدم الصيحه كصاحب «الكفايه؛ و«نهايه الأفكار» و«حقائق الآصول» من 
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١506:ص‎ 


وأمَا لو كان النهى متوجهاً إلى السببب بلحاظ كونه سبياً للنقل والانتقال أى متّصفاً بهذه الصفه. ومن الواضح أنه فى هذه الصوره 
حو اع ماق اعنايه الأصول؛ لأنّه لا مجال للنهى عنه بهذا الوصف إلا إذا كان قادراً على إيجاده خارحاء فيكوث النون 
وال على الصقة كالنهى عن المسبب والتستبء فضلل عن أن وو عا القجاك قاو يد ل عليه ا : 


وكيف كانء فالنهى عن السبب لا يدل على الفساد بالاثفاق» ولو سلمنا عدم دلالته على الصححه . 
وأمَا لو فرضنا تعلق النهى بالمستبء أى المنشأ المترنّب على السببء فقد اختلف فى دلالته وأنّهِ هل يقتضى الفساد أم لا ؟ 
)١‏ فقد ذهب إلى الأوّل المحقّق النائينى فى فوائده . 


؟) خلافاً لصاحب «الكفايه) و«نهايه الأفكار» والمحمّق الحكيم فى «حقائق الآصول» والمحمّق الخمينى فى «تهذيب الأصول» 
كما التزم به صاحب «عنايه الآصول» و«درر الفوائد» وغيرهم. 


وهنا قل ثالث؛ وهو قول الشيخ الأعظم قدس سره من التفصيل : 


بين كون النهى عن المستب بلحاظ أنّ أسبابها عقلاائيه عقليّه تكشف عنها الشارع فتصحٌ المعامله. ولا يكون النهى دالاً على 
الفساد. 


من كورة الأسات فرعت محف ذلة مكو ن النين عن امنيا إلآ دالا هل السادء وهو لتر ىننا 


أقول: فلابدٌ أوَلاً أن يذكر كلام صاحب «فوائد الأصول؛ فى لكك * ثم النظر فيه. 


ص:88١‏ 
قال الميحتق النايس: 


(وأمَا لو تعلق النهى بنفس المُنشأ والموجد فهو يقتضى الفساد. لخروج المنشأ حينئذٍ عن تحت سلطانه ولا قدره عليه فى عالم 
التشريع» والمانع التشريعى كالمانع العقلى. 


إلى أن قال: وأمًا إذا تعلق الأمر بنفس العمل بمعناه الاسم المصدرىء فقد خرج العمل عن تحت سلطانه؛ كما أَنّهِ لو تعلق النهى 
بنفس العمل فإنّهِ أيضاً يخرج عن تحت سلطانه» ويكون النهى مخصّصاً لعموم (الناس مسلطون على أموالهم»» وعلى ذلكك يبتنى 
عدم جواز بيع منذور الصدقه ومشروطها فى ضمن العقد, أو نذر البيع من زيد أو شرط ذلكك, فإنْه لا يصيح ببعه من غير زيد» 
والسرّ فى ذلك هو أن النذر والشرط والأمر والنهى» موجب لخروج المتعلّق عن دائره السلطنه» ومخصّص لعموم (الناس مسلّطون 
على أموالهم)» ومن شرائط صبحه المعامله السلطنه وعدم الحجر...)(1) إلى آخر كلامه. 


أقول: لكن يرد عليه بأنّ تعلق النهى بالمنشأ والموجد : 


إن كاة النقصوه عاق الققكا قن ععى خارجاء لكت قرع مت يصح أن يقال إِنّه متعلق للنهى» فهو تصديق لكلام الخصمء 
حك يدغ أله يدل على إمكارن فددقه كا رسا طايه الآمر سفرفن . 


وإن كان مقصوده بأنّه لم يتحقق فى الخارج لكونه مبغوضاً للشارع؛ كما هو المستفاد من ظاهر دليله بكونه خارجاً عن دائره 
سلطنته» فلازمه عدم وجود شىء 


. 51١/١ فوائد الاصول:‎ -١ 


١ 6/: ص‎ 


ستى بالقدثا حل يقال اله متهن عنه قاويد أن يكون النهى إرشاديَّاً إلى عدم التمكن من إيجاده. لأنّ المفروض أنه قد خرج 
عن حيطه قدرته وسلطنته. وهو موجب لخروج البحث عن موضوعه لأننّه يدور فيما إذا كان النهى تحريمةاً مولوة) متعلقاً 
بالمستب. لا إرشادياً إلى عدم القدره؛ وإلآا لكان دالا على الفساد قطعاً بلا إشكال. 


وإن أراد بِأنّ متعلق النهى هو المبادله التى يتعاطاها العرف وما هى بأيديهمء لا المبادله الصحيحه. كما قد صرّح بذلكك بقوله: 


(فإنَ المبادله العرفيه لا تتصف بالصيحه والفساد» بل الصبحه والفساد إِنّما ينتزعان من إمضاء الشارع لتلكك المبادله وعدم إمضائهاء 
والمبادله العرفيه مقدوره للمكلفء ولو بعد النهى الشرعىء كما هو المشاهد من بايع الخمر مع علمه بالفساد, والنهى الشرعى 
حقيقةٌ بيع الخمر» ويقصد المبادله بحيث يكون بيعه للخمر مع علمه بالفساد كبيعه له مع عدم علمه به» بل مع علمه بالصححه 
وكذا سائر المعاملات العرفيه التى تكون منهتاً عنهاء فإنّ جميعها مقدوره؛ وممّا يتعلق بها القصد حقيقةً» والنهى الشرعى يوجب 
فسادهاء أى عدم تحمّق المبادله خارجاً شرعاًء وإن تحفّقت عرفاء فدعوى أنّ النهى من المعامله يقتضى الصححه ضعيفه جدَاً 
فتأقل جبداً)(1) انتهى كلامه. 


وفيه: ِنَّ هذا لا يوجب كون المستب مقدور التحمّق فى عالم التشريع؛ فإذا لم يكن مقدوراً فلا معنى لنهيه» وإن كان النهى 
بلحاظ المستب الموجود فى 


١-فوائد‏ الاضصول: 1/ ع7 . 


١5/8: ص‎ 


الخارج الذى هو المبادله العرفيه» فهو راجع إلى كلام الشيخ قدس سره من دلاله النهى على الصبحه العقلائنه. غايه الأمر» يكشف 
عنه الشارع بأنّه لا يعامل معه معامله الصيحه من ترنّبٍ الأثر عليها . 


وإن كان النهى بالنظر إلى وجود المسبّب فى عالم الشرع, بأن تكون أسبابه الشرعيّه جاعله للمستب الشرعى المبغوض عند 
الشارع» فبعيد أن يجعل الشارع مسبباً كذلكء فنهيه حينئذٍ يكون إرشاداً إلى عدم تحمّق المستب عنده لا إلى الصححه كما لا 


أقول: أمَا ما ذكره المحمّق الخمينى فى جواب الشيخ بقوله: 


(ما ذكره من أن جعل السبب بعيد. مع مبغوضيه متعلقه غير مجدء لأنّ الجعل لم يكن مقصوداً بهذا المورد الخاصٌء حتّى يتم ما 
ذكره من الاستبعاد» بل الجعل على نحو القانون الكلى الشامل لهذا المورد وغيره. نعم؛ اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضيه 


ليس بجدّد» لوضوح أنّ الجعل كذلكك. ولو كان قانوياً كلياًء لا يوجب حل الإشكالء لأنّ المفروض أن هذا القسم من النهى 
بذاته بعيد أن يجعله مع ملاحظته الشارع أنّ السبيبه الموجوده محمّقه لأمر مبغوض له عند عامّه الناس من دون اختصاص ذلكك 


لبعض دون بعضء إذا أراد إيجاد الملكيه للمسلم فى يد الكافر أو ملكيه المصحف فى يده. 


وإن أراد أن الشارع جعل السبب لتحمّق الملكيه فى يد المسلم لعامّه الناس» 


اختنوتي الاصول ا 


ص ١824:‏ 
غانة الآمن ركورة فى بحن أثراده عوهو إذا كان المشدري قافرا ميدوضا. 


قلنا: إن خارج عن الفرض, لأنّ المنهئ عنه ليس إلا عنوان الملكتيه وسلطنه للكافر على المسلم والمصحفء وهما بنفسهما 
عنوانان كليان لا أن يكون فرداً على كلى آخر ليصي ما قاله المحمّق الخمينى قدس سرهء وبالتالى فما ادّعاه الشيخ يكون فى 
غابه المتانه. 


واكناالو فرقيها فلخ النيو : اللدكن يبتع ضاف إلى التعت عاك له كوا المكينه ول الميمت اوها ول لون الشكى 
مبغوضاً كما فى التمليكك للزياده الربويّه فى البيع الربوى» فقد يقال بأنْه مع مبغوضيّه حصول الأثر بذاك السبب لا يمكن إمضاء 
التعامله» مقا يعي كو النهى مانا للفساد, 


أقول: ولكن الإنصاف عدم منافاه أن يكون نفس السين - وهو الابجنات والقبول - والشيي :وهو تحقق: التقل والاتتقال بهت 
بالنسبه إلى أصل المال المعادل للثمن صحيحاً وجايزاًء بخلاف الزياده المتحمّقه فى ضمن هذا البيع» حيث تعدّ حراماً من دون أن 
يكون البيع بذلك فاسداًء إذ من الواضح أنه لو لم يكن وجوده ممكناً فى الخارجء فلا يكون للنهى عنه وجهاًء ممما يعنى أن النهى 
يكون إرشادا إلى عدم تحققه وكونه فاسدأء كما هو الحال فى تحقق الحيازه بواسطه الآلله الغصبته» فبالرغم من أنّ التستب 


أقول: بقى بيان القسم الرابع من النهى؛ وهو أن يكون النهى متعلقاً بأثر بحيث لو لم يكن صحيحاً لما كان جائزاًء فحرمه مثل 
ذلكك يقتضى الفساد قطعاً كالنهى عن أكل الثمن والمثمن فى بيع أو التصرّف بواسطه بيع» إذ من الواضح عدم جوازه 


1١17١ ص:‎ 

إلا مع صبحه البيع» فإذا صار حراماً دل النهى على فساد البيع» كما هو متّفقٌ عليه. 
هذا تمام الكلام فيما إذا أحرزنا نوع النهى» وكون متعلقه أىّ نوع من الأقسام. 
وأمًا مع عدم الإحراز: فهو ينقسم: 

تارةً: الجهل بنوع النهى. 

وأخرى: الجهل بمتعلق النهى بعد إحراز كون نهيه نهياً تحريميّاً مولوياً. 


فأمَا الأؤل: حيث قد عرفت بإمكان كشف نوع النهى التشريعى والغيرى بحسب الغالب فى الخارج بواسطه بعض العلائم» فيكون 
المشكوكك عباره عن أخد الثلاثه من التحريمى والتنزيهى والارشادى» ولا كان الأصل فى المعاملات هو الفسادء وكان النهى 
ف الفحومى فن عضن أنسافة كالتين غة الآثار والنيئ الإرشادى ذاليه (غلق السساة وح كيل البخاملة على الفساد فق بوره 
الشكك: لعدم ما يوجب العمل على الصتّعه من دليل أو أصل. 


وأما الثانى: وهو الترديد فى المتعلق إذا أحرز كون النهى تحريميء فقد نقل عن الشيخ الأعظم دعوى ظهور تعلق النهى بصدور 
الفعل المباشرى - أى بالسبب - ولازمه عدم الحكم بالفساد. 


ولكن أورد عليه المحمّق الخمينى بقوله: 


(وفيه إشكالء لو لم نقل إِنّه أبعد الاحتمالات فى نظر العرف والعقلاء» والتحقيق ظهوره فى حرمه ترثّبٍ الأثر لأنّه لا ينقدح فى 
نظر العرف من قوله: (لا تبع ما ليمس عندك) على فرض إحراز كون النهى فيه التحريم» حرمه التلمّْظ بالألفاظ الخاصّه لأنّها 
آلات لا نظر فيهاء ولا حرمه المسبب الذى هو أمد 


١/١: ص‎ 


عقلا.ئى» ولا يكون مبغوضاً نوعاء ولا التسبب بها إلى المستبء بل ينقدح أن الغرض من النهى هو الزجر عن المعامله بلحاظ 
آثارهاء فالمجموع هو ترتيب الآثار المطلوبه عليها كسائر معاملاتهم وهو مساوق للفساد, فتدبّر)(1). انتهى كلامه. 


أقول: ولعلّ مراد الشيخ مما ذكره هو ملاحظه كون النهى فى بعض الموارد غير مرتبط بمثل الآثار. مثل قوله: (لا تبع وقت النداء) 
حيث أن من الواضح أن الميغوض لبن نفس الملكيه أو جيه الكل بواسطه ذلكك البيع وأمثال ذلككء بل المبغوض هو إجراء 
عقد البيع والمقاوله له فى ذلكك الوقت, ولذلكك شرّع ما دل عليه وجعله ملاكاً للعمل عليه. 


ولكن الإنصاف أنْ مثل ذلكك يكون محفوفاً بالقرينه الدالّه على كونه نهياً عن السببء كما لا يبعد هذه فى مثل ما ورد: (لا تبع 
ما ليس عندك) بالحمل على النهى عن الآثار, إلا أنه يكون بحسب حكم العرف والعقلااءء كذلك, كما أن الحكم بالفساد 
حينئلٍ يعد موافقاً للأصل كما قد عرفت. 


هذا كله فى حكم النهى المتعلق بالمعاملات» بحسب مقتضى القواعد. 


وأمّا الكلام عن الموضع الثانى: وهو ملاحظه حال بعض الأخبار ودلالتها على أنّ النهى عن المعامله يقتضى فسادهاء وهى عدّه 
أخبار: 


الخبر يل هو الخبر الذى رواه الشيخان «الكافى» و«الفقيه» عن زراره» عن الباقر عليه السلام : 


قيلي الأضو ل 1 ع 


ص : 1١1/7١‏ 
«سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سبّده ؟ فقال: ذلكك إلى سيّده إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بينهما. 


قلت: أصلحك الله تعالى, إِنَّ الحكم بن عيبن وإبراهيم النخعى وأصحابهما يقولون إِنّ أصل النكاح فاسد, ولا يحل إجازه الستد 
له. 


فقال أبو جعفر عليه السلام : إِنّه لم يعص الله إِنّما عصى سيدهء فإذا أجاز فهو له جائز»(1). 
الخبر الثانى: هو الخبر الذى رواه الكلينى بسند صحيح عن زراره؛ عن الباقر عليه السلام : 
«سألته عن رجل تزوّج عبده امرأه بغير إذنه» فدخل بها ثم اطلع على ذلكك مولاه ؟ 


قال عليه السلام : ذاكك لمولقه اشام فق ينمما ون عاد حا تكانحيماء 3:313ق يهنا قللمر اها أصعدقية إلا أن يكوة 
اعتدى فأصدقها صداقاً كثيرا» وإن أجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الأوّل. 


فقلت لأبى جعفر عليه السلام : فإنّه فى أصل النكاح كان عاصياً. 


فقال أبو جعفر عليه السلام : إِنّما أتى شيئاً حلالك وليس بعاض لله إِنُما عصى سيده؛ ولم يعص الله تعالى: إن ذلكك ليس 
كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح فى عدّه وأشباهه)(1). 


أقوك وخ الاببعدلال أن الحويم المد كروين دالين على أن نكاح العبد الغير المأذون إِنّما لم يفسد مع لحوق الإجازه. لأنّه لم 
يعص الله فيه» وإِنّما عصى سئّدهء فيدل على أن عصيان الله فى النكاح الذى يعد من أقسام المعامله يوجب 


-١‏ الوسائل: الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث ١‏ و ؟. 
1- الوسائل: الباب 75 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث ١‏ و ؟. 


ص :11/7 
القساد وهذا الاستدلال متقول عن المحقق الققى والوحد'النهنهاق وصضاتحى «القصول): 


وأورد عليه المحقّق الخراسانى فى «الكفايه»: بأنَّ المراد من العصيان فى قوله عليه السلام : (إِنّه لم يعص الله إِنّما عصى سيده) 
ليس هو العصيان التكليفى, لأدنّه قد عصى الله تكليفاً بالضروره» حيث خالف ما ورد من لزوم إطاعته لمولا-ه» بل المراد هو 
العصيان الوضعىء أى لم يأت بما لم يمضه اللّه ولم يشرّعه كالنكاح فى العدّه؛ بل عصى سيّده بمعنى أنّه أتى بما لم يأذن به 
ستدهء ولو لم يسبق منه نهيٌ عنه. ومن المعلوم أن العصيان الوضعى مما يوجب الفساد وعدم ترتّبٍ الأثر شرعاً. 


لا يقال: إن العصيان هنا ليس من حيث الوضع بل يكون من حيث التكليف. لأنّ عصيان السد يكون ملازماً مع عصيان الله لأنّ 
اللّه أمر العبيد بإطاعه سادتهم؛ فمعصيتهم معصيه لله تبارك وتعالى؛ ومن المعلوم بحسب مفاد الحديث» من جهه مفهوم التعليل 
بقوله: (إنْهِ لم يعص الله بل عصى سيبده)» أنه لو كان العصيان من جهه المخالفه للّه لزم الفساد قطعاًء فكيف الجمع بين أن لا 
يكون معصيه السيّد مستازماً للفساد مع أنه يصدق عليه معصيه الله المقتضى للفساد ويكون العصيان عصياناً للتكليفى دون 
الورضي. . 

لأنا نقول: بإمكان أن يكون المراد إفهام أن العصيان له تعالى على قسمين: 

تاره: يكون عصياناً له تعالى ابتداء وبحكم أُوَّلىء من جهه تحريم الشارع كالنكاح فى العدّه وشبهه؛ فمثل هذا العصيان الذى 
يتحمّق عن مخالفه نهى الشارع؛ يكون مقتضياً للفساد قطعاًء وهذا هو المراد من (إِنّه لم يعص اللّه) أى عصياناً ابتدائياً بحكم 


أوَلىء بخلاف العصيان بحكم ثانوى وبالعرضء أى بواسطه عصيان السبد, فبالرغم من أنّ به يتحقّق عصيان الله أيضاًء إلا أنه لا 
يكون مفسداً لإمكان تصحيحه بلحوق الإجازه عن ناحيه السيدء حيث يزول بذلكك عصيان الستيد. 


١1/6: ص‎ 

وبتبعه يرتفع ويزول كونه عاصياً له تعالى لتفرّع الأخير على الأوّل؛ ومع زوال الأوّل لا مجال لبقاء الأخير. 
وما يؤيّد ما ذكرناه الحديث المروى عن ابن مسكانء عن أبى بصيرء عن الصادق عليه السلام قال: 

«من طلق ثلاثاً فى مجلس فليس بشىء؛ من خالف كتاب الله عزّ وجل رد إلى كتاب الله عزّ وجل)(1). 


إن فساد التطليقات الثلاث فى مجلس واحد لا يكون إلا بمقتضى الحكم الأوَلى المنهى عنه لأنّه لم يشرّعه الشارع؛ بل كان مثا 
ردع الله عنه بحسب ما ورد عنه فى القرآن من لزوم كون الطلاق بعد كل عدّه بثلاثه قروء» فيكون النهى هنا موجباً للفساد, لأنّه 
إرشاد إلى عدم صحّه ما كان مخالفا للكدات والسكهه بخلاف مما لو كات بأصله حلالاً كنكاح العبدء غايه الأمر كان النهى عنه 
بواسطه عروض عارضء وهو عدم الإذن من السد, فإنّه وإن كان معصيه له تعالى أيضاً إلا أنه تابع لمعصيه السيّد» فإذا ارتفع 
يرتفع به عصيان الله أيضاً فلا يكون فساده إلا من تلكك الناحيه وهى عدم نفوذه إل يإجازته. 


فإن قلت: كيف يمكن تصوير عصيان السيد فى موارد الروايه إذ لو فرض نهى السئد عن المعامله سابقاًء فهو يوجب عدم إمكان 
مرغه المعامله لألنه مانع عن لحوق الإجازه. مع أنه خلاف مفروض مورد الروايه» وإن فرض فيما لم يصدر عنه نهى» بل مجورّد 
عدم الإذن» فلا موضوع للعصيان. لأنّه لم يخالفه فى شىء حتّى يصدق العصيان. 


قلت: يمكن أن يجاب عنه بِأنّ مقتضى وظيفه العبوديّه أن لا يتجاوز العبد فى 


./ الوسائل: ج0١ ص١١" الباب 194 من مقدّمات الطلاق» الحديث‎ -١ 


١١/6: ص‎ 


تصرّفاته وأفعاله. خصوصاً فى مثل النكاح عن تحصيل الرضا من المولى, وأن لا يكتفى بمجرّد الرضا الباطنى» بل يحصله منه 
صراحةً» فلو تجاوز عن هذه الطريقه صم إطلاق عنوان العصيان عليه حينئنٍ» وبذلكك يصير محرّماً شرعياً بهذا العنوان الثانوى 
وبصحيحه لحوق الإجازه؛ ولأنّ المولى مالك لجميع أفعاله وأعماله. فلو فعل عملا وشيئاً من دون إذنه يعد موجداً لما يزاحم 
فعله سلطنه المالكك» فيكون عاصياً بإيجاد التزاحم لحقّه فلذلكك يصمح إطلاق العصيان عليه كما يصيّح إطلاق عصيان الله عليه 
لات خافن أمر الله من لزوم تحصيل الإذن عنه فى أفعاله» فصدق السييائية عليه سيسل تاي لاد لقاش قد إلا أنه لسن من 
العضسياة الذى لم يكن قابلا لتصحيحه ورفعه» كما فى معصيه الله فى الأمور التى لم يشرّعه الشارع ذاتاء إن حرام حقيقةٌ فلا 


الخبر الثالث: وما يؤيّد ما ذكرناه الخبر الصحيح المروى عن منصور بن حازم, عن أبى عبد الله عليه السلام : 
«فى مملوك تزوّج بغير إذن مولاه» أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه. 
قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنّه حرام» وقّل له أن لا يفعل إلآ بإذن مولاه(1). 


فَإِنّ مراده عليه السلام بقوله فى جوابه عن السؤال بأنّهِ عاص لله (أنّه عاص لمولاه) أنه ليس من لا يعصى الله أصللاء بل كان 
عصيانه لله من جهه أنه عاص لمولاه» ولذلكك لم ينف عصيان الله قبله» كما أن سؤاله ثانياً عنه عليه السلام عن أَنّه هل يعدّ فاعال 
للحرام» فأجاب بِأنّهِ ما أزعم بحرام من جهه معصبه الله ابتداءً» بل قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه؛ يعنى لو لم يستأذن كان حراماً 


من هذه الناحيه. 


. 7 الوسائل: ج15 الباب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء» الحديث‎ -١ 


١72: ص‎ 


وبالجمله: فالمستفاد من جميع هذه الأعا وهو ان الموكالقه اله ناك معفير نوسن ردك الماك انا | ذشنا وميه | 
نهيه كان إرشاداً إلى عدم صيحه عقده كما فى التطليقات الثلاث فى مجلس واحد, حيث يكون فاسداًء أو أنّه من جهه أنَّ النهى 
الععريين دويق اليناف كحاض قحي لذ لكات رسال لفق و اللتياههة 4 صما ميع ماع عستي أقماء التو 
وآثار كل والحد متها فلا تعيد: 
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فى دلاله النهى على الصحّه 


حكى عن أبى حنيفه والشيبانى التزامهما بدلاله النهى على الصيحه. وعن فخر المحقّقين موافقته لهما فى ذلككء ولكن العلامه 
توقف فى ذلك فى «النهايه). 


واستدلوا على مدّعاهم بأنّ النهى لا يصح توجهه إلا إلى ما يتعلق به القدره. مما يعنى أن المنهى عنه لابدّ أن يكون قد وقع 
صحيحاًء فلو كان الزجر عنه مقتضياً للفساد. لزم أن يكون سابقاً لقدره المكلفء ومع عدم قدرته يكون لغواً؛ مثلا لو كان صوم 
يوم النحر - فى العبادات - أو التكاح فى العدّه فى المعاملات مما لا يتمكن المكلّف من إتيانهماء كان النهى عنهما لغواً لتعلقه 


بأمر غير مقدورء هذا. 


وأمًا صاحب «الكفايه) فقد وافقهم فل المعامللاك أفبما ]ذا كان النوى ببفى النفي أو الشسي بالعله الى ذكر وهاه كلاف ما لو 
كان النهى عن المعاملات من جهه السبب لكونه مقدوراً من دون أن يترتّب عليه الصحه. 


وأمًا فى العبادات قد فصّل : 
بين ما كانت ذاتيِه حيث النهى عنها لا يوجب الفساد. لكونه مقدوراً بالإتيان بها بعد النهى كال ركوع والسجود. 


وبين غيرها مما يعتبر فيه قصد القربه. فإنّ النهى عنها وإن كان يقنضى 


ص ://ا١‏ 


الفساد لاعتبار قصد القربه فيهاء وهو لا يجمع مع النهىء إلا أَنّه يكون نهيه عنها لولائياًء أى لولا النهى لكان مأموراً بها مع قصد 
التعتد به» فلا يقدر عليه إلا إذا التزمنا باجتماع الأمر والنهى فى شىءء ولو بعنوان واحد وهو محال»» انتهى كلامه. 


أقول: ولكن الذى يخطر ببالنا هو أن يقال فى جوابهم : 


ولا إِنَا لم نعهد مع أحد أن تكون النواهى الموجوده فى العبادات والمعاملات نوا تحريميّه تكليفته» بل يمكن أن تكون نواه 
إرشادئه يأن يكرن انين فى البعاماقت: راجعا إلى النهق عن الآثار المترثبة علق المعامله من أكل القمن والتعمة)والتضدق 
فيهماء ومن الواضح أن النهى عن مثل هذه الأمور لا يكون إلا إرشاداً إلى فساد المعامله» فلا يحتاج مثل ذلك النهى إلى كون 
متعلقه مقدوراً حتّى يستشكل بما ذكروه. 


وهكذا الأسمر فى النهى عن العبادات؛ مثل النهى عن قيام المرأه الحايض بإتيان الصلاه فى حال الحيضء والنهى عن صوم يوم 
العيدين نهياً إرشاديّاً إلى عدم قدرتهما على الوقوع؛ فإِنّ عليه الاجتناب عن مثلهاء مما يستلزم أن يصبح النهى عن مثل هذه 
الامور إخباراً عن عدم إمكان تحقّق متعلقه. وهو صحيح بلا إشكال. 


وثانياً: لو سلمنا كون النواهى فى جميع الموارد - أو لا أقلّ فى بعضها - يكون نهياً تحريمياً مولويّاء وأنّه مورد تسالم الأصحابء 
فمع ذلكك نقول لا مانع أن يكون النهى فى هذه الموارد نهياً لولائدأً» أى لولا تعلق النهى بالمعامله أو بالعباده لكانت مقدوره 
بالإتيان» وهو يكفى فى صححه تعلق النهى بالشىء, ولا نحتاج فى صيحه تعلق التكليف به وجود القدره حتّى مع وجود نفس 
التكليف» بأن أشار إلى ما هو الموجود فى الخارج من المعامله العقلائيه أو العباده المتعارفه» وإن كان العمل مع التوجه إلى 


النهى غير مقدور بالاتيان. 


١/8: ص‎ 


وثالثاً: لو سلمنا كون النهى تحريمتّا والقدره معتبره فى متعلقه حبّى بعد النهى؛ فمع ذلك نقول بأنّ النهى يدل على عدم الصيحه 
فى 'البعاماكتك قينا أن اجوز نا كوة التو كدريساء يله فرق دو أذ كرة ملفا بالسقع از الشكنب اانا ساس كلاف نالل 
كان بلحاظ الآثار كما عرفت منّا تفصيله. 


وأمافئ العنادات: قلا يمكن أن يكون النهى عنها دللا على صتحتهاء لأله: 
إن قلنا بوضعها للأعم من الصحيح فواضح, من صححه إطلاق عنوان الصلاه للفاسد منهاء فيح النهى عنها. 


أمَا على القول بالصحيح فإنّ الأمر أيضاً كذلك. لما قد عرفت من أنّ النهى يكشف عن المبغوضيه فى متعلقهاء فلا يمكن فرض 
صححتها المحتاجه إلى المحبويئه والملاكك. 


مع أنّه لو سلمنا ذلككء فلا يمكن تمشّى قصد القربه مع النهى والتوسجه إليه كما لا يخفى. 
وكيف كانء فكلامهم بعيد عن الصواب» والله الهادى إلى سبيل الرشاد. 
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١17/94:ص‎ 


المقصد الثالث 


ف -ى ع الم---فاهيم 


18٠١ ص:‎ 


صفحه بيضاء 


1١8١:ص‎ 

المقصد الثالث / فى المفاهيم 

المقصد الثالث 

فى المفاهيم 

ولابدٌ قبل الخوض فى المقصد من تقديم أمور عديده تعدّ مقدّمه لأصل البحث: 

الأمر الأوّل: فى تعريف المنطوق والمفهوم: 

عرّف الحاجبى المنطوق: بما دلّ عليه اللفظ فى محل النطق» والمفهوم ما دل عليه اللّفظ لا فى محل النطق. 


أمّا الَضّْ دى فقد عرّف المنطوق بأن يكون حكماً لمذكور وحالا من أحواله» والمفهوم بما يكون حكماً لحالٍ من أحوال غير 
الملكووبوصالة نق اأعوالد: 


ولكن حيث يرى بعضهم بأنْ هذين التعريفين يشملان ما لو كان المفهوم لبعض المفردات مثل الحاتم والجود وأنوشيروان وغير 
ذلك. ولا يعد مفهوماً اصطلاحياً فقد عدل عنه إلى ما قاله صاحب «الكفايه) بأنّ: (المنطوق هو الحكم المذكور والمفهوم هو 
حكم غير المذكور). 


لأنْه يمكن أن يكون الموضوع فى خاصّه المفهوم هو المذكور فى ناحيه المتطوق» مكل قوله '(إن جاء كك زيد فأكرمه)ء فإن زيدا 
هو الموضوع للحكم فى كل من المنطوق والمفهوم» فليس هو حكم لغير مذكور بخلاف ما لو قلنا بأنّه حكم غير مذكور. 


هذاء فضالًا عن أنّهِ يرد عليه فى بعض أقسام مفهوم الموافق مثل: (لا تهن 


187١ ص:‎ 

عبد زيد) حيث يفهم منه عدم جواز إهانه زيد بطريق أولى؛ مع أن حرمه إهانه زيد يعد حكماً مذكوراً فى المنطوقء وعليه فما 
ذكره غير كافٍ فى تعريفه. 

والأولى أن يُقال فى تعريفهما: بأنْ المنطوق عباره عن قضيّه مذكوره بحكميها وموضوعهماء والمفهوم قضيّه غير مذكوره 
بحكمهما أو بموضوعها لازمه لقضيّه مذكوره. 

وكيف كان. فإنّه لا فائده مهمّه تترنّب على ذلكك حنّى يبحث فيه . 

الأمر الثانى: لا إشكال فى أن المنطوقيه والمفهوميه تعدّان من الصفات. فلابدٌ لهما من الموصوفء ولذلكك اختلف الأعلام فى 
أنْهما: 

وصفان للمدلول كما عليه الشيخ فى «التقريرات» وصاحب (الكفايه)» وصاحب «تهذيب الأصول» وغيرهم. 

أوز انيما :ومتقان للدلاله كنا هله المعلايئ تيا الشانشى بهو المحكة سر القدويك وك سدع أن نا ورف عن توصتيضت 
الحند لول بهننا ]و بائلد لاله يكو سيق نات الررظيق يقال لمعاف نظو ذا لودفبل نين ونظلق انوام) عكرت أن الوقضت :وهر الاطلاق 
الذى بظاهره ثابت لزيد ولكن فى الواقع نانك تين تعلق لأرية اهن التطله كيزن نفسه. فهكذا يكون فى المقام؛ وعليه 


فإِنٌ تقسيم المدلول إلى قسمين من المدلول المنطوقى والمفهومى يكون فى الحقيقه مراجعاً إلى تقسيم الدلاله إليهماء وهكذا 
تدّعى الطائفه الثانيه بالنسبه إلى تقسيم الدلاله إليهما فيرجع فى الحقيقه إلى المدلول. 


أقول: ولكن الذى يخطر ببالى أن النزاع لفظئء لأمنّ ما يكون قابلاً للموصوفنه عباره عن المدلول حيث يتّصف بالمطابقته 
والتضمين والالتزام» إذ 


1١/87: ص‎ 


الدلاله ليست إلا حاله الإضافه بين الدالٌ والمدلول. إلا أن يكون المقصود من الدلاله هو الدالٌ كما يظهر من كلام النائينى فى 
«فوائد الأصول» لكنّه غير واضح فى كلمات القوم؛ وعليه يمكن أن يكون مقصود من يدّعى كون التقسيم للدلاله وجعل ذلكك 
ملاكاً لكونهما وصفاً لهاء هو أنه جعل الدلاله المصدريّه بمعنى المفعول وهو المدلول فيرجع نزاعها لفظياً. 


وكيف كان فالأقوى اعتبار أن الوصف يختصّ بالمدلول دون غيره كما عليه الشيخ وغيره؛ إذ هو القابل للتوصيف بهما عند 
العرف كما فى المطابقه وغيرهاء واللّه العالم. 


الأمر الثالث: فى أن المنطوق والمفهوم هل هما يختضّان بالمداليل المركبه؛ أو يجريان فيها وفى المداليل المفرده أيضاً ؟ 


والذى يظهر من كلمات الشيخ فى تقريراته هو الأوّل إذ صرّح فى الأمر الثانى بأنّ المداليل المفرده ليست من المنطوقء كما أن 
لوازمها العقلتِه أو غيرها ليست من المفهوم. 


علذنا حكن أخز كالداى الناسى وطياعي :اغهابة الاضولتعية نكي باق النتطوقوالشيوم كنا طنقاق على ابد البلا 
المركبه مثل: «إن جاءكك زيد فأكرمه»» أو «إن لم يجنك فلا تكرمه» فكذلك لا مانع عن جريانهما وإطلاقهما على المدلول 
المفرد. فمدلول المطابقى للفظ (حاتم) مثلاً يكون منطوقاً ومدلوله الالتزامى وهو الجود يعد مفهوماً له. 


قال المحمّق النائينى فى مقام توضيح مراده: (إِنْ المفهوم كما يكون فى الألفاظ الأفراديّه كذلكك يكون فى الجمل التركيبته 
حيث أنه كما أن للمفردات 


1١/15: ص‎ 


معني ومفهوماً مد ركاً عقلائيا كزيد وعمرو وإنسان وشجر كذلكك يكون للجمل التركيبئه معنى ومفهوم كك- (زيد قائم) و(النهار 
موجود) وغير ذلكك» وكما أن للألفاظ المفرده معنى مطابقباً ومعنى التزامياً فكذلكك يكون للجمل التركييئه معنى مطابقى ومعتى 
التزامى» وكما أن لا-زم المعنى الأنفرادى تارءٌ يكون يبناً أخصٌء وأخرى يكون أعمّء فكذلكك لازم المعنى التركيبى ينقسم إلى 
عذين الشعسة. 


وأمّرا الدلاله التضمتِيه فهى لا واقع لها سواء فى الألفاظ الأفراديّه أو الجمل التركييته» لما عرفت من أن المعنى والمفهوم هو 
الباوتكه القاقى الذص كرة سظا مكادا عن الاقم ولس لأكد ين اتدلاله لعفف لا أساتي ليا إن كانت نوردقي 
الأللسوة بل الدلاله إِمّا أن تكون مطابقته وإِمّرا أن تكون التزاميّه» واللا-زم فى الدلآله الاللتراسه 1غ أن يكون لأزما بالمنى 
الأشخصٌء وإمّا كان لازماً بالمعنى الأعتّء واللازم بالمعنى الأعمم سواء كان فى المعانى الأفراديّه أو فى الجمل التركيبيه ليس من 
المداليل اللُفظيه. لأنّ النفظ لا يدل عليه ولا ينتقل الذهن إليه بواسطه اللّفظء بل يحتاج إلى مقدّمه عقلته. 


ومن هنا قلنا إنّ مسأله مقدّمه الواجب ومسأله الضدّ ليستا من المباحث اللَفظتِهء لكون اللازم فيها لازماً بالمعنى الأعمم لتوققف 
اللأزوم على توسيط حكم العقل؛ ولعلّ دلاله الاقتضاء كقوله تعالى: ووَاسْأَلْ الْقَويَه»(١)‏ ودلاله الإشاره والايماء كدلاله الآبتين على 
أن أقلّ العمل يكون سبّه أشهرء ودلاله قوله صلى الله عليه و آله : (كمّر) عقيب قول السائل: (هلكت وأهلكت جامعت أهلى فى 
نهار شهر رمضان) على عليه الجماع للتكفير إذ لولا العلّيه لبطل الاقتران» كلّ ذلكك يكون الالازم فيه 


./ يبوسف:‎ -١ 


ص :186 
من اللازم بالمعنى الأعمّ فلا يكون من الدلاله اللَفظيِه . 


وعلى تقدير تسليم كون بعضها من الدلاله اللْفظيّه فهو ليس من المنطوق والمفهوم المبحوث عنه فى المقام إذ المراد من 
المنطوق هو ما دل عليه الجمله التركيبته بالدلاله المطابقتِهء والمراد من المفهوم هو ما دلّ عليه الجمله التركيبته بالدلاله الالتزامته 
بالمعنى الأخصٌّء فما لم يكن مدلولاً مطابقياً للجمله ولا مدلولاً التزامياً بالمعنى الأخصٌ لا يكون من المنطوق والمفهوم سواء قلنا 
بأنّه مدلول الّفظ كما قبل فى مثل دلاله الإشاره؛ أو قلنا بأنّه خارج عن مدلول اللّفظ وكان اللازم بالمعنى الأعمُ. فما يظهر من 
بعض من إدراج مثل دلاله الإشاره فى المنطوق فاسدء كما أن ما يظهر من بعض من إدراجها فى المفهوم فاسد أيضاًء فإنّها وإن 
قلنا بأنها من الدلاله اللفظتِه تكون خارجه عن المفهوم والمنطوق ولا مانع من ثبوت الواسطه بين المنطوق والمفهوم. 


ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال أوَلاً: فى إنكاره للدلاله التضمّتيه وخروجها من الدلالات بالأصل معلّلا بأنّ المعنى والمفهوم 
هو المذركك العقلاثى الذئ يكوة:سنيطاً مجدداً غن الماده ولنس له جرء؛ وذلكك لأن دلاله التضقئن لبس معتاء إل دلاله كل لفل 
من الألفاظ الأأفراديّه إلى معناه إذا لوحظ فى ضمن دلاله الجمله على المعنى مثل دلاله لفظ حيوان ناطق فى جواب الإنسان ما 
هوء لخصوصيه الحيوانيه والناطقيه فى ضمن افهام المركب منهما باللفظ على الإنسائيه الذى يسمّى بالدلاله المطابقته» بل دلاله 
كل من لفظ الحيوان على الحيوانيه 


ص :1882 


والناطق للناطقته لو لم يلاحظ حال اجتماعهما وانضمامهما معاً تكون من الدلاله المطابقته للمفردات الذى قد سلّمه وقبله. 
فالدلاله التضمّن لا تكون إلأأهى الدلاله المطابقئه فى حال الأأفرادء كما أن دلاله المطابقته للّفظ المفرد إذا لوحظ فى حال 
الانضمام والتركيب سُمَى بالدلاله التضمتيه من تلكك الحيثنه» بل لعلّه لذلكك قد أخذ فى المنطبق فى تعريف كل واحد منهما قيد 
(من حيث هى) وليس ذلكك إلأ لإفهام كلّ واحد بخصوصه. ومن الواضح عدم تنافى هذا المعنى للتضمّن لكون المفهوم 
والمعنى مدركا عقلائياً وبسيطأ مجرّدا عن المادّه» وإلا لجرى مثل هذا الإشكال فى الدلاله المطابقيّه للجمل التركبته» لوضوح أنه 
فرق بين الدلاله المطابققته فى الأفراد والدلاله المطابقيّه فى التراكيب» فكما لا يضرٌ التركيب فى اللّفظ فى بساطه المعنى والمفهوم 
فى الدلاله المطابقيّه للتركيب والجملء فكذلك الأمر يكون فى الدلاله التضمتنه» فإنكارها لا يخلو عن تأمّل. 


تارهٌ: يقصد منه ما يفهم من اللّفظ بمعناه الوسيع؛ فحينئذٍ لا إشكال فى صدق هذا العنوان لمفاهيم الألفاظ الأفراديّه» كما يصحح 
إطلااقه على مفاهيم الجمل الت ر كته سواء كانت دلالله الألفاظ عليه بصوره المطابقته أو التضمين أو الالتزام؛ غايه الأمر أنّهِم 


قسمٌ منها صريحه كما فى المطابقيّه والتضمّنء أو خصوص المطابقه كما عن بعض. 


وقسم آخر غير صريحه كما فى دلاله الالتزام بمفردهاء أو هى مع التضمّن كما عن بعض آخر. بل قد يدخل فى غير الصريحه 
الأقسام الثلاثه المشهوره من 


1١/1/: ص‎ 


حيث أنْ المراد من الرفع هو المؤاخذه لا نفس الخطأ والنسيان» وإلأ- لزم منه الكذب أو توقف صححته عقلا عليه كما فى قوله 
تعالى: ١وَاسَألٌ‏ الْقَويَه حيث أنه لو لم يقدّر (الأصل) فيها لما ص الكلام. 


أو توقف عليه صتحته شرعاً كقول القائل: (اعتق عبدكك عنّى بكذا) أى ادخله فى ملكى بكذا إذ (لا عتق إلا فى ملك)»؛ وكذلكك 
قوله: (اشتر لنفسكك طعاماً) حيث لا يصيّ منه شراء الطعام إلا بعد تملّكه الطعام أو المال لأنّه ١لا‏ بيع إلا فى ملكك). 


أو المدلول بدلاله الإيماء وأمثلتها معروفه: أو المدلول بدلاله الإشاره كما فى دلاله الآبتين الواردثين عن أقل مدّه الحمل فى سنّه 
أشهر المستفاد من قوله تعالى: «وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَكانُونَ شّهْراا(1) مع الآيه الخعري الوارده فى أنّ الرضاع:«حَؤْلَين كامِلَين لِمَنْ أَرَادَ 
أَنْ بم الرَضَاعَة(1. 


فهذه الدلالات الثلاءث قد يقال بأنّها من المنطوق غير الصريح كما عن «الفصول» ظاهراًء وعن بعض بأنّها من المفهوم بالمعنى 
الأخصّ كما عن «عنايه الأصول: 


ولكن الأقوى كونها من المفهوم بالمعنى الأعمّ الذى ذكرناه» فليس من المنطوق ولا المفهوم أصلا. 
واخرف: يقصد من المفهوم معناه الأخصٌء أى الاصطلاحى منه المشهور على الألسن كمفهوم الشرط والوصف واللّقب وغيرها. 


. 18 الأحقاف:‎ -١ 


كك رين' 


ص :/8م/١‏ 


والظاهر أنّ هذا القسم منه لا يجرى إلآ فى الجمل التركيبئه حتّى تتحمّق القضيّهء ولا مجال لجريان هذا المعنى فى المفردات. 
ولعله مراد الشيخ الأعظم رحمه الله كما لا يخفى . 


الأمر الرابع: هل المفهوم يطلق على مطلق المدلول الالتزامى ولو لم يكن لفظياً بتناً بالمعنى الأخصٌء أم لا يُطلق إلا على المدلول 
الالتزامى اللَفظى الْبيّن بالمعنى الأخصٌّء الذى لا ينفكك تصور اللازم فيه عن تصوّر الملزوم؟ 


أقول: وصريح ذلكك موقوف على بيان ما لللازم من الأقسام كى ينضح به ما هو المراد منها من المفهوم المصطلح فى المقام؛ 
فنقول ومن اللّه الاستعانه وعليه التكلان: 


الأزوم يتصوّر - على ما قيل - على أنحاء ثلاثه: 


منها: أن تكون الملازمه بين اللازم والملزوم بمرتبه من الخفاء بحيث لا يمكن الوقوف على اللازم إلا بعد التفاتِ تفصيلى بأصل 
الملازمه؛ حتى يستطيع ذهنه أن ينتقل بعده إلى اللازم والانتقال كذلك لا يحصل إلا لمن أمعن النظر وهو عادةً لا يحصل إلآّ 
لبعض من الناس لشدّه خفاء الملازمه. ولعل من هذا القسم من الّزوم جميع ما يصدر من أرباب العلوم من الإشكالات العلمته 
التى كانت من لوازم كلمات بعضهم. ويردٌون على بعضها باعتبار أنّها من التوالى الفاسده والنتائج الباطله المترتّبه على ملتزماتهم 
القن عفل ائلها عدها وضعاءى د غانهاء ولفزن لكك الأ م مهوها خفاء الملؤوقيت إذ زولة عفاء الماكره لما سد فته نا ينض لزه 
والنقضء ولا مانع من أن نسمى مثل هذا التزوم, باللزوم غير البَيّن. 


ومنها: أن تكون الملازمه أوضح من الملازمه السابقه. لكنّها غير واضحه 


1١84:ص‎ 


وضوحاً كاملاء بل يكفى فى الانتقال إلى اللازم مجرّد تصوّر الملزوم والملازمه من دون توقّف معرفه الملازمه على إمعان النظر 
الدقيق إلى أصل الانتقال إلى الملازمه» ولعل هذا القسم الآلات الثلاث من الاقتضاء بأقسامها الثلاثه والإيماء والإشاره كما عرفت 
مع أمثلتهاء لوضوح أن مجرّد تصوّر الملازم لا يكفى فى الانتقال إلى تصوّر اللازم؛ بل لابدّ من انضمام تصوّر الملازمه واللازم» 
ويسمى مثل هذه الملازمه باللّزوم البين بالمعنى الأعم. 

ومنها: وهو القسم الثالث أن تكون الملازمه من الوضوح بحيث تبلغ مرتبه الارتكاز واللفه الذهتيه» فيكفى فى الانتقال من الللازم 
إلى الملازم مجرّد تصوّر الملزوم من دون الحاجه للالتفات إلى الملا.زمه لا تفصيلا كما فى الأوّل ولا إجمالاً كما فى الثانى» 
وهو كما فى الملازمه الموجوده بين الحاتم والجود وبين العمى والبصر ونظائر ذلككء وتسمى هذه الملازمه باللّزوم البيّن بالمعنى 
الأخصّ. 

أقول: إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثه فى الملازمه. فلا إشكال فى عدم إطلاق عنوان المفهوم على اللازم غير البيين - أى القسم 
الأوّل - بل غفله كثيرون ولم يذكروه من أقسام الملازمه, وعليه فالاختلاف واقع بين القسمين الآخرين, بأنْ المفهوم هل يطلق 
على كليهماء أو أنه الخصوص الأخير منهما. 

والذى يظهر من المتأَرين كصاحب «الفصول» و«الكفايه) والنائينى وصاحب «عنايه الأصول» التزامهم بتعلّقه بالأخير كما هو 
الأقوى عندنا. نعم» هناكك بعض المناقشات بالنسبه إلى بعض أقسام الأخيرين عدم صدق المفهوم عرفاً عليه وإن كان يصدق 
عليه المفهوم بمعناه الأعمٌ كما لا يخفى . 


الأمر الخامس: فى أن النزاع فى المفهوم : 


١91١0:ص‎ 


تارة: يكون صغرويَاًء يعنيى بأنّ للجمله كالبحث عن أنه هل الشرطيه أو الوصفيّه مثلاً مفهوم أم لاء بعد الفراغ عن ححجيته بعد 


يك 


وأخرى: يكون النزاع كبرويّاًء حيث يدور النزاع لا فى أصل ثبوت المفهوم للجملتين المذكورتين» بل فى أن المفهوم فيهما حبجه 
أم لا ؟ 


والذى يظهر من صاحب «الكفايه) وغيره كون النزاع صغرويّاً كما صرّح به المحمّق النائينى وصاحب «عنايه الأصول» والمحمّق 
المشكينى؛ بل قد نسب ذلكك إلى المتأخَرين» خلافاً لما عليه القدماء والمتقدّمين» حيث نسب إليهم كون النزاع فى المفهوم 
كبروراًء أى فى أصل حتعيه المفهوم؛ وهذه المخالفه ناشئه من اختلا-ف المبنى المختار فى باب المفهوم فإنّ مبنى المتقدّمين 
مخالف لمبنى المتأخَرين وعلى رأسهم الشيخ ال.عظم حيث سلك فى تقريراته مسلكاً فى باب المفاهيم فتبعه جميع الأعلام 
المتاشريق فى ذلكة قلا بأمن بذ كر المسلكين حتى يظهر ماهو الحق متهشاء فتقول: 


وأمَا مسلكك المتأخرين فى المفهوم؛ فهو عباره عمًا ذكره الشيخ فى تقريراته بما خلاصته: (إِنَ دلاله المفردات بأقسام الدلالات 
الثلاث من المطابقه والتضمّن والالتزام - على معانيها - خارجه من القسم أى ليست من المنطوق ولا المفهوم فلا يتَصفْ مداليلها 
بأحدهما. 


وأننا ولآله'المركنات علن معائيها التركييه فإن كانت بالمطابقه فين :دالغلة: فى المتطؤق :يلا إشكال» :وإ كاتنت بالتضنه فالظاهه 
منهم وإن كان دخولها فى حيز الدلاله المنطوقنه أيضاًء ولكن يمكن الاستشكال فيه - بناءٌ على تفسير المفهوم بما يفهم من اللفظ 
عا تاعفار آل :دلالة الستن الشن و إن كانت 


ص:١9١‏ 
بالذات متقدّمهٌ على المطابقى» ولكنّها متأتره عنه فى الاستفاده من اللفظء بل قد يتصوّر الكلّ إجمالا من دون أن يتصوّر الجزء. 


مثال ذلكك: لو أثبت المخبر القيام - الذى هو وضع خاصٌ - لزيد فإنّه يفهم منه د الو نت مف ا ا 
بالرغم من أن السامع قد يغفل عن هذا اللازم. 


هذا كله فى دلاله المركبات على معانيها المطابقته والتضمتيه. 

وأمًا دلالتها على معانيها الالتزامته» فهى أيضاً على قسمين: إذ المدلول الالتزامى : 
إِمَا أن يكون بحيث يقصد المتكلم دلاله اللفظ عليه. 

وما أن ذكوة فقا يعاد مه شيعا دللا فصن لاقياية 

والقسم الثانى خارج من مدلول الدلاله المنطوقنه والمفهوميه معاً. 


وأمّا القسم الأوّل فإن كان مفاده مفاد (لا غير) كما فى جميع المفاهيم المخالفه» أو كان الحكم فيه ثابتاً للغير على وجه الترقّى 
كما فى مفهوم الموافقه فهو المفهوم بقسميه. وإلا فهو أيضاً من المنطوق» حيث استقرّوا على تسميه هذين النوعين من المداليل 
الالتزاميه المركبه بالمفهوم)»انتهى خلاصه كلامه المحكى عنه. 


وأمّا مسلك قدماء الإماميه رحمهم الله وعلى رأسهم شيخ الطائفه والستد المرتضى وغيرهم, فإِنّ مسلكهم يباين مسلكك 
المتأخَرين على ما ورد فى «نهايه الاصول)» للعلامة البرو تكروى فلاس سر سحي قال 


(وما يفهم من كلادم المتكلّم قد يكو بحي يمكن أن يقال إِنّه تنطبق به بنحو لوقيل للمتكلم (أنتٌ قلت .هذا ؟) لم يكن له 
الكارو وقد كر يجيت لذ يان 


١97:ص‎ 


ذلكء بل يكون للمتكلم مفرٌ منه وإن أنكر قوله إِيّاه لم يكن التزامه. مثلاً إذا قال المتكلم (إن جاءكك زيد فاكرمه) فمداليله 
المطابقيه والتضمّتيه والالتزامييه كلها مما لا يمكن للمتكلم أن ينكر تنطقه بها. 


وأما عدم ثبوت الوجوب عند عدم المجىء»؛ فيفهم من اللّفظء ولكن لو قيل للمتكلم: (أنتَ قلت هذا؟) مكته إنكار ذلكك» بأن 
عند الثبوت, حتّى يقال إِنَّ دلاله اللفظ عليه بالا-لتزام» لوضوح أنْ وجوب الإ-كرام عند المجىء لا يستلزم بحسب الواقع عدم 
وجوبه عند عدمه؛ ومع ذلكك ترى بالوجدان أَنّه يفهم من الكلام ولكنّه ليس بحيث يمكن أن ينسب إلى المتكلم أنّه تنطق به. 


وأمَا الثبوت عند الثبوت وجميع لوازمه العقليه والعرفنه» فتمما يمكن أن تنسب إلى المتكلم ويقال إِنّه تنطق بها وليس له إنكاره. 
وكذا الكلام فى مفهوم الموافقه. إن النهى عن الأفٌ يفهم منه النهى عن مثل الضرب». ولكنه لا تلازم بين المعنيين والمدلولين 
بحسب متن الواقع» لعدم الارتباط والعلاقه بين الحرمه المتعلقه بالأفْ وبين الحرمه المتعلقه بالضرب. حتّى يقال باستلزام الأول 
لثانى. 

إلى أن قال: والمراد بالمدلول الالتزامى ما فهم من اللّفظ من جهه كونه لازماً ذهتياً لما وضع له اللفظء سواء كان بحسب الخارج 


أيضاً من لوازمه كالجود للحاتم؛ أو معاندته كالبصر للعمىء فما قد يتوهّم فى بيان الضابط لدلاله الالتزاميه من أَنّها عباره عن 
الدلاله الثابته بالنسبه إلى اللوازم البتئنه بالمعنى الأخصّ) فى 


ص: ١97‏ 
غير محلّه إن دلاله الالتزام تتوقف على اللّزوم الذهنى لا الخارجىء والمقسم للبيّن وغيره بقسميه هو اللازم الخارجى. 
إلى أن قال: وبيان حقيقه الدلاله المفهوميّه يتوقف على ذكر مقدّمه» فنقول: 


لاريب فى أنّ استفاده المعنى من اللّفظ بحيث يكن الاحتجاج على المتكلم بإرادته له تتوقف على أربعه أمور مترثّبه على حسب 
ما نذكرها: 


الأوّل: عدم كون المتكلم لاغياً فى كلامه. وكونه مريداً للإفاده . 


الثانى: كونه مريداً لإفاده ما هو ظاهر اللفظء بحيث يكون ظاهر اللّفظ مراداً له» إذ من الممكن (بحسب مقام الثبوت) عدم كونه 
لاغياً فى كلامه ولكن لا يكون مع ذلكك مريداً لظاهر اللفظ بأن ألقاه تقيَة أو لجهاتٍ آخر. 


الثالث: عدم إجمال اللفظ. وكونه ظاهرا فى المعنى. 
الرابع: حيجيه الظهور. 


والمتكمّل لإثبات الأمر الأول والثانى ليس هو اللّفظء بل بناء العقلاء» إذ قد استقرٌ بنائهم على حمل فعل الغير على كونه صادراً 
عنه.لفاه الطيطة الى فقطيل:متة عنادة ول يعينون باحثمال مندووة لغوا وجراقا ول باتتمال طلوزه لغيرما هواغانه لهتتوعاء 
والثفظ الصادر عن المتكلم أيضاً من جمله أفعاله فيحمل بحسب بناء العقلاء على كونه صادراً عنه لغايه وكون المقصود غايته 
الطبيعتّه العاديّه. وحيث أنّ الغايه العاديّه للتلمّظ إفاده المعنى فلا محاله يحكم المستمع للّفظ (قبل اطلاعه على النفى المقصود 
منه) بكون التكلم به لغايه وفائدهٍ وكون الغايه المنظوره منها إفاده معناه» أىَ شىء كان وليس هذا مربوطاً بباب دلاله الألفاظ 
على معانيهاء بل هو من باب بناء العقلاء على محل فعل الغير على كونه صادراً عنه 
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لغايته الطبعتهه وهذا مقدّم بحسب الرتبه على الدلاله الثابته لنفظ بما هو لفظ موضوع على معناه المطابقى أو التضمّنى أو 
الالتزامى, لأنّه من باب دلاله الفعل لا اللّفظ بما هو لفظ موضوع ويحكم به العقلاء قبل الاطلاع على المعنى الموضوع له. 


ثم إن هذا البناء من العقلا-ء كما يكون ثابتاً فى مجموع الكلام» كذلك يكون ثابتاً فى أبعاضه وخصوصياته. فكما أن نفس 
تكلمه بما أنّه فعل من الأفعال الاختياريه يحمل على كونه لغايته الطبيعيه العاديّه» فكذلكك الخصوصيات المذكوره فى الجمله من 
الشرط أو الوصف أو غيرهما تحمل بما هى من الأفعال الصادره عنه على كونها لغرض الإفاده» والدخاله فى المطلوب فإِنّها 
غايتها العاديّه. وكما لم تكن دلا-له نفس الجمله على كونها لغرض إفاده المعنى دلالله لفظته وضعيّه. بل كانت من جهه بناء 
العقلاء؛ المتقدّم بحسب الرتبه على الدلاله اللفظتِه المنطوقنه. فكذلك دلاله الخصوصيه المذكوره فى الكلام على كونها للدخاله 
فى المطلوب؛ ليست من باب دلاله اللّفظ بما هو لفظ موضوع؛ بل هى من باب بناء العقلاء من باب دلاله الفعل بما هو فعل سواء 


كاقس تق له الفط أو من عيرة. 
إذا عرفت هذه المقدّمه. ظهر لكك سرّ ما قلناه من أن الدلاله المفهوميه خارجه من الأنحاء الثلاثه» أعنى المطابقه والتضممن 
والالتزام» فإنّ مقسمها دلاله اللفظ. 
والحاصل: أن دلا-له الخصوصييه المذكوره فى الكلا-م من الشرط أو الوضت. أو الغايه أو للف أو تحريهما على الاهاء غيل 


الانتفاءء ليست دلاله لفظته. بل هى من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير على كونه صادراً عنه لغايه» وكون 
الغايه المنظوره من خصوصيّاته دخالتها فى المطلوب. ومن هنا 


إلى أن قال: فباب المفاهيم بأقسامها غير مربوط بباب الدلالات اللَفظتِه بأقسامها. 


وقد ظهر بما ذكرنا أن استفاده المفهوم فى جميع القيود من الشرط والوصف وغيرهمنا بملاكك واحد, وهو ظهور الفعل الصادر 
عن الغير فى كوئه صادراً عنه لغايته الطبيعته العاديه» فلا يجب البحث عن كل واحد من القيود فى فصل مستقلٌ)(1)» انتهى 


أقول: خلاصه ما قصد بيانه قدس سره هو أنه أراد بما ذكره تفصيلا بيان أن النزاع عند المتأخحرين نزائح صغروى إذ مرجع خلافهم 
إلى أن المفهوم هل هو ثابت للجمل التركنيه فى الدلاله الالتزاميه أم لا؟» وهذا بخلاف النزاع عند المتقدّمين» حيث يكون نزاعاً 
كبرويّاً ويدور فى أن فعل الصادر من المتكلم لغايه طبيعيِه عقلائيه» هل يكون حتجه أى قابلاً للاحتجاج على المتكلم أم لاء كما 
كان الفعل فى المنطوق حيّجه قطعاً أى غير قابل للإنكار؟ 


هذاء ولكن فى كلامه مواقع للنظر : 


أولأاق عه هذا الاستناد فى النزاع إلى المتقدّمين نقاش» إذ لبن عندهم ما يدل على أن أصل وجود المفهوم ثابتء والشاهد 
له أن المنكر للمفهوم يردٌ على مشتبهه بأنّ ذكر بعض الخصوصيّات فى اللّفظ ليس لخصوص ففهام الانتفاء عند الانتفاء» بل قد 
يكون وجه الذكر فى الكلام كونه مورداً للسؤال أو كوالة.موودا 


.؟8١/١ نهايه الأصول:‎ -١ 
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لاهتمام السائل أو للابتلاء أو لأسباب أخرىء كما يمكن ملاحظه ذلكك من كلام السبد المرتضى فى تأثير الشرط من جهه تعيين 
الحكم به حيث التزم بأنّهِ لا يكون بممتنع أن ينوب شرط آخر مكانه. مما يدل على إنكاره المفهوم لا إنكاره حبجيته بعد ثبوته 


وثانياً: أن ما ذكره: (من أنّ الدلاله على المفهوم لا تكون مرتبطاً بالفظء بل مرتبط بالفعل الصادرء من جهه بناء العقلاء على 
حمل فعل الغير على كونه لغايه طبعّه). 


لا يخلو عن مناقشه. لوضوح أنّ التلفظ بنفسه وإن كان فعل من الأفعالء لكن اللّفظ له وجودات ثلا-ثه وهى: الوجود العينى 
الخارجىء, والوجود الذهنى, والوجود الكتبىء فقوله: (إن جاءكك زيد فاكرمه)» تار يلاحظ بأنّها بنفسها من الموجودات 
الخارجته العيتنه لأنّه لفظ فى الخارج ووجود غير قارٌ بالذات. 


وأخرى وجود مكتوب على صفحه قرطاس.ء فله وجود ثالث من جهه الكتابه كما قد يلاحظ فى عالم الذهن . 


ومن الواضح أنْ الجمله الشرطته إذا قلنا بوجود المفهوم لهاء كما يكون هذا المفهوم مستفاداً من تلقَظه فى الخارج» كذلكك 
يستفاد من كتابته على الورق من دون التلفَظ أصلا؛ كما قد يستفاد هذا المفهوم من ملاحظه هذه الجمله فى الذهن» ومن حاول 
استناد المفهوم إلى الدلاله اللَفظيِه لم يقصد بذلكك إلآ بيان أنّ هذه الجمله فى عالم تحمّقها فى الوجود - الذى كان بصوره 
الفظ - إن تلئس بهذا القسم من الوجودء كانت دالّه على المفهوم وهو الانتفاء عند الاختفاء. كما أنَّ هذه الجمله بصورتها 
الكتبته أيضاً تدل على هذه الملازمه» بل وفى عالم التصوّر والذهن أيضاً 
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تكون دالّه عليه كذلك. وعليه فلا ينافى أن تسند دلاله الفعل الصادر فى قالب اللّفظ إلى نفس اللفظ دون الفعل لأنّه الموضوع 
فى عالم الأوضاع بل فى المحاورات؛ وهذا لا ينافى الالتزام بتحمّق المفهوم حتّى مع فقد اللّفظ كما فى إيماء الأخرس إذا استطاع 
إفهامنا من خلال الإشاره تعليق الحكم على الشرط والموضوع. فالقائل بالمفهوم يقول بذلك فى مثل هذه الإشارات الشرطيّه 
التعليقيّه. 


وعليه» فمجرّد تقدّم الفعل على اللفظ رتبه بحيث يكون الاستناد إليه لا إلى اللّفظ - كما ذكره العلامه - مما لا يُعتنى إليه العقلاء 
فى محاوراتهم» هذا فضلا عن أن التقدّم كلاماًء لوضوح أنّ الفعل الذى يدل ليس ببدو وجوده قبل إتمامه» بل الدلاله إِنّما 
تحصل بعد إتمام ذلكك فى التلفظ فهو يوجب حصول التلفّظ بأوّل كلام غايه الأمر يكون التلففظ ابا ف تاه دالا كزان 
مقترنين فى الرتبه والتحمّقء وعليه فلا وجه للاستناد إلى الفعل دون اللّفظء فتأمّل فإِن المسأله حقيق للتأمل. 


وثالثاً: لو سلّمنا كون الاستناد فى الدلاله على المفهوم هو الفعل الصادر دون اللّفظء فمع ذلك لا نُسِلّم كون الغرض العقلائى 
مترتّباً على وجود قد أو شرط على نحو لو انتفى ذلك انتفى الحكم؛ بحيث لو لم يكن كذلكك لزم اللغويّه. وعدم كون ذكر 
القيد لغرض عقلائى لإمكان أن يكون الغرض متربّباً على وجود هذا القيد فى عالم الثبوت فقطء وهو بنفسه مما يعتنى به العقلاء» 
وهو كافٍ لعدم إثبات المفهوم حتّى فى الأفعال, إذا أخذ القيد فى كلماتهم فيمكن إرجاع نزاع المتقدّمين إلى الأمر الصغروى 
كما كان كذلك عند المتأخرين. 


ورابعا: دعواه أن دلاله الالتزام تتوقف على اللزوم الذهتى :دوق الشارجية 
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والمقسم فى البين وغيره بقسميه هو الآزوم الخارجىء أيضاً ممنوعه. لوضوح أن العمى والبصر يكون بينهما التعاند فى الخارج, 
ولكن مع ذلك يكون هو اللأنزم البيّن بالمعنى الأسخصٌء أى بملا-حظه عالم الذهن دون الخارج. يعنى أن الإنسان إذا تصوّر 
العمى فى عالم الذهن فينتقل ذهنه منه إلى البصر قهراً وبالضروره؛ فيلاحظه مع عدمه لإثبات العمى فى الذهنء فهو اللازم بالآزوم 
الميئن. 


وبعباره أخرى: قد يكون اللّزوم البيين فى الذهن لازماً بتناً فى الخارج أيضاًء كما فى الحاتم والجود. حيث يكون التلازم بين 
الحاتم والجود خارجياً وذهتياً. 


وقد لا يكون الّزوم فى الذهن لازماً بِِناً فى الخارج» وهو كما فى العمى والبصر. 
ولذلكك فجعل المقسم فى البَئّن وغيره كليهما فى الخارجى بعيدٌ عن الصواب كما لا يخفى على المتأمّل. 
فظهر من جميع ما ذكرنا أن النزاع عند المتأخَرين والمتقدّمين, إِنْما هو نزاع صغروى لا كبروى كما فرضه بعض الأعلام. 


كما ثبت مثا ذكرنا أن الح فى المسأله مع المتأتَرين الذين يعنونون البحث فى المفهوم بالنسبه إلى دلاله الألفاظ ولذلكك 
يفرّقون بين بعض القيود وبين بعض من الشرط والوصف والغايه وغيرهماء كما كانت مفاهيم هذه الأمور عند العقلاء مختلفه 
ومتفاوته» وإلله العالم. 


هذا تمام الكلام فى المقام» ويليه البحث عن المفاهيم المتفاوته بتفاوت القيود. 


فى مفهوم الشرط 

أقول: المتّفق عند الجميع أن المراد من الجمله الشرطيه ما تدلّ على ثبوت حكم لموضوع ثابت فى القضيّه اللفظيه حيث يطلق 
عليها بأنها تدلّ على الثبوت عند الثبوت. 

كما اتَفقوا على أنَّ الدلاله بذلك إِنّما هى دلاله لفظته وضعيه. لأنّ ما يدل عليه ليس إلا اللّفظ الموضوع عند أهل الله وهو 
واضح لا كلام فيه. 

إِنّما الذى وقع الخلاف فيه بين الأعلام؛ هو الجمله الشرطيه وغيرها - كما سيأتى البحث عنه فى موضعه - لكن ركيزه الاختلااف 
قائمه على ذات المفهوم وعن منشأه وعمًا يستفاد منه المفهوم. 

وعداره ا خرف التيو عه الا رانين أنَ عنوان المفهوم يطلق على انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع أىّ انتفاء الجزاء عند 
انتفاء الشرط. والسؤال حينئذٍ عن منشأ هذا المفهوم وعن مستند من يدّعى تحقّقه ومن يدّعى عدمه ؟ 

أقول: الى ترك انا اليدامنى خناخل التتتع فى كلمات القوم» عباره عن وجوه ثلاثه ويقتضى المقام استعراضها والاستنتاج منهاء 
وهى: 


الوجه الأوّل: فقد عرفت تفصيل ذلكك قبل الورود فى هذا الفصلء عن العلامه البروجردى قدس سره حيث جعل الملاكك فى 
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الصادر عن الحكيم على كونه صادراً عنه لغايه طبيعيّه من دون ارتباط ذلك بالدلاله اللفظيّه. 
هذاء ولكن سبق وأن تحدّثنا عن الإشكالات الوارده على كلامه بالتفصيل فلا نعيدها. 


الوجه الثانى: وهو الذى التزم به المحقق العراقى على ما فى تقريراته المسممّى ب- «نهايه الأفكار» حيث قال: (إِنْ من المفاهيم 
مفهوم الشرط فى نحو قوله: (إن جاء زيد يجب إكرامه)» حيث أنّهم اختلفوا فى دلا-له (إِنْ) وأخواتها من أدوات الشرط على 


ونقول فى تنقيح المرام: إِنّه لا ينبغى الارتياب فى أن القضيه الحملته فى مثل قوله: (أكرم زيداً)» مع قطع النظر عن ورود أداه 
الشرط عليهاء بطبعها لا تقتضى أزيد من كون المتكلّم فى مقام إثبات حكم وجوب الإكرام لزيد بنحو الطبيعه المهمله؛ وأمًا 
اقتضاءها لكونه بصدد إثبات نسخ الحكم, والطبيعه المطلقه. وفى مقام حصر الطبيعى فى هذا الفرد فى تلكك القضيهء فلا. لأ 
ذلك مثا يحتاج إلى عنايه زائده عتما يقتضيه طبع القضيّهء ومن ذلكك يحتاج إلى قيام قرينه عليه بالخصوصء وإلآّ فمع عدم 
القرينه عليه» فلا يقتضى طبع القضبّه الحمليه إلا مجرّد ثبوت المحمول مهملا للموضوع. 


ولذلك ا قاو بنائهم على عدم المفهوم فى القضايا اللبيه وعدم اقتضائها انتفاء نسخ الحكم المحمول على الإطلاق عن غير 
الموضوع المذكور فى القضيّه كى لو ورد دليل آخر على ثبوت شخص حكم آخر لعمروء لوقع بينهما المعارضه. 


٠١١:ص‎ 


ومن المعلوم أَنّه لا يكون ذلك إلا من جهه ما ذكرناه من عدم اقتضاء القضيّه الحمليه بطبعها فى نحو قوله: (أكرم زيداً)» مع قطع 
النظر عن القرائن الخارجبه إلا مجرّد ثبوت الحكم والمحمول لزيد بنحو الطبيعه المهمله» الغير المنافى مع ثبوت شخص حكم 
آخر من هذا السنخ لعمرو وبكر. 


نعم» لما كان مقتضاه حينئذٍ هو ثبوت هذا الحكم والمحمول على الإطلاق لزيد, فلا جرم يلزمه إطلاق الحكم المزبور من جهه 
حالاءت الموضوع من القيام والقعود ونحو ذلك, فكان مقتضى إطلاقه هو ثبوته له على الإطلاق» وفى جميع الحالات الطارئه 
عليه من القيام والقعود والمجيئ ونحوه. 


ولئن شئت قلت: إِنّهِ لما كان لموضوعه إطلاق بحسب الحالات من المجىء وغيره؛ يلزمه قهراً إطلاق فى طرف الحكم المترتّب 
عليه أيضاً بحسب تلكك الحالات» بحيث يلزمه عدم جواز ثبوتٍ وجوب آخر أيضاً لذلكك الموضوع فى حال القيام والقعود. من 
جهه ما يلزمه حينئذٍ بعد هذا الإطلاق من لزوم محذور اجتماع المثلين من غير أن ينافى إطلاق الحكم والمحمول من تلكك الجهه 
مع إهماله المفروض من الجهه المزبوره إذ مثل هذا النحو من الإطلاق فى الحكم يجتمع مع إهماله من جهه الأفراد. بل ومع 
شخصيته أيضاً كما هو واضح. 


إلى أن قال: إِنّ طبع أداه الشرط الوارد عليها أيضاً فى نحو قوله: (إن جاء زيد يجب إكرامه) لا يقتضى إلا مجرّد إناطه النسبه 
اللحكميه يما لياتس النعق ١‏ الاإطلاض بالدرط وهو المجى ع لآن ما امراشاة الأداة لماه مده إناظة العملة العراغد يما لها من 
المعنى الذى يقتضيه طبع القضيه العمليه بالشرط» وحينئذٍ فإذا كان مقتضى طبع القضبه الحملته أو الإنشائيته فى مثل قوله: (أكرم 


زيداً)» هو ثبوت 
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حكم شخصى محدود لزيد على الإطلاق الملازم لانحصاره وعدم فرد آخر منه فى بعض الحالاتء وكان قضيّه الأداه على ما هو 
شأنها إناطه تلك الجمله بما لها من المعنى بالشرطء وهو المجىء فى قوله: (إن جاء زيد فأكرمه)» فلا جَرّم بعد ظهور الشرط فى 
دخل الخصوصيه - بمقتضى ما ناه - يلزمه قهراً انتفاء وجوب الإكرام عن زيد عند انتفاء المجىء» وعدم ثبوت وجوب شخصى 
آخر له فى غير حال المجىء؛ من جهه أنْ احتمال ذلكك مما ينافى ما تقتضيه طبع الجمله من ثبوت ذلكك الوجوب الشخصى 


وأمًا احتمال التأكد حيطذة فيذفعة أيضاً ظهور القضعه :فى مجدودته الحكم بحدٌّ شخصى مستقلٌ» فإذا فرضنا حينئل انحضار 
الوجوب بهذا الفرد من الحكم الشخصى الثابت فى القضيه المنطوقته» فقهراً بمقتضى الإناطه يلزمه عقلاً اتتفاء سنخ وجوب 
الإكرام عن زيد عند انتفاء المجىء» ولا نعنى بالمفهوم إلآ ذلكك. 


نعم» لو كان قضيه الأداه - مضافاً إلى إناطه الجزاء بالشرط - هو إخراجه عمّا تقتضيه طبع الجمله الحمليه من الإطلاق بحسب 
الحالات» لكان الإشكال فى الانتفاء عند الانتفاء كمال مجال ولكنّه كما ترى بعيدٌ جدَّاً . 


إلى أن قال: ولا يخفى عليكك أنه على هذا البيان لا يحتاج فى الثبات المفهوم فى القضايا الشرطيه إلى إتعاب النفس لإثبات 
العلّيه المنحصره؛ كى يمنع تار بمنع اقتضاء الشرط العليهه بل مجرّد الثبوت عند الثبوت» وأخرى بمنع العلّيه المنحصره على فرض 
تسليم اقتضاء أصل العلّيه» فإِنّ ذلك كله منهم ناش عن عدم التفطن بوجه استفاده المفهوم فى القضايا الشرطتهء وعدم ملاحظه 
ما يقتضيه طبع القضايا 


"١7: ص‎ 


الإنشائيه والحملته» من الظهور الإطلاقى الموجب لحصر الطبيعى فى قوله: (أكرم زيداً) فى حكم شخصى محدود بحدٌّ خاصٌ» 
وإلآ فنفس ذلك كاف فى استفاده المفهوم؛ من جهه أن لازم إناطه مثل هذا الحكم الشخصى حيئئذٍ هو لزوم انتفاء ذلك عند 
الانشات ويك الهفرضن الحضار الطيس أبقا بهذا مقشيى اللبين الإطلاق كيزا يلزمه انتفاء الحكم السنخى بانتفائه من 
دون احتياج إلى إثبات العلّيه المنحصره وهو واضح)(1١)»‏ انتهى كلامه. 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من المناقشه فى كلتا الفقرتين من جهه البحث: 


أؤلأك فسا ذكزه فى الثقيي الحمله عن أنهنا سواء كانت خبريّه مثل: (يجب إكرام زيد)» أو إنشائيه نحو: (أكرم زيداً)» فإِنَّ 
الإطلا-ق فى متعلّق الحكم شامل لجميع حالاءت الموضوع ممنوع, لأنّ الأمر الذى اعتبره موضوعاً للحكم ليس إلا ذاته من دون 
ملاحظه شىء معه من الإطلاق أو التقييد, بحاله دون حاله, لما قد ذكرنا فى السابق بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم 
والحلكه تكن وا بلاحط الشيد فى مطل علذاه الأنون له رافظ الإللاق الحا عه ايشا : 


نعم» الإطلاق بمعنى ذات الموضوع بلا لحاظ قيد معه يوجب صدق الحكم لجميع حالاته» باعتبار أن الذات بما هو ذات موجود 
فى جميع الحالاءتء فإذا قيل: (أكرم زيدا) فإِنّه يقصد تعلّق الوجوب بطبيعه زيدء سواءً كان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاًء وهذا 
بخلاف ما لو تعلق الحكم به مقدّداً بقِيدٍ خاصٌ فى قبال الطبيعه» إن الحكم محدود بحدود موضوعه. فدلاله الجمله على لزوم 


ثبوت الحكم للمقيّد 


. 5/8/١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


”١5:ص‎ 


الخاصٌ ثابت» وأمًا دلالته على نفى الحكم فى غير هذا القيد والحال» على نحو يوجب المعارضه على ما لو ورد دليل على وجود 
الحكم فيه أيضاً فغير معلوم. 


ولا يتوّم: بأنّ ذكر القيد يكون حينئذٍ لغواء لو لم يدل على الانتفاء بانتفائه. 
لأنا نقول: يكفى فى كونه مصوناً عن اللغويّه اهتمام ذكر حال خاصٌ فى الحكم دون آخر فى ذلككء أو كان هو مورد للسؤال أو 


كير لك وولح دون المكقة ال الموارد» فإذا لم يكن موضوعه موضوعاً مطلقاً لحاظياً منذ البدايه. بل كان ذاتياً فإنّه لا 
يوجب ذكر الحكم بالخصوص فى حال من الحالات مع ما ذكره فى صوره الإطلاق موجباً لاجتماع المثلين. 


نعم لا يحتاج إلى ذكر الحكم فى حال بخصوصه لو لم يكن فيه جهه وعنايه خاضه. لكفايه الإطلاق عن شموله. 


وثانياً: بعد تسليم كلامه فى القضيه الحمله» فإنّ ما ذكره فى الشرطء حيث أسند المفهوم إلى أن أداه الشرط يوجب إناطه هذه 
الجمله الحمليه بما لها من المعنى بالشرطء فلازمه - بعد ذكر الشرط وهو المجىء - هو الانتفاء عند انتفاء المجىء, وهو الشرط». 
لأجل دلالته لخصوصيه فيه» ممنوع من عدّه جهات: 


الجهه الآولى: إن القضايا الشرطيه لا تتحمّق خارجاً بعد تحمَّق الجمله الحمليه وحصول المغتى بهاء ثتم يدخل الأداه عليها ويصير 
شرطيه حتّى يلاحظ فيها مع ما له من المعنى» بل القضيه الشرطيه تنعقد أوّلاً بحسب طبع القضتّه من تقدّم الشرط على الجزاءء ثم 
يترتّب عليها الجزاء» فينعقد الظهور لها بعد إتمامها مع شرط وجزاء من دون تقدّم للجمله الحملته على الشرطيه» لكى تلاحظ 
النسبه بين معنييها فيستفاد منهما المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء. فالظهور المنعقد للقضيه 


7١6: ص‎ 


ظهور بعنوان الجمله الشرطته الداله على الثبوت عند الثبوت وليس فيها ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء وعدمه إذ لا يصل الدور 
إلى انعقاد ظهور للقضيه الحمليه حتّى يجعلها وسيله لأخذ المفهوم فى الشرطيه. 


الجهه الثانيه: لو سلمنا ما ذكره من ترتيب الجزاء للقضيه الحملتِه بما لها من المعنى على الشرط فإنّهِ بالرغم من ذلكك نقول بن 
القضيه الحمليِه إذا دلت على ترئّبٍ الحكم على الموضوع فى: (أكرم زيداً) بنحو الظهور الإطلا.قى لجميع حالا-ته» وكان تعلق 
الحكم بحال مخصوص مستازماً للجمع بين المثلينء فإنّه يرد عليه رحمه الله بما يتحقّق فى تعليق الحكم لخصوص حال المجىء. 
حيث أن انحصار وجوب الإ-كرام لذلكك يوجب اجتماع المثلين» إذا لوحظ مع دلالله مقتضى طبع القضيه الحمليه. حيث أن 
مقتضاه على الفرض وجوب الإكرام فى جميع حالاته وهو ببديهى البطلان» وهذا يؤيّد ما ذكرنا من أنه لا يصل الدور إلى انعقاد 
ظهور للقضيّه الحمليّه حتّى تزاحم مع مقتضى الجمله الشرطيه. 


الجهه الثالثه: لو سلّمنا كون مقتضى ذلكك ما ذكره وجود المفهوم للجمله الشرطيه» أى انتفاء وجوب الإكرام عند عدم المجىء 
لأنه لو لم يكن كذلكك. لاستلزم أن يكون عدم المجىء أيضاً له حكم وجوب الإكرام؛ وهو بملاحظه الظهور الإطلاقى لزيد من 
وجوب الإكرام يوجب اجتماع المثلين كما ذكره. ممما يستلزم وجود المفهوم فى الجمله الشرطيّه بالضروره العقلته؛ أى يستحيل 
أن لا تكون للشرطيه مفهوماً حتّى مع نصب القرينه على عدم المفهوم؛ مع أن القوم متفقون على أن البحث فى وجود المفهوم 
للشرطيه وعدمه كان بملاحظه القضيّه لولا القرينه» وإلآ لما كان لعدم وجود المفهوم لها محذوراً مع أنّه رحمه الله صرّح بأنّه 
لابدٌ 


ص 7١2:‏ 
من فرض وجود المفهوم عقلا حتّى لا يستلزم محذوراً عقليَاً من اجتماع المثلين» وهو محال. 
فظهر من جميع ذلك أن ما سلكه المحمّق المذكور فى أخذ المفهوم ممنوع. 


وأمّا الوجه الثالث: فى بيان كيفتيه استخراج المفهوم من القضيّه الشرطيه - الذى التزم به الفحول من الأصولئين من المتقدّمين 
والمتأخَرين كالشيخ الأعظم وفتاحن «الكناينة والميولق التاند و وساتفي وققارة لصيل والمحمّق الحكيم وغير هؤلاء - هو 
أن يقال بأنّ المفهوم مرتبط بباب الألفاظ دون بناء العقلاء؛ المبنى على الأفعال» كما أنه مرتبط بنفس الجمله الشرطيه والجزاءء 
لكن لا من باعتبار الجهه الحماليه كما قاله المحمّق العراقى رحمه الله » وتوضيح ذلكك يقع فى ثلاث مباحث: 


السببحت الأؤل: هو أن ثقال: بن الث عن الشرط قد يكوة قن المعق الحداق للشرط وهو الجعل الذى يعد عن المشتق د 
تمكن الاشتفاق ميه كسائر المشنئات فبقال الشارط والبشروط وغير ذلكك» والشرط بهذا المع سستتعمل كيرا فى الأدعيه كما 
ورد فى الدعاء المروى عن الإمام الستجاد عليه السلام قوله: (وَلَكك يَارَبٌ شَّوْطِى ألا أَُودَ فى مَعَاصِيكك)» وهذا هو المراد من 
قوله عليه السلام : «شرط الله قبل شرطكم)(1). 


وهذا القسم من الشروط يشمل ما لو لم يكن فى ضمن عقيء بأن كان شرطا ابتدائاء برغم أنّ المستفاد من ظاهر «القاموس») 
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ص 7١17:‏ 
وكيف كانء فهذا القسم منه لا يكون مورداً للبحث. 


وهناك قسمٌ آخر من الشروط وهو ما يلزم من عدمه العدم, من دون نظر إلى استلزام وجوده الوجود؛ لأنّه تارهٌ لا يلزم من وجوده 
الوجود كما فى الطهاره للصلاه» وأخرى يلزم كما فى العلّه والمعلول» مثل طلوع الشمس لوجود النهار. 


والشرط بهذا المعنى جامد لا مجال لصرفه مثل سائر المشتفّات؛ وإن كان قد يستعمل منه فى بعض الصيغ كالمشروط» حيث لا 
بعد أن كوة معناء:ذلككا الشرطل لا الشرط المع الأول : 


وكيف كانء فتفصيل الكلام عن هذا الشرط له محل آخر. 
البحث الثانى: يدور حول مفاد الجمله الشرطيه, وأنْ الشرط فى القضيه هل يرجع إلى النسبه أو إلى المحمول, حيث إِنّ التعليق 
إذا تعلّق بالنسبه فلازمه صيروره الشرط معني حرفياً. 


وأكارلو سان بالمجهر ل النشييه إلى تلك الدوةزقلة دنه يروز لمحتي : امسحفنا . 


والفرق بين المعنيين: هو أنْ المعنى الحرفى لا إطلاق فيه ممما يقتضى أن يكون بعيداً عن التقيبد أيضاً لأنّ التقابل بينهما تقابل 
العدم والملكه فكما لا يمكن فرض التقيبد فيه» كذلكك لا يمكن الإطلاق فيه أيضاًء وهذا بخلاف ما لو كان المعنى اسمياً 
حيث يمكن فيه التقيبد كما يمكن فيه الإطلاق» هذا ويقع البحث عنه تفصيلا فى مبحث الواجب المشروطه وليس المقام مقام 
البحث عنه. وإن أمكن الإشاره إليه فى الجمله. 


ص 7١/8:‏ 
الالتزامى للقضيه الشرطتهء والمعتر عنه بالمفهوم تارم وما يقتضى الإنتفاء عند الانتفاء أخرى. 
أقول: إِنّ ثبوت المفهوم للقضبه الشرطيه موقوفٌ على إثبات ثلاث مراحل: 


المرحله الآولى: على كون ترئّبٍ الجزاء على الشرط ناشئاً عن وجود علاقه ثبوتيه فى نفس الأمر والواقع» بحيث إذا وجد الشرط 
كان موجباً لوجود الجزاءء لا أن يكون التربّب الحاصل بينهما لمجرّد الاتفاق والمصادفه. كما هو الحال فى المثال المعروف فى 
المنطق (بأنّ الإنسان إذا كان ناطقاً فالحمار ناهق)» إذ من الواضح عدم وجود علاقه بين نهيق الحمار وبين نطق الإنسان» بل 
العلاقه إن وجدت فهى علاقه جعليِه لحاظيه وتحتاج إلى عنايه فائقه. 


المرحله الثانيه: على أن يكون الترنّب بين الجزاء والشرط على نحو تربّب العله والمعلول لا صرف علاقه التلا-زم والتضايفء 


ثم إن الترتّب بنحو العليه على أقسام ثلاثه: 


قارة: يكون الخرط هو العله والتعلول :هو الحرائ كناهو الحال فن أ كر ماود السوظ كبا فو ررق كانت القييى ظالتة فانها 
موجوده)؛ حيث يكون طلوع الشمس عله لوجود النهار. 


واخرف يكزق القترط مغل لا للتجوات وهو كناف :كول القائلن؟ (1ذا كا النيتان جوجودا فالسمس طالعه) حيث يكون المقدّم 
معلولاً والتالى علّه. 


وثالثه: ما يكون كل من الشرط والجزاء معلولين لعله واحده. كما فى: (إذا كان النهار موجوداً فالعالم مضىء). 


”١9:ص‎ 


أقول: بعد الوقوف على هذه الثلاثه» فقد يقال: بأنّ اللازم فى استنتاج المفهوم» كون الشرط بالخصوص عله والجزاء معلولاً لا 
عكسه: ولا ما يكون معلولين لعلّه ثالثه» فهل الاختصاص بهذا القسم - كما قد صرّح به المحمّق فى فوائده - وهذا الظهور مستند 
إلى الوضع أو بكثره الاستعمال؛ أم ليس مرتبطاً بأىّ منهما؟ 

أمّا الأَوّل فمشكلء لأننّه يستلزم أن يكون القسمان الآخران مجازاً ومحتاجاً إلى عنايه زائده مجازيّه مع أن استعمال الجمله 


الشرطته فى كلّ من الثلاث كان استعمالاً حقيقياً مستغنياً عن القرينه والعلاقه المجازيّه. 


كما أن دعوى الثانى أيضاً مشكلء لأنْ كثره الاستعمال فى القسم الأو لون قاو اق الوه اميه لا الدالم تدان كدت 
الانصراف إليه» بحيث يستلزم استعماله فى الآخر نوع نبا فق الامفبال::إلة ]3 الاتسا سيوج العو ولو على اكز 
يوجب الظهور فى الجمله. بالرغم من أن استناده إلى نفس الجمله الشرطيه بطبعها أقوى من الاستناد إلى كثره الاستعمال كما لا 


وأمّا دعوى المحقّق النائينى: بأنّ الجزاء لو كان عله للشرطء لزم أن يكون المتكلم فى مقام الاستدلال بطريق الإنّ على صدد 
إفهام انتفاء الشرط بانتفاء الجزاء . 


فممنوعه: لأنّها تحتاج إلى مؤونه خارجته. وإلا فطبع الكلام يقتضى كون المقدّم هو المقدّم والتالى هو التالى فى الواقع وعالم 
الثبوت» فيكون الكلام قد سيق على طبق الواقع؛ أى سيق بنحو يتطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت. 


هذا فضالا عن أنَّ ما ذكره لا يت فى جميع الموارد» ما لو كان الشرط 


57٠١١ ص:‎ 


والجزاء كلاهما معلولين لعلّه أخرىء إذ لا يكون حينئذٍ استدلال المتكلّم الذى هو بصدد إفهام مبتياً على طريق الإنَّء لأنّ العله 
غير مذكوره فى الكلام. 

لَّهُمَ إل أن يقال بكفايه ذكرها ولو لم تكن العلّه مذكوره . 

ولكن لا يخفى إمكان فرض وتوجيه باعتبار أنه العمل على طبق ما يقتضيه الوضعء حيث أن وضع لفظ العله مقدّمٌ على وضع 


لفظ المعلول فيما كان مربوطاً بعالم الألفاظء فنتعدّى بهذا الاسلوب منه إلى غيره من جهه تطابق الطبع فى القضييه الشرطيه للوضع 
فى الموارد الموضوعه. ولعل مقصود القائل من عدم استناد دعوى الظهور السياقى فى ذلكك أيضاً هو ما ذكرنا. 


وكيف كانء فإنّه حتّى لو أثبتنا وسلّمنا كون الترنّب بين الشرط والجزاء على نحو العليه من باب تقدّم الله على المعلول» والشرط 
على الجزاءء لكنه لا يكفى فى إثبات المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء» لإمكان أن يكون للجزاء والمعلول شرط آخر وعله 
أخرىء فإن قصدنا استفاده المفهوم من الجمله الشرطيته فإنّه لابدّ من إثبات العليه المنحصره. أى علينا إثبات عدم وجود عله 
أخرى تقوم مقام هذه العلّه عند انتفائهاء لكى يثبت حينئلٍ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط والعله. 


لوق ]قياف احضاو العلكى الشرعلا كدة رعلن الضاء ميختلفة: 
تار: يدّعى أنه ثابت بالوضعء أى أن الواضع وضع القرطة والتدواء لأساف اتدعيار العلة. 


وهو ممنوع قطعاًء كما عليه المحمّق الخراسانى تبعاً لمن تقدّم عليه. وتبعه على ذلكك من تأخر عنه كالمحمّق النائينى وصاحب 
اعنايه الأصول» و«حقايق الآصول» وغيرهم؛ وذكروا فى وجه المنع عدم الحاجه إلى عنايه زائده ورعايه 


1١١:ص‎ 


غلاقه عند استعمال الجمله الشرطيه فى غير العليه المتحصره» كما فى مثال: (إن جاء كف زيد فاكرمه وإن أحسة إليكك فأكرمه): 
أو مثل فى الأدلّه الشرعليه كما فى: (إن طلع الفجر فصل وإن زالت الشمس فصلٌ)؛ ونظائر ذلكك. وإن كان يظهر من تقريرات 
الشيخ - على ما نسب إليه فى «عنايه الآصول» - الترام المشهور بدلاله الجمله الشرطته على العلّيه المنحصره بالوضع. 


واعرض: تذفن ال يكون بالأطاوق براسفله مقتمات الحكسه. 
فهو أيضا يتصوّر على قسمين: 


القسم الأوّل: إجراء مقدّمه الحكمه فى ناحيه الشرط لإثبات العلّيه المنحصره. وهو ما التزم به المحمّق النائينى فى «فوائد الآصول» 


حيث قال: 


(لو لم يكن الشرط وحده عله منحصره لكان على المولى الحكيم المفروض أنّه فى مقام البيان أن يقدّد إطلاق الشرط بكلمه 
الواو أو بكلمه أوء لييتين بذلكك أنّ الشرط ليس بعله واحده» بل يشاركه فى عليته شىء آخر ولو عند الاجتماع» أو أن الشىء 
الفلانى أيضاً عله. وحيث لم يبن ذلكك يستفاد منه أن الشرط وحده عله سواء سبقه شىء آخر أو لم يسبقه. قارنه شىء أو لم 
يقارنه» وهو معنى كون الشرط عله منحصره؛ هذا)(1). 


وقد أورد عليه: بإيرادين ذكرهما المحمّق النائينى وأجاب عنهما: 


الإشكال الأوّل: ِنْ مقدّمات الحكمه إِنّْما تجرى فى المجعولات الشرطيه ومسأله العليه والسببيه غير مجعوله على ما تقدّم منّا 
مراراً وإِنّما المجعول هو 


١-قوائد‏ الاصول: 7 817 , 


7١١:ص‎ 

المستب على تقدير وجود سببه» فلا معنى للتمسّكك بإطلاق الشرط على كونه علّه منحصره. 
والخر اموق 3ل ]إن الفكيول صلم تسم 

تارٌ: يكون مجعولاً بلا واسطه» فهو عباره عن المستب على تقدير وجود سببه. 


وأخرى: ما يكون مجعولاً بالواسطه وهو العلّيه والسبيته المتحمّقه بين المسب المجعول مع سببهء لأ النسبه القائمه بين الطرفين 
حكمها حكم المثبتين من حيث الجعل وعدمه. 

وثالبا ]ثلا تحرف مقلاماتك الدكيه فى تفي الوط التدى هو يديل ة خافن العلا والعيقه الع فى كانت هيارة ع ارصن 
المنتزع عن تحمّق شىء وجوه شي بن نددة لا تكد فته وجوه (وعدنا:واليتث أيشا قن كون مع ار ارو ل 


مانع من جريان مقدّمات الحكمه فيه. 


الأشسكال الغانن» ]3 القفعه الشرطفه لا مدل إل على ترقت الحزام عل الشترط:وأها كون ودود ينا لا امسوردة اذاه ويد 
لمر كنع لا روطن كران لعريطة علدا مير | الك :قن "كل من "العلا التشحصيره وق عاهلى افق اده 


مع أنه لو فرض دلالتها على كون وجود المعلول بوجود علته وهو الشرطء فهو أيضاً يكون على صوره الانحصار وغيرها على 


أقول: لا يخفى أنْ هذا الإشكال جد ومعقولء إذ لا يمكن استفاده المفهوم 


71١7١: ص‎ 


من الترئّب الحاصل بنحو العليه فقطء بل لابدّ لإثبات المفهوم من إثبات الانحصار فى العليه بتلك العله. وأَنّى لهم بإثبات ذلكك 


!ِ. 
القسم الثانى: أن يقال بإجراء مقدّمات الحكمه فى الجزاء كما صرّح بذلكك المحمّق النائينى حيث قال ما حاصله: 


(إنّ المفهوم عباره عمّا يكون ملازماً للكلام وهو يدل عليه بالدلاله الالتراميّه بالمعنى الأخصّء وهذه لا تكون إلا إذا كان الكلام 
مشتملا لخصوصيه يكون المحمول قد أنيط بهاء سواءٌ كان المحمول من سنخ الأحكام الشرعيّه أو غيرها على وجه يدور 
المحمول مدار الخصوصيه وجوداً وعدماًء وإن لم ينط كذلكك لا مفهوم فيه. وهذا المعنى لا يختصٌ بالقضايا الشرطيه» بل تجرى 
فى كل قضيه ذات مفهوم فكل قضيه حملته تتضمن القضيّه الشرطته يكون موضوعها المقدّم ومحمولها التالى» ولذلكك يعود 
كل شرط إلى الموضوع. 


إذا عرفت ذلكده فتقولة إن القراطل تار قل يمكق أن تنااببه المحمولة الجعل» ولخرئ مالا يمكة قإنة كات الشرط على الوجه 
الثانى فليس للقضيه الشرطيه مفهوم مثل (إن رزقت ولداً فاختنه)» إذ لا يمكن الختان إلا بعد تحقّق الشرطء فالمحمول لا يمكن 
أن يقد بالشرط إذ التقييد فرع إمكان الإطلاق» وهذا هو السرٌ لعدم المفهوم للقضبه اللبيه كقوله: (أكرم زيداً»» لأنّ معناه إن وجد 
زيدٌ فاكرمه. والإكرام عقللاً متوقف على وجوه. 


وإن كان الشرط على نحو الأوّل كمجىء زيد وركوبه حيث يكون الجزاء فى عالم الجعل والتشريع منوطاً بالشرط وجوداً وعدماً 
فمقتضى مقدّمات الحكمه أنْ الجزاء مقيئّد بذلكك الشرط لا على غيره لا بالاشتراكك ولا على نحو 


7١5؟:ص‎ 


الاستقلال» فلا-زم ذلك هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطء فجريان مقدّمات الحكمه ثابت فى الجزاء من حيث الإطلاق بعدم 
تقييده بقيد آخر نظير جريانها فى إطلاق الوجوب المقتضى للنفسيه العيتنه التعتئينيه» فإِن جريانها كان لاستكشاف مراد المتكلم 
بعد إحراز كونه فى مقام البيان لمراده النفس الأمرى. 


ودعوى: أنّه كان فى مقام بيان جهه خاصّه دون جهات أخرى . 

فاسده. لأنّها توجب لانسداد باب التمشكك بالإطلاقات فى جميع المقامات» إذ ما من مورد إل ويمكن فيه هذه الدعوى. 
وهذا معنى المفهوم للقضيه الشرطته فى غير ما يكون الجزاء منوطاً بالشرط عقلا). انتهى كلامه(1). 

أقول: وفيه ما لا يخفى : 


أولاً: إنّ دعوى سريان الجعل والتشريع كذلك أى بنحو الإناطه فى الطرفين من الوجود والعدم غير ثابته» بل لعل الإناطه كانت 
فى طرف الوجود فقط. فأصل الدعوى لا برهان فيها. 

وثاناء إث مقدّمات الحكمه اثما جرع فى الأطلاق فى فرحل ارد لاف الاوو الحدضة وغلنه فقول (من عدم تقييد الجزاء 
بقيد آخر) ممنوعء ويعدّ قياسه بالوجوب قياساً مع الفارق, لأنّه يكون فيه فى ناحيه وجود الوجوب لكل من النفسى وأخويه لا فى 


ناحيه العدم كما لا يخفى. 


مضافاً إلى أنّ التلا-زم بين العله والمعلول منحصره؛ وغيرها يكون على السواء. بل حتّى عند قيام العلاقه اللزوميّه بين المتلازمين 
يكون على نسق واحد. 


.587 /7 فوائد الأصول:‎ -١ 


ص:6١7‏ 
وعليه» فالأولى أن قال: ِنَّ المفهوم فى الجمله الشرطيّه. لو كان ناشعا من الاستظهار العرفى الحاصل بحسب الغلبه فى الاستعمال» 
وإن لم تكن بحدّ يصل إلى أن يكون مجازاً فى غير المفهوم؛ بل تكون الغلبه على نحو قد تسعمل لجهه أخرى كقصده إبلاغ 


الاهتمام بمورد الشرط مثل قوله: (إن رزقت ولداً فاشكر ربك). حيث لا مفهوم فيه» أو لدفع توهّم عدم شمول الحكم لمورد 
الشرط مثل قوله: (إن سبكك أحدٌ فلا تسبّه)» إن حرمه السبّ لا تنفى بانتفاء الشرط» وهو واضح. 


وعلى أىّ حالٍ فإنّ ظهور الجمله الشرطيه للمفهوم عند العرف فى الجمله مما لا يكاد يُنكر, واللّه العالم. 


22 


7١2:ص‎ 

فى الدليل على مفهوم الشرط 
06 

فى الدليل على مفهوم الشرط 


ثبت من مجموع ما ذكرناه أن المختار فى معنى المفهوم فى الجمله الشرطته ما كان مستنداً إلى ظهور سياق الجمله عرفاًء وإن لم 
يكن ذلك بحدّ يوجب المجازيّه لو استعملت فى غير المفهوم؛ ولو بمعونه القرائن الحاليه أو المقاليه. 


والآن نتعرّض لما استدلّوا به لإثبات المفهوم فى الجمله الشرطنه وهى عدته أمور مذكوره فى كلامهم: 
منهاة دعو الثنادر قن العله المتحصرء مق القضضه الشرطية: 


هذاء وقد عرفت جوابه بأثه لو كان الأمر كما ذكروه؛ لزم منه الاستعانه بالترحه والعنايم الواقده فيما إذا اسعملة فى خين العلد 
المنحصره. مع أنه ليبس كذلك. 


منها: دعوى الانصراف إلى العله المنحصره ولعل وجهه كونه أكمل الأفراد فى التلازم» فلابدٌ من الحمل عليها عند الإطلاق . 
والجواب عنه: إِنّه ممنوع كبرى وصغرى. 


أمَا الكبرى: فلأن الأكملته لا توجب الانصراف إليه كما أن النبى صلى الله عليه و آله برغم أنّه يعد أكمل أفراد الإنسان» فبرغم 
ذلك لا يوجب أن يكون كلّ حكم متعلق بالإنسان متوجهاً إليه» هذا أوّلا . 


وثانياً: لو سلمنا ذلكك» وهو يصمح فيما لا يكون الاستعمال فى غير الأكمل 


ص 7١17:‏ 
كثيراً لو لم يكن أكثرء كما فيما نحن فيه» حيث أن استعمال القضه الشرطيه فى غير | لمفهوم كثير أيضاً . 


وأمّرا الصغرى: فلعدم كون العلاءقه الملا-زمه الموجوده بين العله المنحصره مع معلولها آكد وأقوى من الكائنه بين العله غير 
المنحصره ومعلولهاء إن الربط والارتباط» والسنخته بين العله والمعلول» لازم بنحو يوجب التأثير. 


وأمَا كون العله عله منحصره أو غيرها فهى تؤثّر فى شدّه الربط والسنخته لعدم دخالتها فى ما يلزم فى أصل التأثير» كما لا يخفى. 
أورد عليه المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار): 


(بإمكان أن يقال بأنّ أشدّيه الملازمه حينئذٍ مع الانحصارء إِنّما هى من جهه ما يلزمه أيضاً من الانتفاء عند الانتفاء» بخلافه مع 
عدم الانحصار, فإنّ الملازمه حينئٍ تكون بينهما من طرف الوجود الخاصّه. ومعلوم حينئذٍ أن العرف يرون الملازمه بينهما على 
النحو الأوّل أشدّ من الملازمه على النحو الثانى» وحينئذٍ لو فرضنا الإغماض عن عدم سببيه هذه الأكمليه للانصراف. فلا جَرَّم 
يصحح الاستدلال بهذا الوجه لإثبات الانحصار)(1) انتهى كلامه رفع مقامه. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميّه ما ذكره؛ لأنّ الأثر المترئّب فى العله المنحصره؛ كان هو مقتضى انحصار العلّيه فى قبال ما لا 
يكون كذلك. أمَا كون الملازمه ثابته فى طرف العدم, والانتفاء يوجب شدّه التلازم بين العله والمعلوم فى الانحصار من التلازم 
بينهما فى غيره» فغير معلوم, لو لم نقل إنّه معلوم العدم, لأنّه 


. 58١/١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص :718 


لولا الربط والارتباط والسنختّه والملا-زمه بين العله والمعلول» لاستحال التأثير عقلك فإذا حصل كان مؤْثّراً سواءً كان التلازم 
ودغوق: كو العرف يرى ذلكك لابن له من السببه» وهو ليس إلا العادر أو الأكملته أو كثره الاستعمال» وقد غرفت الاشكال فى 
الأولين» فيبقى الثالث وهو المطلوب كما قلنا. 

ممنوعة ]ذ لحتروكي كرة غيرو من الملازحاك محازا لو استغعكل ها خضوصضا الهلا معد وعرى الاعدلةق يفن الاسعمالات 
نتيجةً لاختلا.ف أدوات الشروطء حيث أن أداه (لو) مثلاً كثيراً ما تستعمل فى امتناع الثانى لامتناع الشرط والمقدّم؛ نظير قوله 
تعالى: الَو كان فيهمّا آلِهَهُ إلا الله ملَقَسِ ك١‏ حيث يقال: يمتنع تحقّق الفساد لامتناع تحقّق الآنلهه. ولذلكك سئئيت (لو) 
بالامتناعيه» هذا بخلاف أداه (إذا) مثلاء حيث يستعمل التلازم فى طرف الوجود كثيراً من دون نظر إلى حال الانتفاء عند الانتفاءء 
وأمًا أداه (إِنْ) الشرطبه يستعمل فى كلا القسمين. 


فيستنتج من جميع ما ذكرناء أن العرف ربما يرى الملازمه فى الطرفين؛ لكنه ليس للوضع ردّ الانصراف المستلزم للمجازء بل لأَنَّ 
الظنّ يلحق الشىء بالأعمم والأغلب؛ هو المطلوب. 


منها: التمشكك بالإطلاقء وله تقريبات عديله: 


التقريب الأوّل: أن يكون المراد من التمسّكك بالإطلاق» إطلاق أداه الشرطء 


7 سوره الأنبياءة الآبه‎ -١ 


75١9:ص‎ 


علق السسدق الحكيم صاحب «حقايق الأصول) على ما ذكره صاحب «الكفايه) من قوله: (أمَا توهّم إِنّْه قضيّه إطلاق الشرط) 
بقوله: 


(إنّ تقعضاءه تيل كما أن مقتفس إطلاق الأمر تكن الوتخوتف: :إلا أنه أزاد الاطلاق من أداء الترط): 


وردٌ عليه المحمّق الخمينى قدس سره : بأنْ التمت كك بالإطلالق فى الأأداه معتبر كالتمسكك بإطلاق الأمر لإثبات كون الوجوب 


أقول: وكيف كانء فقد أورد عليه : 


ولا بأنّ الإطلاسق فرع التقييد. ومالا يمكن فيه التقييد - لكون المعنى معناً حرفتاً رابطتاً - فلا مجال لفرض الإطلاق فيه حتّى 
وحناية لأن أدوات القرط غبار عن معاتن حرف آله لآ تقبل التقنيد. 


وقتدا اجيف عند بماامو'ذ كره فى الواجن المشرزوط من أن التقيية يمكن أن يكو لجال آخر غينما بالاحظه حالة فى 'الطرفيق: 
ففى هذا اللّحاظ يمكن التقييد فيه. 


نعم يرد عليه نقضاً بن الترئّب التعليقى إن كان معني حرفياً أيضاً ما جرى فيه مقدّمات الحكمه. كذلكك يكون الوجوب. 


وثانياً: أن الأزوم فى كلّ من العلّيه المنحصره وغيرها يكون على حدٌّ سواء» من دون وجود عنايه زائده فى أحدهما دون الآخر, 
فحينئذٍ إثبات أحدهما المعيّن وهو الانحصار يكون تعييناً بلا معتين. 


77١ ص:‎ 


كما لا مجال لقياس المورد بمثل الوجوب النفسى أو التعيينى» لاختلاف الواجب فى كل واحد منهماء إذا لوحظ مع الوجوب 
الذى كان فى النفسى مع عدله وهو الغيرى» أو فى التعيبنى مع عدله وهو التخييرى» من جهه وجود عنايه زائده فى عدلهما. 


أما فزن ليرفا له وكوف :وانهاء 3 كان الغدد و انحا لاق لشن نحي يكوث وها عطلنا لااغلى تقورر درن تقد 
وأمَا التخييرى: فهو يكون واجباً على تقدير عدم الإتيان بالآخرء بخلاف التعيينى حيث يكون واجباً مطلقاً. 
فحينئذٍ يجوز التمشّكك بإطلاق الوجوب وإثبات النفسيه والتعيتيه» هكذا يصبح قياس المقام قياساً مع الفارق. 


وقد أجيب عن هذا: بإمكان جريان مثل هذا الإطلاق فى الأداه أيضاًء بأن يقال إن الأّزوم فى الانحصار يكون على كل تقدير» أى 
إِنّ العله فيه علَهٌ سواءٌ كان قبله أم لا© وسواءٌ قارنه علّه أخرى أم لم يقارنه وهذا بخلاف اللّزوم فى غير الانحصارء حيث تكون 
علّيته منوطه بعدم وجود عله أخرى وهكذا يصبح الإطلاق علّه للحكم بالانحصار بواسطه مقدّمات الحكمه, كما هو الحال فى 
مثل الوجوبء وهو المطلوب. 


أقول: الأولى هو الإشكال فى أصل الاستدلال: 


وَل يما سبق قوله فى باب الأوامر أيضاًء وهو أنّ الأقسام فى الوجوب أو فى الآزوم هنا لابدّ أن تتميّز عن المَقَسْم بقيود خارجه 
منه» وإلآ لزم أن يكون القسم عين المقشم وهو باطل بالضروره؛ فالإطلاق لا يثبت نفسيه الأمر وتعينه 


77١:ص‎ 


لايخفى. 


وثانياً: بأنّ وضع الأسماء حيث كان عامّاً والموضوع له أيضاً عام فيصح لأخذ الإطلاق من التمشّك بمقدّمات الحكمه وإثبات 
أحد فرديه» كما يؤخذ بذلكك فى مثل الرقبه فى قول القائل: (أعتق رقبه) لإثبات إطلاق الرقبه من الإيمان. وهذا بخلاف الحروف 
والأ-دوات أو هيئه الجهه الشرطيه. حيث أن وضعها وإن كان عاتراً» إلآ- أن الموضوع له فيها عباره عن الأشخاص الخارجته 
والأغراد الموجوده فى الخارجء فحينئدٍ ليس لها الموضوع له العام والمطلق حتّى توصف بالمطلق ويؤخذ به بواسطه مقدّمات 
الحكمه؛ فمقدّمات الحكمه إِنّما تجرى فى الإطلاقات اللفظيه أو المقاميئه دون مثل الأدوات والحروفء وما شاكلهما من الهيئات. 
فإثبات الّزوم الانحصارى فى المقام بالإطلاق غير معقول؛ كما عليه الشيخ فى «التقريرات». 


منها: التمشّكك بالإطلاق - أى إطلاق لفظ الشرط - كما فى المثال المشهور (إن جاءكك زيد فأكرمه)» وقد عرفت الاستدلال به 
فى كلام المحمّق النائينى وجوابيه الذى ذكره؛ وقبلنا بواحد منهماء فلا نعيده. 


منها: التمشكك بالإطلاق أيضاً - أى إطلاق الجزاء - وهو الذى ذكره المحقّق النائينى والتزم به» وقد أوردنا عليه سابقاً وأثبتنا عدم 
تمامئه استدلاله. كما يرد نفس الويرادات فى المقام فلا نعيده. 


777١:ص‎ 


منها: التمشّكك بالإطلاق المقامى. 


وتقريبه: أن يقال بأنّه إذا أحرزنا من لسان الدليل أن المولى فى مقام بيان ما هو الشرط والعله لوجوب الإكرام؛ ولم يذكر غير 
المج رمعا كر نتن ذلك بتكف اتخصان العلة مغن :اريقى الأطااق ونقلحات الحكمه: 


وفيه أَوَلهُ: هذا الإطلاق صحيح وقد يقع خارجاًء لكنّه غير مرتبط حينئذٍ بباب العليه والسببته التى أردنا إثبات الانحصار منه . 
وقانا: إِنْه نادر التحقق» لعدم إمكان إحراز ذلكك من لسان الدليل نوعاً. 


واقالناً: له لبن بإطلؤق لفظى ادف اريك إثباته من الشرطء كما وقع فى لسان القوم؛ لأنّهم قصدوا من الإطلاق الإطلاق اللُفظى 
دون المقامى كما لايخفى. 


ورابعاً: إِنّ كل من استدلٌ على ثبوت المفهوم بالإطلاق المستفاد من الحكمه. فإنّ دعواه - على فرض تماميتها - خارجه عن 
المدّعىء لأنّ من يدّعى ثبوت المفهوم للقضيه الشرطته يدّعى ذلكك دائماء ويقول بأنْ القضيّه الشرطبه تنحلّ إلى عقد إيجابى 
وسلبى» وهو الثبوت عند الثبوتء والانتفاء عند الانتفاء والحال أنّ الإطلاق المستفاد من المقدّمات ليس دائمياً لأنّهِ تابع لوجود 
المقدّمات. 


منها: أن القضيه المشتمله على أداه الشرط (لَوْ) تدل على امتناع التالى لامتناع المقدّمء بالاتّفاق» وبشهاده التبادر والوجدان» وليس 
ذلك إلا لدلالتها على حصر العلهء إذ لولا ذلك فإنّ مجرّد امتناع العلّه التى جعلت مدخوله لأداه (لَو) لا يستلزم انتفاء المعلول. 
فعٌلِم أن أداه (لو) تدلّ على أنّ مدخولها عله منحصره للجزاء. ومن البعيد التفكيكك بينها وبين سائر أدوات الشرط. 


ص :7177 

أقول:.ولقد توقش فيه + 

أوَلي: بإمكان أن يكون امتناع التالى مستفاداً من مفاد أداه (لَوْ) كامتناع المقدّم فى عرض والحده للا الهمير دمن بحصي العلة كما 
هذاء مضافاً إلى أن مجدد الاستبعاد لا يعد دليلا يُعتمد عليه. 

وكانا ترد فل نا ووذ اق محاقي د دون الفراتن من قولة: 

(إمكان المنع عن دلا-لته على الحصرء ولو سلمنا دلالته على تربّبٍ انّساع الجزاء على امتناع الشرط لأنّه من الممكن أن يكون 
ادزام أساب متدتهو و كافك كلها ممشيده و لها اقوة باكر أحدها للاستغناء عن ذكر الباقى» ولهذا لو صرّح فى الكلام بذكر 


تلك الأسباب عقيب الكلام الأوّلء لم يكن منافياً للظاهرء كما إذا قال: (لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً»» ثم قال: (ولو كان هذا 
نعم» يبقى فى البين كلامٌ آخر مشتركك بين (لو) وسائر أدوات الشرطء وهو أنْ ذكر خصوص شرطٍ عقيب الأدوات» ظاهر فى أنه 
لخصوصيه مناط للجزاء, لا بما يكون جامعاً بينه وبين شىء آخرء وحينئذٍ فإن كان شىء آخر مناطاً أيضاً لزم خلاف القاعده 


العقليه من استحاله تأثير المتعدّد فى الواحد. 


والجواب: أن إسناد المعلول إلى مصداق العلّه شائع متعارفء كما يقال: (النار علّه للحراره) مع كون العله هو الجامع بينها وبين 
الشمس)(١)‏ انتهى كلامه. 


أقول: ويزه على الاستدلال : 
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ص :717 


وَل ما ثبت أنه يمكن الفرق بين أدوات الشرط فى الاستعمالات» بأن يكون أكثر موارد استعمال (لو كان) فى موارد امتناع 
التالى بواسطه امتناع الشرطء ولا ينافى ذلكك استعمالها أيضاً فى غيره» كالمثال الذى ذكره صاحب «الدرر»» كما أن أكثر موارد 
استعمالات أداه (إذا) يفيد خلااف ذلكك. وعليه» فدعوى استبعاد التفكيكك بين الأندوات الشرطبه تعد مجازفه» لوجود هذا 
النفكبيك فى سائر الأأدوات» مثل ما بشاهد فى كلمه (ما) و(من) من أسماء الموصولات».حبث يكون الأول لغير ذوى العقول» 
والشانى لذوى العقول, مع أنّ كليهما يعدّان من الموصولاءت,. ونظائر ذلكك كثيره فى اللّغه العربته. كما هو الحال فى الحروف 
الاستفهاميّه وغيرها. 


وثانيا: إن ما رتّب عليه صاحب «الدرر» من أن الخصوصيه الشرطيّه لو لم تكن بواسطه العله المنحصره. لزم أن يكون الجامع بينه 
وبين شىء آخر سبباء وهو محال لمخالفته للقاعده العقلته. 


لا يخلو عن إشكالء. لأنّ السبييه والعليه بين المجعولات الشرعيّه والعرفيه ليست كالعليه والمعلول فى التكويتئات» حتّى يستلزم 
لخر كا 


مع أنّ كون الجامع هو العله فى الأسباب المتعدّده إِنّما يكون فيما إذا كانت السببيبه لكل واحد منها فى المعلول فى عرض 
واحب و نا ان كان كر و لست وكوي سد | سس د ف هده انفراده» فحينئذٍ لا يستلزم هذا التالى» فيمكن لمن أنكر الانحصار أن 
يدّعى تعدّد الأسباب كذلكك. حنتّى لا يستلزم هذا المحذورء لو سلّمنا ذلكك وأغمضنا عن الجواب. 


وبالجمله: فلم يعرض القائلون بوجود المفهوم للقضه الشرطيه دليلا إلزاميا 


ص :770 
عقلياً أو عرفتاً غير ما ذكرناء من كون دلاله الجمله الشرطبه على إثبات المفهوم يعدّ أمراً عرفياً بحسب الغالب, وأنْ وجه الدلاله 
هو نفس الجمله الشرطته عند العرفء لكنّه ليس على نحو يستلزم تحقّق المجاز فى غير المفهوم؛ كما لا يخفى. 

أدلّه القائلين بعدم المفهوم فى القضيّه الشرطيه : 

وعن اموق 


الذليل الأولة هن الذي ادل عه البضد المر كب قسن سر قولت زرك ا ات لحر بر لحك موادي يمع ادريحافه 
وينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه ولا بخرج عن كونه شرطً إن قوله تعالى : «وَاسْتَفْهِدُوا شَهيدَيْن مِنْ رججالْكم(1) يمنع 
من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضمٌ إليه شاهدٌ آخرء فانضمام الثانى إلى الأوّل شرط فى القبول» ثم علمنا أن ضع اليمين يقوم 
مقامه أيضاء فنيابه بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصىء مثل الشمس فإنّ انتفائها لا يستلزم انتفاء الحراره» لإحتمال قيام 
النار مقامهاء والأمثله لذلكك كثيره عقالا وشرعاً)» انتهى كلامه. 


وأجاب عنه المحمّق الخراسانى: 


(بأنه إن كان بصدد إثبات إمكان نيابه شرطٍ آخر مقام الشرط فى الثبوت وفى عالم نفس الأمرء فهو مما لا يكاد يُنكرء بل 
الخصم يقبله كذلككء ولكن ينكر وقوعه خارجاً وفى مقام الوثبات» بمعنى أن الجمله الشرطيه تدل على الانتفاء 
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ص :7172 

عند الانتفاء» كما تدلٌ على الثبوت عند الثبوت؛ أى لم يقع شرط آخر مقام الشرط. 

وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه إثباتأ» فمجرّد الاحتمال لا يضرٌ بظهور الجمله الشرطيه ما لم يكن الاحتمال راجحا أو 
مساوياًء وليس فيما أفاده قدس سره ما يثبت به رجحان الاحتمال أو يساويه على نحو يبطل به الظهور ويتوقف»» انتهى كلامه(١).‏ 


ونزيد فى الجواب عنه: بأنّ ظاهر كلامه يدل على أنه أراد من ذلك بيان أن القائلين بالمفهوم قصدوا من إطلاق الشرط إثبات 
انتفاء المشروط بانتفاء شرطهه فأجابهم بإمكان نيابه شرطٍ آخر مقامه. حتّى لا ينتفى المشروط. مع أنّ القائلين لم يتمش كوا 
بذلك؛ بل قصدوا إثبات ذلكك من ظهور الجمله الشرطيه فى المفهوم, وأنّ الشرط هو العلّه المنحصره؛ فلا يكون تقابله إلا برد 
الظهور ومنعه. مع أنْ ما ذكره لم يثبت امتناع وجود المفهوم للقضيه الشرطته» بل غايه كلامه إمكان وقوع جمله شرطيه لا مفهوم 
لها وهو مسلم عندنا؛ ما أن تكون بمعونه القرينه أو بدونهاء ولكّه ليس بمعنى عدم وجود قضبه شرطيه ذات مفهوم أصللاء كما 


أشرنا إلى وجودها غالباً. 
الدليل الثانى: أن الشرط لو دل على المفهوم؛ لكان بإحدى الدلالات الثلاث» والملازمه كبطلان التالى ظاهره. 


وقد أجيب عنه: بمنع بطلان التالى» وأنّ الالتزام ثابت» وقد عرفت بما لا مزيد عليه ممما قيل أو يمكن أن يقال فى إثباته أو منعه. 
فلا تغفل. 


.3”01/ الكفايه:‎ -١ 


ص :7717 


أقول: سبق القول بِأنْ دلاله الجمله الشرطيّه على المفهوم تكون من خلال الهيئه الشرطيّه التى تكون دلالتها لفظيّه بدلاله الالتزام 
باللآسزم الببيين بالمعنى الأسخصٌّء لكنْه ليس على نحو يوجب كونه حقيقهٌ فيه فقطء مع أنكك قد عرفت من كلام صاحب «درر 
الأصول: إمكان إثبات المفهوم بدلاله عقليّه من استحاله تأثير المتعدّد فى الواحدء وإن أوردنا عليه بما لا مزيد عليه» لكن 


الدليل الثالت: الانبتدلال بقوله تعالى: زول تكرمُوا فتيَاتكم عَلَى البعَاءِ ِنْ أَرَدْنَ حصنا( حيث يلزم - بناءً على وجود المفهوم 
- جواز الإإكراه على البغاء إن لم يردن التحصّنء وهو باطل بالضروره. 


فأجاب عنه صاحب «الكفايه) بقوله: (وفيه ما لا يخفى» ضروره أن استعمال الجمله الشرطته فيما لا مفهوم له أحياناً بالقرينه لا 
يكاد ينكر. كما فى الآديه وغيرهاء وإنّما القائل به إنْما يدّعى ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو بقرينه عامّه كما عرفت)» انتهى 
كلامه. 


وتويك على امه أله يمك أن تقال دان الشركل كزة على قمنيه: 


تارةٌ: يكون شرطاً للحكم من دون أن يكون دخيلاً فى تحقّق الموضوع؛ كما هو الحال فى أغلب الجمل الشرطيه. مثل: (إن 


وأخرى: ما يكون شرطاً للحكم مع دخله فى تحقّق الموضوع؛ بحيث إذا انتفى الشرط فلا حكم ولا موضوع للحكم أصلاء كما 
فى قوله: (إن رزقت ولداً 
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فاختنه)» و (إن ركب الأمير فل ركابه)» ومن الواضح أنه لو لم يرزق الولد» فلا موضوع له حينئظز حتّى يتعلق به الحكم وهو 


الختان أو عدمه. 


والذى يقع البحث فيه عن وجود المفهوم وعدمه هو القسم الأوّل دون الثانى. والآيه تعد من القسم الثانى» لأنها مع عدم إراده 
الإحصانء فلا موضوع حينئذٍ للاكراه حتّى يقال بجوازه وعدمه. فمن كان قائلاً بالمفهوم لابدّ له من القول بعدمه فى مثل هذه 


ار 


وبالجمله: فالاستدلال بمثل ذلك لإثبات عدم المفهوم ليس محله. وهكذا ثبت أنَّ المنكرون لم يقيموا لإثبات مدّعاهم شيئاً 


22 


ص:9؟57؟ 

فى انتفاء سنخ الحكم أو شخصه 

فى انتفاء سنخ الحكم أو شخصه 

بقى هنا امور : 

الأمر الأوّل: فى أنّ المنتفى سنخ الحكم أو شخصه 

أقول: يدور البحث فيه عن أنّ المفهوم هل هو عباره عن انتفاء شخص الحكم المتعلق بالشرط عند انتفاء الشرطهء أو انتفاء سنخ 
الحكم ونوعه عند انتفاء الشرط ؟ 

والغرض من هذا البحث هو الإشكال المتوبجه إلى مَن أنكر وجود المفهوم فى القضايا الشرطيه بل الوضعيّه واللقييه؛ لأنّ لازم 
الإنكار هو التالى الفاسد الذى يترئّب عليه؛ وهو أن الشروط والأوصاف والألقاب المتّخذه فى باب الوصايا والأوقاف والأيمان 
والنذورء يلزم أن لا يكون لها مفهوماً» ممما يستلزم من ذلكك جواز تسرّى الوقف إلى غير مورده» بل وهكذا الوصييه والنذر مثلا 
لو قال الواقف: (وقفتٌ دارى على أولادى إن كانوا فقراء) بنحو الشرطء أو قال: (وقفتٌ دارى على أولادى الفقراء) بنحو الوصف 
أو نحو ذلكك. فإِنْ لازم وجود المفهوم لها - كما عن الشهيد الثانى فى «تمهيد القواعد» - عدم جواز إعطاء الموقوف على غير 


الموقوف عليهم؛ إذا كانوا أغنياء خارجين عن الوصف والشرط. لعدم كونهم داخلين حينئدٍ فى متعلق الوقف لفقدان شرطه 


وأمّا من أنكر المفهوم - أى أنكر انتفاء حكم الوقف لمن كان فاقد الشرط والوصف - فإِنّْ لازم ذلكك جواز إعطاء العين 
الموقوفه لغير الموقوف عليهم» 


77١ ص:‎ 


وإعطاء الوصيه لغير الموصى لهمء وهذا ما لا نشكك فى مخالفته لمسلكك فقهاء الإمامته: مما يدلٌ على لزوم وجود المفهوم فى 
القعقة الشوملته وشرها. 


ولأجل هذا التوهّم التجأ الشيخ الأنصارى ومن تبعه من صاحب «الكفايه) وغيرهما للرد على هذا التومّم» فكل منهما سلكك 
مسلكاء فلا بأس بالإشاره إليهما. 


وأمّا الشيخ فقد أجاب عنه: بأنْ المفهوم ثابت للجمله الشرطيه بلا فرق بين كون الجمله الشرطيّه وارده فى قضايا الأوقاف 
والوصايا والنذور والأيمان أم لم تكن فيهاء ثم قال بعد ذلكك فى تقريراته ما خلاصته: إن وجود المفهوم فى الجمله الشرطيه 
وعدمه لا يكون مرتبطاً بالأوقاف والوصاياء لأنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء الشرط كما هو ثابت فى الأوقاف والوصاياء كذلكك 
انتفاء شخص الحكم. بانتفاء الوصفء لأنّه يعد من الأحكام العقليه غير المرتبطه بباب وجود المفهوم للقضايا الشرطته والوصفته. 
لأنّ المفهوم ثابت من جهه أنّ انتفاء الشرط مضافاً إلى أنّه موجب لانتفاء شخص الحكم, يكون موجباً لانتفاء سنخ الحكم أيضاًء 
أى إِنّه بمعنى لا يكون مع انتفاء الشرط هنا حكماً آخر ولو كان بعلهِ أخرى وشرط آخر فيثبت المفهوم, وإلا لا يوجب انتفاء 
سنخ الحكم فلا مفهوم حينئذٍ للجمله؛ فلا يلزم لمن أنكر المفهوم إعطاء الوقف لغير الموقوف عليهم» كما توهّم. 


وعلّل الشيخ قدس سره وجه القول بالمفهوم للجمله الشرطيه بانتفاء سنخ الحكمء بأنّ الحكم المعلق على الشرط على قسمين: 


تارءٌ: يكون الحكم بصوره الإخبار» فيسمى حكماً إخباريّاً مثل أن يُقال: (إن جاءكك زيد فيجب عليكك إكرامه) فالحكم فى هذا 
القسم من الوجوب المعلق على الشرط يعد حكماً كلياً لأنّ معنى الوجوب حينئذٍ معنى اسمىء فالموضوع له 
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والمستعمل فيه كالوضع يكون عامّاء فالحكم حينئذٍ يكون كلياً وسنخه معلقا على الشرطه فبانتفاء الشرط ينتفى سنخ الحكم أيضا 


وأخرى: وهو الوجوب الإنشائى» مثل قوله: (إن جاءكك زيد فأكرمه)» فإنّ الوجوب الإنشائى حيث إِنّه معنى حرفىء واللحاظ فيه 
آلى استقلالى؛ يكون الوجوب والحكم المعلق على الشرط فيه شخصياً وجزئاً لأمنّ وضع الحروف وإن كان عائراً» إلآ- أن 
الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف يكون خاص أ فبانتفاء الشرط ينتفى شخص الحكم. إلا أن المفهوم لو ثبت فى الجمله 
الشرطيه كان من ظهور الجمله» فى كون الشرط هو عله منحصره فى تحمّق الجزاء والحكم, فلا-زم ثبوت العلّيه المنحصره هو 
إثبات انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط» كما يوجب انتفاء شخص الحكم شا وهذا هو معنى ثبوت المفهوم للقضايا الشرطيه 
على مسلكك الشيخ قدس سره . 


انتهى ما هو حاصل كلامه فى «مطارح الأنظار)(1). 


فأورد عليه صاحب «الكفايه» قدس سره : (بعدم الفرق بين الوجوب الإخبارى والإنشائى» من جهه كون الموضع له والمستعمل 
فيه فى كليهما عامّاًء كما قلنا كذلكك فى المعانى الحرفته بأنّ اللحاظ فيها لحاظ آليَ لا يؤئّر فى جعل اللْحاظ كلياً. غايه الأمر أن 
الخصوصيه ناشئه من ناحيه الاستعمالء لا أن تكون داخله فى معنى الموضوع له أو المستعمل فيه كما توهّمه الشيخ قدس سرهء 
ففى كلا الموردين - من الوجوب الإخبارى والإنشائى - يكون الحكم المتربّب على الشرط كلتاء فيكون 
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المراد من انتفاء الحكم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه). انتهى ملخص كلامه(١).‏ 


وفيه ولت أنه لو سلّمنا كلامه فى أن المعلّق على الشرط فى الإنشاء أيضاً يكون من سنخ الحكم وطبيعى الوجوب وكليته دون 
الشخصء فلازم ذلكك عدم إمكان التفكيكك بين الجمله الشرطيّه وبين المفهوم الذى هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط 
عقلاء مع أن المحمّق الخراسانى قدس سره صرّح فيما سبق بأنّهِ قد يتّفق فقدان الجمله الشرطته للمفهوم؛ وليس معنى هذا الاتّفاق 
إل القول بإمكان التفكيكك بين انتفاء العله مع انتفاء المعلول» أى يمكن أن تنتفى العله من دون أن ينتفى المعلول, مع أنّه محال 
قطعاً. 

هذاء ومن جهه أخرى فإنَّ إنكار عدم وقوع الجمله الشرطيه بلا مفهوم يعدّ إنكاراً لأمر وجدانى مشهور فى الخارجء فلا محيص 
من الالتزام بفساد ما التزم به المحمّق الخراسانى قدس سره . 


وثانياً: قد سبق الكلا-م تفصيلاً فى مبحث وضع الحروف ومعانيهاء أنّ الموضوع له فى الحروف خاصٌ بخلاف الأسماء؛ لأَنَّ 
المعنى الحرفى ليس إلآ الربط الحاصل بين الطرفين» وهو ليس إلأ ما هو القائم بالمنتسبين» فيكون خاصّاًء ولذلكك لا يمكن 


الالتزام بكون معنى الإخبار والإنشاء شيثاً واحداً كما ذكره قدس سره . 


قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار»: - بعدما تعرّض لدفع الإشكال بكون الانتفاء فى الأوقاف والوصايا شخص الحكم. وفى 
المفهوم سنخ الحكم., فلا يرتبط بالمفهوم المصطلح - قال: 
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(ولكن نقول: بأنَْ هذا التفصّى إِنْما يتم فيما لو كان الوجه فى إنكار المفهوم عند منكريه من جهه عقد الحمل فى القضيّه؛ من 
دعوى عدم كون الحكم المعلّق هو السنخ والطبيعه المطلقه. بل هو الطبيعه المهمله. وإلفإن كان إنكارهم ذلك راجعاً إلى 
طرف عقد وضع القضيّه - كما صنعه فى «الكفايه» وغيرها حيث جعل مركز النزاع فى طرف عقد الوضعء ومنع اقتضاء القضيّه 
لانحصار العلّه فكان للإشكال مجال واسع كما بتناه سابقاً - لقيل لهم حينئذٍ بأنّه كما أنه فى موارد الحكم السنخى يحتمل وجود 
عله أخرى غير مذكوره فى القضيهء ومن أجل هذا الاحتمال لا يحكم بانتفاء السنخ عند الانتفاء» كذلكك فى موارد شخص 
الحكم أيضاً يحتمل وجود عله أخرى فى البين» بحيث كانت العلّه للحكم الشخصى هو الجامع بينهماء ومعلوم أنّه حينئذٍ لا مجال 
للحكم بلزوم الانتفاء عند الانتفاء وجعل الانتفاء فيه عقلياً كما هو واضح. فتأمّل). انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخلو للمتأقل فى كلامه من المناقشه والإشكالء لوضوح أنَّ انتفاء شخص الحكم لا ينفكك عن انتفاء موضوعه فى كل 
قضيه من دون ارتباط ذلكك بالقضيه الشرطيه لأنّ محمول كل موضوع يعدّ حكماً شخصياً لذلك الموضوع؛ سواءٌ كان الحكم 
لموضوع شرطى أو وصفىء بل فى اللَّقب أيضاً كما لو قيل: (زيد قائم»» أو (أكرم زيداً)» فانتفاء شخص الحكم لا يحتاج إلى 
إثبات كون عله وجوده هو خصوص هذا الشرطء أو كان له عله أخرى, إذ من الواضح أنّ حكم العلّه الآخرى ليس حينئنٍ هو 
شخص هذا الحكم الذى كان ثابتاً لموضوعه. فإجراء هذا 
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النزاع حتّى فى مثل كل حكم لموضوع ليس على ما ينبغى. 


نعم» يصحٌ هذا فى مثل سنخ الحكم للموضوع إذ يمكن أن يتصوّر فيه هاتان الحالتان: من كون انتفاء الشرط موجباً لانتفائه 
وعدمه. ففى صوره الانتفاء ينتزع المفهوم مندة إل فال. 

أن الميحدق النائينى: - فإنّه بعدما اختار بِأنْ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند الانتفاء لا شخصه - قال: 

(وتوهم: الفرق بينهما بأنْ الشرط فى القدره الأولى إِنْما كان شرطاً للوجوبء فبانتفاء الشرط ينتفى أصل الوجوب ونوعهه وهذا 
كاقف الصوو التاندة قث الشرط إلغنا كان كدرطا اذفان والسففاد مه الرسهرجه والققاء الشرط. الما رسب التقاء الانعاد 
الخاص» وهذا يقتضى انتفاء نوع الوجوب وسنخه. 

ضعيفٌ: غايته» لما عرفت سابقاً من أن الشرط لا يرجع إلى الهيئه» وإن قلنا بأنْ الموضوع له فى الحروف عام؛ لأنّ المعنى غير 
قابل للتعليق والتقيبد فإنّ التقييد والتعليق يقتضى لحاظ الشىء معنا اسميء بل الشرط يرجع إلى المحمول المنتسبء أى المحمول 


فى رتبه الانتساب, على ما تقدّم تفصيله فى الواجب المشروط؛ فالمعلق عليه هو وجوب الإكرام على جميع الصورء وهو الذى 
ينتفى بانتفاء الشرط. 


ومّما ذكرنا ظهر أنّه لا يبتنى التوهّم المذكور على كون الوضع فى الحروف خاصّاًء ولا جوابه على كون الوضع فيها عاماء فتأمل 
جبداً) انتهى كلامه(١).‏ 


ادفوانه الاصول! 67 


ص :770 


أقول: ولا يخفى ما فيه» فإنّ وجوب الإكرام ينتزع من إنشاء المُنشأء إذ لولا ذلك لما حصل للمحمول ذااكك الانتساب, فإذا كان 
جد الحوان تام عع الفكية مجر :ف "اليعك نيع أن القدمأ عت هو اعون الشحصي الاق بالموضوع. ليكون الانتفاء 
لذلك فقط كما عليه الشيخ, أو يكون المٌُنشأ هو الوجوب الكلى السنخى حتّى يكون الانتفاء بانتفاء ذلكك كما عليه المحقّق 


الخراسانى قدس سره ء وعليه فإنّ هناك رابطاً بين البحثين» فدعواه عدم الربط ممنوع. 


والتحقيق: وكيف كان. فالأولى الرجوع إلى أصل البحثء واختيار ما هو الحقّء والظاهر كون الحقٌّ مع الشيخ الأعظم مع توضيح 
ما حتّى ينضح الأمرء فنقول ومن الله الاستعانه: 


أوَلاً: لا إشكال فى أنْ الحكم المتعلق بموضوعء يوجب كون الحكم شخصياً لا سنختء بلافرق فى ذلكك بين كون الجمله شرطيه 
أو غيرها من القضايا. 


ثانيا: لا إشكال فى أن انتفاء الموضوع فى كل قضيه - حتّى اللقب - يوجب انتفاء شخص الحكم لا سنخه. 


وإِنّما الكلا.م كان فيما إذا وردت أداه الشرط فى الجمله. حيث أن بورودها عليها يجعل الموضوع هو الشرط والمحمول هو 
الجزاء؛ بل يسمّى الشرط بالمقدّم والجزاء بالتالى» مضافاً إلى ذلكك أنه يوجب - بحسب ظاهر نفس الجمله عند العرف - إفاده 
انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه» فضللا عن دلالته بانتفاء شخصه؛ وذلكك لأنّ التعليق والشرط فى الكلام وفى مقام الإثبات كاشف 
عن وجود مناسبه بين الشرط والجزاء فى مقام الثبوت والواقع, وأنّه الموجب لذلكك. وإلآ لكان ذكر الشرط له لغواً وجزافاً. 
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فإذا كان الأمر فى مقام الواقع ونفس الأمر كذلكك, كان مقام الإثبات كاشفاً عن ذلكك أيضاًء فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء بتبعه 
لفقدان هذه المناسبه فى الواقعء فالانتفاء فى الجزاء ليس لشخص الحكم. بل لظاهر الجمله بكون العله هى العلّه المنحصره لأجل 
تلك المناسبء فلاازم الانحصار كون الانتفاء لسنخ الحكم لانتفاء الشرطء لا لخصوص الشخص فقطء وحيث كان هذا 
الاستظهار متحّقاً من الشرط بحسب الغلبه» فلا ينافى ذلكك عدم ثبوت المفهوم فى بعض موارد الشرط بواسطه القرينه أو بدونهاء 
من دون أن يصير مجازاًء كما لا ينافى أن يكون هذا الاستظهار فى الجمله الشرطيه دون الوصفتِه وغيرها كما سيأتى فى محلّه. 
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البحث عن تعدّد الشرط واتحاد الجزاء 

البحث عن تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء 

الأمر الثانى: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاءء كما فى المثال المشهور: (إذا خفى الأذان فقصّررء وإذا خفى الجدران فقصّر)» فهل 


يقتضى ظهور الشرطته كون أحدهما شرطاً بنحو التخيير» أو كون كل واحدٍ من الشرطين جزءٌ من السببء ليكون الشرط هو 
الجامع بينهماء المقتضى كون الشرط حينئذٍ هو خفاء كل من الأذان والجدران معاً. 


أقول أُوَلا : لا يخفى عليكك أنّ هذا البحث إِنّما يجرى فى الشرطين اللذين كان بينهما تباين فى الشرطيته؛ وإلآ لو كان تحمّق 
الجزاء مع واحد من الشرطين دائماً مقدّماً عن الآخر» فلا يبقى مورد لهذا البحث أصللاء وهو كما لو سلّمنا ما نقله المحقّق النائينى 
عن بعض بأنّ خفاء الأسذان يكون حاصلا قبل خفاء الجدران دائماًء فيلزم حينئذٍ على ذلك لغويّه حكم وجوب القصر بخفاء 
الجدرانة عسوم إذاقلناياة العراة من عد الحملة بان مداو مساقت اتلخرد لمن لذ حجدق التققاء: بالقعل نوالا لمكن أذ 
يفرض لخفاء الجدران مصداقاً فى الخارجء هو فيما إذا لم يكن فى البلد من بوذن بالفعل» ولكن كان له جدران» فيكون قصره 
حينئذ بخفائها دون الأذان. 


وجه اللغويّه على فرض الأوّل واضح. لأنّ وجوب القصر يحصل بخفاء الأذان قبله دائماً. 


فالأولى عدم قبول هذا النقل» فلا نحتاج إلى الجمع الذى جمعه النائينى رحمه الله 
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بين هذين المضمونين؛ من جعل خفاء الجدران صورتها لا شبيههاء وأمَا لخفاء الأذان فمراتب مختلفه من خفاء الفصول فى قبال 
تميّزهاء أو خفاء المجموع فى قبال تميّز المجموع أنه أذان» وخفاء الهمهمه فى قبال تميّزها كذلك, حيث اعتبر الشرط ما هو 
المتوسّط بينهاء ليناسب مع خفاء الجدران ليقع البحث عن شرطيه أحدهما أو كلاهما معاً. 


وعليه فنقول: إِنّ خفاء كلّ من الأذان والجدران يعدّ عدلاً للآخر فى نظر الشارع بجميع الصور المفروضه فى كلّ منهما كخفاء 
شبح الجدران المقابل لخفاء همهمه الأ-ذان» خصوصاً إذا فرضنا أنّه لا موضوعيه لكل منهما بالخصوصء بل أخذ طريقاً لبيان 
مقدان النساقه الموجيه لذلكفه كما هن الظاهر لشمل التقديرض أبضاء وتقصيل لكف عو كول إلى ميحله فى الفقه. 

وثانياً: يأتى الكلا-م فى أن التعارض المتوهّم الواقع بين الشرطين» هل هو ثابت فى منطوقيهماء أو يكون فى مفهوميهماء أو فى 
مفهوم كل واحدٍ منهما مع منطوق الآخر؟ 


قال التق التاق قيس سروف الرائمة د ينها يقل الوعيره مات 


(الإنصاف أن ذلك تطويل بلا طائل» بل لا محصّل لبعض الوجوه. فإنّ تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر لا يستقيم» إذ ليس 
المفهوم قضيه مستقله يمكن تقيبدها ما لم يقد أوَلا المنطوقء فإِنْ المفهوم تابع للمنطوق فى جميع القيود» فلا يعقل تقييد 
المفهوم بلا تقييد المنطوق), انتهى كلامه12). 
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أقول: ولكن التحقيق بقتضى أن تلاحظ ما ذكروة من الوجوه الألربعة أو الخمسه. ثم التععرّض لأدلتهو المستندين إليهاء ثم 
ملاحظه جهه التعارض بين الدليلين» فنقول: 


قد يُقال: بأنّ الجهه الشرطته لا مفهوم لهاء بل غايتها الثبوت عند الثبوتء وأمًا الانتفاء عند الانتفاء فغير مستفاد منهاء لا وضعاً ولا 
انصرافاً ولا إطلاقاً بأقسامه الثلاثه التى عرفت تفصيلهاء وعليه فالمستفاد من المثال المعروف: (إذا خفى الأذان فقضّر)؛ هو وجوب 
الى عدن خفاثة فعلماء:ومكذ ا خفاء الجدراة يحب القصر أنضا مر دوق :لف لاخر 


ومن الواضح أنّهِ على هذا التقدير لا يستفاد منهما نفى مدخليِه غيرهما فى تحمّق وجوب القصر, لأنّ المفروض عدم كونهما فى 
صدد بيان كون العله فى وجوب القصر هو خصوص خفاء الأنذان» وفى الآخر خصوص خفاء الجدران حتّى يوجب نفى عليه 
الثالث» كما أنْهما ليستا فى صدد إثبات الانحصار فى العلّيه لخفاء الأذان للقصر, حتّى ينافى مع الانحصار المستفاد - جدلاً - عن 
الآخرء لأنهما على ذلكك يوجب إثبات المفهوم مع أنَا قد فرضنا خلافه. 


فبناءَ على هذا الاحتمال» يكون معناه وجوب القصر بأىٌ قسم من الخفائين حصلء فإذا حصل خفاء الأذان وجب القصر بإطلاقه. 
مسا سول نا الخد و]نةا ءار كدت تاساشتاء الجن ران ميك ل ورين لقص كوا ام ل تخفاء: لادان اعلا 
فلا-زم ذلكك ثبوت القابليه لكل واحدٍ من الخفائين بعنوان العليه التامّه لإثبات القصر إذا كان منفرداًء فهذا يكون نظير أن يقال: 
(إذا ثُمت فتوضّأء وإذا بُلت فتوضّأ)» حيث يكون كل واحدٍ من البول والنوم من الأحداث 


75١:ص‎ 


القابله لإيجاب الوضوء مستقلاًء وهو لا ينافى أن يكون كلّ واحدٍ منهما بنحو الجزء فى السبب إذا تحمّقَا معاء ولكن لا يكون كل 
دليل مزاحماً للآخر على هذا الفرض. 

لا يُقال: إِنْ هذا لا يساعد مع تضمّن الجمله الشرطيّه للمفهوم. 

لأنَا نقول: أثبتنا فيما مضى أنّ المفهوم المستفاد من الجمله الشرطيه إِنّما هو ثابت من خلال الاستظهار العرفى, وقد قلنا بإمكان 
الاختلاف فى الاستظهار فى موارد مختلفه؛ فأىٌ مانع أن تكون الجمله فى مثل المورد الذى قد تعدّد فيه الشرط واتّحد الجزاء. 


مفهمه لعدم كون الجمله هاهنا ذات مفهوم؛ حتّى يوجب التعارض والرجوع إلى بعض ما لا يلزم أن 'يُلترم به ؟ 


وأمّا على القول شبوت المفهوم للجمله الشرطيه - ودلالتها على الانتفاء عند الانتفاء» كما تدلّ على الثبوت فى الثبوت - فإنّه 
يستلزم ان كوف متالنا هنا برحدث القن هر عفان لأ اق لبون الك وف الجيله الفاقية هو خفاء الجدران ليس إلل فيقع 
التعارضن بين الدلبليق غابة الأمر:: 

إذ كان ف الاتحصار ابعمار] وحييها مستفاداً من الوضع. أى قلنا بأنّ أداه الشرط موضوعه لذلككء أصبح التعارض حينئدٍ بين 
الوضعين» أى يتحمّق التعارض بين أصالتى الحقيقه فى كل واحدٍ منهما مع الآخر. 

وإن قلنا بالانصراف. أى أنّ الجمله الشرطيه عند الإطلاق منصرفه إلى صوره الانحصار, كان التعارض بين المنصرفين. 


وإن قلنا بِأنْ الانحصار مستفاد من مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمه - بأقسامها الثلاثه من الأداه والشرط والجزاء كما حمّقناه 
شابقاً كان التعار طن 


ص:١؟؟‏ 
بين أضالق الإطلاق . 


وعلى كلّ حالء لا يكون التعارض بين الدليلين إلا فى منطوقيهماء بمقتضى الوجه الذى ذكر من الوضع والانصراف والإطلاق» 
فإذا جمعنا بين منطوقهما بجمع عرفيّ استتبعه لزوم الجمع بين مفهوميهما بالضروره؛ لأنْ المفهوم فى السعه والضيق تابع للمنطوق. 
فلابدٌ حينئذٍ من ملاحظه الجمع بينهما وكيفيّه التوفيق فيه. 


فلنا أن نقول: إن جعلنا دلاله الجمله الشرطيّه على العليه المنحصره بالوضع فى الأمداه» فلازم التعارض بين الدليلين» هو عدم 
إمكان الجمع بين أصالتى الحقيقه» فلابدٌ من رفع اليد عن أحدهماء حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر حتّى يؤخذ به ويرتفع 
به التعارضء فلا محيص حينئفٍ بالقول بالتساقط لكلا الأصلين» فيصبح الشرط مجازيّاً لا يدلٌ على الانحصار؛ وهو على مراتب 
ثلاثه: 


إن كونه عله ثاقه لتحقق الجزاة فى كل واحد هنيما 
أو أن يكون بصوره جزء العله حتّى يصبح كل واحد منهما مع الانضمام إلى الآخر شرطاً وعلهٌ تامّه. 
أو يقال بعدم وجود العليه حينئذِء بل لازم الشرطيه هو إثبات أصل اللزوم فقط. 


قال صاحب «تهذيب الأصول): (نحيك أن جميع هذه المحتملات مجازات» ولا معيّن فى البين» فلا يحكم بأحدهما بخصوصه. 
وكون العلّه التناقه أقرب إلى المنحصره واقعاً لا يكون مرججحاً فى تعتنه» لأسن وجه التعيين هو الأ-نس الذهنى الذى يرجع إلى 
الظهور العرفى)» انتهى2١).‏ 


ادانولني الأصرل ‏ الرععم 


ص :7737 


أقول: هذه الدعوى لا تخلو عن المناقشه» لوضوح أنّهِ لو سلّمنا كون منشأ الانحصار - الموضوع له فى الجمله الشرطيه - ليس إلآ 
التبادر والأننس الذهنى إلى العليه المنحصره؛ حتّى تكون دلالتها على العلّيه المنحصره وضعيه فإذا فرضنا تعارض وصف 
الانحصار مع انحصار الآخر دون عليته» فما هو الدليل على لزوم رفع اليد عا لا مزاحمه فيه» إذ بسقوط الانحصار يبقى ظهوره 
فى العليه» إذ من الواضح فى باب المعارضات أن ما يضطرٌ إليه فى التعارض يسقط ويرتفع ظهورهاء دون ما لا يكون كذلك . 


فدعوى التساوى فى المحتملات بين المجازات لا تخلو عن مسامحه. 


وبالجمله: ثبت من خلالل:ما ذكرناهء كون كل واحدٍ منهما عله مستقله لتحمّق الجزاءء وتعود إلى ما تحدّثنا عنه من أن هذه 
القضيّه فاقده للمفهوم وعاجزه عن إثبات الحكم فى كل قضيه بصوره الاستقلال» لكن ذلكك لا ينافى أن يكون مع الاجتماع 
بصوره جزء العلّه. ولكن قابليه كلّ واحد للاستقلال محفوظ فى حدّ ذاته» إن سلّمنا كون المقام من قبيل ثبوت علّتين على معلول 
واتحذه كتااعو الحال كذلكك فن التكريقناتة كل .ما لى أضاي: إتننانا همان مق رجليم فق قمان واحد كنات ركان كا :لطن 
من السهمين كافياً بالاستقلال فى إزهاق روح القتيل؛ فلا نقاش حينئذٍ من اعتبار كل واحدٍ منهما جزءً من العله» ليكون السبب هو 
الجامع بينهما برغم وجدان العله تامّهه أو كان مجموعهما عله تامّه لو لم يكن بينهما جامع ذاتى؛ بل ينتزع له حينئفٍ جامع 
انتزاعى» فهكذا يقال فى المورد. وإن لم نقل ولم نسلّم جريان مسأله العله والمعلول هناء لأنَّ ما نحن فيه يعد من قبيل الاعتباريّات 
كما تنهنا عليه كراراًء فلا مانع حينئذٍ أن يكون كل واحدٍ منهما سبباً لتحمّق القصرء 


ص :71717 
كما هو الأقوى عندناء إن سلّمنا وجود المفهوم لهماء ووقوع المعارضه بينهما. 


وإن فرضنا الوضع فى الأداه للعليه التامّه فقط وكان الانحصار مستفاداً من الانصراف. فإنّه عند تعارض الانحصار المستفاد من 
الدليلين يكون المرجع أصاله الحقيقه فى كل منهماء وهو العليه التامّه» فيثبت المطلوب بسقوط المنصرفين. 

والأمر كذلكك فيما لو قلنا أن الوضع لمطلق اللزوم أو الترنّبء وينصرف إلى العليه التامّهه حيث لا مزاحمه حينئذٍ بين الانصرافين» 
حتّى يقتضى رفع اليد عن أحدهماء مع أن الوضع لمطلق اللزوم أو الترئّب بعيد فى القضايا الشرعه» كما لايخفى . 

وإن التزمنا بأنَ مستند المفهوم هو الإطلاق بأىٌ قسم منه: 

فإن قلنا بأنّ إطلادق الأمداه وضعت للعله التائّه والانحصارء تعارض أصالتى الإطلاق فى كل منهماء والمرجع حينئدٍ إلى أصاله 


الحقيقه فى كلّ منهماء وهو العله التامّه بلا وجود مزاحمه أصلل. 


نعمء إن قلنا بأنَّ العليه التامّه أيضاً تكون بالإطلاقى - كالانحصار - لا بالوضع. فقد ناقش فيه المحقّق الخمينى فى «تهذيب 
الاصول» - بما خلاصته: 


(إنّ مقتضى إطلاق قوله: (إذا خفى الأذان فقضّر) هو أن خفاء الأذان مؤثّر فى القصر دون أن يشاركه عله أخرىء وأنّْ هذا مؤثّر 
بلا عديل» وقس عليه قوله: (إذا خفى الجدران فقصّدر) ففى كل واحدٍ من الجانبين إطلاقان: أصاله الانحصارء وأصاله الاستقلال» 
فحينئذ فكما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيداً لخفاء الأذان» يحتمل أن يكون عدلاً له» فيقع التعارض بين أصالتى الإطلاق 


من الجانبين» أى من جانب نفى الشريككء ومن جهه نفى العديل» ومع عدم المرججح 


ص :75 
يرجع إل الصو العمليه), انتهى كلامه(١),‏ 


أقول: ولا يخفى أن الدليلين الواردين فى المقام» لولا جريان أصاله الإطلاق فى كل واحدٍ منهماء جاز فرض احتمال دخاله كل 
وال منهما بنفسه لوجوب القصرء بواحل من الاحتمالات التاليه: فن صخحه افتراض دلالته خصراً على الوجوب: أو كوه عله امه 
لذلككء أو عله ناقصهء أى كونه جزء عله لإيجاب القصرء فحينئذ لابدّ أن يلاحظ كيفيه جريان أصاله الإطلاق فى كل منهما. 


ومن الواضح أن جريانها فى الانحصار لكل منهماء مع ملا-حظه اجتماعهما غير ممكنء لوقوع التعارض حينئفٍ إذ لا يجامع 
الإنحصار بوجوب القصر لكل واحدٍ مع دخاله الآخر فى وجوبه؛ فلا إشكال فى سقوط هذين الأصلين فى كليهما بالمعارضه. 
فيسقط بذلك المفهوم فى كل منهماء فيبقى احتمالان آخران من كون الخفائين فى كل واحد عله تامّه أو كونهما جزء العله 
ومعاً عله تامّه. فلو لم يكن الإطلاق ومقدّمات الحكمه جاريان فيه بقى الدليلان مجملين من هذه الناحيه لو لم ندّع الظهور فى 
واحدٍ منهما أيضاً. وأمَا لو قلنا بالظهور فى العلّه التائمهء أو كانت هى المتيقّنه بأصاله الإطلاق ومقدّمات الحكمهه فلا يبقى حينثذ 
إجمال للدليلين» بل يُحمل عليه من دون مزاحمه بينهاء ويحكم بكون كل واحدٍ منها علّه تامّه لوجوب القصرء وهو المطلوب. 


وبالجمله: ثبت مرا ذكرنا أنّه ل-دوران بين إجراء أصالتى الإطلاق فى الانحصار والاستقلال» لعدم قيام التراحم بين هذين 
الأصلين فى كل واحدٍ فى 


التيذي الأصولاع رع 


ص :770 


نفسه» كما لا مزاحمه بين أصاله الاستقلال فى خفاء الأذان وبين أصاله الاستقلال فى خفاء الجدران. بل المزاحمه بالمعارضه إن 
وجدتء كانت بين أصاله الانحصار فى كلّ منهما مع الآخرء وهى لا توجب إلآ سقوطهما لا سقوط أصاله الاستقلال فى كلّ 
منهما. وعليه» فدعوى قيام العلم الإجمالى بسقوط أحد أصالتى الإطلاءق - الذى ورد فى كلامه وكلا.م المحقّق النائينى - 
ممنوعه؛ لعدم وجوده حتّى يستوجب الإجمال فى الدليلين أو تساقطهما والرجوع إلى الأصول العمليّه كما هو صريح عبارتهما 
وكلامهماء فإنَّ احتمال الانحصار فى كلّ قضيّه شرطيه نما يكون فى حال انفراده» وإلا لو اقترن بدليل آخر له شرط آخر مع 
اتحادهما فيالجزاء. فإِنّه لامجال لفرض احتمال الانحصار»لحصول المعارضه بينهما حينئل. 


وأنا اللبالان الآخراة من الاستفلذل. أوفرقيه ره العلهفهما قزر معافاة لوروة ذليلك: ولذلكك كلا منهما مختمل لولا دعوى 
الظهور فى الاستقلال أو اقتضاء الإطلاق له. وحيث قلنا بالثانى على الفرضء فير تفع الإجمالء فلا علم إجمالى حينئذ» ولا معارضه 
أضلا نكن يقتضى الأمر العوده إن الاضتول العطاتة: 

أقول: مع فرض التنزّل وتسليم قيام علم إجمالى بالتقييد بأحد الإطلاقين - إما أصاله الإطلاق فى الانحصارء أو أصاله الإطلاق فى 
الاستقلال - فإِنٌ غايه ذلكك أن ورود التفييد فى أصاله الاستقلال يوجب التقيبد لأصاله الانحصار قطعاًء لأنّه يوجب كون كلّ 


واحدٍ من الخفائين جزءاًء فكيف يمكن أن يكون واحداً منهما عله منحصره لوجوب القصرء هذا بخلاف ما لو ورود التقتيد على 
أصاله الانحصارء فإنّه لا يوجب تقييد أصاله الاستقلال. 


وتوهّم: أن التقيبد فى أصاله الاستقلال لا يوجب التقييد فى أصاله 


ص :772 


الانحصار؛ بل يوجب انعدام موضوع الانحصارء فلا يصيح القول حينئذٍ بِأنْ الأمر دائر بين التقيبدين فى طرفٍ - وهو رجوع التقييد 
إلى الاستقلال - وبين تقيبد واحدٍ فى طرف آخر - وهو ما لو رجع التقييد إلى الانحصار - والقاعده تقتضى تقديم التقييد 
الورائحد على اليد كما ذكره المحفق النانشى قدي سره:. 


ممنوٌ: لوضوح أنَّ التقييد المقصود هنا فى أصاله الانحصار, ليس إلآ رفع اليد عن مقتضى ذلك الأصلء لأنّ مقتضاه بحكم 
الأولى كان مطلقاًء أى كون خفاء الأذان عله منحصره لوجوب القصرء سواءً كان شىء آخر علّه لذلكك أم لم يكنء فدليله مثبت 
للعانة السب ون ملا-حظه ورود دليل آخر معه. فإذا ورد دليل آخر لزم منه رفع اليد عن هذا الإطلاق ممما يقتضى أن 
يقال إن هذا الأصل يجرى فيما إذا لم يرد فيه دليل آخرء ولا يخفى أن هذا الجواب لا يخلو عن مسامحه. لوضوح أنّ الانحصار 
المفروض عباره عن نفى وجود عله أخرى بدليل آخرء فلا يمكن أن يكون دليل الانحصار مطلقاً من تلكك الناحيه. 


بل الحقٌّ أن يُقال: إِنْ التعبير بدوران الأسمر بين التقييد لأصاله الإطلاق فى الانحصار أو الاستقلالء لا يخلو عن تسامح. لأنّْ 
الإطلاق هنا ليس إطلاقاً لفظياً بالوضع أو الانصراف حتّى يطلق عليه التقييد» بل المراد من الإطلاق هنا هو مقدّمات الحكمه. بأن 
يل 5 اللفظ مطلقاً دون ها تدده كما فى قفعه خفاء الأذاؤ يت ووة"مطلنا فوجب وجوت !القصن فل تحر العله متحصرة 


ومن الواضح أن هذا الإطلا-ق يزول إذا ورد دليل آخر أوجب القصر عند خفاء الجدران. فأمر هذا الإطلاق دائر بين الوجود 
والعدم, لا بين التقبيد وغيره كما وقع ذلكك فى كلام المحمّق النائينى قدس سره . 


ص :/71 


وبالجمله: لابدّ أن يقرّر البحث والنزاع فى مورد العلم الإجمالى بأن يقال يجب رفع اليد عن أحد أصالتى الإطلاق من الانحصار 
أو الاستقلال؛ لأنا نعلم بورود التقييد بأحد الإطلاقين كما صرّح المحقّق النائينى بذلكك فى فوائده. 


وكيك كانه لو سا سلمنا وجود العلم الإجمالى بلزوم رفع اليد عن أحد الإطلاقين من أصاله الانحصار أو الاستقلال» فلازمه وقوع 
التعارض بينهما لو لم نقل بترجيح أحدهما على الآخرء فإذا تعارض الإطلاقان تساقطاء وقد اختلف الأصحاب فى المرجع حينئلٍ: 


تارءً يقال إِنَّ المرجع بعد التعارض والتساقط هو العموم أو الاطلالق اللفظى, ليثبت من خلالهما حكم وجوب القصر بخفاء 
أحدهما مثلاء أو يثبت به حكم وجوب التمام بخفاء أحدهما إن كان. 


وأخرف تفال بأنّه مع عدم عموم وإطلاق لفظى؛ فحينئدٍ إذا فقدت الأصول اللَفظتِه يكون المرجع الآصول العملييه من البراءه أو 
الاستصحاب. 


والذى يظهر منه الثانى هو المسحمّق النائيتى والعراقى والخمينى» خلافاً لسيدنا الخوئى فى «المحاضرات» حيث اختار الرجوع إلى 
الاضولاللفهلية ويدل فقلتها إلى الوزام 


أقول: لا بأس بالتعرّض لكلام المحقّق الخوئى, حيث نقل كلام أستاذه ثم أخذ فى المناقشه فيه فقال ما ملخصه: 


(إنَّ الإطلاقين بما أنه لا يمكن الأخذ بهما بواسطه العلم الإجمالى وسقوطهماء فلا يكون فى المسأله أصل لفظيئ من عموم أو 
إطلاق يتمشكك به لإثبات الجزاء وهو وجوب القصر بتحقّق أحد الشرطين» فلا محيص بالرجوع إلى 


ص :77/8 


أصل عملى. وبما أن وجوب القصر عند انفراد كل شرط مشكوك فيه فالمرجع فيه لا محاله هو البراءه» بل لا مانع من الرجوع 
إلى استصحاب بقاء وجوب التمام» لفرض الشكك فى تبدّل الوظيفه منه إلى القصر فيستصحب؛ لأنّْ وجوب التمام عند عدم 
خفائهماء ووجوب القصر عند خفائهما معلومان» والمشترك هو وجوب التمام فى خفاء أحدهماء فيستصحب كما لا يخفى. 


ثم اعترض عليه بما هو حاصله: أن كلا.مه مخدوش من ناحيتى الصغرى والكبرىء لأنْ المقام ليبس من صغريات الرجوع إلى 
الأصل العملى؛ بل هو من صغريات الرجوع إلى الأصول اللَفْظيهء فلنا هنا دعويان: 


أمَا الأولى: فلأنٌ وجوب القصر وجواز الإفطار فى حال السفر ثابت فى الشريعه بالكتاب والسنّهء وأنْ السفر المأخوذ فى موضوع 
الحكم هو السفر العرفى» ولا إشكال فى صدق السفر لمن خرج عن بلده قاصداً للسفرء ولا يتوقف هذا الصدق على وصوله إلى 
حدٌ الترخخصء فلازم ذلكك هو وجوب القصر فى السفر مطلقاًء حتّى قبل الوصول إلى حدّ الترتحص بمجورّد صدق المسافر» ولكن 
قد قل 12د للجظوووا بشطه دروي ات اناد ان و الس ران مع ونا ول قن ا أحدهماء فيرجع إلى عموم عنوان 
(المسافر) الذى يجب عليه القصر. ويجوز له الإفطار» لا إلى أصاله البراءه واستصحاب وجوب التمام. 


فظهر أنْ المقدار المتعيّن من تقييد المطلقات من وجوب القصر ليس إلأ ما لم يخف شىء منهماء فإذا خفى أحدهماء فيجب 
القصر بواسطه هذا الدليل اللفظى. 


نعم» يصح الرجوع إلى الأصول العملته فيما لو كان الشرطان واردان لبيان حكم ابتدائى؛ مثل قوله: (إذا خفى الأذان فتصدّق)» 
و(إذا خفى الجدران فتصدّق)؛ 


ص :759 


حيث لا دليل إطلاقى لنا فى وجوب التصدّق حتّى يقئد بقيد» فيرفع اليد بذلكك ويرجع إليه عند الشككء فلا محيص بالرجوع إلى 
البراءه عن وجوب التصدّق عند الشكك». انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: الإنصاف عدم تماميه مدعاه, وأنّ الحقّ مع الأعلام قدس سرهم فى عدم وجوب القصر إلا مع خفاء كليهماء ولكن لا 
لاستصحاب الإتمام - كما هو صريح كلام بعضهم.ء أو ظهور كلام آخرين من الرجوع إلى الاصول العمليه - بل لوجود عموم 
لفظى يدل على وجوب الإتمام عند خفاء أحدهما دون الآخر؛ لأنّ من الواضح أن وجوب التمام مسلم لو لم يخف بشىء منهما 
إذا خرج من البلد. كما لا بخرج عن وجوب القصر قطعاً إذا لم يبلغ موضعاً يسمع الأذان ويرى الجدران عند عودته من السفر 
الى بلدة. 


كما أنه أيضاً يجب القصر قطعاً إذا خفى كليهماء إذا كان الخروج عن ناحيه البلدء ويجب التمام قطعاً إذا سمع الأذان ورأى 
الجدران عند عودته إلى بلده من السفره فيبقى مورد الشكك هو ما لو خفى أحدهما دون الآخرء فهل يجب عليه التمام أو القصر؟ 
والأوّل هو الأقوى تمسّكاً بالعمومات الدالّه على ذلكك . 


توضيح ذلكك: أنه لا إشكال فى أن الواجب الأوّلى الصادر عن ناحيه الشارع بالنسبه إلى فريضه الظهر والعصر والعشاء ليس إلآ 
أربع ركعات؛ أى المجعول اول ورالة افيه الرراعية: ثم ورد دليلٌ من الشارع يقول فيه: اوَإِذّا ضَرَكُمْ فى الأذض قلس عَلَيكُمْ 
جنَاحُ أَنْ تَقْضِرُوا مِنْ الصَّلَاِ(1) يدل على وجوب القصر فى الرباعتوات فى حال السفرء فتكون هذه الآآيه خاصّةً بالنسبه إلى 
الأدلّه الأوّليه المتكمّله لوجوب 


.٠ ١" المحاضراتء ذ فى أصول الفقه :ج6/‎ - -١ 


؟1- سوره النساء: 6١١‏ . 


16٠١ ص:‎ 


الرباعيات فى الحضر والسفر فلو كان الدليل لوجوب القصر فقط هو هذه الآيه فى السفرء لكان هو المرجع فى كلّ مشكوك من 
السفرء لصدق إطلاق (الضرب فى الأرض) بمجرّد الخروج عن البلد. 


ولكن ورد من ناحيه الشارع ما يدل على تحديد السفر الشرعى بما إذا خفى الأذان أو الجدران, أى إذا وصل إلى حدٌ الترخص 
يقضّر لو كان من ناحيه البلد» أو وصوله إلى حدّ الذى يتم من ناحيته السفر فحينئذٍ وقع الشكك فى مفهوم (السفر) و(المسافر) 
وأنّه يصدق عند خفاء كليهما أن كل واحد منهما جزء العله أو يكفى خفاء أحدهما حتّى يكن كل واحدٍ منهما تمام العله ؟ 


فالمرجع حينئذٍ هو عموم العام الأوَلى» وهو وجوب التمام فى الحضر والسفرء دون عموم المخصّص الذى هو وجوب القصر فى 
السفر؛ لأنّ المرجع فى الشبهه المفهوميه للمخصّص هو عدم العام كما حمّقناه فى محله. 
فلازمه وجوب التمام فى جميع الموارد إلا إذا خفى كلاهما فيقضٌرء وذلك لقيام ظهور الدليل المخضّ ص وتقدّمه على عموم 


العام. 


وثانياً: لو سلّمنا سرايه إجمال المخصّص (المسافر والسفر)» إلى عموم العام وصيروره العام أيضاً مجمل لأنهِ يوجب بالتخصيص 
أن يعنون العام بغير ما يكون خارجاً بالتخصيص. فلا يجوز حينئظٍ التمسّك بالعام» كما لا يجوز التمشكك بعموم الخاصٌ؛ لأنَّ 
المورد يعدّ من مصاديق التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقته» والثابت فى محله عدم جوازه. 


وحينئذٍ القاعده تقتضى الرجوع إلى استصحاب وجوب التمام بأصل 


ص:١10‏ 
تحكين لذن التمام كان قن .سول الكقاء ا كد هيا واه عليه» وبعد خفاء أحدهما يشكك فى تبدّل وظيفته عن التمام إلى 
نعم» المرجع عند عودته من السفر فيما إذا شكك فى القصر والتمام برغم تحقق أحد العنوانين - من سماع الألذان أو رؤيه 

وثالثاً: ما نقله عن شيخه وأستاذه المحقّق النائينى من لزوم التمسكك أُوَلاً بأصاله البراءه عند خفاء أحدهما ثم بالاستصحاب. 
لا يخلو عن وهن» لوضوح أنْ وجوب القصر إن رفع بواسطه البراءه» لم يكن يعنى إلا إثبات وجوب التمام عليه للعلم الإجمالى 
بوجوب أحدهماء والقطع عدم وجوب كليهماء فلا محيص من إثبات وجوب التمام عليه جزماً بواسطه إجراء أصاله البراءه عن 


القصرء وهو مخالف لمقتضى مورد دليل البراءه الوارد مورد الامتنان على الامّهء لأنّ برفعم وجوب القصر يوجب إنجاز وجوب 
التمام عليه» وهو كلفه زائده عليه . 


الله لك أن يكون مقصوده رفع وجوب القصر بلحاظ وجوب كليهما فى حال العلم الإجمالى» حتّى يوجب إجراء البراءه فيه» 
رفع وجوب الجمع بينهماء فله وجه. ولكن العلم الإجمالى هنا ينحل ويسقط لجريان استصحاب وجوب التمامء فلا وجه للرجوع 
إلى أصل البراءه. 


أقول: تم إلى الآن البحث عن ثلاث احتمالات فى القضيّه وهى : 


3 وق كر وام عنامي بجر ف الهلة.: 


ص ١07:‏ 
؟ - كون كل واحدٍ منهما عله تامّه. 

"- هو فرض الانحصار لكل واحدٍ بخصوصه وفى حال اتفراده. 
بقى فيهما احتمالان آخران ينبغى التعرض لهما: 


أخندهما: أن تكو العلة التامّه هو الجامع بين الخفائين» وهو أمد عقلى لا يدركه العرفء إذ العقل يحكم بأنْ المتعدّد لا يؤثّر فى 
الواحد» كما عن «الكفايه). 


ولكن قد عرفت عدم تماميه ذلكك فى الاعتباريّات» كما نحن فيه؛ وَإِنّما يصحٌ ذلكك فى التكويتيات. 


وثانيهما: أن نفرض وجود المفهوم لإحدى القضيتين دون الأخرىء فإنّهِ لا يجوز ذلك لعدم وجود مجح يعتّن أحدهماء إل أن 
يكون إحداهما فى المفهوم أظهر من الآدخر فيؤخذ به للمفهوم وبه يثبت الانحصارء فيخرج الآخرى حينئنٍ عن كونه دخيلا فى 
الحكم لا بالخصوص ولا بجزء من العلّه لأنّ لازم انحصار العله فى واحدٍ هو نفى العليه عن الآخر بجميع أنحائه» فلا يصل الدور 
إلى ما أورده عليه صاحب «المحاضرات» من عدم رفع المحدوو يد لكك إنضاء واللة العالم. 


ص :7017 
فى تداخل الأسباب والمسبّبات 
فى تداخل الأسباب والمسيبات 


الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاءء مثل ما لو قيل: (إذا بلت فتوضأ): و(إذا نمت فتوضأ)» فهل يقتضى تعدّد الشرط تعدّد 
الجزاءء ليتعدّد الوضوء فى المثال المذكورء أم يكفى الإتيان بجزاء واحد لكلا الشرطين؟ 


أقؤلةنما أن هذا الخق يمد دن الماحت الديقنه والس تدغليه كرات هاقة فى اللقوافلة أس بل كرد مسوطاء ولد لكف لايل 
قبل الخوض فى أصل المسأله من تقديم مقدّمات: 
المقدّمه الأولى: البحث هنا هل هو مبنى على المسأله السابقه من دلاله القضبه الشرطيه على ثبوت المفهوم وعدمه؛ أو غير مبتن 


على تلكك المسأله؟ فيه خلاف: 


والذى يظهر من صاحب «الكفايه)» هو الأوّلء لأنّه قال فى بدايه البحث: (فلا إشكال على الوجه الثالث)» ومراده من الوجه الثالث 
هو عدم ثبوت مفهوم للقضبّهء وأنّ إطلاق كلّ شرط متقيّد بالآخر حتّى يكون المركب من الخفائين علّه لوجوب القصر. 
وأورد عليه صاحب اثيا به الافتول» بقوله قدس سره : (وليعلم أن المسأله غير مبتنيه على دلاله القضيّه على المفهوم وعدمهاء فإنّ 


النزاع هنا إِنْما هو فى تداخل المنطوقين» وهذا بخلاف المسأله السابقه فإنّها كانت مبتنيه على ثبوت المفهوم, ولا ربط لإحدى 
المسألتين بالأخرى, فتفريع شيخنا الأستاذ صاحب «الكفايه) 


ص :705 
النزاع فى هذه المسأله على عدم اختيار الوجه الثالث فى لمسأله السابقه فى غير محله)» انتهى كلامه(1). 


وقد علق عليه الشيخ المنتظرى بقوله: (إِنَّ الحقّ مع صاحب «الكفايه» إذ بعد تقييد المنطوقين وإرجاع الشرطين إلى شرط واحد 
مكنيو لأا بش مووة الوك عن العداعل. 


ثم قال: إِنّهِ يمكن أن يقال فى الفرق بين المسألتين: إن النزاع فى الأولى لفظيهء ينازع فيها فى ثبوت المفهوم وعدمه للقضيه 
الغرطيةه والنائئ عقفية يك ريح فيها عن حك تواره السبيين» وإن ثبت سبوتهما بغر اللفظ أبض] قدير. اتهى امه 


ولكن الإنصاف أن يُقال: إِنّه لا يستفاد من كلام صاحب «الكفايه) جعل ابتناء المسأله على المسأله السابقه. بل أراد بيان ما هو 
المصداق من الأقسام والوجوه الأربعه المذكوره فى المسأله السابقه. إذ من الواضح أنْ تقيبد المنطوقين والشرطين بشرط واحد - 
من أىّْ طريق ثبت - لو تحمّق» فلا يكون حينئذٍ لنا شرطان حتّى يحتاج إلى تعدّد الجزاء؛ مع أنه مفروض المسأله كما هو واضح. 


والفارق بين المسألتين واضح؛ لأنّ المسأله السابقه كانت فى ظهور القضيه الشرطيّه فى إثبات الجزاء بأحد من الوجوه الثلاثه كما 
قلناء من دون نظر فيها فى كفايه جزاء واحد للشرطين أو عدم الكفايه» وهذا بخلاف البحث فى المقام» حيث يدور فيهما مع 
صرف النظر عن ظهور القضبه الشرطته فى أحدهاء ومع قطع النظر 


. 6 نهايه الاصول للبروجردى:‎ -١ 


"- نهايه الاصول للبروجردى: 6 . 


ص :700 
عن وجود قرينه خارجته أو محفوفه مفهمه لأحدهاء لوضوح أنه إذا تعتّن أحدها ربما يقتضى أمراً منافياً لما نبحث عنه هنا. 
أقول: وعلى ما ذكرنا يمكن أن يورد على صاحب «الكفايه» بأنه : 


كما لا إشكال على الوجه الثالث» كذلك لا إشكال على الوجه الخامس الذى قيل بظهور الجمله الشرطيّه فى المفهوم؛ أى إفهام 
الانحصار فى العلّيه» إذ لازم ذلكك طرح الدليل الآخر من رأسه» فلا تعدّد للشرط حينئذ» حتّى نبحث عن استلزامه تعدّد الجزاء 


وعدمه. 


اللَّهُم إلا أن يفرض أنْ عدم وجود المفهوم بالانحصار هو المفروض فى القضايا الشرطيه المتعدّده» إذ يكون للبحث حينئذٍ وجة 


ونه 
المقدمةه الثائية:فئ بياث المراف من تداتخل الأسباب والمستبات. 


فأما الأول وهو 3 لشي ال القزاده فقيس الانسوارا انعد لفون بد ف فك لكك إذا اجتمع السببان أو أزيد - سواءً 
كان من نوع واحد أوأهى توفي 2قإثدا لا رفت الاتعراء واطنداء بعتن ذا تكرّر صدور الحدث من البول أو النوم منه - برغم 
اغطالاوق معيهيات نالداللا قطن قل لجرا واطندا وهى الوضوم: 


وأنا الناقي: أى قذكا الستيات» وتغو كما زه عي اكقاء تدزاء واخن الأبسدات متعددة يف أن مقتقيق كل سيج هو | حاف دراه 
مستقلٌ له. إلا أنه فى مقام الامتثال قد يكفى جزاء واحد لكلّ واحدٍ منهماء وهو أيضاً بلا فرق بين كون الأسباب من نوع واحد - 
إن كان فردان من طبيعه واحده - أو من نوعين» بأن يكون فردان من طبيعتين كالمثال الآنف الذكرء وعليه فالبحث عن تداخل 


ص :702 


الأسباب وعدمه بحت فى الواقع عن لزوم تأثير كلّ شرط فى قيام جزاء مستقلٌ وعدمه» وأما البحث عن تداخل المسببات فهو فى 
الواقع بحث بعد الفراغ عن التأثير فى كفايه جزاء واحد لجميع الأسباب. 


اكول تلو الشدرمونه ادو فق الامتول العيقة زفي |[ متمدو لحز بوه 


الفرق الأوّل: بما أنْ مقتضى القول بتتداخل الأسباب, عدم جواز الإتيان بجزاء متعدّدء إذ لم تشتغل ذمته إلا بجزاء واحدء فإذا 
عمل به فقد سقط ما فى ذمّته» فالإتيان بالجزاء الثانى يعد تشريعاً محرّماًء ولكن فى الحقيقه لا يكون السبب الأصلى إلا ما يترئّب 
عليه الجزاء. وهو إمّرا عباره عن مجموع الشروطء ليكون السبب فى الواقع هو الحاصل من المجموع, فيكون كل شرط حيئئذٍ 
جزءاً من السبب لو كان تحمّق الشروط المتعدّده دفعة واحده. أو كان السبب هو الواقع أُوَلاً إذا وجد مترتّبَاء والثانى لا يكون 
حينئلٍ سبباً» فما أوجب الجزاء كان هو المتقدّم فقط» فإطلاق التداخل على ذلكك إطلاق مسامحىء لأنّ كل واحد من الأسباب له 
اقتضاء للسببيه فى حال الا-نفراد. فعند الاجتماع يطلق عليه عنوان تداخل الأسباب مسامحة» فمعنى العزيمه هنا هو عدم جواز 


الإتيان بأزيد من جزاء واحدء لعدم وجود داع شرع فيه» كما أوضحناه وليس فى المقام رخصه أصلا. 


هذاء بخلاف باب تداخل المسئبات» أى القول بكفايه جزاء واحد عن كلا السببين والشرطين» حيث إنّْه يكون بالرخصه دون 
العزيقة أى: يعو للغبك الااكطاء تراه والحد» كنا بجوو له الأكان حزان :وفاة لكا نيت كن خخللافا لمن دهت إلى عدم 
التداخل» حيث يكون معناه أنه لا يجوز له الاكتفاء بجزاء 
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واحدء فلا رخصه له. 
هذاتغو الوتجه الأول فى الفرق ين تذاخل الأسبابه والمتفاة: 


وان رهد لفاك هن الاقتر قا رشيساة يكرة ف الأول العددهة و كمهف عرو دن القكه لبون أ هين الفك فى دغل 
الأسبات هو البراكه لغوده الشكك حيتقل إلى الشكك فى التكليف الزاقد عن 'الوابحدة لأنه بوجود السبب الأوّل يقطع بأنّه لابدّ له 
العامة 154 تمدق الدضبي التائق كن فق الداقل شيك انم لسرا كر اموه اقتفكي فكينا اند قن التكلييت ادن 
فالأصل البراءه. 


َه 


هذا بكلاق التداخل فى المسثبات» حعيث أنه لا إشكال فى اقتضاء كل شيب لجزاء مستقل كما هو المفروضء وقد ييناة تفصيل» 
فحينئذٍ إن أتى بجزاء متعدّد» فلا إشكال فى حصول فراغ الذمّهء وأمًا لو اكتفى بواسق من الجزاف شك فى كفابقةه فلابة من 
الحكم بالاشتغال, لأنّه شك فى فراغ الذمّه بعد القطع بشغل ذمّته بالمتعدّدء 
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فمقتضى الأصل هو الاشتغال وهو عدم التداخل؛ عكس مقتضى البراءه فى الأسباب حيث يكون بالتداخل كما لا يخفى. 
هذا كله فى التكاليف والأحكام التكليفيّه من الأسباب والمسئبات. 


وأمًا الكلام فى الأحكام الوضعيّه: من حيث تداخل الأسباب والمسببات» فيأتى البحث عن أنّها هل تكون كالأحكام التكليفته أم 
لا؟ فيه خلاف. 


والذى يظهر من المحمّق النائينى قدس سره فى فوائده هو الثانى» فإنّه بعد الفراغ عن التعليقه بتفصيله» قال قدس سره : 


امداق بات الك الشور اناق يانم الرظ هاف تزه يغلت الأمل فوايفة رشك قن تتفي الن اسان لاعن ما 


اقتضاه بيع الحيوان والمجلس» فمقتضى الأصل وإن كان عدم ثبوت خيار العيب: ولكن يمكن أن يقال إِنْ مقنضى الأصل بقاء 
الخيار بعد الثلاثه أيَام فتأمّل جداً)» انتهى محل الحاجه(1). 


أقوك» ولاس فى كلقع مهال 17 الفكم اقديرو فساضظة بالشيه إلى سن الحي تعفن أله زا شكال قن مورت الغباز 
للحيوان أو المجلسن له غايه الأمر'يشكه بأن هذا الغين هل أوجب له خيارا زائداً على النغبار الموجود أم لا؟ قاذ إشكال فى به 
ا و زائد على القدر المتيقّنء فإن قلنا بجريان البراءه فى الأحكام الوضعيه التكليفته» فيُقال هنا أيضاً الأصل البراءه» 
يعنى عدم وجود خيار آخر غير ما هو الموجود سابقاً أو ما تحقَّق قطعاً ولو مقارناً مع المشكوك لو ثبت. 

وأما ]ذا كان النشكر كع ملحوظا بالنظن إلى فس الظبارة ص أن النين الشادك أرجت الشار قطماءفيما إذا كان السفب 
كاملا فى مسببيته» غايه الأمر يشكك بعد مضئ ثلاثه أيَام فى بقاء الخيار وعدمه» ولعلّ وجه الشكك من جهه شكه فى تداخل 
الخيارين معاً بحيث يبقى خيار واحد, فلازمه عدم بقاء الخيار بعد مضي ثلائه أيَام مثلاء أو عدم التداخل» بل كان خيار كل 
مسبب مستئداً إلى سببه» وسقوطه منوط بما يتعلق بنفس ذلكك السبب المربوط به» فيكون الخيار حينئفٍ باقياًء فالاشتغال أو 
الاستصحاب يحكم ببقائهء كما هو الحال فى الشكك فى التكليفء فالالتزام بالفرق بينهما من هذه الجهه منظورٌ فيه. 


نعم» لو لم نقل بجريان البراءه فى الأحكام الوضعيّه - كما قيل - فيصحح 
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حينئذٍ التمسكك بأصل العدم؛ أى أصاله عدم حدوث الحادث وهو الخيار, فالأصل الجارى حينئذٍ لا يسمى بالبراءه. 
وكيف كانء فدعوى الفرق بين الموردين مما لا يقبله الذوق السليم» كما لايخفى. 

المقدّمه الثالثه: وهى أن الجزاء الموجود فى القضايا الشرطيّه يكون على ثلاثه أو أربعه أنحاء: 


تارةٌ: يكون الجزاء سبباً قابلاً للتعدّد بتعدّد شرطه. وهو كالوضوء والعُسلء حيث يصم الالتزام بأن يكون حدوث كل حادث 
مستلزماً لوضوء أو عسل - كما عليه الفتوى فى الثانى - إذا كان نوع الأسباب متفاوته بالوجوب والاستحباب, بل قد قيل حتّى فى 
ديار مدهو نهذ لجف لكركيها بر لخدف لعن الؤنانة امكف الس رجه اميق" كما وخا ضيه الم ادو كاف 
مجنبه حيث أن إتيان عسل الحيض لا يَُغنى عن غُسل الجنابه دون العكس كما قيل» وكيف كان فطبع الجزاء قابل للتكرّر. 
وأخرى: ما لا يكون قابلاً لذلك, وهو أيضاً على قسمين: 

القسم الأوّل: ما لا يكون قابلاً للتكرار, لكنّه قابل للتقييد بالسببء كالخيار على القول بأنّهِ غير قابل للتكرّر, لأنّهِ عباره عن مالكيه 
الشخص لفسخ العقد وإقراره» وهو أمدٌ وحدانى لا يقبل التعدّد, إلا أنّه يقبل التقتد بالضيت» نان نمشد الخار إلى سية مو خان 


المجلس أو الحيوان أو العيبء فربّما يسقط خيار المستند إلى المجلس دون أن يسقط خيار الحيوان» أو يصالح على واحدٍ منهما 
ونبقى الآخرء بل وهكذا يكون القتل فإنّه بذاته غير قابل للتكرارء إلا أنه قابل 
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للتقّد إذا كان القتل من حقوق الناس» كما إذا فرض كون زيد قاتلا لعمرو وبكر وخالدء فإذا أراد ورثه المقتولين الاقتصاص 
منهء كان حقٌّ القصاص بالأولويّه لمن كان قتله متقدّماًء فلو اقتصّ منه سقط حقٌ الآخرين فى الاقتصاص لزوال الموضوعء وينتقل 
إلى الديه إلأ أنّه قابل للاستناد والتقتّد لإمكان تحصيل المصالحه لأحدٍ منهم دون آخرين» هذا هو الذى صرّح به المحمّق 
افيس قلتي مره فى ارالك بوصيلة نيا يفا 

ولكن اعترض عليه المحمّق الخمينى قدس سره : بأنّ (الخيار إذا كان واحداً غير قابل للتكثّر مع اجتماع الأسباب عليه» فلا يمكن 
إسقاطه من قبل أحدها وإبقائه من قبل غيره؛ لأنّ الإسقاط لابدّ وأن يتعلّق بالخيار الجائى من قبل كذاء ومع الوحده لم يكن 
ذلكك غير الجائى من قبل غيره» وإن كان الخيار متعدّداً بالعنوان بحيث يكون خيار المجلس شيئاً غير خيار العيب» فيخرج من 
محل البحثء وإن كان كلياً قابلاً للتكّر فيرجع إلى الفرض الأوّلء وكذا الحال فى القتلء إن حقٌّ القَوّد إِمَا واحد فلا يمكن 
إسقاطه من قبل سببء وإبقائه من قبل آخرء أو متعدّد عنواناً فيخرج من محل البحثء أو كلى بل للتكثر فيدخل فى الفرض الأوّل 


ثم لا يخفى أنّ عدم قبول القتل للتكثّر غير مربوط بعدم قبول حقٌّ القِوّد له والقائل خلط بينهما)» انتهى كلامه10). 


ولك كع ا نانحات عند اله لاامقافك برج القول بوتملة الغار سو حك 3[ه و كلا القما إلا اثى إذااتملامسيه دار مق 


حية الآثاى ولى قا للا مودو نا؟ 


اتانهلايي الأضولة ج8171 
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يعنى أنّ حدوث الخيار لا يكون إلا بسبب واحدء وما يوجد بعد ذلكك لا يؤر فيه من حيث الوجود والحدوث. إلا أنّهِ يُؤثّر فيه 
من حيث البقاء والآثار» بأن يظهر أثره فى بقائه مثلا لأنّ خيار الحيوان محصور بثلاثه أَيَام فإذا وجد فى الحيوان عيب أيضاً فإنَّ 
أثره - لو كان العيب حادثاً فى الأيَام الثلاثه وقلنا بأنّه يوجب حقّ الخيار - أنّه بعد مضئ ثلاثه أيَام وانقضاء مدّه خيار الحيوان» 
يحكم ببقاء خياره بلحاظ العيب. ومن الآثار المترتّبه على حدوث العيب» هو إمكان المصالحه بلحاظ سببه الذى يظهر أثره فى 


بقائه أو إسقاطه ولو بلحاظ أثره المكشوف فى حال البقاء ونظائر ذلكك . 


وهكذا الأأمر فى القتل الذى يعد متعلقاً لحقوق الناس» حيث يكون بالنظر إلى ذاته غير قابل للتعدّدء ولكن لا ينافى ذلكك أن 
يجعله الشارع متقئداً بالأسباب من حيث الآثار من إمكان المصالحه عليه وأخذ الديه فيه والاقتصاص» حيث يظهر آثاره من جهه 
البقاء وعدمه. لا من حيث الحدوث. ولعلّه مراد المحمّق المذكور ولذلك يعد صحيحاً قابلاً للقبول ولا يخرج عن محل البحث. 
ا 


القسم الثانى: ما لا يكون قابلاً للتقدد بالسبب» كما لا يكون قابلا للتكرار» وهو كما فى قتل زيد إذا كان له أسباب مختلفه 
متعدده» كلهااهن حفوق الله تعالى» كما لو كان محاضا دان حصي ونرتدا وميعاو: | بحست وعنو5 لك وم الأسبات الموةة: 
للقتلء فإن قتله حينئذٍ لا يتقييد بهذه الأسباب إذ لا أثر لتقتيده إذ حقوق الله غير قابله للإسقاط حتّى يظهر بالتقييد ذلكك الأثر. 


ثم هذا القسم أيضاً ينشعب إلى قسمين؛ لأنّه : 
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تارٌ: يكون قابلا للتأكد وإن لم يكن ابلا للتعدّد والتقتيده وهو كما فى مثل القتل لأسباب مختلفه من حقوق الله حيث أنّهِ يتأكد 
الوجوب إن سلمنا عدم قابليته للتقتد كما عرفت» وهذا ما صرّح به المحقّق النائينى قدس سره فى فوائده وقد تبنى صححه تعدّد 
العقوبه لو تركك القتل الواجب لامور متعدّده. 


وأخرى: ما لا يقبل التأكد خارجاً أيضاً وهو كالإباحه والطهاره. حيث لا تكونان قابلتان للشدّه والتأكد» لوضوح أنه إذا عسل 
الوب المفكس قن الكة تحضل اله الظياز» قلا أثز لفسله ثانيا».وكذا! إذا أفرقسا إباحه شي والعده أسات مكلف عارضية غله 
دفعهٌ أو تدريجاًء كاجتماع الإكراه والاضطرار فى أكل شىء. فإنّه لا يوجب شدّه إباحه الفعل المضطرٌ إليه أو المُكره عليه على 
الشخصء من جهه أن كل واحد يعدّ سبباً تامراً لذلكء بل أمرهما دائر بين الوجود والعدم؛ وهو ما صرّح به صاحب 
«المحاضرات)10). 


أقول: ولكن لا يخفى أنْ هذين القسمين الآدخرين لا يخلوان عن بحثء لوضوح أن الطهاره تقابل النجاسه؛ وهى قابله للشدّه 
والضعف والتخفيفء كما يشاهد من فتوى بعض الفقهاء بلزوم تخفيف النجاسه بإزاله عينها إذا لم يقدر على تطهيرهاء أو لزوم 
عَسلهِ واحده فى التطهير فى مثل البول إذا عجز عن أكثر من غسله واحده إذا لم يوجب سرايه النجاسه إلى سائر البدن» فإن لم 
تكن قابله للتأكد والتخفيف فلا وجه لذلكك . 


بل :وهكذا فى مثل القتل فى حى الله حبث يكون بعضها مشثمله على 
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خصوصيه دون الآدخرء كما لو ثبت سبب القتل فى بعضها بالإقرار دون اليئنه» كما فى مثل الزنا الموجب للقتل» حيث أنّ الأول 
منها يسقط بالفرار فى حال إجراء الحدّ دون القسم الآخرء كسائر أسباب القتل من المحارب والارتداد وغيرهماء فيظهر أن القتل 
فى حقٌ الله أيضاً قابل للتقيبد بالسببء وكان له أثْرٌ فى الجمله وإن كان لا يظهر أثره مع الاجتماع. لأنّه يؤخذ مع الفرار فى صوره 
الاجتماع أيضاً كما لا يخفى . 


وكيف كانء فالجزاء الذى يقع مورداً للبحث فى تتداخل الأسباب والمستّبات» هو ما كان قابلاً للتكرار بحسب ذاته كالوضوء 
والُسل وما شاكل ذلكك. وأمًا ما لا يقبل التكرار أصلاء ولكن يقبل التقدّد بالسبب كالقتل فى حقٌّ الناس أو حقٌّ اللّه كما قلناء 
قد تقال فيه أكبا إله وال فى موود الحكه لأله أكبا مشسل على قير وتتجةنن حت الفداخل وعدفه: لكرنه قاب 
للاسقاط والسقوط والمصالحه. وأما ما لا يكون قابلاً للتكرار ولا التقيد ولا التأكد» فهو خارج عن محل البحث قطعاً لعدم وجود 
أثر حينئذٍ للقول بالتداخل وعدمه فيه كما لايخفى. 


المقدّمه الرابعه: المنقول عن فخر المحمّقين - فى «إيضاح الفوائد»(1)- فى مسأله تداخل الأسباب والمسئبات وعدمه تفصيل بين 
ما إذا كانت الأسباب الشرعتيه هى المؤثّرات للأحكام, فالأصل يقتضى عدم التداخلء أو أنّها معرّفات لهاء فالأصل هو التداخل. 
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أقول أوَلا لو سلّمنا صيحه كلا.مه عن التفصيلء لكان فيما لو كان الأمر منحصراً بينهما ولا ثالث فى البين» ولكن الواقع ليس 
كذلكء لأننٌ الأسباب الشرعيه إن كانت بمنزله الموضوعات للأحكام الشرعيّه فهى أيضاً لا يمكن الانفكاكك بين تحقّق 
الموضوع وتحمّق حكمه. فلازم ذلك عدم التداخل أيضاً . 


مع أن أصل الكلام قابل للإشكالء لأنّ كون الأسباب الشرعيّه كالعلل التكويتيه» فقد عرفت منّا كراراً أنّ مسأله العلل والمعاليل 
مرتبطه بباب التكويتيات التى هى أمور خارجه عن قدره البشر» بل تعدّ من الأمور الطبيعته للعالم» ولايترتب عليها القواعد الجاريه 
فى الأحكام الشرعيه التى تعدّ من الامور الاعتباريّه الاختياريّه والتى أمرها بيد الشارع من حيث الرفع والوضع وغيرهماء كزوال 
الشمس مثلاً فإنّه ليس عله تكويتيه لوجوب الظهرء بل هو داع لجعل الشارع الوجوب فى هذا الزمان» كما يمكن رفعه لبعض 
مصالح أخرء وهكذا فى مثل سائر الأحكام الشرعيّه. ١‏ 


وثانياً: وأمَا كون الأسباب الشرعته معرّفات للأحكام, فهو أيضاً ممما لا يمكن المساعده عليه؛ فإنّ المعرّفيه : 


إِنَا أن يكون بلحاظ المصالح والمفاسدء لتكون مؤثّره باعتبار جود الأحكام, لأنّا نعتقد بأنّ الأحكام تابعه لهما فى الواقع» أى ما 
من حكم إلآ كان فى متعلّقه مصلحه أو مفسده ملزمه أو غير مُلزْمهء فلا وجه للتعبير بالمعّف هاهنا. 


وأمًا إذا لوحظت مع حدود الأحكام من حيث كون المصالح والمفاسد هى علل التشريع» كما هو شأن الحكمه - أى لم تقتض 
الاطراد والانعكاس للأغيار والأفراد - فهى وإن جاز إطلاق المعدّف عليه إلا أنه ليس فى الحقيقه كذلك, مع 


ص :720 


عدم كون البحث هنا عن مثل ذلككء بل المقصود هو البحث عن الشروط المتعدّده الراجعه إلى موضوعات الأحكام؛ كما لا 


يخفىء فالتفصيل المزبور لا يُسمن ولايُغنى من جوع. 
المقدّمه الخامسه: أنْ الشروط المتعدّده : 


قد يكون تعدّدها بحسب النوع والماهيّه كالنوم والبول والجنابه والحيضء فيقع البحث فيها بأَنْ تقارنهما أو تعاقبهما مع عدم تخلل 
مسب بينهماء هل يوجب تداخل الأسباب أم لا؟ 


وقد يكون تعدّدها بحسب الأفراد من نوع واحد وماهيه فارده؛ مثل تكرّر النوم أو البول أو غيرهماء فيدور البحث عن أَنْ تكرّرها 
من دون تخلّل للمسبب فيهاء هل يوجب التداخل فى الأسباب أم لا؟ 


أقول: بعد الوقوف على المقدّمات الخمسه. يقتضى المقام العود إلى أصل البحثء فيقع فى مقامين: 
تار فى الأسباب» وأخرى فى المسئئيات» هل الأصل فيهما هو التداخل أو عدمه؛ أو التفصيل ببنهما؟ 
كما أنّه يقع البحث فى الأسباب أيضاً فى موضعين : 

تارءٌ: فى اختلاف ماهييه الشرطين. 

وأحرئ :ف وسحدتها والتعد دافن أفزاذها. 

فأمَا الكلام فى المقام الأوّل: وهو الأسبابء فنقول عن الموضع الأول منه وهو اختلاف الماهيته : 


إِنْ ظهور القضيّه الشرطيه فى التعدّد والاستقلال» قد يقال تارهً إِنّه يكون 


ص :788 
بالوضعء وأخرى بالإطلاق فى الشرطء وثالثه بالإطلاق فى الجزاء» أو بظهور عرفى للقضينه الشرطيه فى ذلكك . 


فإن قلنا بالأوّل: فلا إشكال فى دلاله الشرط على الحدوث عند الحدوث,ء فلازمه عدم تذاخل الأسياتبة يلا فرق بيق كو السبية 
من جنس واحد أو من الجنسين؛ لأنَّ مقتضى أصاله الحقيقه هو ذلكك. ما لم يقم دليل صريح دال على خلافه» الموجب لصيروره 
الأبصال صيعل جار 


لكن قد عرفت فى محلّه عدم صيحه ذلك وعدم ارتضاء القوم بهذا كما لايخفى. 


وإن قلنا بالثانى والثالث من التمشّكك بإطلاق الشرط أو الجزاء. فحيث أنْ الإطلاق حيّسته عند العرف منوطه بعدم ورود دليل - 
متّصل أو منفصل - يدل على خلافه» فلذلكك وقع البحث والكلام فى أن مقتضى ملاحظه إطلاق الشرطء كونه سبباً تاماً لوجود 
الجزاء ليكون مقتضاه الحدوث عند الحدوث لا الثبوت عند الثبوت» حتّى يجتمع مع البقاء لوجود الجزاءء فيكتفى بجزاء واحد 
مع تعدّد الشرطء فلازم هذا الإطلاق عدم التداخل. 


كما أنّ ملاحظه مقتضى إطلاق وجود الجزاء وطبيعته هو تحقّقه بوجود الشرط غير مقت بما يغايرهاء سواءً قارنه شرط آخر أم لاء 
وسواء سبقه شرط أم لاء فلازم ذلكك هو الاكتفاء بوجود جزاء واحدء ما لم يقم دليل آخر يدلّ على لزوم تعدّد الجزاء عند تعدّد 
الشرط» فمقتضاه التداخل» فيقع التعارض بين الاقتضائين» بل قد يُقال بما قاله سيدنا الأستاذ المحقّق الخمينى رحمه الله فى 
«تهذيب الأصول)(1): 
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(بوقوع التعارض بتبعه بين إطلاق الشرطيّتين» وبما أنه لا يمكن الجمع بين الشرط فى القضيتين وإطلاق الجزاء فيهماء لبطلان 
تعلق إرادتين بماهيّه واحده بلا تقييد» وحيث لا ترجيح لرفع اليد عن أحد الإطلاقين» فلا يمكن أن يصبح أحدهما بياناً لللآخر. 


وتوهّم: أن ظهور صدر القضيّه مقدّم على ظهور الذيل. 


فاسدٌّء لأننّه لو سلم فإنّما هو فى صدر كل قضبه وذيلهاء لا بين صدر قضيه وذيل قضيه أخرى, ونحن الآن فى بيان تعارض 
القضيتين» ولولا ضع قضيه إلى مثلهاء لما كان بين صدر قوله: (إذا بلت فتوضّأ) وبين ذيله تعارض حتّى نعالجه؛ إذ التعارض ناش 
من ضمّ قضيه إلى مثلها كما عرفت»» انتهى محل الحاجه. 


فلازم كلامه إلى هنا هو الحكم بأحد الأمرين من التداخل أو عدم التداخل. 

قن اتدل العلامه فى «المختلف» على عدم التداخل بأنّه: (إن توارد السببان أو تعاقباء فإمًا أن يؤثّرا فى مسئبين أو فى مسب 
واحد. أولا يؤثران أصا أواؤثر أخلاهنا دون الآخر ؟ 

والثلا-ثه الأسخيره كلها باطله» فالمتعين هو الأوّل. وجه بطلانها أن الأؤّل منها ينافى تمامته كل من السببين؛ والثانى ينافى أصل 
السبييه» والثالث ترجيح بلا مرجح). انتهى . 

أقول: بل قد استدلٌ الشيخ الأعظم على ما فى تقريراته على عدم التداخل بما ملخصه: 


(أنّ الظاهر من الجمله الشرطيه كون شرطها علّه تامّه فعليّه لجزائها مطلقاًء سواءً وجد حينه أو بعده أمرٌ آخر أم لاء ومقتضى ذلكك 
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ثم دفع توهّم أنّ إطلاسق المتعلّق والجزاء هو عباره عن طبيعه الوضوءء والطبيعه الواحده إذا لم يلحظ فيها الكثره؛ يستحيل أن 
تسلن :زا وحواناقة تفادة؟ لأدن الكثره درا لاند أذ كون كته إتسد ف التلختدين المكلف: أو المكلق أو المكلف ده اذ 
صرف الشىء لا يُثْنّى ولا يتكوّرء فمقتضى الإطلاق فى المتعلق هو تداخل الأسباب ووحده التكليف. 

إن إطلاق المتعلّق إِنّما هو يكون بمقدّمات الحكمه. ومنها عدم البيان» وظهور الشرط فى السببته التامّه يكفى أن يكون بياناً لرفع 


اليد عن إطلااق المتعلق» فمن هذا الظهور يستفاد أنْ الوجوب لم يتعلق بنفس الطبيعه. بل تعلق فى كل من القضيتين بفردٍ من 
الطبيعه غير ما تعلّق به فى الأخرى» وهذا معنى تقديم ظهور الشرط وجعله مقداً الإطلاق المتعلق)» انتهى . 


واستدلٌ صاحب «الكفايه): لعدم التداخل : 


(بأنَ ظاهر الجمله الشرطته هو الحدوث عند الحدوث؛ ومقتضى ذلكك عدم التداخلء لأنّه على فرض التداخل يلزم أن يكون فى 
صوره تعاقب الشروط رفع اليد عن تأثير الشرط الثانى» فيكون القول حينئدٍ بدلاله الشروط على الثبوت عند الثبوت). 


وقد أورد عليه السيّد البروجردى: (بأنّ ما ذكره الشيخ أبعد من الإشكال عن ما ذكره؛ لأنّ دلاله الشرطين على الحدوث عند 
الحدوث يكون مقتضياً لعدم التداخل» إذا كان الشرطان متعاقبين» وأمًا لو كانا متواردين دفعدً» فإنّهما أيضاً يقتضيان الحدوث 
عند الحدوث مع كونهما متداخلين» لاه بوجود السببين 5 لوادتي وانطنة تبن عدوت كك | تعدو 
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وفيه: الإنصاف أنّه تفسيرٌ بما لا يرضى به صاحبه» لوضوح أنْ مراد صاحب «الكفايه» من الحدوث عند الحدوث ليس صرف 


حدوث الكر نولم ىإ القصيووه تعاوقك الكزاء عند خدوية كل شرط ولو كان متواردين. 
نعم هناكك فى تعبير المحمّق الخراسانى ما لا يخلو عن مسامحه فى الجمله. 


أمَا المحمّق النائينى: فإنّه بعدما ذكر برهان القائلين بالتداخلء وأنْ عمده برهانهم هو التمشكك بصرف الشىء بأنّه لا يتكوّر. أجاب 


عنه : 


أؤلاً: إنّ هذا غير منافٍ لظهور الشرط فى الاستقلال فى التأثير لأنَّ صرف الشىء لا يتكرّر لا يكون مستنداً إلى ظهور لفظى؛ 
حتّى يعارض ظهور الشرطته» بل هو حكم العقل بأنَّ المطلوب الواحد لا يتكرّر؛ فلا يعارض ظهور ما دلّ على تعدّد المطلوب. 


وثانياً: إِنّ ظهوره فى عدم التكرار بالإطلاق وعدم موجب للتعدّدء ويكفى ظهور الشرطيتين فى بيان موجب التعدّد)؛ انتهى كلامه. 


أقول: هذا ما وصل إلينا فى وجه عدم التداخل من كلامهم: وقد عرفت أن أكثر آرائهم كانت مشتركه ومتقاربه الأفق» فالأحسن 
والأ-ولى التعرّض لما يرد على استدلالاتهم على القول بثبوت الإطلاق فى الشرط أو الجزاء؛ ومتما أورد عليه ما عرفت من كلام 
ستدنا الأستاذ الخمينى قدس سره من عدم إمكان تقديم أحد الإطلاقين على الآخر» فلا يمكن الحكم بالتداخل ولا بعدمه؛ لأنّ 
التعارض ليس فى خصوص صدر القضيه مع ذيلها حتّى يقدّم ظهور إطلاقى الصدر على ظهور إطلاقى الذيلء بل التعارض واقع 
بين القضيتين لصدر كلّ قضبه مع ذيل الأخرى . 


ولكن ,يمكق "أن تجاب عله أن كل قضقة شرطبة: إذا وردت متفرذة كما لو فال 


717١ صسص:‎ 


المولى: (إذا بلت فتوض أ)» فلا إشكال فى عدم وجود تعارض بين إطلاق الشرط - حيث أن ظهوره الإطلاقى كون الشرط هو 
المستقل فى التأثير للجزاء» سواءٌ قارنه شىء أم وو ع عر أم لا - وبين إطلاق الجزاءء باعتبار أن المتعلق هو الماهته 
لخدف رط فياه اليوض لمق الأمقال :ا سادها تضوف الرعوة 


وعليه» فإذا لاحظ المولى شرطاً آخر فى قضييه ثانيه وقال: (إذا نمت فتوضّأ)» فلا إشكال فى أن إطلاق الصدر بنفسه الدالٌ على 
الاستقلال فى التأثير» لا يكون منافياً لإطلاق الشرط الأوّل من حيث نفسه. لإمكان ذلك فى ذات الشرطين. لولا وجود المانع فى 
المتعق» فحينئذٍ نقول: بن الظهور المنعقد للذيل لا يكون إلا بعد تماميه الكلام» مشروطاً بعدم قريتئته لرفع اليد عن الإطلاق» بل 
التعبير برفع اليد عنه يعد حينئبٍ تعبيراً مسامحتاء لأنْ وقوع القضبه الثانيه بعد الشرطيه الاولى بنفسها يوجب أن لا ينعقد للمتعلق 
والجزاء حينئذٍ إطلاقاء حتّى يستلزم رفع اليد عنه بل يكون هذا بنفسه دليلا وقرينة على التصرّف فى المتعلّق من أوّل الأمرء لا بعد 
انعقاد الإطلاق, حتّى يقال لا مجال لتقديم وترجيح أحدهما على الآخر فإطلاق الشرط فى كل منهما لا يكون له ما يزاحمه 
أصللاء كما أنّهِ لا مانع يمنع عن انعقاد إطلاق المتعلق فى القضيه الأولى» والمانع المفروض وجوده هو إطلاق المتعلّق فى القضيه 
الشرطيه الثانيه. حيث أن نفس تأخَر القضيه يمنع عن انعقاد الظهور فى المتعلق فيصرفه إلى كون المراد من الجزاء هو الفرد من 
الطبيعه لا نفس الطبيعه الواحده؛ لأنّ استحاله تعلّق الإرادتين بالطبيعه الصرفه - التى كان المولى الحكيم عالماً بذلكك - يوجب 
القطع بأنّه أراد من الجزاء فى القضيّتين الأفراد لا نفس الطبيعه المجرّده. بلا فرق فى ذلكك بين اتّحاد نوع 


17/١١: ص‎ 

الشرطين أو اختلافهما فى النوع لعدم التفاوت فى استحاله المتعّق بين الصورتين. 

وبالجمله: ثبت ممما ذكرنا لزوم تقديم إطلاق الشرط على إطلاق الجزاءء ممما يستلزم القول بعدم التداخل. 

أقول درق :هنا إشكان كدر حل :«التكدى تمي له العلام لتر تردص دمن سوه ف الاليابه العو لبه حك قال نا ملقضي: 


(وليس لكك أن تقول إِنْ متعآق الوجوب فى أحدهما فردٌ من الوضوء وفى الآخر فردٌ آخر منه. فإن ذلك إِنْما يصحح إذا كان كل 
من الخطابين ناظراً إلى الآدخرء بأن يقول المولى مثلاً< (إذا بلت فتوضأ وضوءاً غير ما يجب عليكك بسبب النوم)» ثم يقول: (إذا 
نمع قرد] وكوما خر ما وني سلكة يحسي اللو له حي كرون العريه با خرذه فى متعاق كلها او "كلهي 


والالترام بذلك فشكل بداهه عدم كون واحد من الخطابين فى الأسباب المتعدّده ناظراً إلى الآآخر)(0) انتهى محل الحاجه من 
كلامه. 


وفيه أولا: لا مانع عقلى وبرهانى على الاللتزام بذلككء غايه الأنمر أنه لا-.حاجه لجعل مثل هذا القيد فى اللَفظء بل قد يفهم 
المقصود من نفس القضبّه الشرطته المتكرّره مع افتراض أن المولى عالم حكيم لا يصدر منه المُحال» فنفس ذلكك قرينه على 
القيديّه ولا بُعد فيه أصلل. 


وثانياً: أنّ هذا القيد ليس بقيد لفظى فى كليهما أو أحدهما حتّى يعد بعيدً بل القيديّه مستنبطه من إيقاع قضيه شرطيه عُقِيب 


الآولى على طبيعه واحده وماهيّه فارده» فانتزاع ذلكك من كلام المولى فى مقام والتى يُسمّى بالقرائن المقاميه أو 


الاتهايه الأضول: 1 ةا 


ص :71/7 
المقالبه أمدّ متعارف وواقع بين المحاورات. 


وأمّرا جواب سيدنا الخمينى عنه: (بإمكان أن نتصوّر قيداً آخر ولو لم يكن فى الكلام بأن يقال: إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم أو 
من قبل البول) وغير ذلككء ومعه لا يجوز رفع اليد عن الظاهر لأجل عدم معقوليه تقيبد الجزاء» بل إِنّما يرفع عنه اليد لو ثبت 
امتناع كافه القيود. وهو بمكان من المنع؛ فلا يجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهه ورفع اليد عن ظاهر الدليل بما ذكر)(1). 
انتهى كلامه. 


فلا يخلو عن مناقشه: لأنّ النزاع ليس فيما أخذ من القيد من خصوص لفظ الغيريّه فيهما أو فى أحدهما دون شىء آخر مثل ما 
ذكره بقوله: (من قبل النوم)» و(من قبل البول)» بل مقصوده استبعاد ناظريّه كل من الخطابين للآخر بأىّ لفظٍ كانء فالأولى فى 


الجرات هو ما د كرثاه انها 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أنه على القول بإطلاق الشرط أو الجزاءء, فإنّ الحقّ مع المشهور من عدم تذاخل الأسباب؛ 
تقديماً لظاهر إطلاق الشرط على إطلاق الجزاء بما عرفت تفصيله. 


ولكن نحن حيث التزمنا فى البحث السابق بأنّ الشرطيه ظاهره عرفاً فى الاستقلال والتعدّد لا ثقول بالتداخلء وهو مختار المحقق 
الخمينى وصاحب «الكفايه) حيث قال فى «حاشيته)(7) بعد استعراضه فى هامش «الكفايه) كلام من قال بعدم التداخل من 
الإطلاق: 


(هذا واضح بناءَ على ما يظهر من شيخنا العلامه من كون ظهور الإطلاق 


قيلي الأضول 571 
"- الحاشيه: 3١/8‏ . 


ص :7/7 


متعلقاً على عدم البيان مطلقاً ولو منفصلا: وأمَا بناءَ على ما اخترناه فى غير مقام من أنّه نما يكون معلقاً على عدم البيان فى مقام 
التخاطب مطلقاًء فالدوران حقيقهٌ بين الظهورين حينئذٍ وإن كان إلا اندلا قوواق ونيا نكما لأن: العوق الأ كاد شك رحد 
الاطلا-ع على تعدّد القضيّه الشرطيه أن قضيّه وجوب فردٍ غير ما وجب فى الاخرىء كما إذا انصلت القضاياء وكانت فى كلام 
واحدء فافهم). انتهى كلامه رفع مقامه. 


ولا-زمه الحكم بلزوم تعدّد الجزاء ما لم يدل الدليل على خلالفه. لكن لا دوران أصلاء حقيقه ولا حكماً كما عرفتء والنتيجه 
الحاصله فى المسأله هى عدم التداخل بسبب ذلكك الظهورء إلا أن يقيم دليل على خلافه فهو أمرٌ آخر يؤخذ به قطعاً كما سيأتى 
فى ما بعد عند البحث عن تداخل المسئّبات. 


أقول: ومن ما ذكرنا ظهر حكم الموضع الثانى من المقام الأوّلء وهو ما لو تكرّر الشرط من جنس واحدء كما لو نام المكلف 
مكرّرأء حيث ذهب المحمّق الحلى فى «السرائر» - على ما هو المحكىّ عنه - من التفصيلء والحكم فى مسأله تكرّر الكفّاره عند 
تكوّر وطى الحائض بالتداخل» باعتبار أن العله هى الطبيعه فيتداخلان» هذا بخلا-ف ما لو وقع ما يوجب سجدتى السهو من 
أجناس مختلفه من السهوء فيجب لكل سهو سجدتى السهوء فتتكرّر بتكرّره لاختلا.ف طبيعه كل واحدٍ منهاء فنتيجته عدم 
التداخل. 


وجه الظهور: ثبت أن ملا-ك التعدّد ليس كون المصداقين من الطبيعتين أو طبيعه واحده حتّى يقال بما ادّعاه فى المقام» بل 
تباذ كه بهو ووو الدوتتوقى لقان 4 بدي السك مح العفةه ولو كان الجاة من علبي واحدةة إلا أن 


ص :71/5 
يكون معه؛ أو يقوم دليل منفصل يدل على أن السبب فيه هو الطبيعه لا كلّ مصداق منها. 


نغ لولأا هذا الظهووء وفرضها الشك فيه من نحت كون التستيءفى كل ولحل هو الطبيغة أو القريم كان فضت الأمتل البراءهة 
لكونه شكاً فى التكليف الزائد والمرجع فيه البراءه؛ كما مرّ فى المقدّمات. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل وهو الأسباب بكلا قسميه. 
البحث عن المسئبات 
البحث عن المستئبات 


وأمَا المقام الثانى» وهو المسببات: فإِنّهِ بعد الفراغ عن الالتزام بعدم التداخل فى الأسباب يصل الدور إلى البحث عن المستبات» 
والكلام فيها أيضاً يكون فى موضعين: أحدهما فى مرحله الثبوت» والآخر فى الإثبات. 


فأما الأوّل: المستفاد من كلام الشيخ الأعظم المنع من إمكان التداخل حيث قال فى تقريراته المسمّى بمطارح الأنظار: 


(وعلى الفانى نقول: قد قدّرنا فى المقدّمه السابقه أنْ متعلق التكاليف حيتئك هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأوّلء ولا 
يعقل تداخل فردين من ماهتِه واحده» بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل أيضاً على ذلكك التقدير» إلا أن يكون ناسخاً لحكم 
السبيِه. وأما تداخل الأغسال فبواسطه تداخل ماهاتهاء كما كشف عنه روايه الحقوق, مثل تداخل الإكرام والضيافه فيما إذا قيل: 
(إذا جاء زيد فأكرم عالماً) و(إن سلّم عليك فأضف هاشمياً)» فعند وجود السببين يمكن الاكتفاء بإكرام العالم الهاشمى على 
وجه الضيافه» فيما لو قصد امتثالاً لأمرين فى 


ص :71/0 
التعتديّات» وأين ذلكك من تداخل الفردين؟!)(0)» انتهى كلامه. 


أقول: وما ذكره الشيخ قدس سره متين فى مثل الأسباب والمسبّبات الواقعته» والعلل التكويتيه» حيث لا يمكن القول بتداخل 
المسئبات مع حفظ سببيه كل سبب لإثبات فردٍ مغاير لفرد آخر. 


وأمًا فى الأسباب الشرعيه؛ حيث تعدّ من الأمور الاعتباريّه التى اعتبرها الشارع فى الأسباب والمسببات» فلا مائع أن يعتير سبيئه 
حدوث كل واحد من الجنابه والحيض مثلا لحدوث المسبب بالأصاله. ولكن يرد الحكم من ناحيه أخرى بكفايه عسل واحد عن 
الجنابه لكليهما إذا قصدهماء وذلكك ليس بمعنى رفع اليد عن سببيّه حدث الحيضء وإلا لزم القول بكفايه عسل واحد ولو لم 
يقصده ولو إجمالك بل معناه اعتبار إمكان تحقّق مستب واحد لجميع الأسباب بالقصدء بأن يرفع حافت من لاسا 


فد يتوقم: فى غسل المت بكفايته عن جميع الأغسال الواجبه التى كانت على ذمّه المتيت بأسباب مختلفه؛ ولو لم يقصد الغاسل 
فى حال الغسل رفع تلكك الأحداثء فلازمه حينئذٍ رفع الشارع يده عن سبييه تلكك الأسباب فيه. 


وفيه أوَلاً: إِنّ الاحتياط فيه أيضاً لزوم نيه الغاسل عنها ولو إجمالاً فى رفع كلّ حدث كان فى ذمّه المتت. 
وثانياً: بإمكان القول فيه بأنّ الشارع قد جعل نفس ننه عسل المت كافيه 
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عن ننه رفع جميع الأحداث؛ أى من نوى تغسيل المت كان كمّن نوى رفع جميع الأحداث التى كانت عليه. 
أقول: ما ذكرناه من الجواب عن التوهّم المذكور أحسن وأولى عن ما ذكره المحقّق الخمينى قدس سره بقوله: 


(وفيه: أن مراده من الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأوّلء إن كان هو الفرد الخارجىء كما هو الظاهر, فتداخل الفردين غير 
معقول بلا إشكالء لكن تعلق الحكم بالفرد الخارجى ممتنع» وإن كان المراد هو العنوان القابل للانطباق على الخارج وَإِنّما سمّاه 
فرداً لكونه تحت العنوان العام» فعدم إمكان تداخل العنوانين من ماهتِه واحده غير مسلّمء بل القيود الوارده على الماهيّه مختلفه. 
إذ قد تكون متباينه كالإنسان الأبيض مع الأسود. وقد تكون عامّين من وجه كالإنسان الأبيض والعالم» فلا يجب أن يكون بين 
العنوانين والقيدين تبايناً حتّى يمتنع تصادقهما على واحد من الفرد الخارجى)(1)» انتهى ملخص كلامه. 


وجه الضعف: أنّ الشيخ الأعظم قدس سره لا يقول بتعلق التكليف بالفرد الخارجى قطعاًء بل يقول إِنّه متعلق بالطبيعه لكن بلحاظ 
قوق نيناء:ف ذااورشينا سيق 5 بدي لأناظ قرداتش الع سبوا كاقه من ين واشل اوه عسي دقلة كن الترل 
بالتداخل؛ وهو أمرٌ مقبول وصحيح. ولا إشكال فيه لكن فى الأسباب والعلل الحقيقيه لا فى الاعتبارّات كما عرفت. 


وأمّا ما ذكره من العنوانين القابلان للانطباق على فرد واحد خارجى. فإنّه 
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أمرٌ قد صرّح بصيحته لاحقاً كما فى مثال العالم والهاشمى إذا انطبقا على فرد واحد جامع لكلا العنوانين» حيث يتداخل الإكرام 
والضيافه فى رجل واحدء فلا وجه لجعله مورداً للنقض عليه والجواب عنه. 


والمراد منه قيام الدليل على التداخل» فالبحث عنه يندرج فى أبواب الفقه. فكل مورد ورد فيه ذلكك يصمح فيه الالتزام بالتداخل» 
كما فى مثل تكرار صدور الأحداث من الأصغر أو الأكبر إذا كان من جنس واحد فى الثانى؛ مثل تكرّر الجنابه أو الحيض أو 
غير ذلكك؛ وفى بعض الموارد لا يتكوّر السبب إلا تكرّر المستب معه. كما فى عروض السهو فى الصلاه زيادةً أو نقيصه ونظائره» 
وكلّ مورد شكك فيه فلابدٌ من الحكم بالاشتغال والتكرّر فى المسبب, حتّى يقطع الفراغ عمّا يعلم شغل ذمّته بهه كما عرفت 
تفصيله فى المقدّمات السابقه. 


أقول: هذا كله فيما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء سنخاًء وكان قابلا للتكرار والتعدّد بتعدّد شرطه وسببه وقد عرفت الكلام فيه 
تفضيلا من حبك التدااخل وعدم من نانحيه الأسبات والسعبات» وما هو الحق عندنا فى كل واحل ننهما. 


البحث عن تعدد الشرط والجزاء 

البحث عن تعدّد الشرط والجزاء 

بقى أن نبحث عن قسم آخر من أقسام تعدّد الشرطء هو أن يتعدّد الجزاء معه. فهو أيضاً يتصوّر على صور متعدّده. لأنّه : 
تارٌ: يكون تعدّد الجزاء بحسب العنوان متعدّدا كالإكرام والإطعام. 


وأخرى: قد يكون تعدّده بحسب ما تعلق به موضوع الخطابء كما لو وقع 


ص :717 

الجزاء - وهو الإكرام - فى كلّ واحد إلا أنّ أحدهما يكون للعالم والآخر للهاشمىء فإنّ الإكرام بحسب ذاته وحقيقته واحده. 
وكالقةة مال ركوق النسر اندرو نهدا تكسي" الضروروه وض ةدا بشني حلي 

ورابعه: ما لا يحرز شىء منهاء بل يحتمل وحدته كما يحتمل تعدّده حقيقة. 


أقول: أمّرا الكلام فى القسمين الأوّلين منهاء فإنّه يقع فيما إذا تصادق العنوانان فى موضوع واحدء فبأتى البحث عن أنّه هل يجوز 
الاكتفاء بإتيان جزاء واحد. أى هل يصيح الاكتفاء بإكرام واحد إطعاماً مثلاً فى العالم الهاشمىء أم لابدٌ من التعدّد ؟ 


والاشكال: المتصوّر قيامه فى المقام اثنان : 


تارٌ: يكون من جهه لزوم التنافى بين مفهوم أحد الشرطين ومنطوق الآخرء فيما لو تحمّق أحد الشرطين وانتفى الآخر. وقد ينه 
المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» بقوله: 


(بعدما ذكرنا من العباره فى وجه التنافى» حيث إِنّ اقتضاء كل منهما بمفهومه؛ انتفاء سنخ الحكم بقولٍ مطلقء حتّى فى المجمع 
عند الانتفاء ولو مع تحمّق الآخر. 

ولكنّه كما ترىء إذ مضافاً إلى عدم ابتناء المسأله فى المقام بالمفهوم؛ وجريانه فى شخص الحكم أيضاً نمنع التنافى بينهماء إذ 
العالمته لا مطلقاًء ولو بلحاظ كونه هاشمياًء ولا منافاه بين أن يكون زيد مثلاً واجب الإكرام من حيث كونه هاشم وبين كونه 


غير واجب 
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الإكرام من حيث كونه عالماً)(1)» انتهى كلامه . 


أقول: ولا يخفى ما فى أصل الإشكال من المناقشه؛ فضللا عن أن يحتاج إلى ما ذكره من الجوابء إذ لا يمكن تصوير الجمع بين 
العنوانين مع فرض انتفاء أحد الشرطين, لأنّه من الواضح أنَّ انتفاء أحد الشرطين ليس معناه إلا عدم تحقّق مجيى ء زيد مثلاه متنا 
يستلزم عدم وجوب إكرام للعالم؛ أو لا يكون شرطاً آخراً فلا إطعام لهاشمئء فينتفى الجزاء المربوط بهء فلا يصدق حينئظٍ اجتماع 
الجزائين حتّى نحتاج فى الجواب بالحيثنه فى الانتفاء كما ذكره فى جوابه الثانى» مع أنْ جواب الأول منه أيفيا كان هتاما كنا 
مقت شايفا قل تعيك: 


اللّهُمَ إل أن يريد من عنوان المجمع نفس كونه عالماً هاشمتاء لا الجزاء المترتّب عليهماء فيصبح جوابه الثانى صحيحاء ولكن لا 
عافن يقبا أضدت لكن ما يحي بالشرظ فى كز سيماطن فريوطهالاعره إلا التسرزيه قاف العواغا معن تسقوياء كنلا 
يخفي 8 


وأخرى: من جهه لزوم اجتماع المثلين» حيث إِنّه بعد تحكيم ظهور الشرطين فى اقتضاء كل منهما لترتّب جزاء مستقل» ووجوب 
محدود بحدٌ خاصٌء يتوه عليه الإشكال : 


ولا بأنّه على فرض التداخل فى المجمع يلزم منه اجتماع الوجوبين فيه وصيروره ذاكك الإكرام الشخصى محكوماً بوجوبين 
مستقلّين» وهو محالء لاستحاله اجتماع المثلين لأنّه من اجتماع الضدّينء حتّى وإن قيل بتأكد الوجوب 
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فى المجمع فهو مقتضى لرفع اليد عن اقتضاء ظهور كلّ شرط فى الاستقلال كما هو المفروض. 

وثانياً: موجبٌ لاستعمال اللفظ فى غير معناه» لأنّ مقتضى ظاهر كل أمر فى كل قضيه دلالته على الوجوب المستقل. 
وبما ذكنرا ثبت أنه لا مجال للفرار عن هذا المحذور. 


قد يُقال: بأنّ جواز اجتماع المثلين هاهنا مبتن على الاختلاءف فى اجتماع الأممر والنهى» فمن التزم هناكك بالجواز عليه القول 
بالجواز هناء ومن امتنع هناكك عليه الامتناع فى المقام . 


فإِنّه نقول: الإنصاف عدم ابتناء الحكم فى هذه المسأله على الحكم فى تلكك المسأله» بل يمكن القول بالامتناع هناكك والجواز 
فى المقام؛ كما التزم المحقّق العراقى بإمكان التفصيل وقال ما خلاصته: 


(إنّ القول بالتأكيد لا يستلزم استعمال اللّفظ فى غير معناه لأسن معنى وضع الأسمر للوجوبء هو وضعها لإيجاد بعث ناش من 
الأرافه الستمهة والأوامى :لقا كنته كلما مهيل #تلكته مدرورة أن الأكين ثما وق تفن الكقور الواته الى تتفي اهيا 
عدم الاكتفاء فيها بأمر وفع كانفة,التاشرع ين الأزاده كاده ولا مسن نكيف الاذلك انأل القاتر مستسعفيل فو بخان 
الأكيد» إلى اخرة): 


وقدة أن مذ كرفين الجراقمة ون كاوا جواا دالا عن عدم مجازيّه استعمال الأمر فى التأكيد, لكونه ناش من الإراده الحتمته 
التأكيدته إلا أنه لا يُغنى فى المقام لمن أراد القول بالتأكيد, لأنّ الأوامر التأكيديّه بنفسها مورد عنايه للمولى ولحاظهء حيث 


يتخقق له إرآده حعفة م كده لما أرادهة فيتو لد منه الأمر العو كل 
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نحو الشىء بخصوصهه كما لو كرّر الأمر بشىءء فقال: (صم يوماً) و(صم يوماً)» لو قلنا بكونه للتأكيد لا للتأسيس بوجوب صوم 


ومين 


هذا بخلاف ما نحن فيهء حيث إِنَّ الآمر أو الناذر فى النذر قد تعلّق حكمه بعنوان هو إكرام العالم لو برء ولده» وإكرام الهاشمى 
لو رجع الولد فإذا حصل كلا المتعلّقين واجتمع كلا العنوانين خارجاًء فحمله على التأكيد يعدّ حملا على خلاف ما قصده من 
ظاهن الأمريةة و كو الأزاذ قد علقت يكل واجو ين حون تاكه قن مله الارادى:فاعة التأكيد من الأ قوعة لاستعمان 
الأمر فى غير ما استعمله وأراده الناذر والمولى كما لا يخفى, فلابدٌ حينئذٍ من جواب آخر عن هذا الإشكال. 


أقول: والذى يخطر بالبال - واللّه العالم بحقيقه الحال - هو أن يُقال: 


لاريب أنَّ مقتضى ظهور الشرطته» هو الاستقلال فى الوجوب لكلّ واحدٍ منهماء إلا أنّه فى مقام الامتثال قد يكون متعلق كلّ أمر 
شىء مباين عن الآخرء فلا إشكال حينئفٍ من لزوم تعدّد الامتثال والتكرار فيه» كما إذا أكرم عالماً غير هاشميٌ أو بالعكس.ء وأمّا 
إذا تعلق كليهما بشىء واحد جامع للعنوانين» فحينئذٍ لابدّ أن يُقال أن فى مقام الامتثال ربما يكون موجباً لسقوط كلا الأمرين» 
وموجباً لامتثالهما بإتيان واحد يصتح فيه كليهماء وهو كما فى المقام حيث إِنّه إذا أكرم عالماً هاشمياً فقد امتثل كلا الأمرين, لأنّه 
يعد ممتثلاً لقوله: (أكرم العالم) فامتثل الأمر المربوط بشرط مجيى ء زيد» كما هو الحال كذ لكك فيما لو ورد قوله: (أكرم 


العالم فى أحدهما والهاشمى فى 
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الآخرء فأكرم عالماً هاشمياًء فيصدق امتثال كليهماء فلا يبقى حينئذٍ مورداً لإكرام الآخرء كما لو أجزنا تعلق النذر بأمر واجب فأتى 
بتلكك الواجبء أو تعلّق النذر بأمر مندوب كصلاه الليل فأتى بهاء فإنّه مصداق للامتثال لكل واحدٍ منهماء مع أن مقتضى أمر كل 
واحَدٍ يكون بنفسه مؤثّراً مستقلا ولا يكون مؤكداً للآخر ولا يازم اجتماع حكمين متماثلين. 


هذا فضلًا عن أنه قد ثبت فى باب اجتماع الأمر والنهى بأنَا لا نُسلّم وجود التضاد بين الأحكام لكونها أموراً اعتباريه» فضالًا عن 
الحكي الكدات ديك له ركوة اجقباعهما امبو حال مر السفياة وم عمال حفر 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا صيحه قول المشهور بالتداخل فى المسببات فى مجمع العنوانين» كما نسبه إليهم المحمّق العراقى على ما 
فى نهايته. 


أقول: إذا عرفت ما ذكرنا من كفايه فرد واحد فى الامتثال عن كلا الأمرين» فقد التزم المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» بن 


إن كانا توصّليين سقطا بذلكء من دون أن يحتاج سقوطهما إلى قصد امتثال أمرهما. 
وأمّا لو كانا تعديّينء فلا يسقطان إل مع قصدهما فى حال الامتثال» فلو امتثل أحدهما دون الآخر سقط ما قصد دون غيره. 


ولكن نقول: ذلكك صحيح لو قلنا فى الأوامر التعتٍ.ديّه بلزوم قصد أمره كما عليه صاحب «الجواهر» وإلا على مختارنا يكون حكم 
ومن هنا ظهر على القول بلزوم القصد فيه. حكم ما لو كان أحدهما تعّديّاً والآخر توصّليء فإِنْ قصد الأمر التعتبدى سقط كلاهما؛ 
أحدهما بالقصد والآخر 
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لعدم احتياجه به. وأمَا لو لم يقصدهما معاء أو قصد خصوص التوصّلمى منهماء فلا يسقط إل هو بخصوصه دون التعتّيدى لعدم 


فصده. 
الجزاء الواحد صورهٌ والمتعدّد حقيقة 
البحث عن الجزاء الواحد صورءً والمتعدّد حقيقةً 


وأما الضووة القالثة:هى ما لو كاة الجزاء بحيب الصوره: ولخدا وقن الحقيقه معدا كالأغسال لأسبات سعددد تحر ساد 
مما ورد فى الخبر المنقول عن زراره2١):‏ 


«إذا اغتسلت بعد القكر أنه اكه ميباكق ذلكك اتاو الحصافه فرقم والعد: والحاك وال كمد وال كارف :116 الضيفة 
ٍ 5 جر و وعرقةار و والدبج والزيارة؟ 0 
عليكك حقوق الله أجزأها عنكك عسل واحد. 


قال: ثم قال: وكذلك المرأه مخرديا عن واد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدهاء. أن الغسل وإن كان 
عع الصيووة و اتعد] ولك رحس الظقه تعد كان الو الجد يجزى عن الجميع, لأنّه عليه السلام عبر باجتماع الحقوق فى 


الأحداث. 


قال المحمّق العراقى فى نهايه الأفكار: (إِنْ قضيه إطلاقه. هو الاكتفاء بالواحد عن المتعدّد ولو مع عدم قصد البقتيِهه وهو ينافى 


لزوم قصد الجميع فى سقوط أمرها. 
فأجاب: عنه فى خصوص غسل الجنابه بحرمتهاء من إمكان أن يكون هو 
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الحدث الأكبر من أكبر الأحداث؛ فتندكك فيه غيره منها كانداكاكك السواد الضعيف فى الشديدء فبعد الإتيان به لا يبقى موضوع 
لسائرالأحداك حكى يبقل أمرهاة لا أن يكوة غيل الجنابه امغالة لأرامر غير الجتابه أنشاء: وهذا كلاق غير غيل الجتانه قاثة 
لا يكفى عن غُسل الجنابه لكونه أصغر منهء كما يشهد لذلكك صحيح سماعه بن مهران» عن أبى عبد الله وأبى الحسن 
عليهماالسلام 2( قالا: «فى الرجل يجامع المرأه فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابه؟ قال: عُسل الجنابه عليها واجب)120١).‏ 

حيث يدل على عدم كفايه عسل الحيض عن الجنابه» ولزوم الإتيان بها أيضاًء فلا يرد عليه الإشكال بأنّه كيف يسقط سائر الأوامر 
من دون قصد عنوانها فى الامتثال)50) انتهى ملخص كلامه. 

ولكن الإنصاف أن يُقال: إن هذا الجواب صحيح فى ما إذا كانث الجنابه أكبر الأحداث بحسب لسان الأخبار والشارع» مع أنه 
يظهر خلافه من بعض النصوصء وهو كما فى حديث سعيد بن يسارء قال: 

«قلت لأبى عبد الله عليه السلام : المرأه ترى الدم وهى جَتّبِء أتغتسل عن الجنابه» أو غسل الجنابه والحيض واحد؟ 

فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك» 0. 


وقد فشروه بالحيض وأنّ دم الحيض أعظم من الجنابه كما فى «عنايه الأصول)(6). 


./ الوسائل: الباب 5 من أبواب الجنابه» الحديث‎ -١ 
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*- الوسائل: الباب 77 من أبواب الحيضء الحديث 7 . 
#دعنايه الأضول؟ 198/9 : 
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فمع ملاحظه دلاله هذا الحديث» فكيف يكتفى بعُسل الجنابه عن سائر الأغسال دون غيره؟ 


فالأولى أن 'يقال: إِنْ فى حدثيه الجنابه خصوصيه موجبه لكفايه غسلها من الوضوءء وهكذا من سائر الأغسال لا بملاكك أعظميه 


حدشّه الجنابه . 


وكبف كاذ لى لم يدل الدليل على الكفايه, لقلنا بلزوم التعدّد فى الأحداث. فإذا ورد دليل على الكفايه استكشف منه إمًا 
تداخل أسبابه عن جهه عدم سببيّه كلّ حدث استقلالاً بل السبب فى الواقع فو سدوك يرك وجرة الشدكه فكرن اقضاء اد 
يكون المسبب على نحو يُغنى وجوده جميع الأسباب مع تعدّدهاء نظير الامتثال فى مجمع العنوانين» حيث كان ابلا لصدق امتثال 


الجميع؛ واللّه العالم. 

الش فى وحده الجزاء وتعدّده 

البحث عن الشكك فى وحده الجزاء وتعدّده 

وأمّا الصوره الرابعه: وهى ما لو لم يحرز تعدّد حقيقه الجزاء ووحدته. 


قال المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار؛ ما ملخصه: يمكن تمثيله بالكفاره للإفطار والظهار بأنّ مقتضى القواعد هل هو الحمل 
على التعدّد» كى يندرج فى موضوع البحث المتقدّم عند التصادق, ويقال فيه بالتداخلء أو على الوحده فلا يتداخل؟ 


قال: (أظهرهما الثانى لأنْ الطريق إلى تحصيل الاختلاق بينهما: إما أن يكون ذاضاً كالظهرئه والعصرئه: أو من جهه الاضافه إلى 
الفروط .ولا طزيق لا إلى فتحصيل الاخعلاق ذاثا بين الكقارتين : 
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وأمّرا الجهه الثانيه» فلأمنّ الشروط حيئِه تعليليه لإثبات الوجوب على الذات» فالحكم فى قوله: (إن جاءكك زيد فأكرمه) متعلق 
بذات زيد بواسطه المجيى ء؛ بخلاف (أكرم زيداً الجائى) حيث يكون بحيثيه تقييديّه» فالقيد دخيل فى موضوع الحكم. وحيث 
كان المقام من قبيل القسم الأسوّل بقوله: (إن ظاهرت فكفّر)» وإن أفطرت فكمّر فكان الظهار والإفطار من الحيثيه التعليليه» فلا 
مجال لأخمذ الإضافات فى طرف الموضوع وهو الكقّاره فلابدٌ حينئذٍ من القول بعدم التداخل ولزوم الإتيان بالجزاء متعدّداً على 
حدر رلا اقرط لكك العهى كانه 


أقول: ولا- يخفى ما فى كلا مه من الإشكالء فَإِنّه لو سلّم كونه من قبيل تعدّد الحقيقه بأن كانت حقيقه كمّاره الظهار مغايره 
لحقيقه الإفطار. لكن هذا لا يوجب عدّه من قبيل متعدّد العنوانين بالتداخل فى فرد واحد من الكقّاره كالمجمع للعنوانين سابقاً 
فى إكرام العالم الهاشمى؛ لأنَّ الوحده فى متعدّد العنوانين قد حصل فى متعلّق حكم الإكرام لا فى نفس الإكرام بنفسه ووجوبه 
حتّى يصير مؤكداً كما عرفت توضيحه. هذا بخلادف المقام فإنَّ القول بالتداخل هناء معناه رفع اليد عن سببِه السبب الثانى 
المتعمّب للأوّل ولذلكك كان الأولى فيه أيضاً عدم التداخلء عمللا بمقتضى ظهور الشرطيه فى السببِه المستقلهء هذا بخلاف 
مجمع العنوانين حيث قد عرفت إمكان القول بالتداخل والوحده فيه من حيث صدق الامتثال لكليهماء من خلال القيام بأداء 
أحدهماء حيث أنه مع وجوده لا يبقى موضوع لامتثال لأمر آخر كما أوضحناه فلا نكورّر. 
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فإن قيل: قد يتوم كون التفاوت بين الصورتين هو لزوم قصد الانتساب إلى سببه فى حال الامتثال» بأن يعيّن سبب الكفّاره من 
الظهار والإفطار» فيصحٌ القول بتعدّد الحقيقه» بخلاف صوره الوحده حيث يصحٌ الإتيان متعدّداً ولو لم يعن انتسابها إلى سببه 
المخصوصء إذا لم تكن نفس الكفاره متعيّنه بنفسها؛ قضبِْةٌ لدخاله إضافات الشروط فى الجزاء. 

قلنا: الإنصاف عدم لزوم الكندقق حتكه النذراق الآن ما اق اطالتنه لين لذ الكناو و مصت و انا الال وصرث الأعاة إن 
سببهاء ودخالته فى صححتها فغير معلوم؛ فمع الشكك تجرى البراءه فيهء لكونه تكليفاً زائداًء والأصل عدمه. 


١‏ هو أنه لابدّ فى المفهوم من متابعته للمنطوق من حيث الموضوع والمحمولء والقيود والخصوصيات المأخوذه فيهماء وفى 
المعلق عليه والجزاءء فمفهوم قضيه: (إن جاءكك زيد يوم الجمعه راكباً وقت الزوال فأكرمه) هو: (إن لم يجئكك زيد يوم الجمعه 
راكباً وقت الزوال فلا يجب إكرامه)» وهو واضح لا إشكال فيه . 


؟) كما لا إشكال فى القيد المجموعى إذا أخذ فى المنطوقء مثل قول القائل: (إن جائكك زيد أكرم مجموع العلماء)» وقد تسالم 
كل من قال بالمفهوم أن مفهومه أنّه (إن لم يجئكك زيدٌ فلا يجب إكرام مجموعهم)» وهو لا ينافى وجوب إكرام بعضهم. 


*) وإِنّما الإشكال والكلام وقع فى العام الاستغراقى بالوضع كلفظ (الكل) 
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والجمع المحلّى باللآ-م؛ أو بالإطلاق كالنكره الواقعه فى سياق النفى - لو لم نقل إِنّ عمومه أيضاً وضعىء كما صرّح بكونه 
إطلاقياً المحمّق النائينى فى فوائده بأنّه: (إذا قيل: (أكرم كل عالم)» أو (أكرم العلماء) أو (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينتجسه شىء)» 
هل يكون مفهومه الإيجاب الجزئى ليكون لا-زمه عدم وجوب إكرام الكل» وسبب عدم تنجيس كل شىء. فلا ينافى ذلكك 
وجوب إكرام بعض العلماء» وتنجيس بعض النجاسات بغير ماء الكرّء وإليه ذهب المحقّق الشيخ محمد تقى الإصفهانى قدس 
مزرة ضائحكة الحاشه + وغالقه المحتق الناقية ‏ والعراقى والستر روف تك 


أو أن المفهوم هو الإيجاب الكلىء ليكون لا-زمه عدم وجوب إكرام شىء من العالم أى فرد فرد منه. وتنجيس الماء بكل من 
النجاسات, قضيَهٌ للايجاب الكلى؟ 


وقد التزم به الشيخ الأ-عظم فى تقريراته» كما التزم به الأعلا.م الذين ذكرناهم آنفاً. عدا صاحب الحاشيه وتبعه فيه العلامه 
البروجردى والمحمّق الخمينى والشيخ الحائرى فى «الدرر» والسد الخوئى» فلا بأس أن نتعرّض لكلماتهم وبيان وجه الاختلاف 


بين الطائفتين» فيدور البحث عن أن الجزاء المعلق على الشرط إذا كان له معنى عام فهل التعليق على الشرط: 


يكون لخصوص العموم المذكور فى القضيه الذى أخذ عنواتاً للأفراد. حتّى يكون مفهوم القضيّه فى السالبه الكليه هو الموجبه 
الجزئيه . 

أو أن التعليق فى الحقيقه مختصّ بالأأفرادء غايه الأنمر حيث لا يمكن تعليق الشرط على كلّ فرد فرد خارجاًء فلذلكك استعمل 
المتكلم لفظاً حاكياً ومرآءً لتلكك الأفراد. ففى كون متعلق التعليق فى المنطوق والمفهوم هو الأفراد خارجاً ما أخذ 


ص:7/94 
عنواناً فى اللفظ فيكون المفهوم على هذا التقدير هو الإيجاب الكلى فى القضبه السالبه الكليه. 
أو يجب التفصيل : 


بين ما إذا كان المأخوذ فى طرف الجزاء من العموم ما كان من قبيل لفظ (الكلٌ) وما شاكله بالوضعء ليمكن القول بالوجه الأوّل 
حتَى يكون المفهوم فى القضيه السالبه الكليه هو الموجبه الجزئنه. كما يمكن القول بالوجه الثانى» حتّى يكون المفهوم فيها هو 
الموضية: الكل 


وبين ما كان المأخوذ فى طرف الجزاء من العموم؛ هو المستفاد من هيئه الجمع المعرّف باللام ونحوهاء أو مستفاداً من مثل وقوع 
النكره فى سياق النفى» حتّى يكون الإطلاق حينئذٍ بمقدّمات الحكمه وبالإطلاق» فيكون المفهوم حينئذٍ هو الموجبه الكليه. لأنَّ 
العموم المستفاد من الأوّل عام بمعنى الاسمى والاستقلالى» ولذلكك يجوز فيه كل واحد من القسمين» فتعتّنه منوط بوجود قرينه 
خارجته وهذا بخلاف العموم المستفاد من الإطلاق» فليس الحكم فيه إلا للحكم العام لا بعموم الحكمء فيكون المفهوم منحصراً 
فى الموجبه الكليه. 


هذا على ما نسبه سئدنا الخوئى إلى شيخه النائينى» برغم خلق «فوائد الأصول» عن التعرّض لهذا التفصيل» بل قال الخوانسارى فى 
تقريراته: (إنّ مقتضى القواعد المنطقتيه» هو كون مفهوم قضيه السالبه الكلّيه هو الموجبه الجزئيه, إلا أن المبانى الفقهتّه مبتنيه على 
مقتضى ظواهر الأندله بحسب متفاهم العرفء فربما كان مقتضى ذلك أمراً مخالفاً للقواعد والبراهين المنطقتِه. كما فى المقام, 
حيث إِنّ النكره فى سياق النفى يفيد العموم نظير لفظ (الشىء) فى (لم ينتجسه 
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شىء) شىء هذا النكره فى مرحله الإثبات الذى كان هو المفهوم؛ ثم يضم إلى ذلكك أن الأحكام مترئّبه على أنواع النجاسات 
الخارجيه إذ هى التى تكون منشاً للأثرء فلا-زمه كون التنجيس فى طرف المفهوم وعدمه فى المنطوق مربوطاً بنفس الأعيانء 
فيكون المراد هو أن الكرٌ لا ينتجسه البول والدم والغائط» ففى طرف المفهوم يستفاد أن غير الكرٌ ينجسه كل من الدم والبول 
والغائط» فتكون النتيجه أن المفهوم هو الموجبه الكليه لا الجزئيه كما لا يخفى»» انتهى محصّل كلامه. 


والأمولى أن يُقال: بن مفهوم كل قضيه عباره عن رفع تلكك القضيه؛ فإن كانت القضيه موجبه فمفهومها عبارةٌ عن سلب تلكك 
القضيه» وإن كانت سالبه فمفهومها سلب ذلكك السلبء بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون متعلّق الحكم هو عموم الحكم المستفاد 
من الوضع كلفظ (الكلٌ) وما شاكله؛ والجمع المعرّف باللام إن كان وضعاًء أو العموم المستفاد من الإطلاق كالنكره الواقعه فى 
سياق النفى المفهّمه للعموم بواسطه مقدّمات الحكمه. 


فعلى هذاء فكما أن مفهوم قضيه: (إن جاءكك زيدٌ فأكرم كل عالم) هو (إن لم يجئكك فلا يجب إكرام كل عالم)» هكذا يكون 
مفهوم قضيه: (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينتجسه شىء)؛ هو (إذا لم يبلغ كرَّاً فليس لم ينتجسه شىء»؛ فلا-زم هذا السلب السلب 
شيئان؛ تارةٌ: بأن ينجسه كلّ شىء, وأخرى: ينتجسه شىء بصوره الإيجاب الجزئى» فهما ليسا بالمفهوم الأصلى للقضيه بل كانا 
لازمين للمفهوم, لأنّ عدم (لم ينتجسه شىء) يساعد مع اللازمين» وهما عدم وجوب إكرام أحد من العلماء حيث يصدق عليه 
أيضاً أنه لم يكرم كلهم وعدم وجوب إكرام بعضهم, فيسمى هنا بالسالبه الكليه والسالبه الجزئيه. 


59١ ص:‎ 


وبالتالى» فإِنّ إطلاق المفهوم لخصوص الإيجاب الجزئى فى مفهوم قضيه السالبه الكليه - كما أطلقه صاحب الحاشيه عليه قدس 
سره - أو إطلاقه لخصوص الإيجاب الكلى - كما عليه الشيخ الأنصارى على ما ذكره فى كتاب «الطهاره)(١)‏ عند بحثه عن الماء 
المحقون وما فى تقريراته أيضاً - . 

لا يخلو عن مسامحه. لما قد عرفت بأنّهما ليسا بمفهوم» بل كانا لازمين له. 

أقول: ولكنّ الإنصاف - بعد الغمض عرّرا ذكرناء والرجوع إلى ما هو المتبادر عند العرف والشايع عندهم - أن مفهوم القضيه 
السالبه الكليه هو الموجبه الجزئيه كما عليه صاحب «الحاشيه. لأنّ حقيقه الأحكام وإن كانت متعلّقه فى الواقع بالموضوعات 
الخارجته. لأنها هى الموجبه للأثر دون العناوين المتّخذه فى الدليلء إلا أنّ المستفاد من الاستظهار ومقام الإثبات والدلاله حبجيه 
ماهو مأغوة فى الساق الذليا من العناوية الشيره إلى الأفرافه ولذا بعد التلاك ف الامتشلهاز -تمتطوقا ومفهوما هو المذكون 
فى لسان الدليل» ولذلكك قلنا بأنّ النكره فى سياق النفى يفيد العموم؛ ومن الواضح أنه ثابت فى مقام اللُفظ دون الخارج 
والمعنون أى الأفراد» وإلآ لا عموم لتلكك الأفراد بخصوصهاء وهكذا يكون فى طرف المفهوم. 


فالحقّ مع صاحب «الحاشيه»» بعد التنزيل عمًا قلناء بلا فرق بين أقسام العموم» كما لا فرق فى ذلكك بين المنطق والفقه فى المقام . 


وبالجمله: ظهر ممما ذكرنا أن كلام الشيخ قدس سره ممنوع إِنّما بحسب الاستظهار العرفى من القضاياء كما عرفتء لا لما ذكر من 
الإشكال والنقض على كلامه بمثل قولهم: (إذا كنت مع الأمير فلا تخف أحداً)؛ حيث أنه لو كان المفهوم هو الإيجاب 


.١١ كتاب الطهاره:‎ -١ 


ص:7517 


الكلى - كما ذكره الشيخ - كانت النتيجه الحاصله من المثال أنه (إذا لم تكن مع الأمير فعليكك الخوف من كل أحد). مع أنه 
باطل جدًا؛ لأنه : 


أوّلا: قد عرفت ليس ذلك بمفهوم, بل هو اللازم للمفهوم كما أوضحناه. 


وثانياً: سلّمنا أنّه مفهوم - كما صرّح به الشيخ - لكنّه ليس المراد منه الخوف من كل أحدء بل على نحو الإضافه أى ما من شأنه 
أن يخاف منه لا كل أحد ليس كذلكء وإلا جرى هذا الإشكال فى جميع المفاهيم, حتّى فى (ينجسه كلّ شىء) مثلاء ومن 
الواضح أن الشىء الطاهر لا يكون منيجساًء ولا يكون مورداً للتومّم, لأنّ المقصود ما هو كان كذلكك بحسب مقتضاه لولا المانع» 
كما لا يخفىء واللّه العالم. 


هذا تمام الكلام فى مفهوم الشرطء والحمد لله أَوّلاً وآخراً. 
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أقول: يدور البحث فى هذا الفصل عن أن الجمله الوصفيّه هل لها مفهوم,» بمعنى أن سنخ الحكم ينتفى عند انتفاء الوصفء أم 
ليس فيها هذه القابليه فلا يوجب الانتفاء عند الانتفاء» بل ساكت عنه؛ ولابدٌ لإثبات الحكم فيه من قيام دلبل آخر يدل على 
الثبوت ؟ فيه خلاف. 


ما صاحب «الفصول» فقد أثبته لجماعه ونسب ذلكك إلى شيخ الطائفه» بل قد حكى عن الشهيد الأوّل الميل إليهه ولكن 
المشهورء بل عن جميع المتأخَرين والمحقّقين والمعاصرينء هو الالتزام بعدمه كما هو الأقوى عندنا أيضاًء فقبل البحث عنه لابدّ 
من تقديم أمور : 

الأمر الأوّل: الظاهر أن البحث عن مفهوم الوصف لا يكون منحصراً فى الوصف الاشتقاقى فقط كاسم الفاعل والمفعول وصيغه 
المبالغه» بل يجرى حتّى فيما كان بحكم الوصفء أى ما يؤدّى معناه من المصدّر ب- (ذى».» ومبدأ المشتقٌّ مثل (علم) و(عدل) 
أو حتّى ما كان من قبيل الأسامى الجامده الجاريه على الذوات بلحاظ اتّصافها بعرّض»ء كالسواد والبياضء أو الزوجبه والملكبه 
ولظائ رسيا رسو اللناداكك مرو سويت ليدم فى بتي :امن الراك العلاوور اللسداريقيي كما لا يلقي 


الأمر الثانى: فى أن محل النزاع فى مفهوم الوصف هل يختصٌ بخصوص 


ص :7915 


وصفٍ كان موصوفه مذكوراً ومعتمداً عليه - كما التزم به المحمّق النائينى والمحمّق الحائرى ظاهراًء والسيّد الخوئى فى 


«المحاضرات» - أم أن مورد النزاع هو الأعتم؟ 


صرّح بالأموّل المحمّق الخمينى فى تهذيبه باعتبار عدم التعرّض للأءعمم فى كلمات الأعلام؛ ويستفاد الثانى من كلام صاحب 
«الكفايه) و«نهايه الأفكار» وآخرين كصاحب «عنايه الأصول). 


أقول: الأقوى عندنا ما ذكره المحمّق النائينى من أنّ النزاع فى الحقيقه لابدٌ أن ينحصر فيما يعتمد على الموصوفء لما قد عرفت 
فى المفهوم بأنّه لابدّ أن يكون الموضوع والموصوف موجودين فى حال وجود الوصف وعدمه. حتّى يصمح البحث حينئظٍ عن 
أن الانتفاء فى الوصف دون الموصوف هل يوجب انتفاء سنخ الحكم عنه أم لا يوجبه؟ وعليه فالقضيه التى لم يذكر فيها 
الموصوف أصلاء بل قد تعلّق الحكم أُوّلا على الوصف مثل (أكرم العالم)» فلا معنى للبحث فيه عن أن انتفاء الوصف هل 
يوجب انتفاء سنخ الحكم أم لا لأنّ الحكم يبقى ببقاء موضوعه ومع عدمه فهو زائل لا محاله فلا مجال للبحث عن انتفاءه 


وعدمه. 


لهم إل أن يرجع إليه فى التقدير بالمسامحهه بأن يقال: إن (العالم) مشتقٌ من الرجل المتّصف بالعلم» فالذات مأخوذه فى الواقع» 
وهو يكفى فى صححه أخذ المفهوم . 


لكنّه مشكل ولا يخلو عن تسامح, فإذن يكون حال هذا القسم من الوصفء مثل حال الحكم المعلق على اللقب شخصياً كان أو 
كلتاء فيكون قول القائل: (أكرم زيداً) أو (أكرم إنساناً) مثل قوله: (أكرم العالم) من حيث البحث فى أنّ الانتفاء 


ص :710 

يوجب انتفاء الحكم عن الفرد الآدخر أم ل“ لا مثل قول القائل: (أكرم الرجل العالم) حيث يبحث فيه بأنْ الرجل غير العالم 
المذكور فى الكلام من حيث الإطلاق هل يجب إكرامه أم لاء وسوف يأتى فى الأمر الثالث البحث عمّا إذا كان الوصف مساوياً 
قال المحمّق الخمينى قدس سره : - بعد تصريحه بالتعميم - (إِنّ المثبت ربما يتمسّكك بفهم أبى عبيده فى قوله: (مطل الغنىّ 


ظلم»؛ و(ليَ الواجد يحل عقوبته)» وترى أن النافى لم يرده بأنّه خارج عن محط ال لبحث لأنّْ الوصف لم يعتمد على موصوفه. بل 
رده بوجهٍ آخرء على أنّ الأدلّه المذكوره من الوضع والصون عن اللَغويّه جاريه فى كلا المقامين)»» انتهى كلامه. 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ فهم أبى عبيده من ذلكك إثبات المفهوم وعدم ردّه النافى لذلكك, لا يكون دليلا على صيحه 
مورد النزاع»ء لإمكان أن يكون فهم المفهوم فيه بواسطه قرينه خاصّه من تناسب الحكم مع الموضوع, أو من جهه مفهوم اللقب - 
إن قلنا بأنّه ملحق به - أو من جهه غايه الأمر الذى قد يكون بمنزله مفهوم الوصف تنزيلاً ومسامحةً» كما قلنا بإمكان إلحاقه به 


من جهه فرض تقدير الموصوف من باب أن المقدّر هو المذكورء وأمثال ذلك. 
هذا فضللًا عن أنّ عدم توججه النافى لردّه بكونه خارجاً عن محل النزاع لا يوجب كونه محطاً للنزاع والبحث. 
الأمر الثالث: لابدّ من معرفه أنْ التزاع فى مفهوم الوصف مندرج فى أىٌّ قسم من أقسامه. لأنَّ الوصف : 


تارم: يكون مساوياً للموصوفء مثل: (جثنى بإنسان ضاحكك). 


ص :7912 
وأخرى: يكون أعمّ منه» مثل: (جئنى بإنسان حشاس). 


ففى مثل هذين لا مجال لجريان النزاع فيهماء لأنّه يلزم نفى الحكم عن غير موضوعه. كالحيوان غير الضاحكك؛ أو الجماد غير 
الحشاس» فهو يكون من قبيل مفهوم اللّقب وهو كلمه الإنسان . 


وثالثه: أن يكون الوصف أخصّ من الموصوفء. مثل قوله: (جئنى بحيوان ناطق). 


أقول: لا إشكال فى جريان النزاع فيه» إذا فرض كون النسبه هى الأعمم والأخصٌ المطلق. مثل قول القائل: (جئنى بإنسان زنجى). 
فإِنّه يصيح أن يقال بأنَ عدم الزنجى هل يستازم انتفاء الوجوب للإنسان غير الزنجى أم لاء إذ الموضوع وهو الإنسان كان باقيا مع 


وأمًا إذا كانت النسبه بينهما عامّين من وجه كالمثال المعروف: (فى الغنم السائمه زكاه)» فهو يتصوّر على أنحاء ثلاثه: 


تارةٌ: يفرض ماده الافتراق فى جانب الموصوف (الغنم غير السائمه) أى ليس فى الغنم المعلومه زكاةٌ» فعلى القول بالمفهوم لا 
إشكال فى جريان النزاع فيه لبقاء الموضوع وهو الغنم عند انتفاء وصف السائميه . 


وأخرى: ما تكون ماده الاختراق فى جانب الوصفء أى فى السائمه من غير الغنم كالإبل السائمه» فلا إشكال فى عدم جريان 
النزاع فيه لعدم بقاء الموضوع حينئذء لأنّ هذه الجمله لو دلت على عدم الزكاه فى الإبل المعلوفه كان بلحاظ مفهوم اللقب لا 
الوصف وهو كلمه الغنم. 


وثالهة ها تكو هاثه الافتراق عن الواصضف والمؤضو ف حميعاء كالايل 


ص :791 
المعلوفه» فهو أيضاً خارجٌ عن مورد النزاع قطعاً. 


وعليه: فما يظهر من بعض الشافعيّه من الحكم بجريان النزاع فيه حيث استدلٌ على عدم وجوب الزكاه فى الإبل المعلوفه بقوله 
صلى الله عليه و آله : (فى الغنم السائمه زكاه)» كان من جهه مفهوم اللّقب لا الوصفء لما سبق ذكره أَنّه يعتبر فى مفهوم 


الوصف بقاء الموصوف والموضوع. 


نعم» قد يظهر من صاحب «التقريرات» تصحيح ذلكك فيما إذا كان الوصف هو العلّه للحكم؛ حيث يوجب انتفاء الوصف انتفاء 
الحكم من الإبل التغلوقة أرضا تلن للسوم دخل فى وجوب الزكاه. ولذلكك أورد صاحب «الكفايه» على «التقريرات» بأنّه حينئٍ 
لا يكون منحصراً فى ذلكك المورد من كون الوصف هو الأخصٌ بل يجرى فى المساوى والأعمّ أيضاً . 


ولكن لابدّ أن يُقال: أن الشيخ قدس سره لم يقصد تصحيح ذلكك فى العلّيه المنحصره بواسطه مفهوم الوصف حنّى يعترض 
عليه» بل الشيخ رحمه الله معترف بأنْ المستفاد حينئذٍ كان من جهه خارجيه غير مرتبطه بمفهوم الوصف. فلا فرق حينشفٍ بين 
أقسام الوصف قطعاًء وهو واضح. 

أقول: فظهر من جميع ما ذكرناء أن مورد النزاع يكون فى قسمين من تلكك الأقسام؛ وهما: الوصف الأخصٌ المطلق» والوصف 
العام من وجه. فى صوره ماده افتراق الموصوف. 


والتحقيق: إذا عرفت هذه الأنمور الثلائه» إن الحقّ مع المشهورء من عدم دلاله القضيه الوصفتيه للمفهوم خلافاً للشرطيه» وإن 
لوحظ وجود المفهوم من الوصف فى بعض الموارد فإِنّما هو ثابت لجهه خارجته غير مربوطه بالوصفء كما 


ص :791/8 


عرفت فى الأسمر الثالثء ولعلٌّ الوجه فى ذلكك هو أن القيد فى القضيّه إن رجع إلى الحكم, فهو يوجب المفهوم؛ يعنى يصبح 
الحكم مقّداً بقيدٍ خاصٌء كما كان كذلكك فى القضايا الشرطيه» حيث أن الحكم مقيّد بوجود الشرطء فلذلك قلنا بالمفهوم فيها. 


وأمرا إن رجع القيد إلى الموضوع. أو إلى المتعلق» فلا يدل على المفهوم كما فى القضيّه الوصفه. لمن الوصف يعد قيداً 
للموضوع لا للحكم, فلا وجه للقول بوجود المفهوم فيه ولذلكك قيل إِنْ إثبات الشىء لا يوجب نفى ما عداه» إذ من الواضح أن 
تعلق الحكم بموضوع مقيّد بقيد خاصٌ لا يوجب نفى الحكم عن غير هذا المقيّد لا بالوضع ولا بالملازمه والإطلاقء بل لا 
وي الاتعير اف أرضاء اذ سكن أن يكرن ونه دي القيت؟ 


تارة: بملاءكك وعلّه أخرى غير إفهام العليه فى ترئّب الحكمء حتّى يستفاد منه المفهوم» مثل أن يكون التوصيف لشدّه الاهتمام 
لذكر مورد الوصفئء كما فى قول الحسين عليه السلام : (إيَاكك وظلم اليتيم»» أو قوله: (إاك وظلم من لا ناصر له ولا مُعين). 


وأخرى: قد يكون لدفع توهّم عدم شمول الحكم لمورد الوصنء كما فى قوله تعالى: وَل تَفتلُوا أؤلادكم حَشْيَهَ إثلاق:00. 
أو كان السامع محتاجاً إلى ذكره دون غيره» كما إذا قيل لمن عنده ماء البئر فقط بأنّه طاهر مطهّر. 


فمع وجود هذه الجهاد والفوائد وغيرها يظهر أن عدم المفهوم لا يستلزم لغويّه ذكر القيد» كما استدل به المثشتون. 


, "١ سوره الأسراء: الآيه‎ -١ 


ص:5194 

وأيضاً: لاد وجه للتمشكك بذلكك بالانصراف إلى العليه: لأنّ منشأه إِمّا الكثره والغلبه فيه أو لأن استعماله فى العليه أكمل؛ وقد 
عرفت الجواب عن كليهما عند البحث عن مفهوم الشرط الذى كان الانصراف فيه أشدّ وجوداً من مفهوم الوصف. 

كم الا وه الفيشكة ينا أشان اله حناخن (العاهيه: زم أن الأضاء فى القيد أن يكون از زا): 


لما قد عرفت من وجود فوائد أخرى غير الا-حتراز» مع أنّهِ لو سلّمنا ذلككء كان فى الحدود والتعاريف المبتيه على الامطراد 
والانعكاس دون غيرها. 


وأشياة اتوضةه للتمت كك بذلك» بأن التوصيف حيث كان دالاً للعليه استوجب تخصيص عموم العام أو حمل المطلق على 
المقتيد. لأنْ وجود القيد فى المقتّد معناه نفى الحكم عن غير مورد القيد. فينافى مع إطلاق المطلق ولذلكك يقدّم عليه. 


لأنّ وجه التقديم ليس إلا لأظهريّه دلاله كلّ خاصٌ على مفاده. لا بواسطه المفهوم. 


توضيح ذلكك: إِنّ دلاله كلّ لفظ على معناه» حيث إِنّه مبنق على الظهورات العرفتنه» فلذلكك كان ظهور دلاله المطلق على إطلاقه. 
والعام على عمومه كان لكثره متعلّقه. هذا بخلاف الخاصٌ والمقئد. حيث يكون دلالتهما على متعلّقهما بالأظهريّه» ولذلكك يقدّم 
الخاصٌ والمقدّد على المطلق والعام» وذلك من جهه الدلاله المنطوقنه لا من باب تقديم المفهوم على المنطوقء وإلآ لكان 
الأولى تقديم المنطوق على المفهوم؛ أى تقديم المطلق والعام حيث كان منطوقباًء على الخاصٌ والمقيد حيث يدلآن بالمفهوم. 


ص: "6١‏ 
وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أن التوصيف لا يدل انتفائه عند انتفاء سنخ الحكم عن غيره» سواء كان الوصف وارداً مورد 
الغالب كما فى قوله تعالى: «وَرَبَاتِكُمْ اللأتَى فى يجو ركه حيث أنه يحرم نكاح مطلق الربيبه» سواء كانت فى الحجر أم لاء 

وإن ادّعى احتمال وجود القرينه فى أمثال ذلكك على عدم المفهوم. 


أو لم يكن كذلككء من سائر الأوصاف والقيود الوارده لغرض تضييق دائره الموضوع؛ من دون نظر إلى نفى الحكم لغير مورده. 
إلا أن يكون العليه مستفاداً من طريق آخر بقرينه حاليه أو مقاليه فلا إشكال حينئذٍ فى دلالته على المفهوم. 


فعلى ما ذكرناء لا تنافى بين دليلى (فى الغنم السائمه زكاه)». وما إذا ورد فى دليل: (فى الغنم المعلوفه زكاه), ولا حاجه لمحاوله 
لكي كرا دو رف اي 


أقول: وبما ذكرنا ظهر أن فهم أبى عبيده من قوله صلى الله عليه و آله : (ليَ الواجد يحل عقوبته) لا يكون لنا دليلا على ثبوت 
المفهوم للوصفء كما ردّه المحمّق الحائرى قدس سره بقوله: (إِنَا لم نكن أقل منه فى فهم ذلكك بحسب القواعد الموجوده. فلا 
يكون فهمه حبجه). 

هذاء مضافاً إلى ما قد عرفت فى الأمر الثانى من إمكان أن يكون فهمه مستنداً إلى وجود قرينه فى المقام؛ أو فهم من جهه مناسبه 
الحكم للموضوع كما هو الغالب فى أمثال هذه الكلمات: واللّه العالم بحقائق الامور. 


22 


فى مفهوم الغايه 


يدور البحث فى المقام عن أن الغايه فى الجمله المغياه هل تدلّ على ارتفاع سنخ الحكم عمّا بعد الغايه ونفس الغايه إن لم تكن 
داخله فى المُغيى» أو لا تدلّ على الارتفاع؟ 


اقولدوقل الخرقن قن السباله لأبلامن التذاكي بعده امور : 


الأأمر الأوّل: إن الغايه هل هى داخله فى المغيى أم خارجه عنه؛ يعنى إذا قيل: (اقرأ القرآن إلى سوره يآس) معناه دخول السوره 
فى القراءه» أم هى خارجه كخروج ما بعدها؟ فيه أقوال: 


ول بخروجها عنه وهو لنجم الأمئمّه - كما عليه صاحب «الكفايه) والسيّيد الخمينى والمحمّق العراقى» بل قد نسب ذلكك إلى 
التسهرن كنا فى «نهاية الأفكار» بانظرا إل أن حدٌ الشىء خارج عن الشىء» وما يورد فى بعض الموارد بالدخول كان بالقرينه 


الخارجته. 
2 بالدخول مطلقاًء ولم يعرف قائله. 
”) وقيل بالتوقف والرجوع إلى الآصول العلميّه لعدم ثبوت وضع للدخول أو الخروجء ولا وجود برهان على كل منهما. 


*) وقيل مورد لا يعلم بالقرينه يرجع إلى الاصولء وهو كما عن المحقّق النائينى. 


ص:7١"‏ 
©) وقيل بالتفصيل بين (حتى) بالدخول و(إلى) بعدم الدخولء وهو مختار الزمخشرى. 


وقول للمحقّق الحائرى من التفصيل بين الغايه الحقيقيه العقليهه حيث يكون دخولها وعدمه مبتنياً على أن الجزء الذى لا يتجرّى 
محال أم لا؟ 


فإن قلنا بالأوّلء فالغايه غير داخله. لأنّها حينئذٍ عباره عن النقطه الموهومه التى لا وجود لها فى الخارج. 
وإن قلنا بالثانى» فالغايه داخله فى المغيى يقيناء فإنٌ انتهاء الشىء على هذا عباره عن جزئه الأخير . 
وإن كانت الغايه مدخول (إلى) و (حتّى) فالتفصيل بالدخولء إن كان قيداً للفعل» وعدمه إن كان قيداً للحكم. 


أقول: ولكن الأ-قوى عندنا هو الأول لأنَّ المسأله عرقيه غير عقلتِه فلسفته» والعرف يفهم إتمام الامتثال إذا بلغ قرائته إلى سوره 


يآسء وما ترى بالدخول فى بعض الموارد كان لأسباب أخرى سيظهر لكك عن قريب إن شاء اللّهِ تعالى. 
الأمر التاق : لا يخفى أن الغايه المستفاده قد تكون من لفظ (إلى) فالكلام فيه واضحء وقد تكون مستفاده من كلمه (حتّى). 


وقد اختلط الأمر على بعض النحاه وغيرهم فى كلمه (حتّى)» حيث يزعمون أن الغايه فيها لابدّ أن تكون داخله قطعاًء لكنّهم غفلوا 
عن أن الكلام فى كلمه (حتّى) فى الخافضيه والجارّه منها لا العاطفه» وما استشهدوا لكلامهم مثل 


ص :”77 


فول القامل: (أكلك الشمكد تن رآسها) أو "امات الناسى مت الأشيام) وأمنال:ذلكف الداله على الدهول» كات بن نديد آلها 
عاطفه لا خافضه فإنَّ كون ما بعدها داخله فيما قبلها مورد إجماع للنحاه» كما عن ابن هشام فى «المُغنى»» وما وقع البحث فيها 
هو كلمه (حتّى) بمعنى إلى» حيث تكون جارّهء كما فى قوله تعالى: اكوا وَاشْرَبُوا حتّى يتين كم الْحَوط الأءيِيضٌ مِنْ الْحيِط 
الاءَسْوَدِ مِنْ الْمَخر؛(1) فإنّ الغايه هنا تكون مورداً للبحث - لولا القرينه - عن أنّها داخله أم لا. 


وبالتالى لا فرق فى مسألتنا بين كون الكلمه المفيده للغايه كونها (إلى) أو (حتّى) كما هو غير خافٍ على الأريب . 
الآمىالغالةة قن أن الغايه المت كوره فى القفعه : 

تارءً: تكون قيداً للموضوع, مثل: (سِرْ من البصره إلى الكوفه). 

وأخرى: قيداً للمتعلق» مثل: (أكرم زيداً المنطلق أبوه إلى الصبح). 

وثالثه: تكون قيداً للحكم, مثل: (كل شىء لكك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه). 

كما أن الطلب المُنشأ المعلق على الموضوع : 

قد يكون هو حقيقه الطلب المستفاد من الهيئه. 

وقد يكون هو الطلب الجزئى الشخصى. 

وما يوجب الانتفاء هو الأوّل دون الثانى . 


أقول: إذا عرفت هذه الامور الثلاث» نقول: 


. سوره البقره: /ا/‎ -١ 


7١ ص:58‎ 


الحقّ أن الغايه تدلّ على المفهوم بحسب النوعء إلا أن يقوم دليل ويدلٌ على خلافه» وكون الغايه قيداً للحكم بل للموضوع, ولا 
يكون فى أكثر الموارد القيد راجعاً إلى الموضوع. فيصير كمفهوم الوصفء بل يرجع إلى الحكمء حتّى يكون كفمهوم الشرطء 
كما فى مثل قوله عليه السلام : (كلّ شىء لكك حلال حتّى تعرف الحرام»» ومثل قوله تعالى: «أَيَمُوا الصَّيَامَ إِلَى ليلا ومثل قوله: 
(سدر من البصره إلى الكوفه) وأمثال ذلكك. فالدخول يحتاج إلى القرينه» هذا بلا فرق بين (إلى) و(حتّى) بمعناهاء وبلا فرق بين 
كون قبل الغايه وبعدها متّحداً أم لاء كما لا يخفى. 


وتوضيح ذلكت: أن الغايه إذا وقعت فى الكلام أفادت المفهوم» أى عدم دخول الغايه وما بعدها فى الحكم, وأنْ سنخ الحكم 
عنها منتفياً عرفاً سواءً كان القيد من أوّل الأسمر متوججهاً إلى الحكم كما فى المثال الأوّل: (كل شىء لكك حلال حتّى تعرف 
الحرام منه بعينه)» أو متوجهاً إلى الموضوعء مثل قولكك: (سر من البصره إلى الكوفه) حيث أنّ القيد قد يكون مربوطاً بالسير دون 
الحكم. وإن يرجع إليه ثانياء أو متوسجهاً إلى المتعلّق للموضوع. مثل قوله تعالى: «أَتثمُوا الصّامَ إِلَى الله حيث أن قيد (إلى الليل) 
راجمٌ إلى الصيام المتعلق للتمام الذى كان موضوعاً لحكم الوجوب. ففى جميع هذه الموارد تفيد الغايه المفهوم» ولذلكك لو قام 
المأمور به بالسير إلى البصره والصيام إلى الليلء صدق عليه عرفاً أنّه امتثل الأمرء ولا مجال لتوهّم لزوم دخول السير فى الكوفه 
فى الحكم, إلا أن تقوم قرينه دالّه على الدخول» وهو خلاف المفروض كما لايخفى. 
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ص 7١06:‏ 
فصل فى مفهوم الاستثناء 
فصل 

فى مفهوم الاستثناء 


يدور البحث فى هذه المسأله كسابقاتها فى أنّ الجمله المشتمله على كلمه (إلآ) الاستثنائيه هل يستفاد منها المفهوم للمستثنى» 
بحيث يكون الحكم الثابت له نقيض ما يثبت للمستثنى منه» حتّى يلزم أن يكون الاستثناء من النفى هو الإثبات» ومن الإثبات هو 
النفى أم لا؟ ليكون مقتضى ذلكك وأثره فى ثبوت المعارضه وعدمه. لورود دليل على خلاف مقتضى حكم المستثنى . 


أقول: البحث فى باب الاستثناء يكون فى ثلاث مقاماتث: 

المقام الأوّل: فى ثبوت المفهوم له وعدمه. 

والح - كما عليه المشهور من المتقدّمين والمتأخَرين - هو ثبوت المفهوم فلذلكك إذا قيل: (أكرم العلماء إلا زيداً) فإنّه يستفاد 
من هذه القضيّه أمران: 

أحدهما: وجوب إ كرام باقى العلماء فى المستثنى منه. 


والثانى: عدم وجوبه لزيدء بحيث لو ورد فى دليل آخر يدلٌ على وجوب إكرام زيد؛ كان معارضاً مع المستثنى» كما هو الأمر 
كذلكك فى المستثنى منه. فإنّه لو ورد فى دليل عدم وجوب إكرام بقتته العلماء غير زيد» لكان معارضاً مع مضمون المستثنى منه. 


بل قد نزيد فى ذلكك أن الاستثناء - مضافاً إلى دلالته على المفهوم بالتبادر وانسباق ذلكك إلى الذهن - يفيد الحصر فى الحكم 
للمستثنى أيضاًء أى أن فى 


ص :702 


المئال المذكور لو أثبت وجوب الإكرام لزيد فى دليل يعارض ذلكك مع دليل الاستثناء للمثبت المنافى» هكذا لو ورد دليل على 
نفى الوجوب عن فرد آخر غير زيد ا لعارض مع الحصر المستفاد من مجموع القضيّه المستثناه» إذ المستفاد من الإنشاء 


أحدهما: إثبات نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى. 
والثانى: إثبات الحكم له أيضاً كما لا يخفى . 
وقول نجم الأثمّه: أنْ رفع التناقض المتوهّم فى باب الاستثناء» منحصرٌ بأن يخرج المستثنى قبل الإسناد. 


كلامٌ فى غير محله. لأنّه لا تناقض بين المستثنى منه والمستثنى قبل الإسناد حتّى يتوقف رفعه على جعل الإخراج قبل الإسناد. 
لأنّ الكلام يحمل على ما هو ظاهر فيه» بعد تماميئته بمتممماته من لواحقه وتوابعه. 


وبعباره أخرى: لا يصح الاستفاده من كلام المتكلّم قبل أن يفرغ عنه» مثلا لو قال المتكلّم: (أكرم زيداً يوم الجمعه وقت الزوال)» 
فليس لأحدٍ أن يتوهّم وقوع التعارض بين قيد (وقت الزوال) وبين (يوم الجمعه) بأن يُقال مقتضى يوم الجمعه هو وجوب الإكرام 
فى أىّ وقت من يوم الجمعه» ومقتضى قيد وقث الزوال هو كون الوجوب لخصوص ذلك الوقتء» وذلك لأنّه لا يجوز الاستفاده 
من كلام المتكلم إلا بعد تمامئته» فحينئذٍ لا تعارض أصلا بينهاء لأنّهِ الوجوب مقئد مع ملاحظه قيد وقت الزوال بكون الوجوب 


مخصوصاً لذلكك الوقت من أوَّل الأمرء لا أن يكون موسّعاً فيضيق حتّى يتوهّم التعارض. 


وهكذا الحال فى المقام, فإنّ استفاده الإخراج عن المستثنى منه لا يكون 


ص :717 
إل بعد تماميّه الكلام» فلا مجال حينئذٍ لتوهّم التناقض, لأنّه خارج عن الحكم بعد خاتمه الكلام, لا أن يكون داخللا ثم خرج 
حتى يتوم التناقض. 


مع أنّ مقتضى كلامه أن تكون كلمه (إلآ.) وصفتته بمعنى الغير» ليصبح المعنى فى (أكرم العلماء إلا زيداً) هو أنّه يجب إكرام 
العلماء المتّصفه بغير زيدء فلا مفهوم للقضيهء هذا بخلاءف ما التزمنا به من أنّ أداه الاستثناء تدلّ على المفهوم كما التزم به 
المشهور أيضاً وحكموا باستفاده المفهوم من كلمه (إلآ) الاستثنائيه. 


أقول: ثم بعد الفراغ عن وجود المفهوم فى أداه الاستثناءء يأتى البحث عن أَنّهِ هل تدلّ الأسداه على الحصر أيضاً كما على 
المشهورء أم لا تدل عليه؟ 


وقنه تس المستق النائينى(1) إلى أبى حنيفه, أنّه ذهب إلى عدم دلالتها على الحصرء لأنّه يستلزم أن تكون الصلاه بتمامها هى 
الطهارهء وإن كانت فاقده لسائر الأجزاء والشرائطء مع أنه باطل قطعاء فهذا البطلان نشأ من القول بمفهوم الحصر» هذا بيخلاف ما 
لو دلّت على المفهوم دون الحصرء فيكون معناه أنّه يتحمّق الصلاه من الطهاره ولو مع وجود سائر الشرائط والأجزاء وهو صحيح. 


قال المحمّق النائينى: (لا- يخفى أنّه يمكن أن يكون منشأ توهّم أبى حنيفه» كون الموضوع له لأنداه (إلآ) هو الأعمم من الصفتيه 
والإنشائيه» وإلا فإنّها لو كانت موضوعه للإنشاء لم يكن توهّم عدم ثبوت المفهوم للقضيه.. إلى آخره). 


وفيه: قوله لا يكون فى محلهء لما قد عرفت من التفصيل بأنّ مقصوده نفى مفهوم الحصر لا مطلق المفهوم. 


. 801/7 فوائد الأصول:‎ -١ 


ص :708 
أقول: وكيف كان. فإِنَّ ما يرد على أبى حنيفه هو أنَّ المراد من الصلاه المذكوره فى قوله عليه السلام : (لا صلاه إلا بطهور): 
إِمَا عباره عن الصلاه الصحيحه الجامعه الكامله التامّه» فتصبح القضيّه هكذا: 


(لا صلاه تامّه الأجزاء والشرائط إلا أن تكون معها الطهور) بأن تفرض الصلاه واجده لجميع ما يعتبر فيها إلا الطهاره؛ وأنّه عليه 
السلام أراد إفهام أن السلةة قن هذا الفردى لا شحتى تمده بذلكك الوصفة إلا أن حفن الطهور متحعضراء لعدم فاقديّتها 
لشىء غير الطهور. 

أو أنَّ المراد هو الأعمم من الصحيحه فيصير المعنى: (إِنَّ الصلاه باسمها ولو باطله لا تتحمّق إلا مع تحقّق الطهاره) حيث يكون فى 


صدد بيان أهمّيه دور الطهاره فى الصلاه؛ وإِنّ من أوجد الطهاره فقد حصّل الصلاه فيكون حينئذٍ بصوره المجاز والمبالغه» وكما 
يقال فى .غغله: إلا لاه إلآ بفاتحه الكتاب): فيكون الحصر إضافاً فى مكل هذه المواوه: 


قال صاحب «المحاضرات:: (إِنْ لازم ذلكك هو استعمال الصلاه فى معانٍ متعدّده حسب تعدّد هذا التركيب. فإنّها فى هذا 
التركيب قد استعملت فى جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور؛ وفى مثل قوله عليه السلام : (لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب) قد 
استعملت فى جميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحه الكتابء مع أنّ المتفاهم العرفى منها معنى واحد فى كلا التركيبين)10)» انتهى 
كلامه. 


وفيه: إِنّ دعواه ممنوعه لأنّ من الواضح أنَّ الصلاه لم تستعمل إلآ فى المعنى 


أ الميناشراك: 5 15 


5١09:ص‎ 


الجامع لتمام الأسجزاء والشرائطء وأمّا خروج فرظ أو جوم مها كان بواستطظه وجو التدغول فى الاستساء الداله على كوة 
المقصود غير ما هو المدخول من الصلاه الواقعه فى صدر الكلام؛ مع أن الصلاه المنتفيه هى الفاقده لذلكك الشرطء فليست 
بصحيحه. فإذا أريد منها هو مع وجود هذا الشرطء فالصلاه فى الحقيقه هى الواجده لجميع شرائطها وأجزائها كما لا يخفى . 


وقول المحقّق الخراسانى: (بأنّ استعمالها هنا كانت بالقرينه على عدم إفاده الحصر لا تدلّ ولا توجب أن لا تكون كذلكك فى 
سائر الموارد كما فى «الكفايه). 


ليس على ما ينبغى» لعدم وجود قرينه دالّه على ذلكك فى المثال . 
وها قبل من أن الخبر المقدّن هنا خؤ الآمكان» فكون معناء نف الأمكاق) أى'(لا صلذة ممكيه إلا بالطهاره): 


غير وافٍ لأداء المقصود, لأنّْ الإشكال الذى تصداه أبو حنيفه باق بحاله؛ إذ لا يمكن فرض تحمّق الصلاه مع الطهاره فقط من 


غير وجود شىء آخر معهاء كما لا يخفى . 


ودعوى صاحب «المحاضرات»: (من انحلال هذه الجمله إلى قضئتين إيجابته وسلبيه» أى إِنْ الصلاه لا تتحقّق بدون الطهاره وهى 
لصورهاء وإذا تحمّقت فلا محاله تكون مع الطهاره)» انتهى حاصله. 


ممنوعه: لأنّ الصلاه فى القضيه الثانيه المفروضه تحمّقهاء إما مفروضه مع سائر شرائطها وأجزائها أو بدونه. 


ففى الأوّل يرجع إلى ما ذكرناء فيعود الإشكال الذى ذكره فى قضيبه (لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب) من استعمالها فى كلّ مورد فى 


غير ما أريد فى الآخر. 


ص:١٠”7‏ 
وفى الثانى يرجع إشكال أبى حنيفه من عدم صدق الصلاه الفاقده لننائر الأسدراء والشرائط ولو مع وجود الطهاره . 


فالأولى فى الجواب هو ما ذكره, مع أن قضيّه السالبه الوارده فى قوله: (لا صلاه)» ليست فيها كونها مع فقَدْ الطهاره لعدم وجود 
أتزالهااقى الممع مت وإن فرضن :ودود :3 كر الطيازة يعد (إلا) فلبدت تيقل بقافده بل عن جلف قا يض إلة أن بلاطا 
الففرتان معاء:فعوة إلى .ما ذ كرنا. 


وكيف كانء فجوابنا يعدّ أحسن الأجوبه. 


المقام الثانى: استدلٌ بعض لاإثبات المفهوم فى الاستثناء بقبول رسول الله صلى الله عليه و آله إسلام من قال بمقاله التوحيد» وهى 
كلمه الكعلكين (لك إله إل الله فلاتتمكة ترجه قيولة فنك الله عليةا و آله إل أ كمه المند كور النشكيك غن النفى (ل)» 
و(إلا) التى تدلٌ على الحصرء وهو التوحيد. 


ولكن أورد عليه: بأنْ دلا-له هذه الكلمه على التوحيد إِنّما هى من خلال القرينه الخارجته لا من جهه اشتمالها على أداه (لا) 
و(إلآ-)» لأدنّه لو كان الأشمر كذلك. للزم القول باحتياج (لا-) النافى للجنس إلى الخبر المقدّرء ولا يمكن فرضه إلا فى كلمتى 
(ممكن) أو (موجود) وكلاهما لا يثبتان التوحيدء لأنّه : 


على الأوّل: لا يدل على إثبات الإمكان لله تباركك وتعالى» وأمّا كونه موجوداً أم لا فلا. 
وما على العا ؛ فلاتهءوإن دلت على وحودة تعال: إلا أنّه لا يستفاد منه عدم إمكان وجود إله آخرء فكيف يستفاد منها التوحيد. 


وأجاب عنه صاحب «الكفايه): (بأنّ المراد من الإله. هو واجب الوجودء ونفى 


ام 


ثبوته ووجوده فى الخارجء وإثبات فردٍ منه فيه» وهو اللّه يدل بالملازمه البينه على امتناع تحمّقه فى ضمن غيره تعالى» ضروره أَنّه 
لو لم يكن ممتنعاً لوجدء لكونه من أفراد الواجب»» انتهى كلامه. 


وفيه: إِنْ كون معنى الإ-له هو الواجب الوجود. مما ينافى المتفاهم العرفى, فإنّ مفهوم الواجب من المفاهيم المصطلحه فى العلوم 
العقلته ولا مجال لفرض درك هذا المفهوم الفلسفى المعقّمد من قبل العرب الجاهلى فى صدر الإسلام الذين الزموا بالإفصاح 
عن كلمه الإخلاص . 


قال العلامه البروجردى قدس سره : - بعد أن استعرض أصل الإشكال وردٌ على كلام صاحب «الكفايه) - : 


(والتحقيق أن يُقال: إن العرب فى صدر الإسلام لم يكونوا مشركين فى أصل واجب الوجودء بحيث يعتقدون وجود آلهه فى 
عرض واحدء بل كانت صفات الألوهيه ثابته عندهم لذات واحده. وإنّما كانوا مشركين فى العباده حيث كانوا يعبدون بعض 
التماثيل التى ظَنّوا أنّها وسائط بينهم وبين اللّهء وكانوا يعتقدون استحقاقها للعبوديّه أيضاً كما يشهد بذلك قوله تعالى حكايةً 


عنهم: (مَا تَعْبَدُهُمْ إلا لِقَجَبُونا إِلَى الله زُلْمَى)02), فكلمه الإخلاص وردت لردعهم عن ذلك. فمعناها نفى استحقاق العبوديّه عمّا 
سواه كما يشهد بذلك معنى كلمه (إله) فإنّها بمعنى المعبود. 
وبالجمله: كلمه الإخلاص لإثبات التوحيد ف العباده لافى الإلوهته. إذ التوحيد فى أصل الإلوهيه كان ثايتا عندهم قبل الإسلام 


أيضاًء فافهم)10). 


.7 سوره الزمر:‎ - ١ 
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7”١١:ص‎ 


أقول: هذا الجواب لا يخلو عن قوّه فى الجمله. كما صرّح بذلك المحمّق الخمينى» لكن الملاحظ فيه أن نفى الشركك عن العرب 
فى الجاهليِه يعدّ أمراً مخالفاً لصريح ما نطق به القرآن فى آيات متعدّده دالّه على أصل الشرك. مثل قوله: (إِنَّمَا الْمْشْ ركونّ 
نَحْسٌ قلا يَفْرَبُوا الْمسْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاااا). 


ولكن يمكن أن جاب عنه: بأنٌ الخبر هنالو كان هو الإمكان لكفى لاثبات التوحبند: لأّن الأمكان الذاى لواجب الوجود: 
مساوق لوجوب وجوده الثابت بالبرهان فى موضعه؛ وكان وجوده حينئذٍ لازماً قطعاء وهو يكفىء منضماً إلى ارتكاز فهم العرف 
عاض مو هته الكلمةو كرق الموجوة لبن إلا يني كنا لاح : 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا دلاله كلمه (لا) و(إلآ) على الحصر. 
المقام الثالث: فى أن دلاله هذه الكلمه على الحصر هل هى بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه وجهان : 


اختار المحمّق النائينى قدس سره الأوّل فى كلمه (إِنْما) باعتبار أن ضابط المفهوم لاينطبق على المقام؛ حيث أن الموضوع لا 
يحفظ فى المفهوم كما يحفظ فى المنطوقء إلا أنّ إطلاق المنطوق عليه كالمفهوم لا يوجب الإشكال . 


كما يظهر جواز كلا الأسمرين من صاحب «الكفايه» حيث قال: (ثْمّ إِنْ الظاهر أنّ دلاله الاستناء على الحكم فى طرف المستثنى 
بالمفهوم, وأنّه لازم خصوصيه الحكم فى جانب المستثنى منه التى دلّت عليها الجمله الاستثنائيه. 


. 73/8 سوره التوبه:‎ - ١ 


71١7: ص‎ 


نعم» لو كانت الدلاله فى طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجمله» كانت بالمنطوق» كما هو ليس ببعيد» وإن كان تعيين ذلكك لا 
يكاد يفيد)» انتهى كلامه. 


أقول: والأقوى عندناء كونه بالمنطوق بمجموع الجمله: لا بخصوص كلمه (إلآ) كما قيل. 


وأمَا كلمه (إِنْما) فلا إشكال فى أنّها تفيد الحصرء وإفادتها بذلكك ثابت بالتبادر عند أهل اللسانء وإن لم يكن مرادفه موجوداً فى 
غير أهل العرب, مع أنه لا يبعد أن يكون مرادفها فى الفارسيه ما يتلفَظه الفرس من قولهم (اينست) (جز اين نيست) كما هو 


كما أن الظاهر عدم الفرق فى دلالتها على الحصرء بين كون مدخولها هو الصفه مثل قوله: (إِنّْما الفقيه زيد»» أو الموصوف مثل 
قوله: (إنّما زيدٌ الفقيه)» غايه الأمر أريد فى الأوّل قصر الصفه فيه» وفى الثانى لوحظ قصره من بين الأفراد بالفقاهه. وأنَّ زيدٌ فقيه 
لا-عمرو وبكرء نهايه الأمر دلالله الأوّل على الحصر أغلب من الثانى؛ لكن هذا لا يوجب ثفيه فيه كما يظهر من صاحب 
«المحاضرات). 


وممّرا ذكرنا يظهر فساد كلام الفخر الرازى فى رد الحصر من قوله تعالى: (إِنَّمَا وَشِكمْ الله موَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا(1) الآيه» فقد 
خالف بقوله القواعد العربتيه والمستعمل عند العرب» وليس ذلكك إلا عناداً وعداءً لأهل البيت عليهم السلام ودفعاً لحصر الولايه 
لذاق علية اناه وعظيق كلام وال عليه مرروظ ينمه عر غير الأضول:: 


. سوره المائده: الآبه 6ه‎ -١ 


7١5: ص‎ 

وممّا قيل إفادته الحصر: كلمه (بل) الاضرابه. والأقوال فيها خمسه: 
)١‏ قولٌ بدلالتها على الحصر مطلقاً» وهو المنسوب إلى الحاجبى. 
؟) وقول بعدمها مطلقاً وهو المنسوب إلى المبرّد وغيره. 


وقول بالتفصيل بين الحصر فى النفى والنهى دون الإثبات فلا يدل كما عليه المشهورء على ما نسبه إليهم صاحب «عنايه 


الأصول). 


#ا وقول أن نا فيد الحسر هو الذى 22 لأنطاك ما أقيت أولآ بوتا هل قله تال «وقالرا الخد اللغصة ولدا شيكاتة بن عا 
نكرقر ولق عداشر الكموب إلى ماح الكفاية. 


فاتوقول شرك الحمع ق هرودو فق التق نوها أقه انا لاعتال سا أقعد الك قود لأ إقاناء وهر مكار ضاحى عفان 


الأصول). 


أقول: الأقوى عندنا عدم ثبوت المفهوم للحصر مطلقاًء كما عليه المبرّدء لأنّ الحصر يستفاد فى هذه الموارد من جهات أخرى 
لعا زجوم حقاقه ميقي كلمه [بز اه كما الايكقن: 


وممما قيل دلالته على الحصر: المسند إليه المعرّف باللام؛ مثل قولكك: (الضارب زيد) أو تقديم ما هو حقّه التأخير مثل ما ورد 
فى قوله تعالى: «إياك كَْبدُ وَإِيّاك تَسْتَعِينٌ» والمسند المعرّف باللام كقولكك: (زيد العالم). 


والظاهر أن دلاله الأوّلين على الحصر غير بعيد للتبادرء بخلاف الثالث حيث لا يتبادر منه الحصر كما لا يخفى» وإنكار صاحب 
«الكفايه) ذلك فى 


اضر الماك الك قار 


7"١6:ص‎ 


الأخير مطلقاء بدعوى أن الحصر مستفادٌ من قرينه المقام» أو قرينه دالّه على كون اللام للاستغراق» أو أن مدخوله أخذ بنحو 
الإرسال والإطلاق» أو على أن الحمل ذاتيّ لا صناعيّء ممما ينبغى أن لا يصغى إليهء لأنّ الكلام فى المفهوم مع صرف النظر علْنا 
هو خارج عن الكلام من القرائن والشواهد» كما هو واضح. 


7"١2:ص‎ 

فصل فى مفهوم اللقب والعدد 
فصل 

فى مفهوم اللّقب والعدد 
مقدّمه : 


لا يخفى أنّ المراد من اللّقب هنا ليس ما يُقابل الكنيه بما فيه مدح أو ذم كمحمود, بل المراد كل ما يقابل الوصف من اسم 
جنس كالرجلء أو علم كمحمدء أو اسم مشتقٌ لا يُراد منه معناه الوصفى كالباقر والصادقء وغير ذلكك. ْ 


أقول: بعد تحديد المراد» وتحرير محل النزاع» فإنّه ل إشكال فى انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه قطعاًء لكنّه لا يسمى 
مفهوماً. وأمّرا اتتفاء سنخ الحكم بذلك فلك فما يُسمع عن بعض كما فى «التقريرات» من القول بالمفهوم, وإلآً لزم العراء عن 
الفائده. خالٍ عن الوجه والفائده» لوضوح كفايه الفائده بإفهام حكم شخص ذلك الموضوعء كما لا يخفى. ولذلك اشتهر فى 
الألسن (أنْ إثبات شىء لا ينفى ما عداه) والمسأله واضحه ولا تحتاج إلى مزيد بيان. 


وأمًا العدد: فحاصل الكلام فيه : 
ِأنْ التحديد فيه يكون على ثلاثه أنحاء: 
تار: بالإضافه إلى جانب الأقل كما إذا قيل: (بع لى الدار بألف) حيث يفيد جواز بيعه أزيد دون الأقل. 


واخرف: بالإضافه إلى جانب الأكثرء كما إذا قيل: (اشتر لى الدار بألف) حيث يفيد عدم جواز الاشتراء بالأزيد. 


71١١7: ص‎ 


وثالثه: بالطرفين» نظير الأدويه التى تحدّدها الأطباء بالقطرات» 2000 إذا كان الدواء مما يضرٌ زياده شربه» وعليه أن لا يزيد ولا 


ينقص. ففيه اختللاف. 


ذهب بعض الأعلا-م كصاحب اعنايه الأُصول» إلى دلاللته على المفهوم؛ خلافاً لجماعه كثيره مثل صاحب «الكفايه؛ والمحمّق 
العراقى وصاحب «المحاضرات؛ و«حقائق الأصول؛ القائلين بعدمه وهو الأقوى؛ لأنّ ما ترى بعدم كفايه غير ما ذكر من العدد فى 
اللفظ من الأقلّ أو الأكثرء كان من جهه عدم كونه موافقاً للمأمور به يعنى إذا قال القائل: (تصدّق بدرهمين) فهو أمرٌ بهماء فلا 
يكفى الأقلّ منهماء بل لا يكون الأزيد داخلًا فى المأمور به» فيكون ساكتاً عنه لا يثبته ولا ينفيه» إلا أن يستفاد المفهوم من قرينه 
خارجه» فهو خارج عن موضوع البحث كما لايخفى. 


22 


7"1١8:ص‎ 


صفحه بيضاء 


ص:9١7‏ 
المقصد الرابع 
ف-ى العام والخاص 


المقصد الرابع / فى العام والخاص 


77١:ص‎ 


صفحه بيضاء 


7"7؟١:ص‎ 

المقصد الرابع 

فى العام والخاص 

أقول: وفيه مباحث, وقبل الخوض فى المباحث ينبغى تقديم أمور : 
الأمر الأوؤل: فى أن العموم والشمول يكون على قسمين: 


تارةٌ: يكون الشمول والعموم مدلولاً لفظتّأًء أى يكون بوضع لفظ للمعنى الذى يكون فيه الشمول والعموم» مثل لفظ (الكلٌ) 
و(الجميع) وغيرهما. 


واخرم ها رك شام اكوهانا عاد كاذل مقيارك سكت #الشوول :قن تياك :تعر اللقه فض رافق رق نان اسل 
خرى: ما ب من فى قو بتعا و(اعتق رقبه)» فإِنْ الحلب 
للبيع والعتق فى الرقبه يشمل مطلق البيع والرقبه لا بدلاله لفظيّه بل بمقدّمات الحكمه. 


والمقصود فى البحث هنا هو القسم الأوّل دون الثانى» والذى نبحث عنه فى باب المطلق والمقدّد, فالعا والخاصٌ يكون عمومه 
ذاو لك تنقيا غايها الا فد ركون حمومه : 


تأر دلول إسسكا لاكذاة كك وها قابنها ونا روزا امتها: 


وأخرى: عرفداً كالجمع المحلّى بالألف واللام كالعلماء؛ بناءَ على أن يكون عمومه مستفاداً من الألف واللام» حيث لا يكون فى 
الخ عهد) حتى تكوة مشيراً النه:وشائ على أق ل بكرن للهيكة'التر كيه وفيا على خدة: 


وثالئه: يكون العموم بالأسماء التى تتضمّن المعنى الحرفى كأسماء الاستفهام والشرط والموصول مثل: (قُتِلَ مَنْ فى العسكر). 


ورابعه: سياقياً كالعموم المستفاد من النكره الواقعه فى سياق النفى ب- (لا) 
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وإضافته للجنس أو النهى كقوله: (لا رجل فى الدار) أو (لا-تضرب أحداً) حيث يكون عمومها لفظداً بل إطلاقياًء فالمتكفل 
للعموم الثانى هو باب المطلق والمقيّد والفرق بينهما هو أن العموم والإطلاق المستفاد من المدلول اللفظى. حيث يكون بالوضع. 
يكون مقدّماً على الشمول والسريان المستفاد من مقدّمات الحكمه لأنّه يكون من جهه عدم البيان فى القضيّه منضمّاً إلى سائر 
المقدّمات, وأمَا الدليل اللفظى فيعدّ بياناً ولذلكك يقدّم عليه» ولذلك قيل بأنْ الوضع مقدّمٌ على الطبع؛ ولعله لهذه المناسبه قدّم 
الأصحاب البحث عن العام والخاصٌ على المطلق والمقيد. 


إن قلت: إن لفظه (كلّ) وما يشابهه المعدوده من الأدوات الدالّه على العموم لفظياً لا يدل بنفسه على العموم؛ بل لابدٌّ فى دلالته 
عليه من انضمام مقدّمات الحكمه فى مدخوله وإلا لما أفاد العموم, لأنّهِ إذا قيل: (أكرم كلّ عالم) فإنّه يفيد وجوب الإكرام لكلّ 
فرد من أفراد العالم» لكن بواسطه ضميمه أصاله الإطلاق؛ من حيث أنه لم يقتد فى الكلام بقيد كون العالم عادلاًء فيفهم وجوب 
الإكرام لكل عالم من العادل وغيره» فالعموم مستفادٌ من مقدّمات الحكمه لا من دلاله لفظ (كل) على ذلك . 


قلت: بأنّ دلالله لفظ (كلّ) على العموم إِنّما هى من جهه الوضع, لأننّه متصدٌ لتعّق حكم وجوب الإدكرام لكل فرد من أفراد 
متعلقه» وهذا الشمول مستند إلى هذا الوضع. غايه الأمر كون المدخول هو عباره خصوص العالم العادل أو مطلق العالم» فهو أمر 
منوط بوجود مقدّمات الحكمه. وغير مرتبط بعموم لفظ (كل)» ولذلكك ترى أنّ (كلٌ) يدل على الشمولء سواء أكان متعلّقه ما 
يجرى فيه أصاله الإطلاق كك- (أكرم كل عالم)» وما كان لا يجرى فيه ذلكك مثل: (أكرم كل عالم 
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عادل)» مع أن العموم لو كان مستنداً إلى أصاله الإطلاق؛ لكان ينبغى أن لا يجرى فى مثل: (أكرم كل عالم عادل) لعدم وجود 
أصاله الإطلاق فيه . 


ودعوى المحمّق الخمينى: (بأنّ الاحتياج إلى جريان مقدّمات الحكمه. يكون فيما لا يكون فى الكلا.م دلاله لفظيّه على كون 
الحكم لكلّ واحد, وإلآ لما احتاج إليه» بل يكون جريانه حينئذٍ لغواً)(1). 


ممنوعه: لما قد عرفت من عدم ارتباط جريان مقدّمات الحكمه لإثبات الحكم لكل واحد واحدء بل المقصود فيه كان من جهه 
وجود احتمال قيد للطبيعه التى وقعت تحت الحكم. غايه الأمر إذا جرت كانت نتيجته مجرّد إثبات الحكم لكل واحد من أفراد 
الموضوع, هذا بخلاف أدوات العموم» حيث يكون المقصود فيها إثبات الحكم لكل واحد من المتعلق» سواء أكانت المقدّمات 
جاريه فيه أم لا. 


فالقول بلغويّه جريانها فيما كان فيه ألفاظ العموم, بالنظر إلى القيود المحتمله الدخيله فيه» لا يخلو عن مسامحه. 


كما لا يخلو عن التسامح دعوى عدم دخول الشمول الإطلاقى فى تقسيم الشمولء وإن سلّمنا عدم صدق العموم عليه بمعناه 
الأوَلى الواقعى» ولذلكك سمّوه مستقلا بالإطلاق فى قبال العموم. 


الأسمر الشانى: عرّف الآصوليون العام بتعاريف كثيره لا تخلو عن النقض والإبرام من جهه الاطراد - أى عدم كونه مانعاً للأغيار - 
أو الانعكاس - أى عدم كونه جامعاً للأفراد من دون أن يتوصّلوا إلى التعريف الحقيقى المحتاج إلى أن 


انانهلايي الأضولة ؟ عم 
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بكرن حاويا خانين الجييق: ولالكق تر أن ساحي «الكناية ابل عجره عن التغزبفكالحقيقى التجا إلى اعتبان الفعريضا قن 
المقام شرطاً للاسم حتّى لا يحتاج إليهماء وإلى أنّ معرفه كنه الأشياء وحقيقتها لا يكون إلآ لمن اطلع على الغيب» وهى خارج 
عن قدره البشرء فالأولى تعريفه بما يميّزه عن غيره فى الجمله؛ فعرّفه بما لا بخلو عن إشكال أيضاًء لأنّه قال فى تعريفه: (وهو 
شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه). 

وجه الإشكال: أن كلامه يدل أن كون الشمول والسريان صفةٌ ووصف للمفهوم والمعنى؛ كما هو صريح كلامه؛ مع أن الوصف 
ثابت للفظ بلحاظ المعنى؛ أى يصير لفظ (الكل) عامّاً باعتبار كون معناه عامّاً وبذلكك يصبح العموم من صفات اللّفظء ولذلكك 
قلنا بأنّ العموم قد يكون مدلولاً لفظياً. 


وعليه» فالأولى أن يُقال فى تعريفه: (العام ما دل على شمول الحكم لجميع ما يصب أن ينطبق عليه المتعآق والمدخول). ولا يخفى 
وضوح هذا التعريف عند العرف بما لا يحتاج إلى بيان أزيد منه. 


الأمر الثالث: ينقسم العموم والشمول إلى أقسام ثلاث لأنّه : 


تارةٌ: يكون الواضع حين الوضع يلاحظ الأفراد الطبيعه بنحو العرضيه والشمولء بأن يكون كل واحد واحد من أفرادها متعلقاً 
للحكم؛ من دون ارتباط بينها فى مقام الامتثال والعصيانء بل يكون كل فرد بنفسه مشتملاً على إطاعه وعصيان مستقل فى فعله 
وتركه» فيسمى هذا العام بالعموم الاستغراقى, والألفاظ الموضوعه لذلكك عباره عن (كل) و(جميع) و(تمام) وما يُرادفها من سائر 
اللُغات. 


واخرف: ما'يكون وضعةه بلحاظ ملاحظه الأفراد, لكنّها مع اعتبار الوحده 
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والاجتماع بينهماء بحيث يكون امتثال كل فرد وعصيانه مرتبطاً بالآخر فى ذلككء فيكون حينئذٍ عصيان مثل ذلكك حاصلا بتركك 
واحد من أفراده. وإطاعته بإتيان جميع أفراده» وهو المسممّى بالعام المجموعى» واللفظ الموضوع لذلكك دواحه بجيو كل 
قوله: (أكرم مجموع العلما ء) إذا أريد منه ما قلناه من اعتبار الوحده والاجتماع لا مجرّد إكرام الأفراة ولو مستقلة . 


وثالثه: أن يكون العموم فيه بنحو البدلته لا العرضيه فى الشمول ولا الجمعتّه والوحده. بل الحكم متعلّق بفرد واحد من الطبيعه 
على سبيل البدليه» واللفظ الموضوع لذلك هو كلمه (أىّ))؛ سواءٌ كانت استفهاميه أو غيرها: 


فالاستفهاميه: مثل قوله تعالى: «قَأَّ آيَاتِ اللّه_تُنكرُونَ(1)» وقوله تعالى: كم بَأْتِينى بعَوْشِهًا(؟). 
وأمّا وغير الاستفهاميه: مثل قوله تعالى: «أَنَا مَا تَدُعُوا فَلهُ لاقع الع تى العناء وأكيباء (اذش من ام طرق أرذت)درونظار 
ذلك. 


وهذه الأقسام الثلاثه مربوط للعموم ويكون أقسامه بالدلاله الوضعيه اللفظته كما عرفت. 


وهذا بخلاف الشمول فى الإطلالق وما يجرى فيه مقدّمات الحكمه. مثل قوله تعالى: «أحلّ الله الْعَ) و(اعتق رقبه)» حيث لا 
يكون دلالته على التبادل من جهه الأدلّه اللفظته. بل هى بواسطه حكم العقل والعقلاء» حيث أنه إذا جعلت 
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الطبيعه مطلقه تحت الحكم, ولم يقتِدها بقيد دخيل فى غرضه. مع كون المتكلّم حكيم عاقل» حكم العقل بأنّ المطلوب ليس إلآ 
نفس الطبيعه بأى فردٍ حصلت. فيستّى هذا التخبير بالتخبير العقلى» فيحكم بالنتيجه بأنَ المطلوب أحد الأفراد على نحو البدليه 
وهذا بخلاف ما لو قيل: (اعتق أيه رقبه) فإنّه أيضاً يدل على كون المطلوب أحد الأفراد على نحو البدليه والتبادل» إلا أن تكون 
بالدلاله الفظته» ويسمّى ذلكك تخييراً شرعتّاًء ويكفى ذلكك فى الفرق بين العموم البدلى وبين الإطلاق الدالٌ على البدليه بحكم 
لفقل والعقاح 


أقول: وبما ذكرنا ظهر التباس الأممر على مَن زعم أن الاطلااق أيضاً يكون كالعموم فى انقسامه إلى الاستغراقى والبدلى» كما 
تشاغل ذلك عن بعشى الحتقين فعا المحتق الخراساق فى «الكفانة): 


كاله قير مها قبست شاقن وعنايهة الال نوبت أقال» 


(إنَ العام والمطلق فى أصل المفهوم مختلفان, وليس اختلافهما بحسب الاستناد إلى الوضع وعدمه. فالعام عباره عمًا استغرق 
مام نه كعم املكو رواو وق كنات اسلف المعمستتدرا إلى :ارك لمكيو أكون قن ا الله الْميعَ»» والمطلق عباره عا 
استغرق مصاديقه بنحو العطف بأوء وإن كان استغراقه مستنداً إلى الوضع كما فى (أىّ)» فقولكك: (تصدّق بدرهم على أىّ فقير) 
أى سواء كان على هذا الفقير» أو على ذاك الفقير» أو على ذااكك الفقير» وهكذا إلى آخره...)(10). 


وفيه: إِنْ ما قاله إنكارٌ لوجود الإطلاق البدلى المباين للعام البدلى, مع أَنّه 
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من الواضح أنه كما يكون وجود ألفاظ دالّه على التبادل بالوضع من دون أن يكون عمومه من طريق أصاله الإطلا.ق - كما 
عرفت فى كلمه (أىّ) استفهاميّه كانت أو غيرها - كذلكك يوجد التبادل المستفاد من أصاله الإطلاق ومقدّمات الحكمه. حيث 
أنه لا يكون إلأ من جهه أن الطبيعه بنفسها وقعت متعلقه للحكم. من دون ذكر قيد معهاء ما يوجب حكم العقل ومدلول 
الارتكاز على كون الحكم بصوره التبادل» كما هو كذلكك فى قوله تعالى: «أَحَلٌّ اللّهالْبتع)» حيث يكون شموله من قبيل أصاله 
الإطلاق ومقدّمات الحكمه. لا من قبيل الوضعء فيفيد الشمول بنحو التبادل لكل بيع نظير: (اعتق رقبه)؛ وليس عمومه استغراقيا 
مثل: (أكرم كلّ رجل»» وأمّرا كون الشمول فى الاستغراق بنحو العطف (بالواو) وفى التبادل بنحو (أو)» فإنّ هذا من اختلاف 
حقيقه الاستغراق والتبادل» ويمكن فرض وجوده حتّى فيما لو كان هذا التبادل من الإطلاق كما فى العموم أيضاًء لا يمكن عدّ 
ذلكك فارقاً بين الإطلاق والعموم كما ادّعاه رحمه الله . 


أقول: ثبت متا ذكرنا أن مختارنا فى تعريف العام بأنّه: (ما دل على شمول الحكم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول 
والمتعلق)» يوجب خروج مثل الأعداد كالعشره والمأه والألمف عن ألفاظ العموم, لعدم انطباق التعريف عليهاء لأنّ العشره لا 
يتطق عق احا دا الأ عد اد كل العرق عن (الفقيرة) وين كل ول هو الطياق العاف على كل قرد :قر يخلذت الارلى ابل يكين 
اها المعو ]إن اوقا ديف اليكل ]لين لحرت لذن كن فدهي لقان كود جرء امن لحرن سيره ونب كل بل إن 
أفراده كنسبه الكلّى إلى أفراده» ولذلكك ترى بأنْ العشره لها حدٌ حيث لا يصدق على أكثر من عددهاء بخلاف كلّ رجل حيث 
لا حدٌ له فى 
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وما توهّم: بأنْ العشره إذا لوحظت مع تمتّزهاء كول ركل رعدز سحت شيل شريائه إلى اتخافه كل قله ال رافك 
أن غقد كز كران انيت رتفت الرويه لكل كرك .نين الكراكيم فكوة جال العشزة نيفد حال لل 


(أكرم كل رجل». 


ممنوع: لوضوح أنْ السريان للحكم لجميع آحاد العشره؛ لا يوجب أن يصدق صححه انطباق نفس العشره على الآحاد إذ السريان 
للآحاد» هو لازم أعم من صبحه الانطباق وعدمهاء كما لا يخفى . 


الأمر الرابع: إذا عرفت تقسيم العموم إلى الأقسام الثلاثه المذكوره. يبقى السؤال بأنْ هذه الانقسامات هل هى لنفس الموضوعات 
المفيده للعموم كالكل والجميع والمجموع وأَىٌ» أو أنّها ثابته لها من جهه كيفته تعلق الحكم على الموضوعات, بأنّه قد يتعلق 
على نحو الاستغراق أو المجموع أو التبادل ؟ 


أقول: والذى يظهر من المحمّق الخراسانى هو الثانى» ووافقه فى ذلكك المحقّقين النائينى والعراقى» إلا أنّهما خالفاه فى العموم 
البدلى: 


إِمَا بدعوى أنه ليس بعموم, وأنّ إطلاق العموم عليه تسامحيّ. 


أو بدعوى أن البدليه ليست من كيفييه تعلق الحكم كالاستغراقى والمجموعىء كما قاله المحمّق العراقى فى نهايته» وتبعه فى 
ذلك السيد الحكيم فى 
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خلذفا العاكي البو عردى والبيسن الحميق والمتستق الكرى تحن ايز الاشين دانع بن عسونيقات قن المر مر عاك كن 
دون لزوم ملا-حظه حال تعلق الحكم وكيفتته» وهو الأ-قوى عندناء لوضوح أنه قد عرفت بأنّ العموم بأقسامه الثلا-ثه لها ألفاظ 
موضوعه - من (الكل) وأخويه - لإفاده الاستغراق ومجموع الأفراد حال التحقق والوجود. و(أىّ) و(أَه) لإفهام الأفراد بنحو 
التبادل والبدلته» من دون أن تكون دلالله الألفاظ على كل واحدٍ من الثلا-ثه موقوفه على وجود تعلّق حكم عليهاء بل الألفاظ 
تكون كذلك سواء أكان لنا حكمٌ متعلق بأحدها أم لا. 


فإن التزمنا بأنّ هذه الانقسامات تكون متولّده عن كيفه تعلق الحكم بالموضوع, استلزم ذلكك أمرين باطلين: 
أحدهما: لغويّه كون هذه الألفاظ - من الكل والجميع والمجموع وأىّ - موضوعه لهاء لأمنٌ الوضع يكون دائماً مقدّماً على 


الاستعمال» ومن الواضح أن حصول هذه الانقسامات من التعلق» ليس معناه إلا أنه يحصل هذه الأقسام بعد الاستعمال؛ وهو لا 
يناسب مع الوضع الذى كان مقدّماً وحاصل؛ سواءً تحقّق تعلق الحكم على الموضوع أم لم يتحقق! . 


وثانيهما: إِنّه يستلزم أن تكون الموضوعات تابعه للأحكام, مع أن الأمر بالعكسء أى أنّ الأحكام فى الإفاده والاستفاده تابعه 
للموضوعات من حيث السّعه والضيق والاستغراق وغيره» كما لا يخفىء إذ لا يعقل تعلق حكم واحد بموضوعات متكثره أو 


بالعكس وهو واضح. 
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مع أن مقتضى كلام المحقّق الخراسانى لزوم توقف أهل المحاوره فى حال استماع الألفاظ إلى أن الفحص عن كيفه تعلق 
الحكم بالموضوع وأنّْه هل يكون على نحو الاستغراق أو غيره؛ لمن المفروض على مذاق الخصم أنْ الألفاظ بنفسها لا تكون 
مفهمه لحال تعلق الحكم من الأقسام؛ مع أنّه ليس الأمر كذلكك عند مراجعه الوجدان والعرف. 


الأمر الخامس: قد يطلق العموم اللفظى على المستفاد من النكره الواقعه بعد النفى أو النهى» مثل: (لا رجل فى الدار)» و(لا 
تضرب أحداً). مع أنّهما ليسا من اللفظ فى شىء. إذ لم يوضع الواضع لفظ فى قبال إفهام ذلككء ولا يكون للهيئه التركيييه من (لا 
رجل) وضمٌ على <ده ومستقلٌ» فحينئدٍ ليس لنا إلا كلمه (لا) المفيده لنفى المتعلّق بأىّ وجهٍ كانء أى سواء كان المتعلق طبيعه 
مطلقه فرسله أو طبيعه متقئده بقيد» غايه الأمر أنّه: 


إذا وردت الطبيعه من دون وجود قيدء جرى فيها مقدّمات الحكمه؛ وأفادت نفى استيعاب الأفراد» بلحاظ أن المطلوب كان هو 
عدم تحقّق فردٌ منهاء وهذا لا يتحقّق إلا بنفى جميع الأفراد» وهذا أمرٌ يدل عليه العقل والارتكاز لا من حيث دلاله اللفظ . 

وإن أخذ المدلول طبيعه متقيّده» أصبح المعنى نفى هذه المتقيّده» فلا يفيد نفى الاستيعاب» وبذلكك يمتاز العموم المستفاد من 
لفظ الكل وما يشابهه عما يستفاد من النكره المتلوّه للنفى أو النهى. 

كما أن العموم ليلكا عنمن افو له تطال 11خ الله الْبِيع» أيضاً تكون بمقدّمات الحكمه الذى هو المفرد المحلّى باللام؛ فالألف 
واللام الواردان على 
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الجنس لا يفيدان العموم مثل (الكلٌ) ولذلك يحتاج عمومه إلى جريان مقدّمات الحكمه. هذا بخلاف مثل لفظ (الكل) أو 
الجمع المحلى بالأ-لف واللآ.م كالعلماء وأمثال ذلك فإنَّ العموم مستفاد من نفس الألفاظ الموضوعه. ولا ينافى الاحتياج إلى 
جريان مقدّمات الحكمه فى متعلّقه. وإن كان جريانها بحسب ذاتها موجوده. كما أشرنا إليه سابقاء وهو مختار المحقّق الخراسانى 
فى «الكفايه)» خلافاً للستيد للخمينى قدس سره حيث ادّعى اللغويّه فى الجريان. وأنّها لا تجرى فى مثل هذه العمومات. 


تكملة لازمه : 


قال المحمّق النائينى: (ربما يتوهم ظهور الجمع المحلّى بالألف واللام كك- (العلماء) وما يلحق به من الأسماء المتضئّنه للمعانى 
الحرفته» إذا وردت عليها اللام؛ اقتضاء الاستيعاب والشمول بالمجموع؛ فيكون عامّاً مجموعياً لا استغراقياً. لأنْ مدخول اللام هو 
الجميع. فإنّ مثل (زيدون) أو (علماء) لا ينطبق على كل فرد فرد» بل ينطبق على كل جماعه جماعه من الثلاثه فما فوق» وغايه ما 
يستفاد من اللام هو أقصى مراتب الجمع التى تنطوى فيها جميع المراتب مع حفظ معنى الجمعته» فاللام توجد معناً فى المدخول 
كان فاقداً له وهو أقصى المراتب» كما هو الشأن فى جميع المعانى الحرفيه التى توأمد معناً فى الغير. وذلكك يقتضى العموم 
المجروعئ قوق الاسشغر اق )لك 


١-فوائد‏ الاصول: 9/ 812 . 
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وأجاب عنه بما حاصله: (أنَّ أداه العموم من الأ-لف واللام إن كان نفس الجمع» بحيث كان ورود أداه العموم متأخَراً عن ورود 
أداه الجمع من الألف والتاء والواو والنون على المفرد»ء لكان للتوهّم المذكور مجال» ولكن كيف يمكن إثبات ذلكك؟ 


بل ورود أداه العموم وأداه الجمع على المفرد» إِنْما يكون فى مرتبه واحده. فالألف واللام كال علق اهداق أفرات ملو هنا وهو: 
المفرد» غايته أنّه لا مطلق المفرد حتّى يقال إِنّ المفرد المحلى باللام لا يدل على العموم؛ بل المفرد الذى ورد عليه أداه الجمع 
عند ورود أداه العموم. 


والحاصل: أن مبنى الإشكال إِنّما هو ورود أداه العموم على الجمع, وأمَا لو كانت أداه العموم وارده على المفرد الذى يرد عليه 
أداه الجمع» فأداه العموم تدلٌ على استغراق أفراد ذلكك المفرد. ويكون حال الجمع | لمحل باللام حال (كلّ) فى الدلاله على 
استغراق الأفراد على نحو الانحلال. فتأمّل فإِنّ المقام يحتاج إلى بيان آخر)» انتهى كلامه. 


ولكن يمكى أن حافت فيه أولة: أن المفرد الذى ورد عليه أداه العموم كالعالم» إذا لم يستفاد منه الاستغراق» كما أن نفس أداه 
الجمع - وهى الواو والنون أو الألف والهمزه ونظائرهما - لا تقتضى استغراق الأأفراد» فكيف يمككن حصول الاستغراق فى 
انضمامهما معاً بالجمع؛ مع أنّ المفروض عدم وجود وضع خاصٌ للم ركب منهما؟!. 


وثانياً: إن أداه العموم ترد على الجمع بعدما كان جمعاً - ولذا يُسمَى بالجمع المحلى بالألف واللام - لا على المفرد الذى يرد 
عليه أداه الجمع؛ وإلآ لكان المفرد المحلى بالألف واللام وأداه الجمع؛ والحال أنه خلاف الاصطلاح؛ فهذا الجواب 
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لايُغنى عن هذا التوهّم. 

أقول: وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما احتمله صاحب «الكفايه)» من أن دلاله الجمع المحلى باللام على العموم لا تخلو : 
إمَا أن تكون من جهه وضع المجموع لذلكك . 


أو من جهه وضع خصوص كلمه اللام لهاء يعنى أنّها إذا دخلت على الجمع تدل على ذلك لأنّ الجمع بما هو جمع لا يدل على 
الأغراد بصوره الآحادء بل لو دلّت لدت على كلّ جماعه وجماعه؛ ولو بأقلّ أفرادها وهو الثلاثه والثلاثه» فليس فيها الاستغراق 
للآحاد, مع أنّه لو كان فيه ذلكك لصار إتيان اللام لغواً؛ لأنّ الاستغراق حصل بنفس صيغه الجمع لا باللام . 


كما أنّ اللآ.م أيضاً لا تدلٌ على الاستغراق للآحاد, لأنّها لو دلت لدلّت على استغراق ما هو مفاد متعلّقها ومدخولها بما له من 
المعنى» وهو الجماعه والجماعه؛ فيصبح الاستغراق فى خصوص أفراد الجماعات دون الآحاد. وهو خلا-ف المفروض كما لا 


وعلم عليه ليحت العزاقم يا تعاسله: 


(هناك فرق بين التثنيه المعرف باللا-م» والجمع المعرّف بهاء حيث أنّ التثنيه لا إبهام فيها فى مرتبه كمّهاء ففى طروٌ العموم عليها 
مثل: (أكرم كلا من الرجلين»» لا حاجه إلى تعتّن آخر فى مدلولهاء بخلاف الجمع لما فيه من الإبهام بين مراتب الجمع المختلفه 
آحادهاء إذ لابدٌ من الحصر لهذه المراتب» حتّى يقتضى العموم الاستيعاب فى الآحاد المندرجه تحتهاء فلابدٌ للحمل على ذلكك 
من الاستعانه بالقرينه - حتّى ولو كانت مقدّمات الحكمه المقتضيه للحمل على أعلى مراتب 


ص :عانم 
الجمع وأقصاها - من جهه أنه لا تعيّن ذاتاً فى الخارجء بخلاف سائر المراتب» حيث لا حدّ لها حينئلٍ. 

هذا فيما لو كان المقصود فى العموم ناظراً إلى الآحاد المندرجه تحت مصاديق الجمع. 

وأمَا لو كان المراد هو نفس مصاديق الجمع» أى جماعه جماعه؛ مثل: (أكرم كل جماعه جماعه) فهو أيضاً : 


تارم: يقصد ما هو القابل للتكرارء من دون أن يتحمّق تداخل فى الحكم, فيؤخذ بأقلٌ الأفراد وهو الثلاثه الثلاثه» حيث أن لها تعينا 
فى طرف الأقل فلا يتداخل؛ بخلاف الأربعه والخمسه وما فوقهاء حيث لا تعن لها فى طرف الأقل أيضاً . 


وأخرى: وأمّرا لو قصد ما هو قابلٌ للتكرار ولكن مع تحقّق التداخل» فيؤخذ بجميع المراتب من الثلا-ثه والأسربعه والخمسه وما 
فوقهاء ويحكم بالتداخل. 
هذا كله فيما لو أحرز وضع المراد من الجمع من أقسامه الثلاثه. 


وأمّا إن لم يحرزء فيحمل على القسم الأول لأن إزاده خصوس اتحصبار أقزادة بأفلها وهو التاققة ينافى احتمال كون العموم 
بلحاظ نفس المصاديقء فلا يبقى مجال للعموم, إلآ أن يكون بلحاظ الأفراد المندرجه تحتهاء فيحمل على أقصى المراتب من 


جهه تعيّنه بالذات» كما لا يخفى). انتهى كلامه. 


أقولة إنذاجا د كه لمن الأدياة إمكان إراده أقسام الثلاثه من الجمع, وكون الفارق بين التثنيه والجمع هو وجود حدّين معتنين 
فى التثنيه دون الجمع» وأمَا الإشكال المطروح من أنّه كيف دل الجمع المحلى باللام على أقصى مراتب الآحاد 
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دون أقصى مراتب الجماعه والجماعه. ولو بما لا يوجب التداخل مثل الثلاثه والثلاثه» حتّى يكون له تعيّن فى الخارج بواسطه 
إراده أقصى المراتب» فقد بقى على حاله حيث لم يكن جوابه وافيا بره . 


فالأولى فى الجواب: هو ها تقل عن يعض الأصحاب - كما عن «المحاضرات1[36) وتبعه المحقق الحميق فى «تديب 
الأصول'(1) ظاهراً - فنستعرضه بتوضيح من حتّى يتين المقصود من كلامه: حيث يقول رحمه الله : 


(إِنّ كلمه اللآّم لا تدلٌ على العموم؛ بل التى تدل عليه هو التعريف والإشاره فى متعلقهاء كما أنّ الجمع بنفسها لم يدل على 
الآحاد» ولذا لا يستفاد العموم من المفرد المحلى باللام» ولا الجمع غير المحلى باللام؛ بل الذى يوجب أن يستفاد منه العموم هو 
تعريف الجمع, لأنّ الجمع له عرض عريضء واللآ.م وضعت لتعريفه؛ ولا معتين ولا معرّف (بالفتح) فى مراتب الجمع» إلا ما هو 
أقصاهاء إذ غيره لا تعيين له» فتعريف اللام أوجب كون المراد من الجمع هو استيعاب الأفراد» لا مصاديقه جماعه جماعه لأنّها لا 
تعتين لها لا فى ناحيه الأقلّ ولا الأكثر. 


لاتقال: بإمكان جعل العيين فى أقعنى هراتن الجماغه واللجماعه ولو بإزاةه كل ثلاقه قلاقة ليكوق التعريق جاصلا والإشارة 
لان تقول سيره الإبهام فيه أيضاًء فيما إذا بقى اثنان أو واحد من الأفراد» حيث لا يشمله الحكم لعدم صححه انطباق موضوع 
الجمع وهو كل ثلاثه ثلاثه عليه» مع أنّهما داخلان فى الحكم قطعاً. 


1- المحاضرات: 78 +2. 


اودبي الأضول: 51د 
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فبالنتيجه: يكون ملشخص الكلادم أنّهِ ل يمكن حمل الجمع المحلى بالألف واللام على أنَّ المراد منه أقصى مراتب الآحاد. دون 
أقصى مراتب الجماعه - إلا من خلال ضع مقدّمات الحكمه ليدلٌ على شمول الحكم للأقل من الثلاثه كالاثنين والواحد, مع أنَّ 
المشهور - كما صرّح به المحقّق الخمينى قدس سره - القول بأنّه لا نحتاج للدلاله إلى الاستيعاب والاستغراق إلى مثل تلكك 
المقدّمات . 


أقول: لعل الوجه فى عدم الحاجه إليها - وإن هى بطبيعه الحال موجوده كما اخترناه - أن نفس التعريف المحتاج إلى التعيين فى 
الخارج لا يحصل إلآ بأن يشمل لمثل استيعاب الأفراد والآحاد. لا مصاديق نفس الجمع وهو الجماعه كما عرفت» وهو غير بعيد. 


وأخيراً: إذا عرفت هذا كله ثبت أن للعموم ألفاظاً تخصه لأنثها وضعت له بالخصوص كلفظ (الكلّ) و(الجميع) وغيرهماء وأنّ 
الاستغراق هو الأولى فى الأقسام, لأنّه لا يحتاج إلى مؤونه زائده وراء جعل المفهوم متعلقاً للكل بلحاظ أفراده. 


هذا بخلاف العموم المجموعى؛ حيث يحتاج إلى ملاحظه الأفراد متفرّقه ومجتمعه. 
أو العموم البدلى حيث يحتاج إلى اعتبار التردّد بين الأفراد. 


ثم لا يخفى عليك أن الخاصٌ عند القوم لم يكن أمراً مقابلاً للعام» بأن يكون له لفظاً مخصوصاًء بل الخاصٌ عنوان يلاحظ فى 
مقابل العام غير المخضٌ صء وما التزم به بعض الأعلام من اعتبار لفظ (خاصّه) موضوعه لكا حدق قن فاه الحصروك عدي 
لا يمكن قبوله» لوضوح أن مفهوم هذا اللفظ لم يوضع لمثل ذلكك 
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المعنى» بل المستفاد منه هو الانحصار فى الفرد أو الصنف وغير ذلككء فلا يبعد أن يكون المراد من الخاصٌ هو العام المخّخص 
بالوصف أو الاستثناء أو نحوهماء أو ما يكون أفراده بالنسبه إلى العام أقل ودلالته عليها أظهر هذا. 


أقول: إذا عرفت هذه الا-مور الخمسه. تر خم إلى بيان عذّه مباحث وامعوو لكوع فلن مبحث العام والخاصء فنقول ومن الله 
الاستعانه: 
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فى أنْ العام المخصّص هل هو مجاز فى الباقى أم لا 

العيحة الاق 

فى أنّ العامٌ المخصّص هل هو مجاز فى الباقى أم لا ؟ 

قبل الشروع فى بيان المراد والمختارء لابدٌ من ذكر أقسام المخصّص الوارد على العام ومن ثم ملاحظه كلمات القوم فيه» فنقول: 
إِنَّ المخصّص:تارهً يكون منصلا وأخرى منفصلا. 

وفى كل ؤانحن هنيما قد يكون الميشظتصى ميا نقهوما ومضدافاء وخر جيلة. 

ففى الثانى أيضاً: قد يكون الإجمال فى المفهوم تاركو واحرف فى السيناق. 

وعلى كل التقادير: 

قار يكوق الكضهن لنظا حن الاسطامر الوميق قيهن 

وأخرى: يكون ليا كالإجماع والسيره المتشرّعه وبناء العقلاء ونظائرها. 

وعلى كل التقادين قد يكوق المشقضص من قيل الأقل والأكثر عارة» واخرى ما بكو تجو المتبا ينين . 


وحيث أن المطلوب فى بعضها متفاوتاً مع البعض الآخر لابدٌ أن يبحث فيها مع الخصوصيات الموجوده فى المخصّص لا مجرّده 
عنها كما يشاهد فى كلام المحمّق الخراسانى فى «الكفايه» حيث يرد عليه: 


أولً: لم يتين فى بدايه البحث فى المقام عن أن البحث جارٍ فى أن العام 
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المخصّص هل هو حتجه فى الباقى» أم لاء أم أنه عن المخصّص المبيين أو المطلق ليشمل المجمل منه, مع أنْ صراحه كلام الشيخ 
الأعظم وصاحب «الفصول» و«القوانين» وغيرهم هو الأوّل منهما فى المقام؛ وجعلوا صوره الإجمال فيما بعد ذلكك. 


ثانياً: أنه قد جعل العام حبجه فيما احتمل دخوله فى المخصّ ص إذا كان منفصلا مطلقاًء من غير فرق بين الشبهه المفهوميه 
والمصداقنه. مع أنّه سيأتى منه فى المسأله اللاحقه من التفصيل فى المنفصل بين كون الإجمال مفهومياً مردّداً بين الأقل والأكثرى 
فالعام حيجه فيما سوى الأقلّء وهكذا إن كان مجملا مصداقاً وكان المخصّص لبا فيكون العام حيّجه فى الشبهات المصداقيّه. 


وأما اذا كان تشونه مضا بولذا ين الشاعي اى 314 مضا بعنداناو كان التشقيصض لفظتَاً فلا يكون العام حيجه فى موارد 
الإجمال والشبهه. 


البحث عن حكم المخصّص المبّن 

البحث عن حكم المخصّص المبيّن 

أقول: الاق الاضوليوك فى حكمه: 

)١‏ قول بسقوط العام عن الحبجيه بمجرّد التخصيصء وقد نسبه صاحب «التقريرات» إلى بعض العامّه وهو أبو ثور على ما قيل. 
') وقول بعدم السقوط مطلقاء وقد نسبه إلى المشهورء بل فى «التقريرات» إِنّه لم يظهر من أصحابنا فيه خلاف. 


*) وقول بالتفصيل بين المخصّص المتصل فيكون العام حتجه فى الباقى» وبين التفصيل فلا يكون حيجه فيه وقد نسبه إلى جماعه 
من العامّه منهم البلخى. 
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أقول: الأولى أن نتعرّض إلى الدليل الذى يدّعى السقوط مطلقاًء ولذلك قال صاحب «الكفايه): (واحتج النافى بالإجمالء لتعدّد 
المجازات حسب مراتب الخصوصيّات, وتعيّن الباقى من بينها بلا معتّن» ترجيحٌ بلا مرجح). 

توضيح استدلاله: أنه اقل اساي 

أحدهما: وهو أنّ الّفظ مثل: (أكرم كلّ عالم) حقيقه فى العموم» والمفروض عدم كونه مرادأ» لورود التخصيص بقوله: (إلآ 
الفاسق منه) أو: (لا- تكرم الفاسق منه) وما دونه من المراتب من عالم فقيه» وعالم أديب» وعالم عادل» مراتب من المجازات 
التى كان اللَفظ صالح لهاء ولا دليل على تعيين البعض؛ لأنه مترجح, فهو ترجيحٌ بلا مرجح. 


وثانيهما: أن لكل لفظ ظهورء ومن الواضح أن ظهور: (أكرم كل عالم) هو العموم» والمفروض عدم بقاء هذا الظهور بواسطه 
التخصيص. فإذا سقط الظهور عن اللّفظ» فلا يبقى حبجه للباقى, لأنّ ما لا ظهور له فلا حيجه فيه. 


أقول: وهذا الوجه بعد الدقّه يمكن إرجاعه إلى الأوّلء لأنّ وجه عدم الظهور ليس إلا بواسطه عروض الإجمال بالتخصيص» 
فإراده أ عرقي مق العراتت تحتاج إلى قرينه معينه» مضافاً إلى وجود قرينه صارفه عن المعنى الحقيقى» وهى نفس التخصيص» 


هذا. 
ولقد 56 عن هذا الاستدلال والاشكال بوجوه: 


الوحه الأؤل: وهو المتسوت إلن المحفق القمَّى» وأخذ منه صاحب «الفصول». بِأنْ تمام الباقى هو أقرب المجازات» وهو المرجح 
فيقدّمء وبالتالى فلا إجمال. 


ا 


وأجاب عنه صاحب «الكفايه): بأنْ الأأقربيه لو كانت إِنْما تكون من حيث المقدار ولا اعتبار بهاء بل الملاكك فى الأقربئه هو 
الاننس التاشيع .من كثرء الاستعمال الموجب للتمبيز عن بقيه المتجازات» وهى فى المقام مققودة؛ إذ ليس للباقى حَدٌ حاص كى 
يكثر الاستعمال فيه» ويشتدٌ أنسه مع اللفظ حتّى يمتاز عن سائر المراتب» ويصير مرججحاًء ويخرجه عن الإجمال. 


أقول: هذا جوابٌ قد ابتدأ به الشيخ الأعظم, وتبنّاه صاحب «الكفايها» وإن أورد عليه : 


بأنّ الأقربيبه بحسب المقدار وإن لم يكن بنفسه مرجحاً فى غير المقامء إلا أنّه هنا مرج ح, لأنّ الأقربييه بحسب المقدار هنا أقرب 
إلى أظهر خواصٌ معنى الحقيقى وهو العموم والسعه. فلا محاله يكون هو المتعّن من بين سائر المجازات» وإن لم يكن 
الاستعدال فيه أكثر حتى يوجب شدَّه الانس. 


هذاء ولكن الذى يُسهّل الخطبء أَنّه لا نسلّم صيرورته مجازاً حتّى نحتاج إلى مثل هذا الجواب والإشكال كما ستعرف إن شاء 
الله تعالى. 


لوضف التاق هو لقي ساب عع مرتاضت الشر يزان على جا تتين سن عن فيا بها لكهيول )ا البده واد 


(أنّ ما ذكر إِنّما يصِيح إذا كان التفاوت بين المعنى الحقيقى والمعانى المجازيّه هو التباين» وأما إذا كان بنحو الأقلّ والأكثر كما 
فى العام والخاصٌء فلا مورد لما ذكرت. فإِنّ دلاله العام حينثئذٍ على كل فرد من أفراده غير منوطه بدلالته على سائر الأفراد. 
والمجازيّه - على فرض تسليمها - إِنّما هى بواسطه عدم شموله للأفراد المخصوصه. لا بواسطه دخول غيرها فى مدلوله. 
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وبالجمله: القرينه إِنّما هى لإخراج بعض الأفراد» وأمًا غير هذا البعض فهو باق كما لو فرض أنه كان قبل التخصيص داخلاً ولم 
يوجد بالنسبه إليه قرينه صارفه. فالمقتضى للحمل على الباقى موجود. والمانع رركنو نات انتهى. 


فأورد عليه صاحب «الكفايه)» بما حاصلة: أنْ دلاله العام على كل فرد يكون بتبع دلاله العموم؛ أى إذا كان ذال على اضرم دل 
على كلّ فرد» فإذا فرضنا أَنّه لم يستعمل فيه بل استعمل فى الخصوص مجازاً - كما هو المفروض - وكان كلّ واحدٍ من مراتب 
الخصوصيات مما جاز استعمال اللّفظ فيه مجازاًء كان تعيين بعضها بلا معيّن وترجيحاً بلا مرج ح, ولا مقتضى لظهوره فى 
خصوص تمام الباقى» إذ الظهور إِمَّا بالوضع أو بالقرينه» والفرض انتفاء كليهما بالنسبه إليه إذ لا اختصاص للمخصٌّ ص لتمام 
الباقى» ولا دلاله فيه حتّى تكون قرينه معيّنه لذلك, كما لايخفى. 


وأجاب العلامه الطباطبائى عن إيراد صاحب «الكفايه» فى حاشيته بقوله: 


زولك كفي اتد ماعل هيد | الشروت» لخارنه علدنا أوودة القت قد عنزه عفان ناته على منقوطك الدلالهالأوقه راماء 
وتجدّد دلاله ثانيه مردّده بين مراتب الباقى» وقد عرفت خلافه» وما ذكره فى تقريب العباره هو هكذا: إِنّ العام مع قطع النظر عن 
المخصّص ظاهرٌ فى العموم؛ وغايه ما يقتضيه المخصّص على تقدير تسليم المجازيّه أن يكون قرينه على عدم شمول العام لأفراد 
المخضصء لا سقوط دلالته على جميع ما كان يدل عليه لولا المخضّص. بأن يبطل أصللا ويتجدّد دلاله أخرى, فيصير مجملً؛ بل 
الدلاله الأوّليِه موجوده. وإِنّما أفادت القرينه سقوطها بالنسبه إلى أفراد المخصّصء وأمًا الباقى فالمقتضى للدلاله عليه موجودء 
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والمانع مفقود. ولو احتمل دُفع بالأصل)(1) انتهى كلامه. 
أقول: ولا يخفى ما فى كلام العلامه لأنّه : 


إن كانت دلالله العام على جميع ما يدل عليه لولا التخصيص باقيه بحاله فلا محيص عن أن يكون ذلك بالوضع الأوّلى للعامً» 
فلازمه بقاء معناه الحقيقى بحاله» فلا يجامع مع قوله: (على تقدير تسليم المجازيّه). 


وإن لم تكن باقيه بحاله» فلازمه 6 لقال ادرض غير الاوك ؛ فيعود المحذور وإن يساعده قوله: (على تقدير تسليم المجازئه). 
الوجه الثالث: هو الذى أجاب عنه صاحب «الكفايه» واختاره» وحاصله: 
(إنَّ العام لا يصير بالتخصيص مجازاً لا فى المتصل ولا فى المنفصل: 


أمّا الأموّل: فلأنّه لا تخصيص فى العموم أصللاء فإِنّ أدوات العموم قد استعملت فى العموم دائماًء غايه الأمر أن دائره العموم 
تختلف سعهً وضيقاً باختلاف المدخولء فلفظه (كلّ) فى: (كلّ رجل عالم)» قد استعملت فى العموم؛ كما فى قولنا: (كلّ رجل)» 
بلا تفاوت بينهماء مع أن الثانى أوسع من الأوّل . 


وأمًا فى المنفصل: فلأنٌ إراده الخصوص واقعاً لا تستلزم استعمال اللفظ فيهء إِذ من الممكن أن استعماله فى العموم كان للقاعده. 
نك سنك ينكد الشكد وو ركرة القامق واندا عر عض ظيوية لكرنة كا او الور فادها لأصيل يوه 


والحاصل: أنه بعدما استقرٌ ظهوره فى العموم, لا يرفع اليد عن أصله بسبب 


. ١8١/١ الحاشيه على الكفايه:‎ -١ 


ضراع 


الخاصٌء فإنْ الثابت من مزاحمته له إِنّما هو بحسب الحتجيه لا بحسب أصل الظهورء فالعموم مرادٌ من اللفظ بالإراده الاستعمالته» 


وإن كان المراد الجدّى هو الخصوص». انتهى. 


أقول: هذا الكلا.م خصوصاً ذيله فى المخصّ ص المنفصلء مأخوذ عن الشيخ الأ.عظم فى بحث التعادل والترجيح من «فرائد 
الأصول]413 


وقد أورد عليه المحمّق النائينى قدس سره » وحاصل ما أفاده هو: 


(أن ركه الاستسمال لبس إلك لقاع لسن لفك ديك ال ركوق السحصى خدال الاسعال ملق إلى الالقاظ يل هى مول 
عنهاء وَإِنّما تكون الألفاظ قنطرءٌ ومرآهٌ إلى المعانى» وليس للاستعمال إراده مغايره لإراده المعنى الواقعى. 


لمعمل إن كان قد أراذ المعاتى الواققه ضحت الألفاظ قهره: ز إلا كان هازلة 


ودعوى: أن العام قد سيق لبيان ضرب القاعده. مما لا محصّل لهاء فإنّ أداه العموم والمدخول إِنّما سيقت لبيان الحكم النفس 
الأدري ولسك القاعلة هزه دلول الأداة وله جرع دلول المدخو ل 


نعم» قد يعر عن العام بالفاعدى إلا أن المراد من القاعده هى القاعده العقلائييه من حيجيه الظهور وأصاله العموم» وقد تكون 
القاعده مجعوله شرعته كأصاله الطهاره والحل وأمثال ذلكك من الأحكام الظاهريّه. وأين هذا من العامٌ المسوق لبيان الحكم 
الواقعى؟! 
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والحاصل: أن تفكيكك الإراده الاستعماليّه عن الإراده الواقعيّه ممّا لا محصّل له بل العام قبل ورود التخصيص عليه وبعده يكون 
عل تعد دوا فق تمان الا راد دنه و أذ داكن دسو اده ملق يبنا د :قدا ويه لب مل )نري كا 


أقول: ولا يخفى أن اعتراضه متوجة إلى الشقٌ الثانى من كلا مه. وهو المخضٌّ ص المنفصل. وأمًا صدر كلامه الذى كان قبله 
حيث صرّح عند الجواب عن الإشكال بأنّ الأأداه والمدخول لم يستعملا إلا فى معناهما الحقيقى إذ لفظه (كلّ) مستعمل فى 
العموم بلا تفاوت بين كون التخصيص منصلا أو منفصلا؛ لأنّ كون مدخول (كل) لفظه (عالم) أو (عالم عادل) لا تأثير فيه من 
حيث استعماله فى الاستيعاب» كما أن لفظ (العالم) استعمل فى معناه الحقيقى» وهو من اتكشف لديه الشىء, سواءً ذكر مجزّداً 
عن القيد أو كان مقرّداً بِقِيدٍ من العداله والفقاهه ونظائرهماء فهذه القيود لم تستلزم مجازاً فى لفظ (العالم)» والخصوصيه ا 
جاءت من قبل دالٌ آخر غير العالم؛ فمن أين تأتى المجازيّه» وليس هنا لفظ لم يستعمل فى معناه حتّى يتوهّم المجازيّه فيهه هذا 
بلا فرق بين التخصيص فى الأنواعى والأفرادى فى القضبه الحقيقيه أو الخارجته. 


ولكن الإنصاف أن يُقال: بأنَ العام المخضٌّ ص لا يصبح مجازاً لا فى المتّصل ولا المنفصل؛ لعدم استعمال شىء فى غير ما وضع 
له اللفظ حتّى يصير مجازاً ويخرج عن الحبجيه فى تمام الباقى» كما عرفت فى ما ذكر. 


إلا اللَّهُمَ أن يُقال بأنْ كلّ كلامٌ يلقى من متكلّم إلى مخاطبء لابدّ أن يحصل للمخاطب معلومات ثلاث: 


ص :762 

أولاً: معرفته وعلمه بمعنى الكلام وما يعد قالباً له. 

ثانا« مغر فعا وعله أنه جتتعيل فى معناة الأولن أوافن 'غيزة ززلو بزلا قريقة غلية: 
وثالثاً: معرفته وعلمه بتطابق المستعمل فيه الكلام مع إرادته الجدّيه. 


مثلاً إذا قال: (أكرم كل عالم) أن يعرف المخاطب معنى اللفظ ويعرف أنّه استعمل فيه أو فى غيره» ويعرف أنه المراد الجدّى. 
كما هو ظاهر استعماله. 


والمتكفل لمعرفه الأوّل هو العرفء فإِنّهم المرجع فى تشخيص معنى الكلا.م بخلادف الآخرين» حيث أنّ المتكمّل لهما العقلاء 
بدلاله الآصولء إذ الأصل عندهم فى كل كلام أن يكون مستعماللاً فى معناه لا فى غيره؛ إلا أن تقوم قرينه صارفه تصرفه عن هذا 
الأصل وعن معناه الحقيقى, كما أنّ الأصل فى كلّ كلام مستعمل فى معنى, أن يكون معناه هو المطابق لإراده المتكلم الجدّيه 
فإذا ورد الخاصٌ وجب التصرّف فى الأصل الأ-خير دون الأوّل والثانى؛ يعنى إذا قيل: (لا يجب إكرام العالم الفاسق»» أو قيل 
بصوره منصلا به: (إلا الفاسق) فمقتضى أقوائنه ظهور الخاصٌ على العام - إمّا بالنضٌ والظاهرء أو بالأظهر والظاهر - رفع اليد عن 
حيجيه الأصلء وهو التطابق بين الإراده الاستعماليه والإراده الجدّيه فيفهم من دليل التخصيص أنّ العموم لم يكن مراداً جديا 
للمتكلم؛ ولكن حيث كان المتكلم حكيماً وكلامه صادر عن الحكمه والتدبّر فيعلم أن إيراده بنحو العموم فى ظاهر اللفظ كان 
لمصلحه وهى ليس إل ضرب القاعده فى الموارد المشكوكه لإمكان الرجوع إليه عند الشككء وهو أمرٌ مقبول بلا إشكالء فلا 
يلزم من ذلك مجاز أصالًا كما عرفت. 
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هذاء بلا-فرق بين كون التخصيص منصلا أو منفصلل؛ لأننّ ذلك لو كان مخصوصاً للمنفصل دون المتّصلء لزم أن لا يجوز 
الرجوع إلى عموم العام فى المخضٌّ ص المتّصل فى الأمفراد المشكوكه للمخضٌّ صء لعدم وجود عموم بإراده ابعسافة ساق 
يتمشكك به مع أن المشهور بين الفقهاء - لا سما الشيخ الأنصارى فى «المكاسب» - التمشكك بعموم مثل قوله تعالى: الآ تَأكلوا 
أَمْوَالَكُمْ بتكم بالْباطِل إلا أنْ تَكونَّ يِجَارََ عَنْ تَراض(1) وكذلك قوله : حرمت عَلَيكمْ الْميئهُ وَالدُّ وَلَّحُمْ الْخنِير - إلى قوله 
ع رذع لوقل فى دكن طاقن بهم جاشكر 46 لضكوه وا لقنا موسي لس المطرويع تكو قف ريق الجا كل ره 
ونظائرهما. 


فيفهم من ذلك أن أضاله النطازق بيه الارادكيق آضا عقلاق يحت الأخذيف إلا قيما وودددليا يلال على شيكالقه الاراده الجة رد 
مع الإراده الاستعماليه. حتى ولو كانت القرينه متصله كالاستثناء عن عموم العام. 


نعم لا يخفى الفرق بين فردى التخصيص. فى أنّ المتصل لا يوجب انعقاد الظهور الذى هو حيجه إلا بعد التخصيص؛ لأنّ كل 
كلام لابدّ فى مقام الاحتجاج من تمامئته والأخذ بظاهره بعد ما يصحح السكوت عليه» وهو ليس فى المتّصل إلا بعد التخضّ صء 
وهذا بخلاف المنفصل حيث ينعقد الظهور أُوَلاً للعامٌ بتمامئته» ثم يتصرّف فيه بواسطه المخصٍّ ص المنفصل» وهذا المقدار من 
التفاوت لا يوجب التصرّف فى إجراء ما قلنا من رفع اليد عن أصاله التطابق بين الإرادتين» كما أن هذا المقدار من التصرّف لا 
يوجب كون الاستعمال مجازيّا كما لا يوجب سقوط 
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ص :77/8 
العام عن الحيجيه فى الباقى فى كلا التخصيصين أيضاً وهو واضح لا مجال للتأمّل فيه. 


أقول: ولكنّ الإنصاف أن الإجمال فى المخضّ ص المتّصل ربما يوجب الإجمال فى عموم العام؛ إن كان الاجتال تفوس - كنا 
سيأتى - دون المنفصلء وهذه أيشا فرق لخر يديا 


هذاء ومترا ذكرنا ظهر أن استعمال العام المخصّ ص فى النافى يكون حقيقياً واستعمالاً فى ما وضع له وهو العموم فى مرحله 
الاستعمال» وإن كان ولاق نرمئله البيتةه له أن ف« الطقهى اهداز وصفان لمقام الاستعمال لا لمقام الجدّء ولذلك لا يضرٌ 
بوضع الحقيقه والمجاز. 


أقول: وممما ذكرنا ظهر ضعف ما التزم به السيّد البروجردى - على ما فى تقريراته(1) حيث فصل أُوَلاً الكلام عن معنى الحقيقه 
والمجازء وبين كيففتِه استعمال العام المخصضص فى الباقى. 


ثم قال رحمه الله : 

(فتلخص مثا ذكرنا : 

أنّه فى الاستعمالات الحقيقته» يُراد بقاء المعنى وثباته فى ذهن السامع بتمامه. 
وفى الاستعمالات المجازيّهء يراد انتقال ذهنه من تمامه إلى معنى آخر. 


وفى العمومات المخصّصهء يراد بقاء بعضه فى ذهنه ليحكم عليه» وخروج بعضه منهء فهى أمدٌ متوسّط بين الحقيقه والمجازء إذ لم 
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بتمامه: ولا جعله مَثيراً ينتقل منه . 
وبشار كه الأقسام الثلاثه فى أنّ اللّفظ لا يستعمل فيها إلا فيما وضع له)» انتهى محل الحاجه من كلامه. 


وجه الضعف: أنّك قد عرفت بأنْ الحقيقه والمجاز وصفان مستعملان فى مقام الإراده الاستعماليّه دون الإراده الجدّيّهء فإذا فرض 
كون الاستعمال فيما وضع له فى مرحله الاستعمال فهو حقيقه قطعاء وإن كان فى مقام الجدّ مربوطاً ببعض الأفراد كما فى العام 
المخصضص. 


هنا كلدافى الشبحة الأول من عت ألفين التخقييص لو كان مينا > مفهوما ومدافاً بيدا عن الأجمالة فل يوجت 


صيروره العام مجازاً أم لاء قد عرفت تحقيقه. 
البحث عن حكم المخقّص المجمل 
البحث عن حكم المخصّص المجمل 


المبحث الثانى: فى بيان التخصيص بالمخصٌ ص المجملء أى لم يكن مبتٍأً ومعلوماً سواء كان الإجمال فى مفهومه أو فى 
مصداقه» وهو من أهمٌ مباحث العام والخاصٌ وأنفعها فى الفقه. فنقول ومن اللّه الاستعانه وعليه التكلان: 


اعلم بأنّ الإجمال والشكك الموجودين فى المخضص : 
كارةة يكون نقيرسا. 

واخرم: قاقد 

فأمًا الأول فيقع الكلام فيه فى مقامين: 


الأول: فنما إذا كان أمر المتخقخصن المتجمل مقهوما ذائرا بين الأقل وال كتر. 


760٠١ ص:‎ 

الغا :قيما ]ذا كات أمره كاثرا نرق الحنا بوم 

فأما الأول متهماء قثارة يكون الستقضن التحمل المقيواس متضاة وأخرى اننفصلة: 

أمّا إذا كان منصلا : 

فتارةٌ: يكون الإجمال من جميع الوجوه؛ أى لا مبين فيه أصلا؛ كما فى قوله تعالى: «أُحِلْتْ لكم بَهِيمَهُ الادَنْعام لما يلَى 
عَلَيِكمْ)(1) حيث يكون (ما يُتلى) غير مبين. 

واغرى: ما لأديكية كدلكه لوجود بعض الأفراد فى المفهوم المييّن فى ذلك وإِنّْما كان إجماله بالنسبه إلى بعض آخر من 
الأغراد. مثل ما لو قال: (أكرم العلماء إلآ الفسّراق) حيث نعلم بأنّ بعض العلماء ليس بفاسق قطعاًء بأىّ معنى التزمنا فى مفهوم 
الفسق» والإجمال كان فى بعض آخر من جهه الشبهه فى مفهوم الفسقء بأنّهِ عباره عن مرتكب الكبائر فقطء أو هى مع الصغيره. 
هذاء ولكن فرض الشكك فى المجمل من جميع الوجوه المردّد بين الأقلّ والأكثر كالمثال المذكور آنفاً مشكلء إلا أن يكون فى 
الواقع لو علم كان كذلكء فإن كان المخصٌّ ص مجملا مفهوماً ومتتصالا بالعام فى الأقل والأكثر, فإنّه يوجب الإجمال فى العام 
أيضاًء لأنّه يمنع عن انعقاد ظهور العام؛ لأنّه لا ينعقد للكلام الملقى للإفاده والاستفاده ظهورٌ عرفى فى المعنى المقصود. إلا بعد 
فراغ المتكلم عن كلامه, فمن الطبيعى أن إجمال المخصّص يوجب إجمال عامته حقيقته. فكما لا ينعقد للعام ظهور فى العموم» 
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كذلك لا ينعقد له ظهور فى الخصوصء ففى المثال المذكور إذا فرضنا إجمال مفهوم الفسق وتردّده بين مرتكب الكبيره فقط 
أو الأعم منه» فكما أنّ شمول الخاصٌ لمرتكب الصغيره غير معلوم» حيث لا يعلم بوضعه للجامع بينه وبين فاعل الكبيره» كذلكك 
شمول العام - وهو وجوب إكرام العالم - له أيضاً مشكوك. لأنّه لا يعلم أن الخارج منه هل يشمله لكى لا يجب إكرامه؛ أو لا 
يشمله لكونه موضوعاً لفاعل الكبيره فقط ليجب إكرامه؛ فإذا لم يجز التمسّكك بالعامٌ» ولا بالمخض ص فى الأفراد المشكوكه. 
لأجل الإجمال فى المفهوم؛ كان المرجع حينئنٍ هو الأصل العملى: لأننّه ليس لنا دليلا اجتهادياً لوجوب إكرام المشكوك أو 
تحريمه أو ترخيصه؛ فيكون المرجع حينئذٍ الأصل العملى» وهو مختلف باختلاف موارده؛ لأننّه إن كان مفاد عموم العام هو 
الوجوبء ومفاد التخصيص نفى الوجوب فقطء فيّقال فى الفرد المشكوك بأنْه : 


تارةً: له حاله سابقه من وجوب الإكرام أو عدمه؛ فيستصحب تلكك الحاله ويحكم بالوجوب أو بالعدم» هكذا يكون الحكم فيما 
إذا كان مفاد العام هو الحرمه ومفاد التخصيص نفى التحريم؛ مثل ما لو قال: (لا تكرم الشعراء إل العادل منهم)؛ وشكك فى أنّ 
العداله هل تحصل من ترك الكبيره فقط أو الأعمّ منها ومن تركك غيرهاء فإن كان له حكم سابق معلوم من الحرمه أو غيرها من 


ورا إذا لم تكن للفرد حاله سابقه معلومه من الوجوب والعرضةة كنت لفك تسن عدي الرندوب قالغال الأوّل أو 
الحرمه فى المثال الثانى» فالمرجع يكون أصل البراءه عن التكليف الإلزامى من الوجوب أو الحرمه بالبراءه 
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الشرعبّه والبراءه العقلئه. 


وأمًا إذا كان مفاد التخصيص أيضاً حكماً إلزامياً كالعامٌ من الوجوب أو الحرمه» حيث يكون مورد ذلكك فى المخصّص المنفصل 
أكثر من المتّصلء كما لو قال: (يجب إكرام العلماء إلا الفسّاق منهم) فيحرم إكرامهم, أو قال: (لا تكرم الشعراء إلا العادل منهم) 


من الوجوب والحرمه. 


وهذه قاعده عامّه تجرى فى بقيّه الأقسام التى لا يمكن فيها التمشكك بعموم العام أو بخصوص الخاصٌ لأجل الإجمالء كما لا 


أمَا إذا كان المخضّ ص منفصلا: فالبحث يدور فى أنَّ المفهوم إذا كان مجملا مردّداً بين الأقل والأكثرء كما فى المثال المعروف 
(أكرم العلماء) ثم ورد دليل منفصل: (لا تكرم الفسّاق منهم). وكان مفهوم الفاسق مجملا بين الأمرين الأذين ذكرناهماء فهل 
يوجب إجمال المخصّص إجمال العام أم لا ؟ 


أقول: الحقّ أنّه لا يوجبه. وأنّه لا يمنع ذلك عن التمسشّك بعموم العام؛ لأنّ ظهوره فى العموم قد انعقد. والمخضٌ ص المنفصل لا 
يمنع عن انعقاد ظهوره فيه فحينئذٍ حيث أن ظهور الخاصٌ فى الخصوص أقوى من ظهور العام فى العموم؛ لكونه نضا أو أظهر 
فيقدّم على الظاهر فى العام فبمقدار ما يشمله الخاصٌ قطعاً - كمرتكب الكبيره من الفاسق - لا يكون العام فيه حيّجه لتعارضه 
مع ظهور الخاصٌ وحججيته» وأمًا فى غيره من مرتكب الصغيره فقط» فحيث أنه مشكوك لشمول الخاصٌ له فلا يسرى إجماله 
إلى العام لا حقيقةٌ ولا حكماًء إذ العام ظاهرٌ 
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فيه لتماميّه ظهوره وانعقاده» حيث لا يزاحمه شىء فى الظهورء فيشمله العام قطعاًء كما أن العام حتجه فى القدر الزائد على الأقل» 
لعدم وجود حتجه أقوى فى قباله حتّى يسقطه عن الحتجيه. لأنْ المفروض إجمال الخاصٌ بالنسبه إليه» فيحكم بوجوب إكرام زيد 
العالم الذى ارتكب الصغيره فقط لعموم دليل (أكرم كل عالم). 


وخانه اخرئ كبا اندإذا شككافن آمل اللخصيس : بنحو الشبهه البدويّه نتمشكك بأصاله العموم لرفعه» فكذلكك إذا علمنا 
إجمالاً بالتخصيص. وانحلّ العلم الإجمالى - لأجل دورانه , بين الأقلّ والأكثر - إلى علم تفصيلى وشكك بدوىّ» فنتممكك أيضاً 
بأصاله العموم بالنسبه إلى القدر الزائد على الأكثرء فيكون الشكك حيئئذٍ فى أصل التخصيص بعد انحلال العلم الإجمالى . 


هذا كله فى المخصّص المتّصل أو المنفصل المردّد إجمالهما من ناحيه المفهوم بين الأقلّ والأكثر . 


وبالجمله: ثبت مما ذكرنا أنْ ما ذكره الشيخ الحائرى من أن المولى إذا كان من عادته يناك العف عر سلما فاك جوز 
التمشكك بالعامٌ حينئظٍ. 
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مخدوشء كما لا-حظه القائل نفسه وتراجع عنه لاحقاً باعتبار أنّ عدم جواز العمل بالعام بلا مخضّ ص باب مستقل؛ وسرايه 
الإجمال إليه باب آخر كما لايخفى. 


وأمّا إذا كان التخصيص فى المتباينين: وكان الإجمال فى المفهوم أيضاً كما لو علم بأنّ ما ورد من وجوب إكرام العالم 
مخصّص بالفاسق لكن لا يعلم بن الفاسق هو مرتكب الكبيره فقطء أو المصرٌ على الصغيره» فمن ارتكب الصغيره من دون إصرار 
عليه لأ ركؤق فاسقاء كما أن ين لأ زرتكن شيعا مكهها لأ.سكون فاسنا 
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قطعا فتردّد الحكم فيمن ارتكب أحدهماء وهو إِمّا الكبيره فقطء أو المصرّ على الصغيره فقطء كما لا إشكال فى فسق من 
ارتكب كليهما من الكبيره والإصرار على الصغيره» فحينئلٍ يقال : 


تارء: يفرض كون المخصّص متّصلا بالعامٌ. 
واخرى: منفصلا. 


ففى الأوّل: يسرى إجمال المخصّص إلى العام ويوجب إجماله حقيقةٌ وحكماً» يعنى إذا قال: (أكرم كلّ عالم إلآ الفاسق منه) فإنَّ 
الإجمال فى المخصّ ص موجب لسقوط ظهوره وحتجيته بالنسبه إلى زيد العالم الذى ارتكب أحدهماء فلا يجوز التمشّك بظهور 
الخاصٌ من الحكم بحرمه إكرامه أو عدم وجوب إكرامه, هكذا لا يجوز التمشكك بعموم العام من الحكم بوجوب إكرامه» لعدم 
وجوب ظهور العام إلا فيما يعلم خروجه بالخاصٌء كمن لم يرتكب شيئاً منهاء أو ارتكب الصغيره فقط من دون إصراره فإذا سقط 
العام عن الظهور حقيقه وعن الحيجيه حكماً كما سقط الخاصٌ كذلكك بالنسبه إليهء فلا محيص إلآ الرجوع إلى الأصول العملته 


وأمّا الصوره الثانيه: وهى كون المخضٍ ص منفصللا فى المتباينين» إن عموم: (أكرم كل عالم)؛ قد انعقد له ظهورٌ بلا إشكال, 
لعدم وجود مزاحم له فى هذه المرحله» فيشمل العام كلا-فردى الخاصٌ المجمل وهما مرتكب الكبيره فقط والمصرٌ على 
الصغيره» لكون كل منهما عالماًء إلأ أن العام لا يكون حتجه فيهماء لأنّهما من أطراف العلم الإجمالى بالتخصيص. لأنّا نعلم 
إجمالاً بتخصيص أحدهما من حكم العام, غايه الأمر لا يكون الفرد الخارج منه معلوماً خارجاً 
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بالتفصيل وإن كان معلوماً بالإجمال» كما أن الخاصٌ أيضاً لا يكون حجه فيهما من الحكم بعدم وجوب الإكرام لإجماله فى 
الظهور وسقوطه عن الحتجيه فلا محيص هنا إلا الرجوع إلى الأصول اسان علق ما نشاف الأمز والأكبر مين سكين 
بجواز التمسكك فيه بالعموم لعدم سرايه الإجمال فى الخاصٌ إلى العامٌ» بخلاف المقام حيث قد يسرى إليه الإجمال فيسقطه عن 


هذا تمام الكلام فى المخصّص المجمل بالإجمال من حيث المفهوم. 
الكلام فى المخصّص المنفصل المجمل مصداقاً 
الكلام فى المخصّص المنفصل المجمل مصداقاً 


وأمّا الكلاسم فى القسم الثانى: من القسمين المذكورين فى صدر المسأله» وهو ما لو كان الإجمال فى المخضّ ص من حيث 
المصداق لا المفهوم» كما لو قال: (أكرم العلماء)» واستثنى منه إكرام الفاسق» ولم يكن مفهوم الفاسق مجملا: أى كان الفاسق 
مفهومه معلوماً بأنّه من كان مرتكباً للكبيره مثلا لا من ارتكب الصغيره فقطء إلآ أن الشكك وقع فى فردٍ من العالم مثل زيد حيث 
لم تعلم أنه ارتكب الكبيره أم لاك والشكك فيه من جه الشبهه بنآله هو مضداق للخاصّ آم لاء وحيشذٍ فالبحث فى أنّ مثل هذا 
الشكك فى عنوان المخصّ ص هل يوجب الشكك فى عموم العام حتّى لا يجوز التمشكك به أيضاً فى إثبات وجوب إكرامه؛ أم لا 


يوجب ذلكك ؟ 
أقول: البحث فى هذا القسم أيضاً ينقسم إلى قسمين: 
تارة: يكون التخصيص منصلا بالعام. 


واخرى: منفصلا. 
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فأمًا القسم الأوّل منهما: مثل ما لو قال: (أكرم العلماء إلا الفسشّاق منهم) بصوره الاستعناء» أو كاق امد كرا بعتوره الرعيت» مل بها 
لو قال: (أكرم كل عالم تق): وشك فى زبد من حيث تقواه بأنه هل متصتٌ بهذا الوصف أم لآء إذا لم يكن مفهوم التقوى 


ففى هذا القسم من التخصيص لا إشكال بأنّه لا يجوز التمشكك بعموم العام لإثبات وجوب إكرام زيدء كما لا يجوز التمسّدركك 
بظهور الخاصٌ لإثبات استثناء حكم العام؛ إذا ثبت حكم الوصف عليه أو عدمه, لما قد عرفت منّا سابقاً بأن الاجمال فى المتضل 
يوجب سرايته إلى العام» فيسقطه عن الظهور والحبجيه بالنسبه إلى غير أفراده المعلومه» فلا محيص حينئذٍ إلآ الرجوع إلى الأصول 
العمليِه فى إثبات حكم للفرد المشكوك» هذا حكمٌ ثابت بين علماء الأصول ومتّفقٌ عليه يينهم فى الجمله. 

وأمَا الكلام فى المخصّص المنفصل فى الشبهه المصداقيه للخاصٌ : 

القدماء جواز التمشكك به بخلاف غيرهمء ولكن لابدّ قبل الورود فى أصل الانتساب» البحث عن مورد التمشّكك والرجوع فيه. 
فنقول: إِنّ المخصّص المنفصل على ثلاثه أقسام: 


)١‏ قسم ما كان مخض صاً منفصلا لفظياً مثل ما لو قال: (أكرم العلماء)» ثم قال بدليل آخر: (لا تكرم الفساق منهم)» وكان الفسق 
من حيث المفهوم معلوماً أنه 
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عباره عن م ركتب الكبيره مثلاء ولكن شكك فى زيد العالم من حيث وجوب الإكرام وحرمته» من جهه الشكك فى أنّه هل ارتكب 
كبيره ليكون فاسقاً ويحرم إكرامه» أو ارتكب الصغيره ليجب إكرامه. 


؟) وقسم آخر ما كان المخصّص دليلا لبا كالإجماع والسيره وبناء العقلاء وغير ذلكك, فهو : 

تارة: يكون الدليل اللَبى متا يجوز للمتكلم فى مقام التخاطب الاتكال عليه إذا كان بصدد البيان» كما لو كان المخاطب يعلم 
خروج مثل ذلكك عن حكم العام من أوّل الأمر . 

وأخرى: ما لا يعكون كذلكك. بل كان الدليل اللَبى على نحو لا يمكن الاعتماد عليه فى مقام التخاطبء بل فهم المخاطب خروج 
بعض أفراده من ناحيه الإجماع وغيره. 

أقول: فإذا عرفت أقسام المخصّص المنفصل فى الشبهه المصداقيه للمخصّص. ينبغى التعرّض للأقوال فى المسأله» وهى ثلاثه: 


)١‏ قولٌ بجواز الرجوع إلى العام مطلقاًء سواء كان متّصللًا أو منفصلا؛ لفظياً أو لتيء وهذا هو المنسوب إلى قدماء أصحابنا كما 
نقله صاحب «المحاضرات»» بل ربما نسب ذلكك إلى السييد فى «العروه» حيث استفيد ذلكك من بعض فتاويه فى بعض الفروع؛ بل 
عن الشيخ فى تقريرائه نسبه ذلكك إلى الشهيد الغانى على ما ثقله صاحب «عنايه الأصول:(3) حيت أنه قال على ما محكى: 
(والمرأه لا تقتل 
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الارسداك و كن الف لفك قن :د كرريه المس ]فك على الهو تسمل أن يلحقه حكم الرجلء لعموم قوله عليه السلام : «من بدّل 
دينه فاقتلوه»» خرج منه المرأه ويبقى الباقى داخخلا فى العموم؛ إذلا نص على ا لخنث بخصوصه))» انتهى. 


؟) قول بعدم جواز الرجوع مطلقاً فى قبال القول الأموّل» وهو المنسوب إلى المتأخَرين مثل المحقّق النائينى والخمينى والخوئى 


*) وقول بالتفضيل نين :ما إذا كان المخخض سوا كان لنظيا أو نا - تله القزيته العاقه الغرفه المتضيله فلا يحور التمشك 
به» وبين ما كان المخصّص لنياً آخر غير ما ذكرناء فإنّه يجوز التمشكك بالعام. 


بل قد ينسب إلى الشيخ التفصيل فى الجواز وعدمه بين كونه لبياً مطلقاً ولفظتاً من دون تفصيل فى اللَبى على ما ذكرناه» وعلى 
َه حال فإن التفصيل المذكور قد تبنّاه صاحب «الكفايه) والسيد الحكيم فى «حقائق الأصول» وغيرهما. 


*) كما قد بُقال بتفصيل آخر هو التفصيل بين ما إذا كان المخضص من قببل ما يكون ذكره وظيفه الآمر ولم يذكره؛ فيجوز فى 
مثله الرجوع إلى عموم العام فى الأفراد المشكوكه وبين ما لا يكون كذلكك, مثل ما لو قال المتكلم: (اللّهُمْ العن بنى مه قاطبةً)» 
ومن ناحيه نعلم بأنّ المؤمن لا يجوز لعنه» فإذا شكك فى إيمان فردٍ من أفراد بنى أُميِه فيمكن الرجوع إلى عموم اللّعن فيستكشف 
جواز لعنه لأجل عدم إيمانه لأنّ المتكلم من شأنه أن لا يلعن المؤمن, فحيث تعلق حكم لعنه على قاطبه بنى أمته» فهم ذلكك 
منهء وهذا بخلاف ما لو لم يكن كذلك. 
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وهذا التفصيل ذكره المحقّق الخمينى قدس سره عن بعض أعاظم العصر وهو الشيخ الحائرى. 


وكيف كانء نرجع إلى أصل المسأله» وملاحظه حال العام فى الشبهه المصداقه للمخضّ صء وأنّه هل يجوز الرجوع إليه فيها أم 
لا؟ 


أقول: والذى قيل فى جوازه امور : 


الوجه الأوّل: ما عن الشيخ الأعظم - على ما نسب إليه - من أنَّ: (عنوان العام مقتض لثبوت الحكم على أفراده» وعنوان الخاصٌ 
مانت ويجب الأخذ بالمقتضى إلى أن يُحرز المانع)(1). 


وأجاب عنه المحقّق النائينى: (بالمنع من الصغرى والكبرى: 
أمَا الصغرى: فلأنّه لا طريق إلى إحراز كون عنوان العام مقتضياً والخاصٌ مانعاًء لإمكان أن يكون عنوان الخاصٌ جزء المقتضى. 
وأمَا الكبرى: فلأنٌ قاعده المقتضى والمانع لا أساس لها كما حُمّق فى محله)» انتهى مورد الحاجه. 


أقول: فكأنّه قدس سره أراد بيان أن العام قبل ورود التخصيص كان هو العموم لجميع الأفراد وهو تمام الموضوع للحكم, وأمًا 
بعد ورود التخصيص صر العامٌ معنوناً لعنوان غير الخاصٌء أى صار العالم غير الفاسق موضوعاً لوجوب الإكرام, فالعام وهو العلم 
يكون جزءاً للموضوع. وغير الفاسق جزءاً آخر له فصار الخاصٌ حينئفٍ جزءاً للمقتضى لا من المانع حتّى يجرى فيه تلكك 


القاعده. 
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كما يشهد لما استظهرنا من كلامه» تصريحه بعد أسطر مما نقلناه عنه فى الجواب عن إشكال واستدلال طرحه من أن العام حيجه 
بالنسبه إلى الفرد المشكوكك لكونه من أفراد العام والخاصٌ ليس بحيجه فيه للشكك فى كونه فرداً له» فيجب الأخذ بالحيجه. لأنَّ 
اللاحيجه لا تزاحم الحبجه . 


قال: (وذلك لأنّ عنوان العام بتعدما صار جزء الموضوع لمكان الخاصٌء لا يكون حبجه بالنسبه إلى الفرد المشكووك.. إلى 
آخره)؛ كما صرّح بذلكك فى بدايه بحثه(1١).‏ 


أقول: وما ذكره ليس بصحيح لأنّه : 


أؤلأ يل خلظا بيد الأطلاق والتقيبد والعامٌ والتخصيصء إذ المطلق يكون حاله كذلكك حيث يقد بعد ورود القيد» فيكون التقيّد 
داخلا وجزءاً والقيد خارجاًء هذا بخلاف العام حيث يكون متعلقاً بالأفراد وبواسطه أداه العموم» فالخروج عن العام يكون خروجاً 


بالأقراد لامح عتوراق الطيعه حا ضير معتر ا عتوران غير الخال كنا وهم 
فما أجابه عن الشيخ بما ذكره لا يخلو عن إشكال . 


وكانيا: أنه لو أراد من ذلك العنوان العام فى الواقع والحقيقه بما هو غير الخاصٌء فيكون الأمر كذلكك فى جميع موارد التخصيص 
حتّى فى الأقلّ والأكثر. مع أنه لا يكون كذلكك؛ فصرف هذا المعنى لا يجعل العام معنوناً بالعنوان المذكور فى الخطاب حتّى 
يصير التمسّكك بالعام فى المقام من قبيل التمشّكك بالعام فى الشبهه المصداقيه لنفس العام, فتأمّل. 


ا-قوائد الاصول: ؟ /ؤلاة: 
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الويحه القائى مااع ضاتحن «الكقاه» نقلا عن المجز ريق بقوله: 


(إذ غايه ما يمكن أن بُقال فى وجه جوازه. أن الخاصٌ إِنّما يزاحم العام فيما كان فعللاً حيجه ولا يكون حتّجه فيما اشتبه الام 
أفراده» فخطاب (لا تكرم في اق العلماء) لا يكون دليلا على حرمه إكرام من شكك فى فسقه من العلماء؛ فلا يزاحم مثل (أكرم 
العلناء) ولابعا ريف تفانه ركوة د افيا مزاعيه الضعه كيز الحقم) الديق نسل الحاحة: 


وأجاب عنه المحقّق الخمينى قدس سره : (بأنّ مجرّد ظهور النفظ فى جريان أصاله الحقيقه لا يوجب تماميّه الاحتجاج, ما لم 
تحرز أصاله الجدٌ. 


توضيحه: أنّ صيحه الاحتجاج لا تتم إلا بعد أن يسلم أمور: من إحراز ظهوره؛ وعدم إجماله مفهوماًء وعدم قيام قرينه على خلافه 
حنّى يختم الأمر باحزاق أن القراد امععالة هو المراة هذا ولذلك لا يمكن الاحتجاج بكلام من دأبه وعادته الدعايه» وإن أحرز 
ظهوره. وجرت أصاله الحقيقه.» لعدم جريان أصاله الجدَّ مع أن ديدنه على خلافه. 


فعليه ما مرٌ من أن أصاله التطابق بين الإرادتين إِنّْما هو فيما إذا شكك فى أصل التخصيصء وأنّ هذا الفرد بخصوصه أو بعنوان 
آخر هل خرج من حكم العام أم لاء وأمًا إذا علم خروج عدّه أفراد بعنوان معتين» وشكك فى أن هذا العنوان هل هو مصداق جدّى 
لهذا العنوان أو ذاك العنوان» فلا يجرى أصللا ولا يرتفع به الشكك عندهم. 


وبالجمله: إذا ورد المخصّ ص نستكشف عن أنْ إنشائه فى مورد التخصيص لم يكن بنحو الجدّء ويدور أمر المشتبه بين كونه 
مصداقاً للمخصّص حنّى يكون تحت الإراده الجدّيه لحكم المخصّصء وبين عدم كونه مصداقاً له حتّى يكون 
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تحت الإراده الجدّيه لحكم العام المخضّ صء ومع هذه الشبهه لا أصل لإحراز أحد الطرفين. فإنّها كالشبهه المصداقته لأصاله 
الجِدّيه بالنسبه إلى العام والخاص كليهما)( لي انتهى كلامه. 


أقول: ولكن إذا راجعنا كلاسم الشيخ قدس سره المذكور فى «مطارح الأنظارا و«قوامع الفضول» وجدنا أنه قد اعترف بأنَّ 
المستأنس من مذاق القوم هو جواز الرجوع إلى العام فى الشبهات الموضوعيه للمخضّ ص المنفصل(7)» كما أنه رحمه الله عند 
طرحه وجه الجواز تحدّث عن التفصيل الذى نسب إليه بأنّه أراد التفصيل بين التخصيص باللّفظ الموجب لصيروره العام ذا 
عنوانين ومنوّعاً ل حيث ينقسم العالم إلى قسمين العالم العادل والعالم الفاسق» فلا يجوز فى مثله التمشكك بالعموم, وبين ما لا 
يكون كذلك. مثل ما لو كان المخصّص لبياً؛ كما لو علم بقرينه خارجيه أن المولى لم يلتزم بمعارضه عموم العامٌ ولذلكك حكم 
(بوجوب إكرام كل من دخل دارى من جيرانى)» مع أنّه يعلم أنّه لا يقصد إكرام العدوٌ من جيرانه» أو قوله: (كلْ كلّ بطيخ فى 
دارى)» مع أنّه لم يقصد بعمومه أكل البطيخ الفاسد ففى مثل ذلكك يجوز التمسّكك بعموم العام فى الأفراد المشكوكه . 


هذاء مع أنه يصرّح فى «مطارح الأنظار» بأنه: (وأما إذا كان التتخصيص المنفصل كقولك: (أكرم العلماء)» ثم قولكك: (لا تكرم 
فسّاق العلماء)» فمن القريب جدّاً عدم سرايه إجمال المخصّص إلى العام» فيؤخذ فى المعلوم المتيقّن المخخص 
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وهو مرتكب الكبائر ويدفع الزائد بأصاله عدم التخصيصء فيؤخذ فيه بالعموم» فلا وجه للرجوع إلى الآصول العملته إلى آخر 
كلامه)12). 


أقول: ولكن الإنصاف أنه لم يقصد بكلامه الآنف فى كتابه المذكور حال الشبهات الموضوعيّه للمخصّ ص المنفصلء» بل قصد 
بهذه العباره ذكر ما يكون الأسمر دائراً فيه بين الأقلّ والأكثر من حيث مفهوم المخضّ ص كالتردّد فى أن الفاسق هل هو مرتكب 
الكبيره فقط أو كان التخصيص بالأكثر منه لبشمل حتى مرتكب الصغيره أيضأء قد عرفث صحمه الاستاد فى مثله . 


الوجه الثالث: قد يقال فى حكم الآمر عند التخصيص بقوله: (لا تكرم الفسّاق من العلماء) الذى أخرج به وخصّص حكم وجوب 
إكرام العلماء» بأنّ الخارج فى المخصّص هو ما علم كونه فاسقا» كما لو صرّح بذلكك بقوله: (لا تكرم الفساق المعلوم فسقهم من 
العلماء)» فلا إشكال فى ذلك بأنّ الخارج ليس إلا قسم خاصٌء فكل ما لا يتحمّق فيه هذا العنوان يكون داخالا تحت عموم العام 
قطعاًء كما لا إشكال فى عدم جواز الرجوع إلى عموم العام فيما لو كان مراده من المخصٌّ ص - ولو بالتصريح أو إفهام ذلكك 
بالقرينه - أن الخارج عن عموم العام هو الأعم من المعلوم والمشكوكء ففى هذا المورد يكون عموم الخاصٌ شامل 
للمشكوك, وبحكم بحرمه الإ-كرام؛ كما هو الحال فيما لو كان عموم العام ثابتاً منذ الأوّل ويحكم بوجوب إكرامه. وهذين 
الموردين مما لا إشكال فيهما . 


كما لا إشكال فيما لو صرّح بخروج الفاسق الواقعى من عدم جواز الرجوع إلى شىء من العام والخاصٌ فى المشكوك, لكونه 
مشكوكا فى الآزاده الجدئه 
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للمولى فى كليهما. 


وإِنّما الكلا-م والإشكال واقع فى القسم الرابع وهو ما إذا لم يذكر فى كلامه شيئاً يفهم أحد الوجهين أو الوجوه؛ بل أطلق فى 
التخصيص. فحينئذٍ يأتى البحث فى أنه : 


هل بُحمل على كون الخارج من عموم العام هو الفاسق الواقعى؛ ولو لم يكن حاله معلوماً للمكلف ليكون إكرام من ارتكب 
الفسق واقعاً حراماً ولو لم يكن المكلف عالماً به غايه الأمر كان معذوراً فيه لو كان جاهلاً بالجهل المركب أى بالجهل 
الموضوع. وأمّرا لو كان جاهلاً بالجهل البسيط - أى شاكاً فى فسقه - ففى ذلكك لا سبيل لإحراز أنه كان داخللاً فى وجوب 
الإكرام» أو فى حرمه الإكرام؛ إذا لم يكن بصدد إثبات الموضوع عن طريق الاستصحاب أو لم يكن مجال لإجراءه؟ 


فمن الواضح حينئذٍ أنّه لا يجوز الحكم عليه بوجوب الإ-كرام ولا بحرمته. لأنَا نعلم إجمالاً بوجوب إكرام من لم يرتكب فسقاً 
واقعاء وحرمه إكرام من ارتكبه واقعاًء ولا نعلم دخول الفرد المشكوك فى واحد منهماء ففى مثل هذا الفرد الحقّ هو عدم جواز 
الرجوع إلى عموم العام والخاصء ولا فرق فى ذلكك بين كون المخصّص لفظياً أو لبياً لوحده الملاكك فيهماء كما لا يخفى. 


وأمّرا لو لم نقل بالحمل على خروج المرتكب الواقعى من الفسقء ولو لم يعلمه» بل حمل على غير ذلكك» وهو خروج من أحرز 
فسقهء أو حصل له طريقاً عقلائياً على فسقه؛ أو لا أقلّ من الشكك فى كون الخارج منه هو خصوص من ارتكب واقعاً وإن كان 
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الذى علم به أو له طريق عقلائى إلى إثبات فسقه لا صرف الشكك فى فسقه؛ فلا إشكال فى أَنّه يجوز الرجوع إلى عموم العام 
فيهماء ويجب إكرامه. ففى الأ-خيره فى الحقيقه يرجع الشكك إلى الشكك فى التخصيص بالأقل والأكثرء حيث لا يعلم أن الفرد 
المشكوكك هل هو خارج عن وجوب الإكرام بواسطه ارتكاب الفسق واقعاًء وكان الخارج هو الواقعىء أو لم يكن الواقعى خارجاً 
- لأنْ المراد من التخصيص هو الأعمّ من الواقعى الذى له طريق عقلائى إلى ثبوت الفسق له - ففيه يجب إكرامه بواسطه عموم 
العام. 


ولعل وجه الجواز فى الرجوع إلى العام عند القوم؛ كان من جهه أنّهم أنكروا كون التخصيص بلحاظ الواقع» ولم يكن لتوجه 
المكلف إلى ذلك دخلا فى الحكم وعدمه؛ ولذلك جعلوا عموم العام حيّجه للمكلف فى وجوب العمل به إلى أن يقوم له دليل 
معتبر فى رفع اليد عنهء وهذا الدليل مفقود فى مثل الفرد المشكوك, لعدم إحراز حكم الخاصٌ فى حقّه فيكون حاصل الأمر أن 
أصاله التطابق بين الإرادتين الاستعماليه والجديه حاكمه وجاريه على جميع أفراد العام إلا ما علم خروجه عن ذلكك أى عن جد 
المولى» وهذا غير محرز فى الفرد المشكوكك. 


وبالجمله: فعلى ما ذكرنا لا يبعد قوّه القول بجواز الرجوع إلى عموم العامٌ» كما اختاره السيّد فى «العروه» والشهيد الثانى والشيخ 
الخراسانى فى بعض الموارد, والله العالم بحقيقه الأمر. 


خلاصه البحث : 


أقول: إذا عرفت تفصيل المسأله ومختارنا فيها وفاقاً للمشهور من المتقدّمين بين جواز التمسّكك بعموم العامٌ» فنقول: 
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#الأدفرق فيها ذكزنااين أن بكرن المت صن النندا كما هو الغالب» أو نا كنا قد كف لما فند عرفت الوجه فى ملك راز 


؟) كما لا فرق بين أن يكون القيد ممما يصاح لأن يؤخذ قيداً للموضوعء ولم يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من 
وظيفه الآمر لقيام الإجماع على اعتبار العداله فى المجتهدء وبين ما إذا لم يكن كذلك, كما فى عموم قولهم: (اللّهُمْ العن بنى 
أميّه قاطبةً)؛ حيث يعلم أنّ الحكم لا يعم من كان مؤمناًء ولكن إحراز أن لا مؤمن فى بنى أمه هو من وظيفه المتكلم؛ حيث لا 
يصح له إلقاء مثل هذا العموم إلا بعد إحرازه» فلو شككنا فى إيمان أحد منهم, فاللازم جواز لعنه استكشافاً من العموم على أنه 
قد أحرز ذلك لما قد عرفت من أنّ العقلاء يجوّزون الرجوع إلى العام فى هذه الموارد إلا ما أحرز أنّ الحكم فى الخاصٌ قد 
علق على الموضوع بعنوانه الواقعى كما بتناه لا بما هو ثابت له بطريق عقلائى ولو بالأصل. 


*) كما لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون التخصيص واقعاً بصوره العنوان المأخوذ فى الحكم., مثل قوله: (لا تكرم الفسّاق منهم). 
أو كان التخصيص واقعاً على الأفراد» إلا أنّه قد علل خروجهم عن العام بحكم الخاص, مثل ما لو قال: (أكرم كلّ عالم) ثم قال 
منفصللاً عنه: (لا تكرم زيداً وعمرواً وبكراً لأنهم فساق) لوحده الملاكك فيهما جميعاً . 


) كما لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا تعلق الحكم على عنوانين بينهما نسبه العموم من وجه؛ وبين ما إذا لم يكن كذلكك. 
فعلى الأوّل أيضاً : 


ناوه يفزفن أل يكوة احدهها جاكنا ع الآخره فيكون عند من قبيل 


ص : /ال 


المخضّ صء فنقول بجواز التمش كك بعموم العامٌ» وأمًا الدليل المحكوم فى الفرد المشكوكك لدليل الحاكم, مثل ما لو قال: (إذا 
شككت فابن على الأكثر)» فيلاحظ مع دليل (لا شكك لكثير الشكك) حيث يعدّ دليلا حاكماًء فلو شكك فى أن من شكك مرّتين 
هل هو داخل فى الدليل الحاكم وكثير الشكك. أو أنه داخل فى الدليل المحكوم وعليه البناء على الأكثر؟ فإنٌ النسبه بين الدليلين 
يكز عق الشموء من :ونيعه أله قدا بكوة كتير الفك لكن لمن فى الركغات» وقد يكو شاكا فى الركمات من دوة أن يدف 
عليه كثير الشكك؛ فيجوز الرجوع فى المشكوكك إلى العموم خلاقاً للمحمّق الخمينى حيث قال بعدم الجواز بحسب مبناه. 


وأخرى: ما تكون النسبه كذلكك إلآ أنه قد جعل من باب قاعده التعارض فى مادّه الاجتماع وقلنا بجريان قواعد الترجيح» ورججحنا 


أحدهما على الآخرء أو قلنا بأنهما حينئذٍ يكونان من قبيل المتزاحمين. 


ففى كلا القسمين يجوز الرجوع إلى دليل المرجوح. سواء قلنا بأنّ التكليف فى المتزاحمين فى ناحيه المرجوح يكون إنشائيا 
دون الراجحء أو قلنا بفعليه كل من التكليفين من الراجح والمرجوح. غايه الأسمر يكون معذوراً فى مقام الامتثال» لعدم قدره 
المكلف فى الجمع بينهماء حيث أجاز المحمّق الخمينى الرجوع إلى دليل المرجوح فى الثانى 07 أن الحكم 
حينئذٍ يكون حيّجه وفعلياً ما لم يحرز العذر القاطع؛ فيجوز الرجوع فى الفرد المشكوك إلى دليل الراجح بخلاف الأوّل. 


وقد أجبنا عن دعواه بأنّه إذا كان ملاكك جواز الرجوع هو كون حكم العام - المسمّى بدليل المحكوم أو المرجوح - حيجه وفعليا 
ان 
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بذلك فى تلكك الموارد أيضاً لأسن دليل العام أيضاً حسّجه وفعلى» فيجوز الرجوع إليه إلا فيما كان الخاصٌ أقوى حمةٌ كما فى 
اللي 


والمختار عندنا: فى هذه المسأله هو جواز الرجوع إلى العام المخصّ ص بالمخصّ ص المنفصل فى الشبهه المصداقيّه للخاصٌ فى 
جميع الأقسام, إلا ما استثنى من الموارد الخمسه التى سبق البحث عنها فى صدر كلامنا. 


خاتمه: وفيها نشير إلى نكته دقيقه يجب عدم الغفله عنها وهى : 


بعدما ثبت جواز الرجوع إلى العام فى الشبهات المصداقته للمخضّ ص. يظهر اندفاع ما تناه بعض الأعاظم كالمحمّق النائينى 
وبعض تلامذته من توجيه كلا-م المشهور وفتواهم بالضمان فى اليد المتردّده كونها عاديه أو غير عاديه؛ بأنّه ليبس من جهه 
الرجوع إلى عموم (على اليد ما أخذت) بناءَ على القول بعموم (على اليد) لكلتا اليدين من العاديه وغيرهاء خرجت منها ما يعلم 
أنّها غير عاديه» والباقى تبقى تحتهاء بل كان لجهه أخرى وهى التمتّ كك بالأصل الموضوعى لإثبات كون اليد المشكوكه 
عدوات فيشمله عموم القاعده - وهذا ما نقبله وثتفق فيه معه رحمه الله - أو من جهه قاعده المقتضى والمانع» باعتبار إلى أن 
المقتضى للضمان موجود وهو اليد والمانع وهو كونه يد أمانيه مشكوكاًء فيندفع بالأصلء فيحكم بالضمان. 


والأمر كذلك فى فتوى السدّد فى «العروه» حيث قال فى بعض الفروع: (إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم؛ وشكك فى أَنّه من 
المستثنيات أم لاء يبنى على العفوء وأمَا إذا شكك فى أنه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط عدم العفو). 


أنه ليس من باب التمسّكك بعمومه فى الموردين من الحكم بالعفو وعدمه بل 
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كان بواسطه الاعتماد على الاستصحاب العدم الأزلى لإحراز الموضوع للعام» حيث أن موضوعه مركب من أمرين : 
أحدهما: وجودىء وهو الدم الذى يكون أقل من الدرهم. 

وثانيهما: عدمى» وهو عدم كونه من دم حيض أو نفاس أو استحاضه. 

فأحدهما محرز بالوجدان والآخر بالأصلء فيلتئم الموضوع المركب فيترئّبٍ عليه حكمه من العفو . 


أقول: كنك مك ]دك نا امنايقا أن الحكم هو العفو لجواز التمشّك بالعام ولا حاجه لمثل هذه التكلفاظه» ولكن ها أة ليح عن 
ذلكك يعد مُجَدياً ومُفيداً فى الفقه» ولابدٌ من ملاحظه أن الأصل الموضوعى هل هو جار فى جميع الموارد» أو لا يجرى إلا فى 
عض الموارة أو لا ندر أماة؟ 


ثم على فرض الجريان» فهل يجرى استصحاب العدم الأزلى ويكون مفيداً ومؤثّراً فى هذه الموارد أم لا ؟ 


وهذا البحث يساعد القول بجواز الرجوع إلى العام أيضاًء غايه الأمر غير محتاج إلى مثل هذا الأصلء وأمًا مع عدم الجواز كما 
عليه أكثر المتأتحرين فاحتياجهم إليه واضح؛ وإلا لابدّ لهم الرجوع إلى الأصول الحكميه. 


كنول ود الله الكياتة لاك أن البخصس الكسل : 


بكو فوا لتعنون العام بعنوان وجودىء كما فى التخصيص بالوصف المتّصل الوجودى مثل أن يُقال: (أكرم العلماء 
العدول)» فإنّ التتخصيص اقتضى كون موضوع العام هو العالم العادل, ففى مثله إن شك فى العلم والعداله» فإن قام أصل 
موضوعى وجودى مثبت بعنوان العام» مثل إن كان الفرد المشكوكك 
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مسبوقاً بمعلوميّه العداله أو الفسق, وجب الأخذ بذلك الأصلء والحكم بحكم العام إن كان الأصل الموضوعى هو ثبوت 
العداله» أو الحكم بحكم الخاص إن كان الأصل الموضوعى هو ثبوت الفسق, كما يجرى الأصل الموضوعى إن أخذ بصوره 
النفى والعدم» أى عدم العداله أو عدم الفسقء إذ لا فرق بين الأصلين فى الأثر المترتّب عليه. 

وأمّرا إن لم نكن نمتلك حينئذٍ أصللا موضوعدّاً سواءٌ الوجودى منه أو العدمى» فالمرجع إلى الأ-صول العملته الحكميه» من 
استصحاب وجوب الإكرام أو غيره من البراءه. 

ولكن الإشكال فى هذا الفرض أن التعبير بالتتخصيص المتّصل لا يخلو عن مسامحه. لعدم انعقاد ظهور للعامٌ فى العموم حتّى 
يخصضصء كما لا يخفى. 


وأخرى: ما يكون مقتضياً لعنوان عدمى؛ كما فى الوصف العدمى مثل: (أكرم العلماء الذين هم ليسوا بفشّاق)» وحكمه كحكم 
الوشيكة حرف اغا الأمر عرني عليه عكين نامي 


وهذا مما لا إشكال فيه عند صاحب «الكفايه» والستيد الحكيم فى «حقائق الأصول». 


وإِنّما الإشكال فى المخصّ ص المنفصل أو كالاستثناء من المتّصلء كما لو قيل: (أكرم العلماء إلا الفاق»» أو (لا تكرم الفسّاق) 
فى أنه : 


مغاير لعنوان الخاصٌ منافٍ له ضدّاً كان له أو نقيضاًء أو بعنوان عدمى نقيض عنوان الخاصٌء مثل: 
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(الذين هم ليسوا بفساق) فى المثال المذكورء أو لا يقتضى شيئاً من ذلكك؟ أقوال: 
الأوّل: الذى يظهر من بعض تقريرات الشيخ - على ما قيل - هو الأوّل. 

الثانى: المستفاد. مخ ظاهر المحقق الخراسانى هو الثاتى. 


الثالث: هو صريح السييد الحكيم والمحمّق العراقى فى الثالث» حيث صرّح فى نهايته من التفصيل بين نقيض الخاصٌ بالإثبات 
وبين الضدّ من عدم الإثبات» لصيرورته أصللا مثبتاً فى الثانى دون الأوّل. 


والرابع: وهو ما يحتمل أن يكون مختار المحقّق الحكيم والعراقى وهو أن لا يكون خروج الخاصٌ موجباً لعنوان أصللاء غايه الأمر 
إذا كان الخاص نقيضاً للعام» فأصاله عدم عنوان الخاص يكفى فى ثبوت حكم العام, لأنّ لازم ارتفاع الموضوع ارتفاع حكمه. 
وهو مثل أن يُقال: (لا يجب إ كرام العلماء إلا العدول)» فأصاله عدم العداله توجب إثبات عدم وجوب الإكرام الذى يعد حكماً 
للعام. 


ولكن الحقّ أن يُقال: إن خروج الخاصٌ عن العامٌ» سواء كان بالمخضّ ص المنفصل أو كالمتصل مثل الاستثناء» وسواء كان 
بصوره عنوان وجودى خرج عن العام أو عدمى, وسواء كان العدم المأخوذ فى الخاصٌ عدماً أزلياً بما لا حاله معلومه سابقه من 
العدم فى وجود الموضوع, أو كان العدم نعتياًء والذى يعبر عن العدم الأوّل بمفاد ليس التامّه» وعن العدم الثانى بمفاد ليبس 
الناقصه. ففى جميع هذه الصور لا يوجب التخصيص تحمّق عنوان للعام؛ حتّى يستلزم جريان الأصل الموضوعى إيجاد تحمّق 
ذلكك العنوان لبعض الأفراد. كما يقتضى ذلك فى العام المتّتصف بالوصف الوجودى. مثل: (أكرم العلماء العدول). 


ووجه عدم تحقّق العنوان» ليس إلا ما ذكرناء من أن الموضوع فى الخاصٌ 


7/7١: ص‎ 


- الذى وقع عليه الحكم - ليس بوجوده الواقعى موضوعاًء فالخاصٌ لا يكون له أثر فى التخصيص إلا إخراج نفسه عنه لا تبديل 
العلم إلى عنوان مقيّد بقِيدٍ خاصٌ مخصوص كما لا يخفى. 


هذا تمام الكلام بالنسبه إلى حال العامّ. 
وأمًا الكلام بالنسبه إلى جريان الأصل الموضوعىء لإثبات حكم الخاصٌء أو العام أو نفى أحدهماء فنقول: 


إن الأصل الموضوعى قد يكون جارياً فى أمر وجودى؛ مثل استصحاب العداله لزيد أو الفسق لهء إن كانا كليهما ضَدَّان معا لا 
نقيضينء كما قد يكون الأصل الجارى هو عدم الشىء بنحو العدم النعتى» مثل عدم عداله زيد مع القطع بوجوده؛ أو عدم فسقه 
مع القطع بوجوده؛ فلا إشكال ولا خلاف فى جريان الأصل فيها. 


وإِنّما الإشكال فى الأصل الموضوعىء إذا كان مورده أمراً عدمياً بعدم أزلى» مثل عدم قرشيه المرأه ونبطتتهاء وهذا العدم عباره 
عن عدم المحمول بعدم موضوعه أزلاًء حيث يأتى البحث عن أُنّه هل يجرى هذا الأصل أم لا ولو جرى هل هو حيجه أم لا؟ 


أقول: المسأله خلافيه جدّاً حيث ذهب المحمّق الخراسانى والحكيم والمحمّق الحائرى والخوثى والطباطبائى وغيرهم إلى جريانه 
ورنبوا عليه الآثر الشرعى. 


خلافاً للمحقّق النائينى والمحمّق الخمينى والبروجردىء؛ حيث التزموا عدم جريانه» وذكر كل واحدٍ منهم لعدم جريانه وجهاً. 


قال العلامه البروجردى قدس سره : (والظاهر عدم صيّحه استصحاب العدم الأزلى 
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بكلا قسميه» وانصراف زلا تنقض) عن مثل هذا الاستصحاب. فإِن الذى تراد استصحابه فى المقام» ليس نفس عدم الانتساب» بل 
عدم انتساب هذه المرأه» والهذْيّه إِنْما تعتبر عند وجود المشار إليه ولا هذيّه للمرأه المعدومه. فلا عرفيه لهذا الاستصحاب» 


وتكوق الأدله عتصر قهحنه: 


الموضوع, فإنّ الموضوع للأنوّل أمرٌ يمكن أن يشار إليه بهذا دون الثانى» ففى الحقيقه ليس لنا متيقّن مشكوك البقاء حتى 
يستصحب. فتبيّن بما ذكرنا أن استصحاب العدم الأزلى من الأمور المخترعه فى المدرسه؛ ولا أساس له عند العرف والعقلاء. 
فافهم)(١).‏ انتهى كلامه. 


أقول: والذى يظهر منه أنه أراد عدم جريان الاستصحاب بملاك الانصراف فى (لا تنقض) وعدم عرفيه المرأه المعدومه فى 
الإشاره المستفاده من (هذه المرأه»» وإلآا فلولا هذه الدعوى فَإنّه رحمه الله كان من يرى جواز جريان الاستصحاب فى العدم 
الأزلى» ويرى ثبوت أركان الاستصحاب فيه كما صرّح رحمه الله بجريانه حتّى فيما لو كان العدم محمولياً أو نعتياء فانظر كلامه 
حيث قال: (إِنّ استصحاب العدم الأزلى - بناءٌ على صيحته - إِنْما يجرى فى كلا قسمى العدم»» ثم مثّل لذلكك بالمرأه القرشيه 
التى ترى الدم إلى ستّين إلى آخر كلامه. 


فمخالفته الجريان فى المقام إِنّما هو لأجل الانصراف لا لغير ذلكك. 


ولكن نحن أنكرنا ذلككء وقلنا إِنْهِ لا انصراف فيه أصللا» لعدم المنافاه عند 


اتاتهانة الأول ب 
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العرف بين انتفاء المحمول لأجل وجود الموضوع بدونه سابقاًء وبين انتفاء المحمول لأجل انتفاء الموضوع سابقاًء فإنّه على كل 
تقدير يصمح تشكيل القضيّه المتيقّنه والمشكوكه؛ والحكم بالاستصحاب وترتيب الآثار. كما لا يخفى. 


وأمًا المحمّق النائينى فقال: (وأمَا الأوصاف المساوق وجودها زماناً لوجود موصوفها كالقرشبّه والنبطئه وغير ذلككء فلا محل فيها 
لجريان الأصل بمفاد كان وليس الناقصتين» لعدم وجود الحاله السابقه» والأصل بمفاد كان وليس التامّتين وإن كان جارياًء إلا أنه 
لا يثبت جهه التوصيف إلا على القول بالأصل المثبت. 


ثم بعد ذلك مثّل ب- (أكرم العلماء إلا فسّاقهم) وحكم بجريان الاستصحاب فى معلوم الفسق سابقاً أو معلوم العدم سابقاء لأنّ 
العدم كان نعتياً وموضوعه مركباً من العالم الغير الفاسق» فيجرى الاستصحاب فى ظرف الشكك فى البقاء. 


إلى أن قال: وأمَا إذا لم يكن مسبوقاً بالتحمّقء فلا محل للأصل فيه؛ وذلكك كالمرأه القرشه؛ فإنٌ عروض وصف القرشيه للمرأه 
مساوق زماناً لوجود المرأه» فهى إِمَا أن توجد قرشيه, وإِمّا أن توجد غير قرشيه وليس العدم النعتى مسبوقاً بالتحمّق, لأنّ سبق 
تحقّق العدم النعتى يتوقف على وجود الموضوع آنا مرا فاقداً لذلكك الوصفء وأمّرا إذا لم يكن كذلكك كالمكان, فلا محل 
لاستصحاب العدم النعتى. 


نعم استصحاب العدم الأزلى يجرى. لأنّ وصف القرشيه كان مسبوقاً بالعدم الأزلى لا محاله» لأنّه من الحوادث, إلا أن الأثر لم 
يترنّب على العدم الأزلى بل على العدم النعتى؛ وإثبات العدم النعتى باستصحاب العدم الأزلى يكون من أوضح أنحاء الأصل 
المثبتء إذ عدم وجود القرشيّه فى الذى يلازم عقالا عدم قرشته هذه المرأه المشكوكه حالها. 
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ودعوى أن عدم القرشيه لم يؤخذ جزء الموضوع إلا بمعناه الأزلى» لا بمعناه النعتى» قد عرفت ضعفهاء فإنّهِ بعدما كانت القرشيه 
من الأوصاف اللاحقه لذات المرآه لا يمكن أعذها الاغى جهة التعضهه هذا)0) انين كلامه: 


وأا العتق الكبنى قرس سر تنو قال نهوها ممدك عن أن الأتضات وواللا تقاف هن التقاووى اللى ل لارعه وجرد 
المعنون, ومثّل له بالقرشيّه واللاقرشيّه فى المرأه» ثم تحدّث عن تقسيم الوصف وأنّه من قبيل العدم النعتى بنحو العدول أو بنحو 
الموجبه السالبه المحمولء إذ لا إشكال فى احتياجهما إلى وجود الموضوع, مثل أن يقال المرأه غير القرشيّه بنحو الإيجاب 
العدولى» أو المرأه التى ليست بقرشيّه بنحو السالبه المحمولى, ولكنّه مع هذا الفرض غير مسبوق باليقين -. 


إلى أن قال: (وأم) إذا كان القيد من قبيل السلب الفح لى» الذى لا يوجب تقييداً فى الموضوع, فهو وإن كان لا يحتاج فى 
صدقه إلى وجود الموضوع, لعدم التقيبد والاتصاف حتّى يحتاج إلى المتقيد والموصوفء إلا أنه يمتنع أن يقع موضوعاً لحكم 
إيجابى أعنى حكم العام وهو كما ترئ: لأ السلب التحصيلن يصدق بلك وجود موضوعه. فلا يعقل جعله موضوعاً لحكم 


إثباتى. 


إلى أن قال: أضف إلى ذلكك أن القول بأنْ هذه المرأه لم تكن قرشيّه قبل وجودهاء قول كالاي: | 5 لماه قبل الوحرىة 
والمعدوم المطلق لا يمكن الإشاره إليه لا حسّاً ولا عقالاء فلا تكون هذه المرأه قبل وجودها هذه المرأه» بل تلكك 
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الإشاره من مخترعات الخيال وأكاذيبهاء فلا تتحد القضيه المتيقّنه مع القضيّه المشكوكه فيهاء وصيحه الاستصحاب منوطه 


إلى أن قال فاينات هذه المرآه إن كزين سلوب أزلآء شعي مسلويه كل واحد من أجزاء القضييه أعتى هذه المراة وقريكن 
والانتساب» لا بمعنى مسلوينه الانتساب عن هذه المرأه إلى قريشء وإلآ يلزم كون الاعدام متمايزه حال عدمها. 


وإن شئت قلت: فالقضيه المتيقّنه غير المشكوك فيهاء بل لو سل وحدتهما يكون الأصل مثبتاً إلى آخر كلامه)(1). 
هذا مجموع ما يمكن أن يقال فى عدم جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى. 

البحث عن جريان استصحاب العدم الأزلى وعدمه 

البحث عن جريان استصحاب العدم الأزلى وعدمه 


أقول: ولكن الذى يخطر بالبال» وهو العالم بحقيقه الحال» جريان الاستصحاب فى العدم الأ-زلى» وإن كان الأصل فى بعض 


الموارد مثبتاً وغير حيّجه. فيقع البحث فى مقامين: 
المقام الأوَّل: البحث الكبروى. 


توضيح ذلكك: أن ما قيل من كون العدم على قسمين من النعتى والمحمولىء فى غايه المتانه» والعدم الذى يقع مورداً 
للاستصحات : 


-١‏ تهذيب الاصول: ؟ / قر 
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تارٌ: يكون من قبيل قسم الأوّل كما هو الغالبء بأن يكون الموضوع موجوداًء فيشكك فى وجود المحمول مع كون حالته السابقه 
مغلوماً بوجوة النتحمول» قم طارضه الشكده فجريان الاستصيحاب هنا واضه لعدم ونجود خلل :فى أر كانه "من وجوه البقين السابق 
والشكك اللاحق» والوحده فى القضيه المتيقّنه والمشكوكه؛ ففى مثل هذا القسم يكون الأثر الشرعى مترئّياً على عدم الوصف 
للموضوع مع ملاحظه الوجود الخارجى له فلا يمكن الاستصحاب فيه إلا بعد العلم أن الموضوع مع كونه موجوداً فى السابق لم 
يكن متّصفاً بذلك الوصفء فيشكك فيه فيستصحبء وهو واضح. 


واستصحاب عدم النسبه إلى حين وجود الموضوع. أو استصحاب عدم تحقّق الموضوع المتصف كذلكك. أو استصحاب عَم 
الوصف للذات مع عدم ملاحظه الوجود والعدم كذلكك, غير مفيد فى إثبات السالبه التى فرضناها موضوعه للأثر إلا بالأصل 
المثبت؛ لأنّ الأسثر على الفرض مترئّب على العدم المضاف إلى الوصف فى حال وجود الموضوع خارجأء فإجراء تلكك الأصول 
وإثبات ذلكك لا يكون إلآ بلحاظ حكم العقل بأنّ الموضوع قد تحمّق بلا وجود وصف معه. 


وأخرى: ما يكون من القسم الثانى» حيث لا يراد من الاستصحاب جر العدم للوصف من دون لحاظ وجود الموضوع المتصف 
بعدم ذلكك الوصفء كما كان كذلك فى الأوّلء بل المقصود جر العدم للمحمولء ولو كان بلحاظ عدم موضوعه سابقاء حيث 
كان الوصف فى السابق مقطوع العدم بلحاظ أن الموضوع لم يوجد ولم يكن: فالآن يشكك فى وجوده باعتبار أن موضوعه قد 
وجدء والمفروض أن الوصف يعدّ من الأوصاف الممكنه التى قد تتحمّق مع وجود الموضوعء وليس من 
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الأوصاف الممتنعه التى لا يعرض لها الشكك فى وجودهاء فمع الشك فى تحقّقه يستصحب عدمه فيوجب ترتّب الأثر الشرعى 
عليه» إن فرض أن الأثر قد رتب شرعاً على مثل هذا العدم - وهو عدم تحقّق الانتساب - أو على عدم وجود الذات المتّصفه. أو 


وتوهّم: أن عدم المحمولى بالسالبه المحضّله؛ مثل (ليست المرأه قرشيّه) لا وجود لموضوعها حتّى يتعلق حكم إيجابى به . 
ولكن نقول: إِنْ الموضوع المعتبر فيه الهذّويه اللازمه : 
إن فرض بلحاظ حال اليقين السابق على الشككء ففاسدٌ قطعاًء لأنّه نقض للغرضء لما قد عرفت أن فرض الكلام كان فيما إذا 
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وإة اريك بلتعاظل تال القملء وهو ال وخودد شيعه ارجا ء والسفووضن وتخرده فطعا ويل شكال #الاشازه كال النسبة إل 


وجودها فعلك وهى غير لا-زمه؛ وإن لم يكن الموضوع فى حال اليقين موجوداً قطعاًء لكن الأثر لم يترئّب على وجوده سابقاًء بل 
الأثر مترئّب على وجوده بلا وصف بقاءاً ولو تعديداً وهو هكذاء فلا مناقشه حينئذٍ فى جريان الاستصحاب كذ لككء ولذلكك ترى 
أن بعض المحقّقين - وهو المحمّق الإصفهانى صاحب «نهايه الدرايه» - قال بعد استعراضه القضيه المطروحه - ونِعْمَ ما قال - : 


(لا يقال: فكذا عدم الانتساب. فإنّ ذات القيد وإن كان قابللاً للاستصحاب. إلآ أنّ التقيد به لا وجدانى ولا تعبدىء إذ التقتيد به 
ليس على وفق الأآصل. 


لأنَا نقول: التقتيد بمعنى ارتباط العدم به غير لازم؛ وبمعنى عدم الانتساب لها 
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بنفسه متيقّن فيستصحبء وإضافه عدم الانتساب إلى المرأه الموجوده لا-زمه فى ظرف ترتّبٍ الحكم, وهو ظرف التعتد 
الاستصحابىء لا ظرف اليقين» حتّى ينافى كونه من باب السالبه بانتفاء الموضوع فى ظرف اليقين» فتدبّره فإنّه حقيقٌ به)(1). انتهى 
كلامه. 


حيث دل كلامه بما التزمنا به من أنّ الأدثر قد رتّبٍ على عدم الانتساب للمرأه الموجوده بقائ وهو لا يحتاج إلى اليقين بعدم 
المحمول فى حالى وجود الموضوعء بل يكفى فيه العلم بعدم الوصفء. ولو من جهه عدم الموضوع وانتفائه» فهذا العدم قابل 
لجر تعبّداً إذا فرض وقوعه سوؤدا لأا الشرصن هن دون أن يلزم التمايز فى الأعدام كما ذكره. ومن دون لزوم إلى وجود 
موضوع يترئّب على ذلكك هذا الحكم الإيجابى» فليس المراد من الاستصحاب الأزلى إلا هذا المعنى. 


هذا تمام الكلام من حيث كبرى المسأله. 
وأمّرا من جهه الصغرى: - وهو إحراز كون الأ-ثر متربّب شرعاً على هذا النحو من العدم؛ لا على النحو الأموّل - فإِنٌ الترتّب 


المذكور ضرورى وإلآً يوجب كون الأصل مثبتاً إن كان الأثر مترئباً على العدم النعتى» وأريد استصحاب عدم المطلق» وإثبات 
عدم المقتّد والخاصٌء فإنه لا يثبت إلآ بالأصل المثبت» وهو حكم العقل بذلككء كما أشار إليه المحقّق الخمينى فى ذيل كلامه 


بقوله: 
(وإن شئت قلت: إن المتيقّن هو عدم كون هذه المرأه قرشيّه باعتبار سلب الموضوع؛ أو الأعم منه ومن سلب المحمول . 
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واستصحاب ذلككء وإثبات الحكم للقسم المقابل أو للأشخصٌّء مثبثّ؛ لأسن انطباق العام على الخاصٌ فى ظرف الوجود عقلى. 
وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان فى الدار» وإثبات حكم قسم منه بواسطه العلم بالانحصار. 


فظهر أنّ السالبه المتقيّده بالوجود أخصّ من السالبه المحصّلله المطلقه. واستصحاب السلب المطلق العام الذى يلائم مع عدم 
الوجود لا يثبت الخاصٌ المقد بالوجود ويعدٌ من لوازمه)» انتهى كلامه. 


وخلاصه الكلالم: ثبت من جميع ات وا را و العدميه. سواءٌ كانت من الأعدام النعتيه أو الأعدام الأزلتيه المسممى 
نعم» قد يكون فى بعض الموارد مستلزماً لمثبتيه الأصلء إن أريد إثبات الحكم بذلكك الأصلء كما بتيناه مفضللا. 
هذا تمام الكلام فى المبحث الثانى من مباحث العامٌ والخاصٌ. 
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المبحث الثالث من المباحث والامور فى العامَ أو الخاض 
المبحث الثالث 

فى جواز التمشّك بعموم العام عند الشكك فى ما عدا جهه 
التخصيص وعدمه 


يدور البحث فى المقام فى أنّه هل يجوز التمشكك بعموم عام؛ فيما إذا شكك فى فردٍ لا من جهه احتمال التخصيص بل من جهه 
أخرى» أم لا- يجوز؟ التزم بعض بالجواز وقالوا - كما فى «الكفايه؛ إذا شكك فى صبحه الوضوء والقُسل بمائع مضافٍ كماء الورد 
مثلاء وتعلق به النذر يمكن استكشاف صححته بعموم مثل: «وَلَيُوفُوا تُدُورَمُغ»0. بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءاً لنذر 
العموم؛ وكلٌ ما يجب الوفاء به لا محاله يكون صحيحاًء للقطع بأنّهِ لولا صمّحته لما وجب الوفاء به. 


بل قد قيل إِنّه يجوز حتّى إثبات صيحته بصوره الإطلاق بعد ذلكك, وإن لم يكن متعلقاً للنذر» أى إثبات كونه فرداً للعام فى أصل 
الحكم؛ كما لو كان الماء المشكوك كذلكك محكوماً بالإطلاق» فيصحٌ الوضوء به مطلقاً حتّى مع عدم تعلق النذر به كما فى 
انهايه الأصول؛ حيث نسبه المحقّق البروجردى قدس سره إلى البعض. 


وفى المقام منع آخرون عن جواز التمسّكك بالعامٌ طلقا وهم أكثر أصحابنا مثل صاحب «الكفايه»» وأصحاب «الحقائق» و«عنايه 
الاضول::وزةر و القواقهووالبيعاقراكه والمعتى الى ف عيتيه 
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وفصل محماعه خالنه :بين أن ركو معلق الحدر هو إقان صوره )لحتل فقط هن لقره والكسل قوق أو التذان الى “فجي الزفاء 
بهء هو وجوب الإتيان بالمنذور الشرعى أى الوضوء الشرعى بالماء المضاف. وكون مشروعيّته حينئذٍ مشكوكاًء فلا يجوزء هذا 
كما عن العلامه البروجردى فى نهايته . 


وجوةٌ وأقوال: 
أقول: والتحقيق أن نقرّر البحث بأن نقول: إن العناوين المتّخذه فى موضوعات الأحكام الشرعيّه على نوعين: 


الفرع الأوّل: العناوين الأُوَلتِهِ التى يُؤخمذ فى الموضوعاتء وهى الثابته للأشياء بالنظر إلى ذواتهاء مثل الحكم المتعلق على عنوان 
التمر بذاته بالحليه والخمر بذاتها بالحرمه» مثل أن ببُقال: (التمر حلال والخمر حرام). 


الفرع الثانى: العناوين الثانويّه التى تثبت للشىء بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاته» مثل عنوان العُسر والحرج والضرر والنذر 
والشرط. 


ثم الثانى منهما : 
تارك بكو مورضوعا لسكب رظلفا: 
وأخرى: ما يكون موضوعاً لحكمه بشرط كون العنوان الأولى للموضوع محكوماً بحكم خاصٌ. 


فإن كان الثانى منهما موضوعاًء فشكك فى حكم العنوان الأَوَلى الذى أخذ قيداً له فى موضوعيته لحكمه. منع عن التمشكك بعموم 
دليل حكمه. مثلاً إذا أخذ فى موضوع وجوب الوفاء بالنذرء كون النذر نذراً راجحاً فى نفسه, فإذا شكك فى رجحان المنذور فى 
نفسة: فقد شكك فى كون نذره لذواً راجحاء وحيتكل لأ'مجال 
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لتم كك بالعموم فى مثله لأنّ الشكك حيشلٍ يكون فى ثبوت موضوع العام وعنوانه» لا فى حكمه بعد إحراز عنوانه وموضوعه. 
فالتمسشّك بالعموم فى مثل ذلكك يكون من قبيل التمسّكك بالعامٌ فى الشبهه المصداقه للعام لا للمخصّ ص. وقد اتّفق الجميع على 
عدم الجواز فى مثله . 

ولكن الإشكال حينئذٍ فى ملا-حظه حال الدليلين من العامٌ والخاصٌ فى المورد. بأنّه هل يكون كذلكك أم لاء إذ دليل العام هنا 
عباره عن قوله تعالى: «وَلَيُوقُوا تُذَُورَهُّةْ)(1): والخاصٌ هو قوله عليه السلام : (لا نذر إلا فى طاعه اللّه)» أو (لا نذر فى معصيه 
اللّه)» حيث يستفاد من الأوّل منهما لزوم كون متعلّق النذر راجحا ومن الثانى كونه مباحاًء ولكنّه يرجع فى هذا التخصيص إلى ما 
كنا عله سانتا م الدهل بجر الرخوع إلى عسوم القام إذا فك فى عصذاق السخضضن المتفصضيل أ 4ه 


فمن ذهب إلى أن التخصيص يوجب تعنون العام بعنوان وجودىٌ أو عدميّ, فلازم كلامه عدم الجواته لأله يرجع الشكك عنده 
إلى الشكك فى مصداق جدّ العام فيكون من قبيل التمشكك به فى الشبهه المصداقته للعامً» وهو غير جائز . 


ولكن قد عرفت سابقاً عدم صيحه هذا المسلكك, وأنّ العامٌ المخضّ ص لا يتعنون بعنوانٍ أصلا» ويكون بعمومه بعد ذلكك باقيا 
وحيَجِةٌ فى الأفراد المشكوكه؛ فيجوز التمسّكك بالعموم قطعاً . 


نعم» يمكن أن يقال فى المورد بالخصوص أنّهم قد استفادوا - ولو من القرائن الخارجيه. أو كان مورد اتّفاقهم فى الجمله - على 
لزوم كون متعلّق النذر 
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راجحاًء فيكون موضوع العام من أوَّل الأمر مققتداً بهذا القيد الوجودىء فحينئذٍ لايجوز التمشكك به. 


وعلو فيا فالد ايفن الاين كلذنا شعدكر ذا لتقال عمق الاموفين قل دنه لد ل امك :3 كلؤنة عقا لاه اد انمتن 
وبعيد عن الحقّ والصواب!!. 


بل قد أيِد صاحب «الكفايه» البعض فى النذر بما قد ورد من صيحه الإحرام قبل الميقات» والصيام فى السفرء إذا تعلّق بهما النذر, 
سيك كان قله جرافا ران د وعدا ها د البعدن الحائرى فى كتابه «درر الفوائد» واعتبره بمثل حكم الفقهاء من صيحه 
الأتناة بالتافله فى :وقث الفريقية: إذا تعلق يها الدلار: 


ونحن نقول: يمكن أن يكون وجه التأييد بهذه الامور, بأن يكون نفس النذر موجباً للحكم بصبحه العمل» من جهه أنّه لا يعتبر فى 
صبحته لزوم كون المتعلق راجحا أو مباحاأء بل حتّى لو شكك فى لزوم ذلكك جز له الرجوع إلى عموم دليل وجوب الوفاءء وكان 
ملاكك صبحته إتيان العمل خارجاً كما احتمله السبد البروجردى. 


ولكن الاعتماد على هذا الاحتمال فى المورد مشكلء لما قد تنا من أَنّنا أحرزنا ذلكك من لزوم كون المتعلّق راجحاً أو مباحاً 
ففى مثل ذلكك لا يجوز التمّ كك بعموم العامٌ فى الفرد المشكوككء لصيروره العام معنوناً بعنوان» فإذا لم يصحٌ التمشكك به 
لإثبات صححه الوضوء مع النذر فى المشكوكء فعدم إثبات ذلكك فى غير صوره النذر يكون بطريق أولى؛ فضالًا عن إن أريد 
إثبات إطلادق الماء فى المثال المفروض فى الوضوء. فإنّه لا يثبت قطعاً إلا أن يكون الوجه فى الحكم بالصححه - حتّى فى غير 
النذر - هو الحكم بالصيحه بمقتضى الأدلّه اللفظتهء والالتزام 


ص :7/6 
بحتجيه مثبتات الأدلّه ولوازمهاء فهو أمر آخر غير مرتبط بما نحن فى صدده. 


وأمًا وجه صححه الإحرام قبل الميقات وأخويه. حيث يصيح مع النذر» كان بواسطه ورود دليل شرعى من الشارع من الإخبار على 
صبّحه ذلكك بالنذرء مع كونها حراماً قبل النذر. 


أنه واضح الفساد. فلايدٌ أن يُقال فى وجه صيحته فى تلكك الموارد بشىء آخرء وهو عباره عمًا ذكروه من الاحتمالات الثلاث 
وهى : 
الأوّل: أن يُقال أن ما دل على صححتها بالنذر كان كاشفاً عن رجحانها ذاتا» وإِنّما لم يؤمر بها استحباباً أو وجوباً بل ورد النهى 


الندذى وصشعه واسطه الدليل بعد فاشفا عع وراد المقتضى وفقد المانع. 


الثانى: أن يكون ما دل على صححتها بالنذر مخض صاً لما دل مع اعتبار الرجحان فى متعلق النذر, فكأنّه قال: لابدٌ فى متعلق النذر 
دن الرعكحات لأ هته البوارى اتسيف بكر ايل رتحكاة أ 


الثالث: أن يكون ما دل على صححتها كاشفاً عن صيرورتهما راجحين بالنذر بعدما لم يكونا راجحين ذاتاً قبل النذر. 


أقول: رجح صاحب اعنايه الاصول» و «درر الفوائد؛ الاحتمال الثانى وهو التخصيص؛ لأنّ الثاالث مشتمل على حكم ع ورا 
إذ ما لم يتعلق به النذر 


ص :72 


لمركوة عا هما لا راون لأاعور افونت كل عن مصول ال داز رض دوعن التعز وهودوة راط كنا 


صوّره صاحب «عنابه الاصول). 


كما قد أشكل على الوجه الأوّل المحمّق الحائرى بقوله: (إِنّ مطلق الرجحان الذاتى وإن لم ينضمٌ إليه الأمر التشريعى غير كافٍ 
فى فينح ادلو لعدم تحمّق الطاعه مع عدم الجعل المذكور وما لم يتحمّق الطاعه لم ينعقد النذرء ألا ترى عدم صمّحه نذر صلاه 
الظهر فى أربع ركعات من آخر الوقتء ومن هنا يظهر الإشكال فى صبحه نذر النافله فى وقت الفريضه. فينحصر الجواب فى سائر 
الأمثله فى الوجه الأخير وهو التخصيص!١)‏ انتهى كلامه. 


أقول: ولكنّ الأقوى عندنا هو الوجه الأوّلء لأنّ بواسطه ورود الدليل الشرعى على جواز النذر بالإحرام قبل الميقات» وهكذا غيره 
من أخويه» يفهم أن الرجحان الذاتى المشتمل على الأمر التقديرى لولا المانع موجود. وأنّ المانع مرتفع بحدوث النذرء فكما 
يكون النذر كاشفاً عن وجود رجحانه. هكذا يكون كاشفاً عن وجود مقتضى الأمر الاستحبابى أو الوجوبى فيه مع أنا لا نعتبر فى 
صيحه الأمر العبادى إلا المحبوبتِه الذاتيه والرجحان الحقيقى» ولو لم يمكن تعلق الأمر به لأجل وجود مانع فيه» وعلى ذلكك نقول 
بكفايه صححه الإتيان بقصد الإتيان والقربه لصيروره الفعل المأتى به عباديّا من دون الحاجه إلى الأمر الوفاء بالنذر. حتّى يشكل 
أنه أمرٌ توصّلى لا تعبدىء لنضطرٌ إلى الجواب عنه: 


ما بما قاله صاحب «الكفايه» من كشف دليل صبعه النذر عن عروض 


. 5 "١/١ درر الفوائد:‎ - ١ 


ص :/7/1 
عنوان راجح عليه ملازم لتعلق النذر به . 


أو يقال بأنّ الرجحان الطارئ عليه من قبل النذر يكفى فى عباديّته» بمعنى أن نفس النذر وقع على أن يأتى العمل متقرّباً به إلى 
اللموط اداو ادك تر قو بط والو كان تحصول الشبكة تاقنا سيب الندد 


مع أن التخصيص فى دليل النذر» من تجويز أن لا يكون راجحا أو مباحاً قد يُشكل فيما إذا كان دليل الخاصٌ عباره عن قوله 
عليه السلام : (لا نذر فى معصيه اللّه) حيث إِنّه آب عن التخصيصء إذ يدل على أَنّه يجوز النذر ولو كان متعلقه معصيه لله مع 
أن المورد أيضاً يكون كذلك. لأنّ الإحرام قبل الميقات كان حراماً ومعصيةٌ حسب الفرضء والمخصّص عام لا يمكن رفع اليد 


عنه» فالمسأله عندنا واضحه بحمد الله. 

هذا كله فى العنوان الثانوى الذى أخذ موضوعاً لحكمه محكوماً ومقد.داً بحكم خاصٌ للعنوان الأوّلىء مخالفاً للحكم المتعلق 
للعنوان الثانوى» حيث عرفت حاله من لزوم رعايه مقتضى الحكم الأوّلى من رجحان المتعلق أو إباحته فى عنوان النذر. 

وأما القسم الثانى من العناوين الثانويّه: وهو ما لو كان موضوعه مطلقاً لحكمه. كالكرّج والضرر والغصب وأمثال ذلك إذا كان 
متعلقاً لحكم مخالف لحكم العنوان الأَوّلى» فهو يتصوّر على أقسام متعدّده لأنّه : 

تارةٌ: يكون أحد الحكمين إلزامياً والآخر غير إلزامى» كما لو كان الحكم المتعلق للعنوان الأوَلى كراههً والمتعلق للعنوان الثانوى 


حكماً وجوبداً» أو كان الحكم الأوّلى استحبابتاً والآخر تحريمتاء كما فى إجابه دعوه المؤمن فبالرغم من أنه مستحبٌ لكن إذا 
دعى إلى أمر حرام مثل الغيبه أو الكذب فلا إشكال فى هذين 


ص :7/1 


القسمين من تقديم الحكم الإلزامى على غير الإلزامى» فلا يجوز إجابه دعوته فى المثال المفروض. 


وأعرئ: يكون الحكمان كلاهمنا إلزاش اسيل ها لو كاق اندهها سكا وعوها والكعر مدريمياء سوا كان الأول فى العنؤزان 
الأوّلى والآخر فى الثانوى أو عكسه وهو مثل ما لو توقف إحياء نفس وإنقاذه على اجتياز الأرض المغصوبه, فيتحمّق التراحم بين 
الحكمين, فلابدٌ حينئذٍ من ملا-حظه ما هو الهم منهماء ويقدّم على الآدخر إن كان الأهمّ محرزاً كما فى المثال» وإلا حكم 
بالتساوى والتخبير من الحكم بالإباحه الشرعتيه. لأنْه لولا ذلكك لزم الترجيح بلا مرجح. 


أقول: هنا فروع ينبغى التعرّض لها: 
الفرع الأوّل: البحث عن الشكك فى التخصيص أو التخصص. 


لو ورد عام وعلمنا من الخارج بأنّ فرداً من الأفراد غير محكوم بحكم العام» ولكن نشكك فى أن عدم كونه محكوماً هل يكون 
بالتخصيص فى عموم العام أو أنه بالتخضٍ ص مثلاً قال المولى: (أكرم كل عالم)؛ وعلمنا بأنّ زيداً لا يجب إكرامه؛ لكنّه لا 
نشكك أن خروجه كان بالتخصيص فى وجوب الإ-كرام أى كان عالماً مع ذلكك لا يجب إكرامه فهو تخصيصء أو أن خروجه 
تخصّص؛ أى لا يكون عالماً أصلل فلا إكرام له . 


وبعباره أوفى: عند دوران الأمر بيخ العيخططن والتخ”*خضص أنَهما يُقدّم؟ 


قيل: - كما فى «حقائق العو لات لف ور واو لجنو ووم العا اند «الطهاره» لشيخنا الأعظم قدس سره وكذا من 
تقريراته» جواز الرجوع إلى أصاله عدم التخصيصء فيحكم بالتخصّصء بل وعليه بنى مَن تأخَر عنه من المحمّقين» 


ص:7/94 
فيكون التخصّص أولى من التخصيص. 


بل ومن ذلكك استدلالهم على طهاره العُسالهء لأنّها لا تنججس المحلء فإنّها لو كانت نجسه فمع ذلكك لا تنتّمس» لزم التخصيص 


وهكذا فى حكم ملاقى ماء الاستنجاء» حيث حكموا بطهارته بواسطه الدليل» فلو قلنا بنجاسه ماء الاستنجاء حتّى فى فرض 
الملاقاه» فلابدٌ من التخصيص فى دليل النجاسه فينجسء» فيحكم بواسطه أصاله عدم التخصيص أنْ ماء الاستنجاء لا يكون من فرد 
المتنجس. 


بل قد نؤيد ذلكك: بمقتضى قاعده صدق القضبّه يقتضى صدق عكس نقيضهاء لأنّهِ إذا قبل: (إِنّْ كل إنسان حيوانٌ كان صادقاً) 
فيوجب صدق عكس نقيضهاء هو: (أنّ ما ليس بحيوان ليس بإنسان)» وهكذا فى المقام إذا قيل: (يجب إكرام كل عالم) فيفهم 
أنّ كلّ مالا يجب إكرامه فلا يكون عالماً» فزيدٌ المشكوك الذى يعلم عدم وجوب إكرامه ليس بعالم قطعاً. 


بل قد يؤْترد ذلكك: بأنّ المثبتات واللوام العقليه والعاديّه للأأصول اللَفظيّه حيجه كما أنّ الدلاله المطابقتيه حتجه. لأنّ الدلاله 
الالتزاميه تابعه فى الححجيه للدلاله المطابقته. 


هذا كلّ ما يمكن أن يُقال هنا فى صيحه هذه الدعوى. 


ويرد عليها: أن أصاله عدم التخصيص الذى يعدّ أصلًا عقلائياً والذى هو عباره أخرى عن أصاله العموم, إِنّما تجرى فيما إذا كان 
فرديّه الفرد للعام معلوماًء وكان الشكك فى حكمهء فإنٌ العقلاء فى مثله يحكمون بالحتجيهء حيث يكون الشكك 


579١ ص:‎ 


فى إراده المتكلم بعدما كان الفرد معلوماًء هذا بخلاف ما لو كان المراد معلوماً لكن شكك فى كيفيه الاستعمال وأنّه هل كان 
بنحو التخصيص أو التخصّص فإنّه لا يجوز التمسّكك بعموم العام. 


والسرٌ فى ذلكت: أنْ حتجيه أصاله العموم أو أصاله تقض لبن له تنا وى الكنانيا والسنه عدي يؤخذ بإطلاقها للموارد 
المشكوكه. بل حيجيتها ثابته بسيره العقلاء وبنائهم» فكل مورد يساعد هذا البناء ويحرز ذلكك 86 به» وكلّ ما يعلم عدم وجود 
السيره» أو شكك فى وجودها فالمرجع إلى القدر المتيقّن فيه لأنّهِ دليلٌ لبى يجب الاكتفاء فيه بالقدر المتيقّن منه» فعلى هذا لا 
شكك فى أن إجراء أصاله التطابق بين الإراده الاستعماليّه والإراده الجدّيه إِنْما يجرى فيما لو علم فى الإراده الاستعمال فى معناه 
وهو العموم؛ ولكن لو شكك فى أن الإبراده الجدّيه هل تطابق مع الإراده الاستعماليه أم لا - لاحتمال التخصيص فى الحكم - 
فأصاله التطابق يحكم يبقاء العموم. 


هذا بخلاف ما لو كان المراد معلومهاء ولكن كيفتِه الاستعمال غير معلوم بأنّه كان فرداً للعام وخرج من باب التخصيصء أو كان 
أصاله العموم؛ حتى يثبت بذلك التخصّص فلا يمكن فى هذه الصوره الحكم بذلكك. لأنّ الشكك فى مثله مساو لعدم الحتجيه. 


وعليهء فما ذهب إليه الشيخ الأنصارى قدس سره كما يظهر من كلماته - بل عن المحمّق الحائرى قدس سره الميل إليه فى 
الذورة الفاشمود ع فووتية كين تناد مهنا وود ةفق حاشه رالدور كلذ يكلو عق تان 


صم 
الفرع الثانى : 


لا إشكال فى عدم جواز التمسّكك بالعام المقيّد بقيد خاصٌ كالعدل فى (أكرم العلماء العدول) لإثبات وجوب !كرامه فيما إذا لو 
شكك فى فرد أو أفراد بأنّه عادل أم فاسقء لأنّه يعد من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهه المصداقيّه له. 


وهذا بخلاف ما لو كان الحكم فى العامٌ معلا بعله منصوصه. مثل ما لو قال: (أكرم العلماء فإنُهم عدول»» فلو شككنا فى فردٍ من 
أفراد العلماء مشل زيد العالم بأنّه هل يجب إكرامه من جهه الشكك فى عدالته وعدمه فإنّه يصحٌُ التمشكك بالعاتّ» والحكم بأنّه 
يجب إكرامه؛ لأنّ التعليل كما هو مخض ص له يكون كذلك معمّماً له فيفهم منه أنّ كل عالم يكون متَصفاً بالعداله بعد إحراز 
كونه عالماً فليس هذا من قبيل التمشكك بالعامٌ فى الشبهه المصداقته له. 


الفرع الثالث: 


إذا ورد عام متعلق للحكم مثل (أكرم العلماء)» ثم بدليل منفصل تعلق حكمٌ مخالف لحكم العام على الفرض خاصٌ مثل زيد 
المردّد أمره بين العالم والجاهل؛ فلو كان حكم الخاصٌ قد تعلق بزيد العالم» وجب التخصيص فى العام, وإلآ فلاء فهل يجوز 


أقول: الحكم المتعلق بالخاصٌ على قسمين: 


تارهً: يكون حكماً ترخيصياًء مثل ما لو قال: (أكرم العلماء)» ثم قال: (لايجب إكرام زيد) وتردّدنا فى المسمى بزيد فى شخصين 
أحدهما عالم والآخر جاهلء وعلمنا إجمالاً بخروج أحدهما عنه» فالظاهر فى هذه الصوره جواز 


ص:97"؟ 


التمت كك بالعامٌ والحكم بوجوب إكرام زيد العالم, إذ العام حيجه ما لم ينهض فى قباله حتجه أقوى, والمفروض أن فى الفرد 
المرخص فيه إجمال من حيث تردّده بين العالم والجاهل» فلا حيجه فى البين فى قبال العامٌ. 


وأخرى: ما لو كان حكم الخاصٌ حكماً إلزامداً مخالفاً لحكم العام؛ مثل ما لو قال فى قبال (أكرم العلماء) (لا تكرم أو يحرم 
إكرام زيد)» ونحن نعلم بِأنّ زيداً مردّد بين العالم والجاهل» فنشكك مع العلم الإجمالى المذكور بين ورود التخصيص فى عموم 
العام لو كان المراد هو الجاهل منه وعدمه؛ فلا إشكال فى إثبات كون زيد العالم واجب الإكرام لجريان أصاله العموم وكونه 
0000 


هذاء ولكن الإشكال فى أنْ هذا الأصل هل يُثبت حرمه إكرام زيد الجاهل أم لا؟ أم أن إثبات فرديّه زيد للخاصٌ فى جانب 
الحرمه غير مرتبط بذلكك الأصل؟ 


فيه وجهان بل قولان: 


القول الأوّل: الذى يظهر من العلامه البروجردى فى «نهايه الأصول» هو التفصيل فى الأخير بين زيد العالم بوجوب إكرامه؛ وبين 
زيد الجاهل بحرمه إكرامه. حيث اختار بالنسبه إلى الأوّل الوجوب تمسكاً بعموم العام؛ باعتبار أنّه حيجه أقوى» فيخرج زيد العالم 
عن حكم حرمه الإ-كرام بواسطه تلك الحيجه. هذا بخلاف الثانى حيث لا يحكم بحرمه إكرام زيد الجاهل بواسطه العام» وإن 
كان هو من مثبتات الأصول اللْفظنِه وهو أصاله العموم ولوازمها العقليه؛ لأنّ مثبتاتها بجميعها ليست بحتجه؛ بل ما كانت وجدت 
فيه السيره وبناء العقلاء» والحال أنّه لم يثبت البناء منهم فى ذلككء فلا يمكن إثبات فرديّه زيد للخاصٌ وهو حرمه الإكرام بواسطه 
عموم العامٌ» ثم إِنّه رحمه الله تنظر فى انحلال العلم الإجمالى فى المقام. 


ص :797 
أقول: ولكن الإنصاف أن الحكم بتعلق الحرمه على الطرف الآخر قوىّء لوضوح أنّ العلم الإجمالى هنا : 


تار: يفرض فى زيد العالم» فيكون حكمياً بأنّه إِمَا أن يكون واجب الإكرام؛ أو أنّهِ باق تحت عموم العام» أو يكون حراماً لو كان 
التتخصيص وارداً على العام. 


واخرى: يفرض بين الشخصين المسئّين بهذا الاسم المردّد أمرهما بين العالم والجاهل فيكون موضوعيّا. 


فإذا قلنا بحيجيه عموم العام واعتبرناه حتجه دالّه على وجوب إكرام زيد العالم» فبذلك لا يمكن الحكم فى حقّهِ إلا بوجوب 
الإكرام» وإلا لزم الجمع بين الضدّين من وجوب الإكرام وحرمته» عملا بمقتضى عموم العام والعلم الإجمالى» وحيث كان هذا 
مُحالك فلا محيص إلآ الحكم بعدم تنتجز العلم الإجمالى فى حقّه من جهه حرمه الإكرام» فزيدٌ العالم بهذا التقرير يكون خارجاً 


عن مضمون دليل العلم الإجمالى, باعتبار أنْ عموم العام حبجه غير معارض بحبجه أقوى عنه. 


فبقى هنا أصل العلم تفصيللًا بحرمه الإكرام بواسطه دليل (لا تكرم زيداً)» أو (يحرم إكرامه)؛ حيث أنه إذا لم يتنجز العلم بالنسبه 
إلى العالم فإنّهِ يبقى تحت عموم العام فردٌ واحد لا يمكن التخلف عنه. لاستلزامه المخالفه القطعته» وهى غير جائز» فلا يبعد أن 
يكون المورد تنبيهاً على قيام البتنه على وجوب إكرام زيد المردّد بين الشخصين الموجب لانحلادل العلم الإجمالى؛ فكما أنه 
موجب للانحلال فى هذا الفرضء كذ لكك يكون فى المقام. 


وعليه؛ فلا يبعد القول بقيام بناء العقلاء على أن مثبتتات هذه الأصول اللَفْظيِه منضمّه إلى العلم الإجمالى يوجب اندراج فرد آخر 


تحت العلم الإجمالى 


ص :عون 


ويحكم بحرمه إكرامه» أى ما كان زيداً جاهلك وهذا هو مختار السيد الخمينى قدس سره كما هو مذكور فى تقريراته(1). 
وبذلكك يجب التفريق بين ما كان الفرد المشكوك طرفاً للعلم الإجمالى الموضوعىء وما لا يكون كذلكك كما فى المثال السابق 
من تلاقى ماء الاستنجاء وغُساله المتنجسء حيث لا يحكم بنفى فرديه المشكوكك للعام فيهماء وكونه فرداً للخاصٌء بخلاف ما 
نحن فيه» حيث حكمنا بواسطه العلم الإجمالى بحرمه إكرام زيد الجاهلء واللّه العالم بحقيقه الأمور . 


الفرع الرابع: 


إذا قال المولى: (أكرم العلماء)» ثم قال فى دليل منفصل: (لا تكرم زيداً فإِنّه عدوٌ لى)» فإِنّهِ قد يكون حكم الخاصٌ المعلل بالعله 
واقعاً على فردٍ من أفراد نفس العام وهو زيد العالم فى المثال المذكورء فلا إشكال حينئذٍ فى كونه مخض صاً لفظياً بالنسبه إليه. 
ولذلك لا يمكن إجراء البحث فى غير مورده من سائر أفراد العلماء وغيرهم إذا فرض كونهم عدوًاً له بناء على استفاده العموم 
من التعليل . 


هذاء وأمّرا لو فرض كون زيد فى المثال المذكور غير عالم» فهل يمكن استفاده ذلكك من التعليل المذكور فى الدليل» حتّى 
يكون بمنزله المخصضص اللفظى؛ فيمنع عن الرجوع إلى التمشكك بالعام عند الشكك كما عليه الأكثر خلافاً لما نحن عليه . 


أو أنه يعد بمنزله المخصّص اللَبى والنقلى حتّى يكون الرجوع جائزاً كما عليه المحمّق الخراسانى ؟ 


نيديب الاصول: ؟ رو . 


ص :7960 


أقول: ويظهر من المحمّق البروجردى قدس سره هو الثانى» والمختار عندنا - على فرض التنرّل عن مذهبناء وإلا لا نحتاج إليه لما 
قد أجزنا الرجوع إلى العام مطلقاً - هو الجواز فى الأفراد المشكوك. لأنّ المخصّص اللبى يعد أقرب إليه من المخصّص اللُفظى. 
لإمكان استكشاف الحكم فيه بالعقل دون اللفظ . 


ص :92 

المبحث الرايع / التمسك بالعام قبل الفحص عن المخقّص وعدمه 

المبحث الرابع 

جواز التمشّكك بالعام قبل الفحص عن المخصّص وعدمه 

يدور البحث فى هذا المبحث عن أنه هل يجوز التمسّكك بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟ 

فيه خلاف بين المتقدّمين فى الجمله. وإن كانت المسأله خارجه عن الاختلاف عند المتأخحرين» حيث ذهبوا إلى عدم الجواز. 


وقيل: إِنْ أوَّل من عنون المسأله هو أبو العئاس ابن شري (المتوفى فى أوائل المائه الرابعه من الهجره) وكان يقول بعدم الجوازء 
واستشكل عليه تلميذه أبو بكر السيرافى بأنّه لو لم يجز ذلك لما جاز التمتدكك بأصاله الحقيقه أيضاً قبل الفحص عن قرينه 
المجاز. 


فكأنه أراد بأن جواز التمت كك بأصاله الحقيقه قبل الفحص عن القرينه كان أمراً ثابتاً كما أشار إليه صاحب «الكفايه» فى آخر 
البحث بقوله: 


(ث إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصضّ ص المتّصل باحتمال أنه كان ولم يصلء بل حاله حال احتمال قرينه المجاز» وقد 
اتَفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها كما لا يخفى»؛ انتهى كلامه. 


وناقشه المحمّق الحكيم(1): بأنّه لا عبره بالاتفاق فى أمثال المقام؛ ما لم 


ا دحقائق الأصول: .518/7١‏ 


ص :/91؟ 


يرجع إلى ببان ما عليه سيره أهل اللسان, ثم ادّعى عدم الفرق ببنه وبين الشكك فى التخصيص فى وجوب الفحص مع العلم 
الإجمالى وعدمه مع عدمه كما ذكره فى التقريرات. 


أقول: وكيف كانء لابدّ قبل الخوض فى أصل المطلب من تقديم أمور : 


الأمن الأول#فن أن لكك قن البسا لهاهل مداو فيما ذ] قلا نمحية الظواهن مق بات القن التوعن :و كرقه كا اما لها الشخميق 
وكونه ظناً مطلقاًء أو التزمنا بن النزاع غير منحصر فى الموردين» بل يجرى ولو كان حجيه الظواهر بالظنّ الشخصىء أو كان ظنّه 
بالتطلق : 


قيل: الظاهر كون الثانى لا يخلو عن قوّه؛ لأسن ما يتوهّم به الاختصاص بهما ليس إلأ زعم أنَّ حتجيتها لو كانت منوطه بالظنٌّ 
الشخصي كان ذائر | مدان حضولا هادا تحص كافش ة مواد كملق قي الفحص عن اليتضهن أو بحده: 


قلنا: بأنّ الأمر ليبس كذلك,ء لإمكان القول حينئذٍ بأنّ الظِنّ الشخصى مطلقاً ليس بحمعه. بل الحمجه هى الحاصله بعد الفحص عن 
المخصّصء خصوصاً إذا قلنا إنّ وجه عدم حتجيه الظواهر هو وجود العلم الإجمالى بالمخصّص مثلاً فى الأدلّه؛ فمجرّد انتفاء الظنّ 


فالأ.ولى جعل البحث هو الأعم من كون حيجيه الظواهر من باب الظنّ النوعى أو الشخصىء كما هو الحال كذلكك فى مورد 
النزاع» من حيث كون حبجيه الظواهر من باب الظنّ الخاصٌ - كما هو كذلكك حقيقة - أو أنه من باب الظنّ المطلق لو قلنا 
بحبجته؛ ولكن الإشكال فيه أنّه ليس بحيجه فيما يمكن تحصيل العلم أو الدليل العلمى بالأحكام؛ فاختصاص النزاع بالظنّ النوعى 
والخاض حك كما عزة 


ص :79/8 
صاحب «الكفايه» وتبعه غيره - مما لا يمكن الموافقه معه. 


الأمر الثانى: الظاهر أن النزاع لا ينحصر فى خصوص العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّ صء بل يجرى ذلك فى المطلق أيضاً 
قبل الفحص عن المقدّد» بل فى المجمل قبل الفحص عن وجود المبيّن لو أمكن العمل بالمجمل مع إجماله» بل يجرى ذلكك فى 
العمل بكل ظاهر مستفاد من الأدله اللفظيه قبل الفحص عمّا يحتمل معارضته مع شىء ومزاحمه ظهوره معه. 


دل لكا خبووميهة تناك لاد له :التق والعنوياة» لالستدرق هذا اعد فى الأول العطقه الفا شبواة انع عدف أو 
نقلئه» وسواءً أكانت من الامطوال المحرزه كالاستصحاب أو غير محرزه كالبراءه واللاشتغال» فإِنّه لا يجوز التمّد كك بهاقبل 
الفحص عن الدليل الاجتهادى واليأس عن الظفر إليه . 


الأمر الثالث: فى أنْ النزاع هل هو مختصٌ بما لا يعلم بوجود مخصّ ص فى البين من العلم التفصيلى أو الإجمالى» وإلآ لكان 
وجوب الفحص ضروريَاً ثابتآه ولا يمكن الإنكار بعد القول بتنجيز العلم الإجمالى كما هو مختار صاحب «الكفايه)» أو أن البحث 
والنزاع هو فى الأعمم من ذلككء ويجرى حتّى ولو لم يعلم بوجود مخصضص فى البين أصال لا إجمالاً ولا تفصيلا ؟ 


أقول: الظاهر كون الثانى هو الأ.قوىء والشاهد على ذلكك التزام بعضهم بأنّ وجود العلم الإجمالى بالمخضٌ ص يعد دليلاً على 
وجوب الفحص. مع أنه لو كان النزاع منحصراً فيما لا علم إجمالى فى البين» فلا وجه لهذا الاستدلال أصلاء كما أن الحقّ أيضاً 
كذلك لما ستعلم إن شاء الله بأنّ ملاكك وجوب الفحص يكون أمراً غير مرتبط بوجود العلم الإجمالى وعدمه. 


ص :844 


الأمو الزابع: في أن نهدا التدك هل هر معت 5 له اله المتتقن العقم اه ار لوقمدية تنم المتمل ايشا اذا 
مر الرابع: فى ص عن عم 
احتمل وجوده؛ ولم يصل إلى المكلف ؟ 


أقول: الأ.قوى هو الأوّل؛ لأمنّ احتمال عدم الوصول فى المتّصل إن كان لأجل احتمال إسقاطه المتكلم أو الراوى متعمّداً» فهو 
منفى قطعاًء ولا يعتنى به العقلاء؛ لأنّ الكلام ولووقيية ل وماد فوم ومن الواضح أنّ المتكلم أو الراوى لا يخون 
فن إبصال المزاة إلى المخاظح»فاتكيال العمد مخالق للفرض: 


وإن كان احتمال عدم الوصول ثاشها من ابعال اليقطأ والدستباةء كما هوا الظاهرة فهما أبضيا منتفيان بأصاله عدم الخطأ والنسيان» 


نعم» قد يظهر من المحمّق الحكيم فى «حقائق الأصول» ناسباً ذلكك إلى الشيخ فى تقريراته من لزوم وجوب الفحص فى المتّصل 
أيضاًء إذا كان العلم الإجمالى بوجود المخضص موجوداً وإلآ فلاء وأنّ حكم الشكك فى وجود المخضص المتّصل؛ حكم الشكك 
فى أصل وجود التخصيص من وجوب الفحص فى صوره العلم الإجمالى . 


أقول: ولكن سيظهر لكك إن شاء الله تعالى بأنّ وجوب الفحص عن المخضٍ ص لا يدور مدار وجود العلم الإجمالى فى 
المخصّ ص المنفصلء بل يجب ذلكك حتّى مع فرض عدم وجود العلم الإجمالى بالمخضّ صء وأمًا فى المتّصل فإنٌ الغالب عند 
العقلاة هوترثت الحضية على الظواهر من دوق توفت على الفحصن» لما د كرتا من 


5*٠ ١:ص‎ 


الوجه» ولكن مع ذلكك لو فرض - ولو بفرض نادر - وجود العلم الإجمالى من وجود المخصٌ ص المتصل فى مورد خاصٌ من 
الكتب أو غيرهاء فلا يبعد القول بوجوب الفحص حينئز, لكنّه بعيدٌ غايته. 


الأمر الخامس: قد يظهر من المحمّى الخراسانى والنائينى والحكيم وغيرهم بوجود الفرق بين حقيقه الفحص فيما نحن فيه مع 
الفحص فى الأْصول العمليهه حيث أن وجوب الفحص هنا لتحصيل ما هو المزاحم للحبجه» وإثبات أنْ صححتها أقوى من حتجه 
العام؛ بخلاف الفحص فى الأصول العمليه حيث يكون لإثبات الحيجيه» فالفحص يكون من متممات الحتجيه وقوه المقتضى لا من 
أسباب تحصيل المانع. 

خلافاً للمحمّق الإصفهانى صاحب «نهايه الدرايه»» والسسبد البروجردى والمحمّق الحائرى - وإن عدل عنه بعد ذلككء وقوّى فى 
حاشيته الاحتمال الأوّل - والسيّد الخمينى حيث ادّعى (أنَّ قاعده قبح العقاب بلا بيان كما لا تجرى قبل الفحصء إذ لا يتحقّق 
عدم البيان مع وجوده بالفحصء لأنّ التبليغ قد تم من الشارع» وعلماء الآمّه قد جمعوها فى جوامعهم؛ فلا عذر فى تركه؛ فكذلكك 
الاحتجاج بالعمومات والمطلقات. لأنّه قبل الفحص لا يمكن الاعتماد على أصاله التطابق التى به تتم الحيجه أو المراد من أصاله 
التطابق)(1) حيث صرّح قبل ذلك بأصاله تطابق الإراده الاستعماليه مع الإراده الجدّيه فى العمومات والمطلقات. 


قال المحمّق الإصفهانى فى توجيه الوحده: (بأنّ العقلاء ليس لهم بناءان فى 


اداتيلاف الأضول 1ب 


5*0١:ص‎ 


العمومات: بناءٌ فى العموم حال عموميته» وبناء آخر فى العموم بعد الفحص عن المخصّ صء فلا محيص إلآ عن إثبات بناء واحد 
اللاقلخي وى عن يا كوك ينه اندض تيد ررق اأضالك الكلوو و مدير كرية مدع انق التعفى للعى اكه 1ه 


أقول: ولكن الإنصاف بعد التأمّل والدقّه أن الأول أقوى كما التزم به المحمّق الحائرى قدس سره » ويكون الفرق بين الفحص فى 
الأصول العمليه لا سيما العقليه منهاء والفحص فى الأصول اللَفظيه واضحاً؛ لأنَّ قاعده قبح العقاب بلا بيان قد أخذ فى موضوعه 
عنوان عدم بيان» ولذلكك قلنا أن وجود النصّ أو الآيه وتقدّمهما على القاعده يكون من باب الورود لا الحكومه. لأنهما يعدمان 
موضوعها إذ هما بيان» فلا يبقى مع وجود أحدهما للقاعده موضوعاء فحينئذٍ يصحٌ أن يُقال ِأنْ الفحص عن البيان يكون من 
شرائط الحبجيه للقاعده ومتمّماتهاء لا من قبيل عدم وجود المانع لحتجيه القاعده. 


هذا بخلاف أصاله الظهور فى العمومات والمطلقات, فإنٌ مقتضى الحكم الأوَّلى فى كل لفظ صادر عن متكلم ذى شعور مُريد 
أذ كوق ظاهو مشا الحسةة رقرب الأر عله كما فى حي العموعاتك من الالفاظ »با :فى العسومات الواوةة فى المحاورات 
العرفيه ويكون الأمر كذلكك بحسب اعترافهم؛ غايه الأمر هذا الاقتضاء لابدّ أن تصل إلى مرحله الفعليه؛ أى تكون حبجه فعلته. 


فهو لابدّ أن لا يكون له مانع عن التأثير من وجود حبجه أقوى من هذه الحتجه. ففى مثل 


.١98 7 نهايه الدرايه: ؟‎ -١ 


ص:507 


العمومات فى المحاورات أو فى غير العمومات والمطلقات من ظواهر الألفاظ, تكون الحيجيه فعليه» أى لا مانع فيها عن التمتدركك 
بالظواهر عند العقلاء» لعدم كون عموماتها فى معرض المخصّ صات والمقة.دات» هذا بخلاف العمومات والمطلقات الشرعيّه 
والقوانين الكليه. حيث أنّها مواجهه لمانع وهو إمكان وجود مخض ص منفصل من الأدلّه فالاقتضاء فى الحتجيه تام إلا أنّهِ لابدَ 
فى إثبات فعليِه الحمجيه من الفحص من وجود المانع» وهذا هو تفسير كلام المحمّق الخراسانى القائل بأنّ الفحص هنا لتحصيل ما 
قد يزاحم الحبجيه لا لإثبات أصل الحججيه . 


أقول: وتظهر الفائده بين هذين القولين فيما إذا اطلع على مخض ص يردّد بين الأقل والأكثر فعلى ما ذكرنا يؤخذ بالقدر المتيقّن 
من التخصيصء ويرجع فى المشكوك الزائد إلى عموم العام لكونه حبّجه. هذا بخلاف القول الآخر حيث أن إهمال المخضٌ ص 
يوجب سرايته إلى العام؛ فلا يجوز التمسّكك به فى المشكوك, كما لا يجوز الأخذ بالقدر المتيقّن حينئذ» مع أنك قد عرفت منا 
تفصيلا فى محله من جواز التمشك بالعام فى الشبهات المصداقنه للخاصٌء وليس هذا إلا من جهه وجود الحيجه فى عموم العام 


ولا مجال لرفع اليد عنها إلا بوجود حيجه أقوى من العام وهو وجود الخاصٌء فتأمّل فإنّه دقيق وبالتأمل فيه حقيق. 
وبالجمله: فظهر مما ذكرنا أن أصاله التطابق بين الإرادتين أو بناء العقلاء الجارى فى الظواهر : 
إن إرمة عثيدا نن تحت شديه لاف :كاذ" شكال تدان دف فرق ١‏ اللو اكه هوف وو تهائده إلى اللعدى عرو التخطصن. 


وإن أريد فى إثبات مرحله فعالتيه الحيجه وترتيب الأثر عليه كما هو المراد 


ص :507 

من التنادؤالاً جد »قاذ ] شتكال ,اله لآ يكن الأيحه الفحص يلكته لأ روحب مرو جه عقا كرتا وتدلك ترى قيام بناء العقلاء 
على التمشّكك بالعامٌ فى الأفراد المشكوكه لولا أصل وجود الحتجه فى العموم, فلا وجه لهذا التمشّكك كما لا يخفى. 

أقول: إذا عرفت هذه الآمور الخمسه المتقدّمهء فيصل الدور إلى البحث عن أنه هل يكون أصاله العموم أو الإطلاق متَبِعهُ مطلقاًء 
أو يكون بعد الفحص عن المخصّص؟ 

والذنى ذهب إليه الأكثر - بل صار قريب الاثفاق بينهم - هو الوجه الثانى» غايه الأمر أنهم قد اختلفوا فى بيان وجه ذلك؛ حيث 
اختار كل واحد منهم طريقاً سوى طريق الآخرء ويقتضى المقام استعراض الوجوه المعتمده عندهم فى المقام: 

وفيا ءننا" تي ل وا سي ارد رق وول سارف القزي العو ميف أن اللصوول اقش عه هل اقلق للخصي ول 
نكي "إل التنحدن »ف السيعةه قل هذا لالامن افعض الى لد تضيل له الظة لفتحي 

وفيه: وفساد هذا القول واضح لما قد عرفت من أنّ حتجيه أصاله الظهور هو المركز فى الآصول اللَفْظئِهء وهذا الأصل حيجه عند 
العقلاء. سواء حصل للشخص ظنّ أم لك لأدنّه من الواضح أنْ حتجيه هذا الظهور كان بملاكك حصول الظنّ النوعى منها دون 
الشخصىء مع أن الدليل أخصّ من المدّعى بوجوب الفحص ولو حصل له الظنّ. 


متها ما اسكد إلنه التحلق "الف من إشات الحضيه لطواش الأذله القن عثه ككير اللقه وف «الخصوين كان الك ولاس 
عليهم السلام » أى لخصوص المشافهينء وأمَا حتجيتها لنا كان من باب الظنّ المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد, فالقدر 


ص:8 5١‏ 
المتيقّن من اعتبار هذا الظنّ» هو الظنّ الحاصل بعد الفحص. 


وك أوْلاً: هذا الوجه أيضاً مخدوشء ممما سيأتى فى محلّه إن شاء الله من عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين» بل نحن داخلون 
تحت هذه الخطابات من دون احتياج إلى الاستناد لدليل الاشتراكك» مع أن انسداد باب العلم لا يوجب إثبات حبجيه مطلق الظنَّ» 
لانفتاح باب العلمى» وهو العلم بقيام الحتّجه فما بأيديناء وهو يكفى فى إثبات الحتّجه. فلا تصل النوبه إلى إثبات حتجيه الظنَّ 
المطلق حتّى يُوْخذ بالقدر المتيقن منه» وهو حصوله بعد الفحص واليأس عن الظفر كما توهّم. 

ثانا إن الدتيل اعم حم المتغي» لأ نا لدت يدور ع بلسي إلى ها عننا الشطانات الفرصه هنم القواتين الكليه 

ومنها: ما اعتمد عليه الشيخ فى التقريرات» وتبعه كثير من الا-صولئين - من المحمّق النائينى والعراقى محتملا والحكيم - وهو 
وجود العلم الإجمالى بورود مخصّصات ومقتيداتء فيما بأيدينا من الكتب المتعارفه المعدّه لذلككء فهذا العلم أوجب لنا الفحص 
لتحصيل المخصّصات والمقتّدات على العمومات والإطلاقات؛ فقبل الفحص لا يجوز التمسّك بها حذراً عن مخالفه هذا المعلوم 
الإجمالى الذى حيجه على المكلف عند كشف الخلاف. 


لكنّه مخدوش أوَلا بأنّ مقتضى ذلك عدم وجوب الفحص لمن لم يكن له مثل هذا العلم الإجمالى» مع أنّ السيره والعقلاء 
بنائهم على لزوم الفحص بمجرّد وجود احتمال عقلائى بوجوب مخض ص إذا كان من شأن المولى ذلك, أى إلقاء المخصّصات 
بصوره الانفصال . 


وكانا: أن لازم ذلك عدم لزوم الفحص لمن فحص ووقف على مقدار من 


5١06: ص‎ 


المخضٌّ صات والمقدّدات وصار الباقى مكو 5 بالشكك البدوى. فإنّه يوجب الانحلال للعلم الإجمالى» مع نا نشاهد وجوب 
الفحص بعد ذلكك عن وجود المخصّصات إذا كان شأن المولى هو ما عرفت. 


أقول: إذا عرفت هذين الإشكالين؛ وأنْ ملاءكك وجوب الفحص هو العلم الإجمالى» يظهر أنْ الإشكال الثانى لا يرتفع بالجواب 
الذى ذكره المحقّق النائينى حيث اعتبر العلم الإجمالى منقسماً إلى قسمين وأنّ انحلال أحدهما لا يوجب انحلال الآخر؛ لأنّه 
مشتمل على علاقه خاصّهه نظير ما مكّله أن إنساناً يعلم أنّه مديون لزيد بعشره أو خمسه. كما يعلم إجمالاً بأنّ مقدار مديوتيته 
مثبته فى دفتره؛ فإنّ تحصيل المديونيِه بالعشره أو الخمسه لا يوجب انحلال ما فى الدفتر من دينه» فهو باقٍ لكونه متشخّصاً بعلامه 


بن . 


لأنك بعد التأمّل تعرف بأنّ العلم الإجمالى بالنسبه إلى الكتب التى بأيدينا والتى وردت فيها المخصّصات والمقيّدات ثابته» فبعد 
تحصيل مقدار معلوم منها يوجب الانحلالى فى ذلك العلم الإجمالى الكبير» فيصبح الزائد عن المعلوم شكاً بدويَاء فلا يجب 
الفحص فيه وبرغم ذلكك تبقى العمومات والإطلاقات فى معرض معارضتها بالمخضٌّ صات والمق.دات» وحينئذٍ فإِنْ العقل 
والعقلاء حاكمان بالفحص ولو لم يحصل له العلم الإجمالى بعد ذلكك بوجودهاء فسيره العقلاء جاريه على الفحص إلى أن 
يحصل الاطمئنان بعدم وجود المخصّص والمقيّدء فإذا حصل الاطمئنان حكم بجواز العمل بالعامٌ وأنّه حيجه بلا إشكال . 


أقول: بل يمكن دعوى وجود هذا الحكم العقلن قن الحصول العملته الشرعيّه النقليه من الاستصحاب والبراءه أيضاًء أى العقل 


يحكم بِأنْ من وظائف 


ص :502 


الشااك التمتركك بأصلى البراءه والاستصحابء فإذا فرض بأنَّ الشكك قد يرتفع بمحض الرجوع والفحص فربما يحكم العقلاء 
والعقل بلزوم الفحص فيه حتّى يصير العمل بالأصل حيجه. ولعلّ ذلكك كان منشأ إجماع العلماء على ثبوت الحتجيه للاصول 
العمليه بعد الفحص. وإلآ بحسب دلالله أدلّتها بإطلاقها تشمل حتجيتها حتّى قبل الفحصء مع أنه قابل للمنع بالتقرير الذى سبق 
آنفاء إذ لا حتجه قبل الفحصء لعدم شكك حينقفِ» وإن احتمل المحّق النائينى أيضاً منع إطلاقها حيث قال: (بعدما عرفت من أن 
الفحص فى المقام يكون من صغريات الفحص عن معجزه النبئ صلى الله عليه و آله » فتأمّل)(1). انتهى كلامه. 


وأغ انتوق تكردا ظير اله لولا الإجماع فى الأ-صول العيافه -فى الأدله اله دون العقفه على وجون الفحض» لألمكن 
دعوى كون الفحص هنا كالفحص فى مخصٌ صات العمومات» ويعدٌ من باب تحصيل المزاحم عن الحيّجه - لولا القبول بما 
احتملنا أخيراً من حكم العقلء أو قبول كلام المحمّق النائينى - لا من باب تحصيل متممات الحيجه كما فى العقليه من الأصول 


ولكن الإنصاف كون الثانى أقوى عندنا كالبراءه العقلته. 
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. 088/7 فوائد الأصول:‎ -١ 


ص :/17 50 

المبحث الخامس: فى الخطابات الشفاهيه 
المبحث الخامس: 

فى الخطابات الشفاهته 


يدور البحث فى المقام عن أنه هل الخطابات الشفاهيه تختصٌ بالحاضرين المشافهينء أو أنّها تعم غيرهم من الغائبين أو هم حتّى 
المعدومين؟ 


فيه خلا.ف بين الأعلا.م» وقبل الخوض فى أصل المسأله وبيان المختار, لابدّ من تقرير ما هو مورد النقض والإبرام من محل 
النزاع» فنقول ومن الله الاستعانه: 


تارة: يقع البحث فى أن التكليف المتكمّل له الخطاب؛ هل يصحُ تعلقه بالغائبين والمعدومين» كما يصحٌ تعلّقه بالحاضرين 


والموجودين أم لا؟ 


وأخرى: يقع البحث فى صححه المخاطبه للمعدومين بل الغائبين بالألفاظ الموضوعه للخطابء أو نفس توجيه الكلام المفهوم 


فهذان البحثان يعدّان بحثين عقليِين وليس المقام الموضع المناسب للبحث عنهماء وسيتّضح حالهما لاحقاً إن شاء الله. 

وثالثه: يقع البحث فى أن الألفاظ الواقعه عقيب أدوات الخطاب هل تشمل بعمومها الغائبين أو المعدومينء أو أنْ الأدوات قرينه 
مع اختصاصها بالحاضرين فى مجلس التخاطب. 

والبحث فى هذا القسم بكرن لخو وهذا هو المناسب فى مبحث العام والخاصٌ كما صرّح بذلكك سيدنا الاستاذ النعد التشميتى 


قدس سره فى تهذيبه. 


5١0/8: ص‎ 


مع أنّ المذكور فى كلام سبدنا الأستاذ السيد البروجردى قدس سره هو اختيار المقام الثانى فى البحث» حيث يقول فى الرد 
الثالث: (ولا إلى الأمر الثالث لعدم كونه معنوناً فى كلماتهم» فما هو محط نظر الأصحاب هو الأمر الثانى من الأمور الثلاثه» أعنى 
عموم الخطاب وتوجيه الكلا.م لمن لم يكن فى مجلس التخاطب سواءً كان حال التخاطب من الموجودين أو كان معدوماً 
بالكليه)(00), انتهى كلامه. 


أقول: وكيف كان فينبغى البحث عن ثلاث مقامات: 
المقام الأوّل: فى أنّه هل يجب توه التكليف إلى الحاضرين دون غيرهم؟ 


تارةٌ: يكون من قبيل: (يجب على الحاضر كذا) و(على المسافر كذا) و(على المستطيع كذا) ونحو ذلككء بأن يكون التكليف 
المتوجه إليهم بصوره القضيّه دون الخطاب المستمرٌ. 


ولغرة شا كرةسق قبل الخطابنات الضادوة يآداة القذاءة مكل تولدخزيا انها نات عزوو الها لدي اموا وس كرت 


وثالثه: ما يكون من قبيل التخاطب بأداه الخطاب, مثل قوله: «كيِب عَلَِكُمُ الصَّياُ)» و(وجب عليكم»» و(إيّاكم)؛ وكذا.. . 


فأمّا القسم الأوّل منها: فلا ينبغى الإشكال فى صححه شمولها للغائبين والمعدومين» بل لا وجه لتوهّم اختصاص ذلكك إلى 
الموجودين أو خصوص المشافهين فى مجلس بيان الحكم, لأنّه لا وجه لتوهم الاختصاص, لأنّه : 


ااتهايه الأضيول 18/1 


ص:58:94 
بالنظر إلى ما يتعلّق به الحكم, ليس إلا من كان بالغاً عاقلا مكلفاً. 
وأمّا بالنظر إلى أصل التكليف والحكم, وأنّ العقل يحكم بلابديّه وجود المكلف فى صححه التكليف إليه» فنقول: 


نأنه كتذلكه عجدتاء لآنه سمب عدلة ترعه مكلت فا يعن أن جرس إلى قن لسن بموترة قعل و إن احاقء شد تم كنا 
كالحنابله» كما لا يبعد عن مثلهم مثل ذلكك القول» حيث يستدلّون لذلكك مقطاب |الاعلى امومع اقواي ا كو 1 
وخطابه فى عالم الذرٌ إلى غير ذلكك من الاستدلالات الواهيه. 


وبالجمله: لابدّ أن يُعلم بأنْ الإنشاء لمثل هذه الأفراد يتصوّر على أنحاء متعدّده: 


قارة: قد ركون تكلفا عققا على تحر البعث الفعلى الموجي اللأاتعات: والزجر الفعلى النوجى للاتينان فلة إشكال أن مفله 
مستحيل وغير معقولء بداهه عدم إمكان انبعاثه وانزجاره حال عدمه. ولم يقل أحد منّا بجواز تكليفه كذلك . 


وأخرى: ينشأ التكليف بالنسبه إليهم» ويراد منه إنشاء الطلب منه - أى التكليف الإنشائى - فى حال عدمه؛ بأن يكون فى حال 
العدم موضوعاً للتكليف الإنشائى. 


فهذا القسم أيضاً غير صحيح وغير معقولء إذ لا يترتّب عليه الانبعاث ولا غيره من الدواعى حال كونه معدوماً. 


ااسوره البقره: اليه 1317 


5٠١:ص‎ 


وثالثه: أن يكون التكليف إنشائياً مبتياً على إنشاء الطلب على المكلف على فرض وجوده فهو لابدٌ أن يكون الإنشاء بنحو القضيه 
الحقيقيه» بحيث يشمل الموجود والمعدوم» كما فى إنشاء وجوب الحجٌ للمستطيع حيث لا يكون موضوعاً لمن كان مستطيعاً 
حال صدور التكليف فقطء بل يكون لكل واحدٍ منهماء ويعدٌ جميع الأحكام الشرعتّه للمكلفين من هذا القبيل» بلا فرق فى ذلكك 
بين أن يسرى التكليف إلى المعدومين بنحو الدليل والخطاب إن أجزنا شموله لهم كذلككء أو قلنا بسرايته بواسطه أدلّه 


الاشتراكك من الإجماع وغيره . 


بل قد نقل دعوى الاتفاق عن الشيخ الأعظمء وتبعه بعض الأعاظم» فى شمول ما لم يصدر بأداه النداءء وأنّهِ لم يعهد من أحدٍ 
الكاشموله اناه قاللذ بأث أسماء اللحاس يشمل المعدوهد. 


ولكن يمكن أن يورد عليه: بأنٌّ القائل بالاختصاص يمكن أن يدّعى أن المعدوم لا يطلق على الناس عقا ولا يمكن عقد 
الاخوه بين المعدومين بمقتضى ما ورد فى قوله: إِنّمَا الْمُؤْنُونَ(1). لا بمعنى أنْ الألفاظ موضوعه للموجودين حتّى يدفع بأنّها 
موضوعه للماهيّه اللا بشرطء بل بمعنى أنْ الشىء ما لم يوجد ولم يتشخص لا يكون له ماهيه كما ليس لها وجود, فحينئدٍ : 


لو كان المراد من شمول أسماء الأجناس لهمء هو شمولها حال عدمهم؛ فهو ضرورى البطلان كما تقدّم. 


وإن كان المراد انطباقهم عليهم فى ظرف الوجود بنحو القضيِه الحقيقيّه. فهو 


.٠١ سوره الحجرات: الآيه‎ -١ 


؟١١:ص‎ 


صحيح ولا إشكال فيهء كما هو الحال فى نظيره من إنشاء الملكيّه فى الوقف للبطون اللأ-حقه.حيث يكون للموجودين 
والمعذوميق: فالوقوق على الأولاده قإن النلكته بخاصل قعل للموجود يب :ومستعده للمعدومين فيصير فعلياً بعد تحمّقهم. 


ورابعه: بأن يجعل التكليف على شىء على نحو القضيه الخارجته؛ أى المقدّ.ده بقيد الوجود فى الخارجء كالحكم الشخصى 
المتوجّه إلى ما هو الموضوع والمكلف الخارجى فقطء كجعل حكم لمن فى العسكر أن عليه الحضور فى المعركه ونظائره» فَإنّه 
أمرٌ معقول وصحيح. لكنّه ليس فى الأحكام الكليه القانوثيه كذلكك, لأنّ الأحكام الشرعته تكون من القسم الثالث كما لا يخفى 


وخامسه: بأن يكون مقتداً بقيد وجود المكلف فى الخارجء وكونه واجداً للشرائط ولو لم يكن حال جعل الحكم موجوداً أصللا . 


فإنّه أيضاً بمكان من الإمكانء كما فى مثل ما يقال: (إن رزقت ولداً ذكراً فاختنه)» حيث أن الحكم قد تعلق بموضوع مقتد 
بالوجود الخارجىء وكونه ذكراًء فأوجب الختنه. وكذلك إذا قتيد حكمٌ بوجود المكلفء وهذا أيضاً ممكن كما هو واضح . 


هذا تمام الكلاسم فى القسم الأوّل من الأحكام والتكاليف المجعوله؛ وأمّرا القسم الثانى والثالث من أدوات النداءء» أو أدوات 
الخطابات»؛ فهما مندرجان فى المقام الثانى . 


المقام الثانى: فى أنه هل يصمح مخاطبه المعدوم؛ وتوجيه الخطاب إليه؛ بل إلى الغائب فضالا عن المعدوم, بل إلى الحاضر غير 
الملتفت, أم لا بل يكون غير معقول؟ 


أقول: لابدّ من تقرير البحث بأن يُقال: إنّ الخطاب يكون على ثلاثه أو أربعه 


5؟1١١:ص‎ 


أنحاء؛ لأنْه : 


تارةٌ: يفرض بأن يخاطب المتكلم بخطاب حقيقى إلى شخصى بقصد التفهيم والإفهام» كما هو الفرض فى أكثر الخطابات 
الصادره من العقلاء والناس. 


فلا إشكال فى أن مثل هذا الخطاب الحقيقى غير معقول أن يتوبجه إلى المعدومين» وبل وهكذا إلى تاليه» لأنْ المخاطبه كذلكك 
لابدٌ من توججه خاصٌء والتفات من المتكلم, وتتئه من الخطاب, فمع فقدان ذلكك لا يعقل الخطابء بلا فرق فى ذلكك بين أن 
يخاطب بأدوات النداء أو ُخاطب بحروف الخطابات. 


وأخرى: ما يكون المقصود هو كذلك. إلآ أنه يمكن إبلاغه وإعلا.مه ولو بعد ذلكء على نحو إذا بلغه فى ظرف وجوده 
والتفاته» توجه وفهم, فإنّ الخطابات فى مثل ذلكك : 


تارةٌ: يكون باللفظء لكنّه يحفظ بالوسائل المتعارفه فى زماننا هذا من أدوات التسجيل وغيرهاء فيسمع لمن قصد إفهامه فى ظرف 
وجوده أو تحقّق شرائطهه فإِنّه حينئذٍ لا إشكال فى كون المخاطبه والمواجهه للكلام بالنسبه إليه يكون حقيقياً لأنّ أصل الخطاب 
حقيقةٌ قد سمعه المخاطب وإن لم يكن فى الحقيقه مثل من كان حاضراً عنده بالمواجهه الحضوريّه. 


وأخرى: وهو المعدود من أفراد القسم الثالث, بأن يُنشئ الخطاب ثم يحفظه بالوجودات القارّه مثل الكتابه» بل يجعل الخطاب فى 
لوح أو قرطاس فيوصله إلى المخاطب. فإنّ الخطاب هنا وإن لم يكن بالألفاظ غير القارّه ذال ]لك انه كو هله م جيه سد 


عنوان إفهام الغير وتفهيمه؛ فإنّ الخطاب فيه أيضاً يكون حقيقياً. 


وكالنة: بان لكو المقصضرة مرخ الخطانب والتداء ال إظهان العكر 


ص :517 


والمظلوميه والشوقء فتوجيه الخطاب بهذا المعنى إلى المعدومين فضلا عن الغائيين بمكان من الإمكان؛ كما هو المشاهد فى 
الصبى إذا خاف من أحدء أو ضربه إنسان فإنّه يُنادى ويقول: (يا أبه) و(يا أمراه)» مع أنه يعلم بعدم وجود أبيه ومّه وعدم 
حضورهما الفعلى. ومن الواضح آله لين المقصود من :هنذا الخطان إلآ إنشائة بداعى العجز والمطلوصة أو ميات التحترر 
والتأسّف مثل: أيا كوكباً ما كان أقصر عمره. 


بل يكون الخطاب الصادر فى مثل هذه الموارد من قبيل الخطاب الادّعائى» أى يرل الكلم الميقاط ين الموعورة أرعين دقح 
شعور أو غير الملتفت منزله الموجود والملتفت فيخاطبه» فليس هذا من الخطابات الحقيقيه. 


أقول: ظهر من جميع ما ذكرناه أن الكلام والمخاطبه حيث كان من الأفعال الاختياريّه للمتكلم؛ فلا محاله يكون له - بما أنه فعل 
من الأفعال الصادره منه - غايه عقلائيه» والغايه الطبيعتِه العقلائيه للمتكلم هو إفهام الغير وإعلامه بما فى ضميره» فإذا صدر هذا 
الفعل من المتكلم انتزع منه - بما أنه فعل صدر بهذا الداعى - عنوان المخاطبه» وأمًا إذا لم يكن صدوره بهذا الداعىء لم 
يصدق عليه مفهوم المخاطبه. 


فلوركنت ةذ كك أن اكاب لحف ذا اريك توحتية إل ادوم بال الغافيني لا نمق بإنشادة امه الوجيي لايخ 
ذكرناهماء وإلا أصبح غير ممكن وغير معقول. 

المقام الثالث: يقع الكلام فى بيان كيفته وضع أدوات النداء والخطابات» وأنّها هل وضعت لخصوص المشافهين والحاضرين» أو 
أنْها موضوعه للأعمٌ منها ؟ 


51١8: ص‎ 


فيان اخرم هل ضيرع اقطاف الحقى ‏ الستسيبالقاصيد ود أن عدف القطاتة الانناعى الانشاى ايحت قتف غير 
النفافوق والحاضرق أها؟ 


قال صاحب «الكفايه): (إِنْ الظهور منصرف إلى الخطاب الحقيقى» كما هو الحال فى حروف الاستفهام والتراجى والتمنّى» إن 
كان الوضع الأوّلى هو الخطاب الإيقاعى الإنشائىء إلا أنّه ينصرف إلى الحقيقى منه لو لم يكن فى البين مانع عن ذلككء كما 
كان كذلك فى الخطابات الشرعيه. للعلم بعدم اختصاص خطاباته إلى الحاضرين فقطء ويشهد لما ذكرنا صبحه النداء بالأدوات 
مع أداه العموم من العام الواقع تلوها بلا عنايه ولا للتنزيل والعلاقه)» انتهى حاصل كلامه. 


أقول: ولا يخفى أن المستفاد من كلام المحقّق الخراسانى وصاحب «المحاضرات» أن الخطابات التى تشمل الغائبين والمعدومين 
تمد ]لا كو هيا مدر الحطات الويقاعى الونشائى» بعد فرض المعدوم بمنزله الموجود. مما يوجب صيروره القضئه قضيه 


خلافاً للعلاً.مه البروجردى. حيث يدّعى أن وضع الأدوات كانت للخطاب الحقيقى حتّى فى كتاب الله العظيم؛ غايه الأأمر لا 
بمعنى جعلهم فى حال معدوميّتهم» بل كان المعدومين مخاطبين حال وجودهم 10 شرائط إيمانهم» فكانت الخطابات حينئذٍ 
كليا :اف سواة كادف بأدواك القداء» أو سروف الخطاناك د تفيل فى الخطاتى السقتقى :قو الطل الابقا الأنفاتة كينا 
ادّعاه المحقّق الخراسانى. 


ولكم الى بظلير مو المحقن اناق اقنامن سوه أن جل الإشكال ف الخطابات» 


5١ ص:6‎ 


هو بفرض كون متعلقها بنحو القضيه الخارجيه فيكون الخطاب حينذٍ خطاباً حقيقهٌ مخصوصاً بالحضور والمشافهه؛ فلا يشمل 
العائق و ادو كيه الا كنا مدهل ا تكاكت نا أذ كانه معلقاتها' ويه التفبعة البدمسة حك أن تنو افيف نانيا سابل 


للمعدومين عند وجودهم, فلا يحتاج لشمول الخطاب بهم من التنزيل والعنايه. 


أمرا المحمّق الخمينى: فالذى يظهر منه هو التفصيل بين الخطابات الحقيقيه اللفظته. والخطابات الحقيقته الكتبئهء حيث يجعل 
الخطابات فى القوانين الكليه من القسم الثانى» واعتبر الخطابات القرآنيه أشبه بهذا النوع من الخطاب, فليست بخطابات حقيقيته 
مشافهته لفظته. 


والتحقيق: يقتضى أن يقال بأنّه: 


لاد شكان:قى أن الات الخطاب:وادواتها دبؤاء كانت بصويه الفواءءاو سوو كاى العطاي» آر متياف د وفيدة قن اللقد 
للخطاب الحقيقى المشافهى» كما هو المشاهد بالوجدان فى المخاطبات الخارجيه» بل لابدٌّ فيه من الالتفات فى تحقيق الحقيقه 
فضلل عن الوجود والحضورء غايه الأمر يبحث فى أنّ الخطابات التى تستعمل لغير المشافهين والحاضرين هل هو مجاز فى نفس 
وضع الخطاب - لأنّه استعمل فى غير الحاضر فى مجلس التخاطبء سواءً كان موجوداً ولم يحضر أو لم يكن موجوداًء أو فيمن 
كان موجوداً وحاضراً لكنّه غير ملتفت - أو ليس بمجاز لأنّ الخطاب لم يتصرّف فيه أصلل؛ بل المجازيّه إن كانت فهى ثابته فى 
متعلّق الخطابء بأن يعتبر المخاطب غير الحاضر أو غير الملتفت أو غير الموجود بمنزله الموجود والحاضر والملتفت, فالمجازيّه 


ل تحقق فى نفس إستاد اليخطات 


51١2: ص‎ 


إليهم؛ ولم يدّع بمجاز ادّعائى فى نفس الخطاب. بل كان الادّعاء فى متعلّقه من جهه تنزيل المعدوم وأخويه؛ بمنزله الموجود 


وأخويه بلا فرق فى هذا التنزيل: 


بين أن يجعل بصوره القضيه الخارجتّه الظاهره بطبعها فى الموجودين؛ كما هو الشاذً النادر فى الكليات. نعم» يقع ذلكك كثيراً 
عتد الشغراء والظرقام والغرفاء: 


أو يجعل بصوره القضيّه الحقيقتهه حيث كانت صيغ القضيّه بصوره العموم ليشمل المعدومين» فيكون التنزيل فيه من جهه 
التخاطبء بأن يجعل المعدوم مفروض الوجود ومفروض المواجهه فى الخطاب. فيخاطبه حينئذٍ خطاباً حقيقياً لا إنشائياًء فعلى ما 
ذكرنا يكون الخطابات فى مثل هذه الموارد حقيقيه. 


أقولة:و]إق أبتك غن:قول نا اذعياة ون[ لناعن ذلكه قشل إن :فماغعدا الخطاباك القراقه > لأن لها شانا احروشيدكره إن حاء 
الله تعالى - يكون الحقٌّ مع ما ذكره صاحب «الكفايه) من كون الخطاب موضوعاً للطلب الإيقاعى الإنشائى» فيما لو علمنا أن 
المتكلم أراد من خطابه جميع الناس إلى يوم القيامهء لا خصوص الموجودين فضللا عن الحاضرين. نعمء فيما لا قرينه فيه لذلككء 
كان الانصراف إلى الطلب الحقيقى للمشافهين» لو لم يكن فيه مانعاً يمنع عن الانصرافء وعليه فجميع خطابات الشارع يكون من 
هذا القبيل. هذا كله فى أصل المسأله. 
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البحث عن حقيقه الخطابات القرآنيّه 
البحث عن حقيقه الخطابات القرآانيه 
فتقول: إن البحث فيها يقرّر على نحوين: 


تارةٌ: يدّعى بأنْ المخاطب فى خطاباته ليس عموم الناس والآ-يه. أى لا يكون فى قوله تعالى: دنا أيهَا النَّاسٌ) و «يَا ها القية 
كك الاخظات مع اللدعار تك وتعاك لآ متوعيا الى الأشخاص:والناس بل عى غظابات كاشفه عن الواح الالهى الشرعه إل 
قلب رسوله صلى الله عليه و آله كما تدلّ عليه الآآيه الشريفه: «تَرَلَ به الوُوحٌ الآءَمِينُ عَلَى قَلْبِك لتَكونَ مِنْ الْمَنَذِرِينَ010): فعلى 
الى المكلفين» بل على ذلك لم يكن مثل رسول الله صلى الله عليه و آله أيضاً مخاطباً للخطاب, بل كان التوجيه المذكور على 
نحو الانطباع فى قلبه صلى الله عليه و آله من دون وجود لفظ رابط بينه صلى الله عليه و آله وبين الله سبحانه وتعالى» بل إن كان 
فيه سماع للّفظ كان من ناحيه روح الأمين جبرئيل عليه السلام لا من الله وقد يؤيّد كون الإسماع موجوداً بظاهر لفظ (القراءه) 
الوارده فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: «سَتَفْرتُك قلا تَنسَى/(4)1 فعلى هذا لا يكون فى البين خطاب أصلا لا إلى نبنه ولا إلى 
اهتقث فاتراء البضة فى كنات الله يكو فى غير محله. 


وارعة يدغ بأن خطاباك القر1 ف حكرة من الله مارك وقعالى إلى باذ 
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ص :51/8 


غانلا الأمن توق ننه يك أن المخاطظه لماه متوعيه إلى الآنة من كنك الله كنار كف وماك شاه تعد :قعل هذ لامد هه 
القول إنّه: 


تارٌ: يقع البحث فى الخطابات النبويّه الصادره من لسانه صلى الله عليه و آله . 
وأخرى: يقع البحث عن الخطابات المكتوبه فى القرآن والمذكوره فى الدفتين. 


نما النشطاراركل لك اط وك لصوي الاولن من عاقب الرشول قاذ شكال ف أنه لانن الفول بعدم اختصاصه بالمشافهين من 
التنزيل الذى ذكرناه؛ فإذا صمح مثل ذلكك التنزيل بالنسبه إليهم» صحح ذلكك بالنسبه إلى المعدومين أيضاً لوحده الملاكك بين 
الطائفتين فى المحذور ودفعه؛ فعلى ما ادّعيناه يكون الخطاب للحاضرين وللغائبين وتنزيلا للمعدومين بما يناسب لخطاب الله مع 
عباده حيث لا يعلم حقيقته إلا الراسخون فى العلم وهم الأثممه عليهم السلام . 


وثالثه: يقع البحث من جهه الخطابات المكتوبه فى القرآن الواصل إلينا. فلا إشكال بأنّ هذه الخطابات تكون خطابات حقيقته 
كتبته لا لفظيه كما ادّعاه المحمّق الخمينى؛ أى تكون هذه الخطابات مثل القوانين المكتوبه فى كتب القوانين المدوّنه فى العالم 
لجميع الناس» من دون اختصاص ببعض دون بعض وطبقه دون أخرى, فهكذا تكون الخطابات القرآثيه والأحكام الإلهيه فى هذا 
الكتاب الحكيم؛ بل يمكن لإثبات كون الناس إلى يوم القيامه مشمولين لخطابات القرآنء الاستظهار من نفس كتابه القرآن لا 
بقائه إلى يوم القيامه» بل قد يؤْيّد ذلكك ما ورد فى الأخبار 


5١94:ص‎ 


والآثار من التلبيه فى عقيب آيه يا أبّهَا الذِينَ آمُواه والحكم بالمطالبه بقوله: للم ارزقنا عقيب آيه الجنّهء والاستعاذه عقيب آيه 
الوعيد والعذاب» وأمثال ذلك يوجب الاطمئنان باشتراكنا مع الحاضرين فى مجلس التخاطب من حيث الوعد والوعيد» فلا يكون 
امول الخطاب لنا صييفل الها باحد الظريقيق الذيم ل كرتاهما: 


إِمَا من جهه فرض المعدومين كالموجودين» فيخاطبهم بخطاب حقيقى حتّى يكون الادّعاء فى المتعلّق لا الخطاب. 
أو تقول شقاله المحلق الكراسائن فى اللخطابات القراقه والقوائية الكليهه وأئيا خطابانة فاه إتشاعه: 


هذا تمام الكلام فى المقامات الثلاثه» فبعدما عرفت جميع ما قلنا فى كل مقام» ظهر لكك مختارنا فى المسأله فى كل مقام فلا 
نحتاج إلى مزيد بيان» فالآن نتعرّض للثمره التى رتّبت على ذلك البحث وما قيل فى ثمرته» فنقول: 


ثمره البحث عن المسأله 
ثمره البحث عن المسأله 
أقول: قد ذكر للمسأله ثعرتان: 


الثمره الأولى: ما ذكره المحمّق القَمَى رحمه الله فى مبحث الخطابات الشفاهيه أنه لو قلنا بعموم الخطابات الشفاهيّه للمعدومين, 
لزم حتجيه ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين» بخلاف ما لو قلنا باختصاص حتجيته للمشافهين فقط» فلا تكون حيجه للغائبين 
ولا للمعدومين. 


ثم ذكر فى القانون الثانى من الاجتهاد والتقليد بأنْ أساس هذه الثمره مبتن على مقدّمتين : 


57١:ص‎ 

افلم دري اختصاص ححجيه الظواهر بمن قصد إفهامه ولو كان متأتحراً عن زمان الخطاب» ولم يكن مشافهاً له أصلاء كما 
فى تصنيف المصصّفين» وتأليف المؤلّفين دون من لم يقصد إفهامه. 

المقدّمه الثانيه: إن غير المشافهين للخطابات القرآئيه ليسوا بمقصودين بالإفهام؛ فالكتاب العزيز ليس كتصنيف المصنّفين. 


فإذا تمت هاتان المقدّمتان» اختصّ قهراً حبجيه ظواهر الكتاب بالمشافهين فقط كما صرّح به فى حتجيه الكتابء فيتتم حينئلٍ الثمره 


الأولى فى المقامء فعلى القول بعموم الخطابات وشمولها لغير المشافهين كانت حيجه لنا أيضاً . 

أفا المحدق الكدراباتع كرد كلا الممتضين بقوله اذل 

(إنَا قد قلنا وحمّقنا فى محلّه من عدم الاختصاص بمن قصد إفهامه. بل الظواهر حتّجعه لمَن لم يقصد إفهامه. كما يشاهد بناء 
العقلاء وعملهم من ترتيب الآثار على الرسائل والمكاتيب والأقارير الموجوده فى المحاكم؛ من دون أن يلاحظ حقيقه كونهم 
غير مقصودين بالإفهام. 

وثانياً: لو سلّمنا ذلككء فلا نسلّم المقدّمه الثانيه من كون المشافهين فقط مقصودين بالإفهام دون بققتِه الناس. لأنّ الظاهر كون 
الناس كلهم إلى يوم القيامه مقصودين بالكلام» وإن سلّمنا عدم شمول عموم الخطاب لهم. 


ولكن المحفق النائينن قدس سنره : انكر انتناء الثمره الاولى على مقدّمتين» وقال فى مقام توجيه بطلان دعوى المحقق الخراسانى: 


(لا- يخفى عليكك أن الثمره لا تبتنى على مقاله المحمّق القمى رحمه الله » فإِنُ الخطابات الشفاهيه لو كانت مقصوره على 


المشافهين ولا تعمٌ غيرهم, فلا معنى 


57١ ص:‎ 


للرجوع إليها وحتجيتها فى حقٌّ الغير سواء قلنا بمقاله المحقّق القمّى أو لم نقلء فلا ابتناء للثمره على ذلكك أصللا. وقد ذكر 
المحمّق الخراسانى فى هذا النزاع ثمرتين؛ وجعل إحدى الثمرتين مبتنيه على مقاله المحقّق القَمّى رحمه الله ؛ ولم يجعل الأخرى 
مبتنيه على ذلككء مع أنّه لم يظهر لنا الفرق بين الثمرتين» بل مرجعهما إلى أمر واحدء وإِنّما التفاوت فى التعبير فقطء فراجع وتأمّل 
امك تعد كرفا ين التمرقي )لق انتهى مكل اناج ْ 


وأورد عليه المحمّق الخمينى قدس سره : (بأنٌ تسريه ما تضممنته تلكك الخطابات إلى الغائبين والمعدومين؛ ليست بنفس تلكك 
الخطابات فقط. على القول باختصاصها بالمشافهين الحاضرين» بل بقاعده الاشتراكك فى التكليف الذى انعقد عليه الإجماع 
والضروره؛ فحينئذٍ لو لم نقل بمقاله المحمّق القمّى قدس سره ء تكون الظواهر قابله للرجوع إليها لتعيين تكليف المخاطبين» وإن 
كانت مخصوصه بالمشافهين» لرفض مقاله القَمَى قدس سره ء فيتمشكك فى إثباته فى حقّنا بدليل الاشتراكك؛ وهذا بخلاف ما لو 
قلنا بمقالته» فظهور الثمره موقوف على مقاله القمّى» وكأنّه قدس سره تخيل أنْ اختصاص الخطاب بجماعه يوجب انحطاطه عن 
جميع المزاياء حتّى لو لم نقل بمقاله القتمى كما هو صريح كلامه)(5)» انتهى كلامه. 

أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميّه جوابه» لأنَّ ما قاله فى جوابه يكون مربوطاً بالثمره الثانيهه حيث إِنّه يتمشّكك فيها لإثبات الحكم 


لغير المشافهين بقاعده الاشتراككء والكلام فى الثمره الأولى التى قرّرها المحمّق الخراسانى قدس سره 


1-قوائد الاصول: ؟ ةعاق 


. 4/7 تهذيب الآصول:‎ -١ 


571١:ص‎ 


حيث تكون هذه الثمره مبتنيه على تسريه نفس الخطابات إلى غير المشافهين» فعلى هذا يمكن أن يرد على كلامه بأنّه غير مبتنيه 
على :مقالة المتحتق القندى» هإشكال المحمق النافكى تحيشل يكون وازدا على المحقق الكزاساتى قلسن مر 


نعم ما ذكره من وحده الثمرتين غير وجيه؛ لأنّ الاولى للخطابات والثانيه بقاعده الاشتراكك. 


الثمره الثانيه: هى صبحه التمشكك بإطلاق الكتاب» بناء على التعميم وإن كان غير المشافهه مخالفاً فى الصنف مع تمام المشافهين» 
وعدم صححته بناء على الاختصاص. 


بيان ذلكك: إِنَ الخطابات إذا لم تكن منحصره فى حقٌّ المشافهين» فكما يصح التمسّكك بإطلاقها لنفس الحاضرين والمشافهين» 
فهكذا يصمح لغيرهم وإن كان مخالفاً لهم فى الصنف. هذا بخلاءف ما لو قلنا بالاختصاص لهم؛ فحينئذٍ لا تشمل الخطابات 
لغيرهم؛ فنحتاج فى إثبات الأحكام لهم إلى إجراء دليل الاشتراكك من الإجماع والفرون: والأحيان هده الا لو شر فنا إذا 
كان الغائبين والمعدومين متّتحدين فى الصنف مع المشافهين» فمع احتمال الاختلا.ف - ولو فى بعض الشرائط؛ مثل وصف 
حضور الحاضرين» أو حضور الإمام عليه السلام عندهم» وأمثال ذلكك - فلا يمكن حينئذٍ إجراء أصاله الإطلاق» فلا تجرى قاعده 
الاشتراكك أيضاًء لأنها عباره عن الإجماع والضروره. وهما دليلان لبيان» ويجب فيهما الاقتصار على القدر المتيقّنء وهو فى وجود 
وصف الحضور. 


وأجاتبعنة المحفق الخراسات > وانكر هذه الثمره أرضاً يما خلاصفة: 


ص :577 


يصيروا غائبين فحينشلٍ لو شكوا بأنْ وصف الحضور فى مجلس الإمام أو حضور الإمام عندهم هل هو لازم فى تنتجز الحكم 
المُلقى إليهم» أو أنْ الحكم مطلق من هذه الجهه. فإنّ أصاله الإطلاق ومقدّمات الحكمه جاريه هنا؛ لأنّ هذا القيد لو كان لازماً 
فى تنجيز الحكم مع كونه مفارقاً عنهم تارء ومتّصفاً به أخرى» ولم يرد له ذكر فى كلامه؛ لزم منه نقض غرضه. وهو أمرٌ قبيح لا 
يصدر عن الحكيم» فمن ذلكك يعلم أنْ هذا الوصف غير دخيل فى حقّ الحاضرين» فيشمل الغائبين والحاضرين» فبقاعده 
الاشتراكك نلحق المعدومين بهم أيضاً صحيح. ولو قلنا باختصاص الخطابات للمشافهين» فصيحه التمسّكك بالإطلاق غير متين على 
القول بالتعميم كما قاله الخصم؛ لما قد عرفت من جريان أصاله الإطلاق فى حقٌّ المعدومين بالاستعانه بقاعده الاشتراكك . 


نعم» لو كان الوصف من الأوصاف التى لا يتطرّق إليها الزوال أصل؛ أى كان من الأوصاف اللازمه للذات, فحينئذٍ لا يمكن 
التمبّ كك بالإطلاق, لأنّه يصحٌ للمتكلم الاعتماد على وجوده الغير القابل للانفكاك على الفرض كالهاشميّه والقرشيّه وأمثال 
ذلك. فأصاله الإطلاق غير جاريه هناء ولكن المقام ليس من هذا القبيل)» انتهى كلامه بتقرير منا حتّى ينضح مرامه. 


ولكن يرد عليه وَل بأنّ ما ذكره لا- يعدٌ إنكاراً للثمره» لأنّه قد تحقّق الفرق بين صورتى الاختصاص بالمشافهين وعدمه. إذ 
بالأوّل تشمل المعدومين بنفس الخطابات من دون احتياج إلى إجراء قاعده الاشتراكك, لأنّ المفروض عدم اختصاص الخطاب 
بالمشافهين» هذا بخلاف الصوره الثانيه حيث إِنَّْ الخطابات والإطلاقات بنفسها غير شامله وإِنّما تكون شامله بواسطه إجراء قاعده 
الاشتراكك 


ص :578 
لو سلينا ةا كه الوسدق: خسان قلات سف 


وعانا لو وتلا سو( لجرا أصاله الإطلاق فى حقّ الحاضرين» وضمّهم بقاعده الاشتراكك إلى المعدومين» ولكن هذا يصمح على 
فرض كون وصف الحضور من الأوصاف المفارقه, سواءٌ كان المراد من الحضور هو حضور الناس لدى الإمام» أو حضور الإمام 
عسلاهة كما لقم تعض بالتتراظ مرتلا اسه ميا أو«تيرا بايعصورم عله الجلام :)فطل لوشك :فى شرطيهه وعدم 
فيتمشكك بأصاله الإطلاق. 


وناقشه سبدنا الخوئى: فى محاضراته بأنّ الحضور حيث كان من العوارض اللازمه» ويصح للمتكلم الاعتماد عليه حال التكلم» من 
دون أن يلزم نقض للغرضء كما اعترف الخصم من عند نفسه. فعلى هذا لا يمكن إجراء أصاله الإطلاقء فإذا لم يجر الأصلء فلا 
يمكن إسراء الحكم إلى المعدومين ولو بواسطه قاعده الاشتراكك . 

وفيه: الإنصاف عدم تماميه هذا الإيراد. لأن وصف الحضور كيف يكون من الأوصاف اللازمه وغير القابله للانفكاك. مع أن 
حضور نفس الحاضرين عند النبيّ أو الإمام عليهماالسلام يعد من الأوصاف المتغيره. لأنّهم تار سمط واوا لخر شو إن 


الظهور عند الناس بصوره المشاهده والرؤيه المتعارفه» كما هو الظاهر من هذا اللّفظء فلا إشكال أنه حينئذ يكون متغيراً أيضاً 


بالحضور والغياب. 


وإن أراد من الحضور هو الحضور فى الواقع؛ أى وجوده وإحاطته بالعالم» 


ص :570 


وما يجرى فيه فلا إشكال فى لزوم هذا الحضور لأنّه (لولا الحتجه لساخت الأرض بأهلها)» لكنّه لا يمكن أن يكون هذا مقصوداً 
قن تتوظه 3 وتوف تمثااة: اكه ول لكاكتة واتعنم قن عاضر القمه طلقا : لاتدتعافو نهذ البدن قطنا 

وعليه» فدعوى كون وصف الحضور من العوارض اللازمه لا المفارقه. لا يخلو عن تأمّل. 

وثالثاً: على فرض تسليم كون الوصف من العوارض اللازمه لا المفارقه ولكن مع ذلكك يمكن فيه إجراء أصاله الإطلاق . 

وعليه» فما التزم به المحمّق الخراسانى من عدم إجرائها فى اللأنزمه فغير صحيح؛ لأمنّ وصف اللأنزم إذا كان من الأوصاف 
المغفوله عنها غالباًء فلابدٌ للمتكلم أن يبن فحيث لم يبئّن يمكن إجراء الإطلاق فيه. ولعل وصف الحضور من هذا القبيل - كما 
احتمله عن المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» - مع إنكاره بكونه من الأوصاف اللازمه كما هو الحقٌّ عندنا. 


ولكن ثبت مدا ذكرنا كفايه وجود الثمره من حيث وجود الإطلاق بنفس الخطابات بناءً على القول بالتعميم» وبواسطه قاعده 
الاشتراكك؛ مع جريان أصاله الإطلاق للحاضرين مع الاختصاصء وهذا المقدار كافٍ فى المطلب. 


أقول: وأمَا ما ذكره المحقّق العراقى فإنّه لا يخلو عن إشكالء لأنّه على الفرض - أى اللّزوم - لا يمكن الانفكاكك للمشافهين» فلا 
إطلاق لهم فحينئذٍ لا يمكن الإطلاق لغيرهم أيضاًء لأنّه متفرّع على إمكان الإطلاق لهم, فبقاعده الاشتراكك يسرى إلى غيرهم, 
والفرض امتناعه عليهم. 


ص :572 
نآ اليحاق الشاقرى قددى سيره قله انكو | لقررو بون شار رق ار حريك اناف كتاره رون امول 


(وفيه إِنْه ليس فى الخارج أمرٌ يشتركك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم, ولا يوجد عندناء وحينئذٍ لو احتملنا اشتراط شىء 
يوجد فى بعضهم دون آخر أو فى بعض الحالاات دون بعض » يدفعه أصاله الإطلاق» واللة أعلم بالصواب). انتهى كلامه. 


وردٌ عليه المحمّق الخمينى: (قلت: يمكن أن يقال بظهور الثمره فى التمشكك بالآيه لإثبات وجوب صلاه الجمعه عليناء فلو احتملنا 
أنْ وجود الإمام ولحضيوزة شرط لوجوبها أو جوازهاء يدفعه أصاله الإطلاق فى الآيه على القول بالتعميم» ولو كان شرطاً كان عليه 
البيان. 

وأمّرا لو قلنا باختصاصه بالمشافهين أو الحاضرين فى زمن الخطابء لما كان يضرٌ الإطلاق بالمقصود. وعدم ذكر شرطيه الإمام 
أصلا لتحمّق الشرط وهو حضوره عليه السلام إلى آخر أعمار الحاضرين» ضروره عدم بقائهم إلى غيبه ولى العصر(عج) 
فتذكر)(1) انتهى كلامه. 

أقول: وفيه ما لا يخفىء إذ من الممكن أن يبقى بعض الأصحاب إلى زمان غيبته عليه السلام كما كان كذلكك لمن عاش زمن 
العسكربِين عليهماالسلام . لأنّ الملاكك فى شرطته الحضور ليس خصوص حضورر النبيّ صلى الله عليه و آله » بل المراد هو صلى 
الله عليه و آله أو بعض الأثمه عليهم السلام إلى زمان الغيبه. 


وبعباره اخرى: المراد من شرطيّه الحضور : 


اشتهدي الآصول: ؟ رعة) 


ص :5717 


إن كان هو حضور خصوص النبئ صلى الله عليه و آله ؛ فعلى فرض تسليم الصغرى. وهى عدم بقاء الأصحاب إلى زمان الغيبه 
فإنّ الكبرى ممنوعه. وهى شرطبه مثل هذا الحضور فى وجوب صلاه الجمعه. 

وإن أريد من الحضور هو الأعمٌ منه صلى الله عليه و آله ومن الأثمه عليهم السلام » فالصغرى ممنوعه من عدم بقائهم إلى غيبته 
لوضوح وجود جماعه كبيره قد أدركوا عصر حضور الامام الحبجه أرواح مَن سواه فداه» وعصر غيبته سلام الله عليه» فالمسأله 
واضحه لا تحتاج إلى مزيد بيان. 


ص :57 


المبحث السادس: فى العامٌ المتعقب بضمير راجع إلى أفراده 


فى العامٌ المتعمّب بضمير راجع إلى أفراده 


يدور البحث فى المقام عن أنه إذا تعمّبٍ العام ضميرٌ يرجع إلى بعض أفراده» هل يوجب تخصيص العام ملام 


فيه خلاسف بين الأعلام؛ ولابدّ قبل الخوض فى أصل البحث من تحرير محل النزاع» وهو أنّ العام المتعمّب بالضمير يتصوّر على 
أنحاء ممختلفه: 


تارٌ: يكون فى كلا-م واحد كذ كم داق قرول ال :و والتطلقات تضق بالفوة هن ولق تين أعى اذ اافاذ ويس 


الريب فى تخصيص العام به» كما فى «الكفايه؛ و«عنايه الأصول». 


وذكروا فى وجه التخصيص بأنّه لم ينعقد للعامٌ حينئذٍ ظهور فى العموم حتّى يبحث أنه بخضّ ص به أم لاء أن ظهوره انعقد مع 
هذا الذيل؛ إذ ليس فى البين إلا حكم واحد مختصٌ ببعض الأفراد على الفرض. 


وفيه: ولكن لا يخفى عليكك أن الإشكال الذى سنذكره لاحقاً عن بعض وارد على المقام أيضاً وهو ما سنتحدّث عنه قريباً. 


وأخرى: يكون كل من العام والضمير فى كلام مستقلء أى يكون لكل واحدٍ منهما حكماً على حده؛ غايه الأمر يرجع الضمير 
إلى بعض أفراد العام. 


فهو أيضا يتحقق على نحوين : 


تارم: يكون سنخ الحكم فى العام والكثير كلتيماء اتحداء ومثاله (أكرم العلماء) و(أكرم خدّامهم)» وعلمنا من الخارج بأنّ العدول 
من العلماء يجوز إكرام 


ص:5794 
خدّامهم لا مطلقاء فإنّ سنخ الحكم فى كلا الموردين يكون واحداء وهو الإكرام. 


والحرف ها كوة مث لدعم اوركذا ني لاا لالبعروةه فى سور الثره عن قله الى رو المطافات 7 بتَريْصْنَ بَِنفيِهِنٌ 
اده قَروءِ وَلاد يدل لَهُنّ أن يتن ميا حَلَقَ الله فى رح امِهنٌَ إن كنَّ ؛ يُؤْمِنّ الله فَالَوم الا-آخر وَبُعُو هن أححق َرَدذهِنّ فى 
ذَلكك)(1) الآديهء ومشل: (أكرم الفقراء وأعطهم الخمس». وعلمنا أنْ بعضهم - وهم السادات - يجوز إعطاء الخمس لهم. فإِنّ 
الحكم فى الكلادم الأوّل فى الآيه هو حكم وجوب الترتص بثلاثه قروء. وفى الكلام الثانى هو جواز الرجوع فى العدّه لبعولتهنّ» 
فهما مختلفان. 


أقول: والذى وقع البحث فيه بين الأعلا-م هو الأسخير. ولكن الحقّ لزوم البحث عن الحكم فى كلا الموردين الأخيرين لو لم نقل 


أمَا الآبه الشريفه فقد ناقش فيها الأصحاب برغم أنّه لا خصوصيه لهاء والمهمٌ إِنّهم بحثوا عن أن الضمير هل يعود إلى بعض أفراد 
المطلقاتء مما يوجب التخصيص.ء حتّى يكون المراد من (المطلقات) خصوص الرجعتدّات» بحيث نحتاج لإثبات العدّه لبعض 
البائنات - كالمطلقه جُلعاً أو مباراً أو المطلقه ثلاثاً - إلى دليل آخرء أم لا يوجب التخصيصء بل حكم العدّه ثابت لجميع 
المطلقات» بحيث نحتاج فى عدم ثبوت العدّه للصغيره وغير المدخول بها واليائسه إلى دليل آخر؟ 


فيه خلاف بين الأصحاب: 


ففى «المعالم) نسب الأوّل إلى العلامه فى «النهايه») وجمع من الناس» 
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والثانى إلى العلا-مه فى «التهذيب» والمرتضىء وحكاه المحمّق عن الشيخ الطوسى كما هو مختار صاحب «الكفايه) و«عنايه 
الانصول» والسيد الحكيم فى حقايقه على احتمال» وإن كان ظاهر كلالمهم إلى آخره هو الحكم بالإجمال مما يجعلهم ممّن 
يقولون بالتوقف فيه كالمحمّق وصاحب «المعالم»» وتبعهما المحمّق العراقى كما يظهر من كلامه. كما هو مختار سيّدنا الخوئى 


فى.ميعافوانة: 


أقول تؤهها قرلا رايا للعاكيه البزوستود والبفن الكيض وفوقها وعي الحو من أن (المريرة لا يسام موا رف كزان لمر 
تقديم أصاله الظهور فى ناحيه العام أو فى ناحيه الضمير» بل قد استعمل كل فى معنى حقيقته» غايه الأمر علمنا من الخارج كون 
المراد من الضمير خصوص بعض الأفرادء وهو لا يوجب التصرّف فى شىء مثهماء وهذا هو الحقٌ عئدنا. 


وعلئة :ةالو أؤلا ذ كر أدلة القالية +الأمرال القلانه السابمة والتدة شاه غلبا لقنت مهما واه درل 


ولا ما وجه ما اختاره بعض من تقديم ظهور العام فى عمومه على الضميرء هو أن أصاله الظهور فى ناحيه العام جاريه بلا 
معارضء لأنّه يكون فيما إذا شكك فى المراد كما هو الحال فى العام؛ لأنّهِ لا يعلم هل أريد من العام فى مثل هذه الجمله المتعّبه 
بالضمير الراجع إلى بعض أفراده عمومه. حتّى يكون حقيقه فى جميع أفراده» أو أريد بعض أفراده حتّى يكون مجازًء فحيث لا 
يعلم المراد من العام؛ عليه الرجوع إلى أصاله الظهور المتحمّق من بناء العقلاء وسيرتهم, وهو اتّباع الظهور فى تعبين المراد. 


وهذا بخلاف الضميرء فإِنْ إرادته من جواز الرجوع إلى بعض المطلقات 


7ن 


ثابت لا نقاش فيه؛ غايه الأمر لا يعلم كيفيه استعماله؛ لأنّه إن كان المرجع خصوص الرجعتّات؛ فيكون حقيقه من غير استخدام» 


ما بالاستخدام, بأن يراد من المرجع بواسطه الضمير بعض أفراده» فيكون حينئذٍ مجازاً فى الكلمه . 


أو يقال باستعماله فى تمام أفراد المرجع مجازاً وتوسّعاء بدعوى إسناد حكم البعض إلى الكل ادّعاءأًء فيكون مجازاً فى الإسناد. 
فيصبح معناه جواز الرجوع إلى المطلقات الرجعيات فقطء وأمًا بالنسبه إلى جواز الرجوع لجميع ذوات العدّه فيكون ادّعاءاً. 


وكيف كان. فأصاله الظهور فى ناحيه العام مقدَّم على هنذا الأفل لأ شك فى كيفيه الاستعمال مع العلم بالمراد بخلااف 
هناك, هذا. 


ولك مخدوش أؤلا ينا ذكره المحمّق النائينى(1) من أنّ هذا الكلام مبتن على اعتبار العام بعد التخصيص مجازاًء فحينئٍ يوجب 
التفاورسين قا بر اندو عريت السميرع ونا زد من الشيفييه كنا إذا كان لحان عرو االعريقم عقن معالى ادر كه و كان المراة 
من الضمير بعضاً آخرء أو يكون المراد من المرجع المعنى الحقيقى للفظء والمراد من الضمير المعنى المجازى, أو غير ذلك من 
أسباب المغايره» وحيث أنّ المورد كان العام المخضّ ص بعد التخصيص حقيقهٌ فى الباقى» فلا يتحمّق شىء من أسباب المغايره» 
لأنّ المطلقات فى صدر الآيه لا تغاير مع المطلقات 
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الرجعتّرات. لأنّ المطلقات موضوعه للطبيعه» وكان العموم والشمول فى مصبٌ العموم مستفادٌ من مقدّمات الحكمه فلا تكون 
كلمه (المطلّقات) فى الرجعتئات وغيرها مشتركه لا على نحو الاشتراكك اللَفظى ولا المعنوى» فلا استخدام أصللا. 


أقول: وفيه ما لا يخفىء إذ التغاير المعتبر بين المرجع فيما يُراد منه» وبين الضمير مما يُراد منهه هو التغاير من حيث الأفراد من جهه 
العموم والخصوص.ء بأن يراد من المرجع العموم ومن الضمير خصوص بعض أفراده» كما هو الموجود فى المقام, لا التغاير 
تين الأخوال: أن مكو العراد فلن و العن نه نوق وفع الاخر نهار اه أو كان احنهيا فر شمن التضن المقي رو الاخرمن 
فرد آخرء ففى (المطلقات) إذا لم يقصد من الضمير الراجع إليها إل من أفرافيهاك فون يرح الاستخدام, سواء قلنا بكون العام 
حقيقهُ بعد التتخصيص فى الباقى؛ أو اعتبرناه مجازاً كما لا يخفى على من راجع كتب المعانى والبيان. 


وثانياً: أورد عليه المحمّق البروجردى بأنّْ احتمال إرجاع الضمير إلى بعض ما أريد من الرجوع غير وجيه لمن أحاط بمعانى 
الضميرء بل كل المبهمات من الإشارات والموصولات والضمائر, لأنّها قد وضعت لأن يوجد به الإشاره» فيكون الموضوع له 
نفس حقيقه الأشازه المند كه بين المشير والمشار إليه» إذ حقيقه الإشاره متحمّقه بنفس لفظ (هذا) كالإشاره المتحمّقه بالإصبع. 
فليس لنا مع قطع النظر عن لفظه (هذا) إشارةٌ فى البين» حتّى يتصف المفرد المذكر بكونه مشاراً إليهه ويستعمل فيه لفظه (هذا). 
وهكذا فى الضمائر فلابدٌ فى الإشاره والضمير أن يكون للمشار إليه والمرجع نحو تعبين حتّى يمكن الإشاره إليه» فتعتئنه فى مثل 
(هذا) وأمثاله بحضوره وفى ضمير المتكلم بكونه حاضراً للمخاطب, ومورداً 
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لتوججهه. وفى ضمير الغايب بسبق ذكره» وعلى هذا فلا محيص عن إرجاعه إلى نفس ما تقدّم ذكره بما له من المعنى» ولا يصمح 
إرجاعه إلى بعض ما أريد من العام مثلا إذ لا تعتّن للبعض. 


هذاء وقد ناقشه المحمّق الخمينى فى تقريراته» فليراجع. 


أقول: ولكن الإنصاف أنه إذا راجعنا كتب النحو العربى ولاحظنا فيها أبواب الضميرء لزم منه الحكم بأنّ الدائره فى مرجع ضمير 
الغايب أوسع مما ذكراهماء لما ترى من ذكر أقسامها فيها بأنّه : 


قد يرجع إلى ما هو المذكور فى اللفظ كما هو الغالب» مثل: (زيد هو قائم). 


وقد يكون المرجع عورا كل قوله غبال + بغري لوا هق اندثت للنَفَوَى)(1) فإنَ المرجع هنا غير مذكور بنفسه» بل يقدّر المصدر 
المتخذ من كلمه (اعدلوا). 


مذكوراً فى الكلام. 


فإذا صححت الإشاره والمواجهه لمثل هذه الآمورء وكفى فى التعتين ولو ذهتاء فلا مانع فى المقام أيضاً أن يرجع الضمير إلى ما هو 
المقصود والمُراد للمتكلم الذى قد علم من الخارج ذلككء وهو ممكن ولا محذور فيه» فنستنتج بأنَّ مرجع الضمير فى (بعولتهنٌ) 
يعود إلى بعض المطلّقات التى قد أريد الشارع فى الضمير وهذه الجمله. 


وثالثاً: ما قاله سيدنا الاستاذ العلامه البروجردى من أنّ توهّم المعارضه بين 
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أاله الظهون: فى تاحيه العام وأصاله الظهوو فى احيه المي مثا لا مجال فيد لأق الشك فى تاحيه التمير عقب عن الك 
فيما أريد من العام إذ لو أربد منه العموم تعين التصرّف فى ناحيه الضميره وإن أريد منه الخصوص لم يقع تصرّف فى ناحيته؛ 
وقذ حنق فى يحله أن الأمكل يجرى فى السبب» ولا يعارضه الأضل الجارع فى المسشسية وإثما يرتفع الشكك فى ناحيته قهراً 
بإجراء الأصل فى السب 


وفيه: إِنّ هذا الإشكال فى الحقيقه - بعد الدقّه - يرجع إلى ما ذكره المستدلٌ من تقديم أصاله الظهور فى ناحيه العام؛ بناءً على 
أن مستند جريان الأصل فى العام دون الضمير قيام بناء العقلاء والسيره على تقديم أصاله ظهوره على الآخرء لكون الشكك شكك 

فى المراد لا- فى كيفيه الاستعمال» بخلاف الآخر حيث أنه شكك فى الكيفتهء وإن كان من جهه آثار تقنديم هذا الأصل هو رفع 
الشكك عن حال الضمير أيضاء لانكشافه حال العام من جهه المراد» كما أنّه لو قلنا - على الفرض - بتقديم الأصل فى ناحيه 
الضميرء بأن التزمنا بوجود بناء للعقلاء أيضاً على حمل الضمير على الحقيقه وعدم الاستخدامء فلازم ذلكك أنه يوجب كونه قرينه 
على أن المقصود من المرجع والعام أيضاًء هنّ الرجعتات لا مطلقاًء كما عليه بعضء وإن كان عندنا غير مقبول كما ستعرف إن 
شاك الله قال 


ووابها !كاله ماعب اثيانه ليده إِنْه لا مجال لتوهّم المجاز فى الإسناد, فإنْ إسناد حكم البعض إلى الكل إنّما يصحح 
فيما إذا كان العام مجموعيَاً ولوحظ , بين الأفراد المتكدره ه جهه وحده اعتباريّه كما فى قولهم: (بنوا 


ادنيايه الأضول؟ 01 
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تميم قتلوا فلانا)» فإِنَ انتسابهم إلى أب واحد يوجب لحاظهم بنحو الوحده؛ ويصتحح إسناد القتل الصادر عن بعضهم إلى الجميع. 


وأمّرا إذا كان العام أفرادي) ولاحظ كلّ فرد منه موضوعاً مستقلاء فلا مجال لأن يسند ما صدر عن بعضهم إلى الجميع, إذ لا 
مصيحح لهذا الإسنادء ففى مثل قوله تعالى: وَالْمُطَلَقَاتٌ يَتْرتَضْنَ بأنفية يهن تَلدَنَهَ قَوُوء» قد لوحظ كل واحده من المطلقات 
موضوعاً مستقلا لوجوب الترتصء ولم يلحظ مجموع المطلقات موضوعاً وحدانتاً فلا مجال لأن يسند الحكم فى قوله: وَبُعُولتهُنَ 
عق برَدّهِنَّ» إلى الجميع بلحاظ ثبوته لبعضهنٌ. 


أقول: ولقد أجاد فيما أفاد. إذ ليس المقام مقام المبالغه حتّى يدّعى أن الرجعتيات هنا عباره عن جميع المطلقات؛ ولعلّ صاحب 
«الكفاية) أيضا معترق يذلكك قلغل :وه ذكره كان«مق بان بتاك المتشكملات كنونا لا إثباناً. 


وبما ذكرنا من الأسجوبه عن الإشكالات ظهر وجه كلا-م من ذهب إلى تقديم أصاله الظهور فى ناحيه الضميرء لأنّه جعل هذا 
الأصل بمنزله القرينه المحتفّه بالكلام» ممما يقتضى أن لا يجرى الأصل فى ناحيه العام؛ فبالنتيجه: 


إِمَا يوجب ذلكك لزوم الحكم بالتوقف. كما عليه بعض . 


أو الالتزام بجريان الأصل فى ناحيه الضمير لصيرورته بلا معارض بعد عدم قيام بناء للعقلاء فى العام المتعمّب. خصوصاً مع 
الانلتزاغ بمنا أشكلة البحتق المي قن تهذيبه علق المحقق الخراساتى من أن الشكداقن المتمير أيضا شك فى المراة لاقن 
الكيفته لأنّه شكك فى أنه هل ارانك منه الحقيقه وهو عدم الاستخدام أو المجاز وهو الاستخدام, هذا. 
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أقول: ولكن التحقيق الحرىٌ للتصديق» هو عدم كون المقام من باب الاستخدام, ولا المجازيّه. ولا تخصيص المرجع وبيان 
الترجيح بينهما. 


بيان ذلك: إِنّ مقتضى القواعد الأدييه والضوابط العريته هو حفظ جهات الظاهر فى كلّ من المرجع والضميرء من دون اليتصرّف 
فى شىء من المرجع والضميرء حتّى ولو كان فى كلام واحدء فلازم ذلكك هو الحكم بجواز الرجوع لجميع المطلقات, كما أن 
الترتص يعد وظيفهٌ لجميعهنّ» غايه الأأمر أنَا قد علمنا من الخارج - إِما بدليل منفصل لفظى كالأحاديث» أو بدليل عقلى؛ أو 
بقرينه مقاميّه - أنْ الحكم إفانى: لله كرف إلا لعفن الأندزاهةذوق الكل 1284 يوحت التفنو فى أطبالة السلا ين القراكه 
الاستعماليِه والجدّيه التى كانت موجوده لكل واحدٍ منهماء لكن التصرّف يكون فى الضمير فى الجدّ دون المرجع؛ فالضمير 
يرجع إلى الجميع فى الاستعمالء إلا أنه لا يكون مراداً جديا وهو لا مانع منه» فلا يصبح بذلك الاستعمال حينئذٍ مجازاً كما لا 


وبعباره أخرى: بعد ورود دليل منفصل دالٌ على كون جواز الرجوع مخصوصاً بالرجعتات, فأمره يدور: 
بين أن يوجب التخصيص فى العام أيضاً حتى يصبح الترتص مخصوصاً للرجعتيات أيضاً. 
أو يصبح هذا تخصيصاً فى خصوص الضمير فقط دون العام. 


لا إشكال فى كون الثانى هو المتعيين, لأنّ الأمر دائر بين تخصيص واحد أو أزيدء فالأقل هو المقدّمء مضافاً إلى عدم مزاحمه 
دليل المخضصٌّ ص إلا بعموم الضمير لا المرجع؛ فرفع اليد عن عموم المرجع بذلكك يكون من قبيل رفع اليد عن الحمّجه باللا حيجه 
وهو ممنوع. 
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وبالجمله: فلا فرق فيما ذكرنا بين كون الضمير والعام فى كلام واحد أو فى كلامين» وسواء كان الحكمان من سنخ واحد أو من 
سنخين؛ كما عليه الشيخ فى «التقريرات»» فيظهر مما ذكرنا عدم تماميه كلا-م سيدنا الخمينى والمحقّق الخراسانى من القول 
بالإجمال إذا رافق الدليل قرينه عقليِه أو لفظتِه حافه بالكلام كما فى قوله: (أهن الفسّاق واقتلهم)» حيث يعلم بضروره الشرع أن 
مطلق الفسّاق لا يجوز قتلهم فكيف بوجوبه! فالحكم مخصوص بالمرتدٌ أو الحربى» مما يصبح قرينه متّصله أو شبّبههاء ولذا قال 
فى ذيل كلامه: (فصيحه الاحتجاج بمثل: (أهن الفساق واقتلهم) على وجوب إهانه الفسّاق من غير الكفار مشكله)» انتهى محصّل 
كلامه. 


وجه ذلكك: بما قد عرفت من أنّه لا وجه للتصرّف وفرض الإجمال فى حكم الإهانه. وذلك بعدما عرفت أن العام قد استعمل فى 
عمومه لفظاء غايه الأمر إن كان الدليل أو القرينه مرتبطان بكلا الفردين من العام والضميرء جعله هذا خارجاً عن فرض البحث. 
وإن كان المطلب من حيث كون الاستعمال فى الجميع أى فى كلّ من المرجع والضمير واحداً إلآ أنّ الدليل والقرينه يوجب 
رفع اليد عن أصاله التطابق بين الإرادتين فى كليهماء وإلا يرفع اليد فى خصوص العجز فقطء مع أن دعوى وحده الكلام فى مثل 
المثال أوّل الكلام» لإمكان أن يكون من قبيل الكلام المتعدّد ومع تعدّد سنخ الحكم, فالحكم برجوع الضمير إلى بعض أفراد 
الفسّاق فى وجوب القتل من حيث الإراده الجدّيه دون الإهانه لا يخلو عن قوّهء مع أنّه لا غرو من دعوى العلم بورود تخصيصين 
هناء ولا يضرٌ بجوهر مختارنا من حيث الأصل والاستدلالء واللّه العالم. 
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ص :57 

المبحث السابع: فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف وعدمه 
البيحث السايع 

فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف وعدمه 


ادّعى المحمّق الخراسانى قدس سره بل أكثر المتأخَرين الاتّفاق على تقديم المفهوم الموافق على عموم العام» وحصروا الخلاف 
فى مفهوم المخالف. فلهم هنا دعويان: 


الاولى: نقل الاتفاق فى الأوّل. 
والثانيه: انحصار الخلاف فى الثانى. 


مع أنْ كلا-مهم فى الدعوى الآولى غير وجيه» لوجوب الخلاف فى المفهوم الموافق أيضاًء كما هو المستفاد من عباره العضدى 
على ما فى «نهايه الاصول. مع أن دعوى الإجماع هنا غير مفيده؛ لعدم كونه كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام » فلا حيجيه 


أقول: فحيث يمكن جريان البحث فى كلا القسمين من المفهوم» فلذلك نجعل الكلام فى المقامين: 
المقام الأوّل: فى المفهوم الموافق. 
اختلق الاضوليون فى عقدير المقهوء:الننواق والمراد ته على حتمنينه أقوال: 


القول الأوّل: ما يعبر عنه فى لسان كثير من المتأخرين بإلغاء الخصوصيه وإسراء الحكم من المنطوق إلى غيره» من جهه فهم 
ذلك من مناسبه الحكم والموضوع مثل قول زراره: (أصاب ثوبى دم رعاف»» وقول الرجل فى السؤال والجواب: (الرجل يشكك 
بين الثلاث والأربع) حيث إِنّ العرف يفهم أنْ الموضوع 


ص :ولع 
هو الدم وذات الشككء ولا دخاله لثوب زراره أو كونه دم رعافء كما لا دخل للرجوليِه فى الحكم أصل. 

المعنى الثانى: المعنى الكنائى الذى سيق الكلام لأجله. مع عدم كونه المقصود فى الكلام والحكم هو المنطوقء ولا يبعد أن 
يكون منه - كما فى «تهذيب الأضول» -قوله حاف وتغال كلل ليها أت سيق قل اث #تا عن سرهه الإيذاء من 
الشتم والضربء من دون أن يكون نفس التأفيف حراماً. 

القول الثالث: هو الصوره السابقه ولكن المنطوق أيضاً محكوم فيه بحكم المفهوم كالآ-يه المتقدّمه على وجهء وهو فرض كون 
(الآق) محم أبقاء كناثر أن الولك يترد عفى من الاهاثها والا دام للافقال هه إلى الجلع وسائر المضناديق» كماعلية البيحدق 
النائي: 


وهذا هو الح عندناء ويعتبر عن مثل هذا المفهوم بلحن الخطاب أو بفحوى الخطاب؛ كما قد يعر عن المفهوم الموافق 
والمخالف بلازم الخطاب. 


القول الرابع: الأولويّه القطعتتهه وهى إسراء الحكم إلى غير المنطوق بواسطه حكم العقل بالمناط القطعى» وهو كما فى قوله: 
(أكرم خدّام العلماء) حيث يقطع منه المكلّف بوجوب إكرام نفس العلماء قطعاًء وهو يعر عنه بالمناسبات العقليه بين الموضوع 
والمحمولء وهو تعبير رائج بين المتأخحرين. 

القول الخامس: الحكم المستفاد من العله الوارده فى المنطوق» لإثبات الحكم لغيره» نظير قول القائل: (لا ‏ تشرب الخمر لألنّه 
523 كنا رودا الأخانه 


. 3 سوره الإسراء: الآيه‎ -١ 


ص: :58 
فيفهم منه بأنَّ النبيذ المسكر أيضاً حرام ويُقال له بخصوص العله . 


أقول: والجامع بين هذه الخمسه. هو إسراء الحكم من المنطوق إلى غير المذكورء مع كونه موافقاً له فى الحكم فى الإيجاب 
والسلب. 


ثم إن النسبه بين المفهوم الموافق مع العام : 

. قد تكون بنحو العموم والخصوص المطلقء كما إذا كان المفهوم خاصضًاً والعام عاماً‎ )١ 

؟) وقد يكون بنحو العموم والخصوص من وجه . 

وادّعى بعضهم عدم استبعاد أن يكون محط البحث الأوّل منهماء وإن كان الظاهر من بعضهم جريان البحث فى الثانى افا كما 
أن البحث يجرى حتّى فى الصوره الخامسه. 

وتوهّم: الاختصاص بما إذا كان المفهوم شيئاً أولى أو مساوياً مع المذكور من غير أن يكون منصوص العلّهء فلا يشمل ما لو كان 
غير المذكور أخفى أو مساوياً مع منصوص العله. مثل النبيذ حيث يكون أدنى أو مساو مع الخمر. 

فَاسَد؛ لرخكة الملا كق دين الحاميى: وعيرهة لائة إن كان الملاك هو تبعتّه المفهوم للمنطوق وهو خاصٌ يقدّم على العام» هكذا 
يكون فى الخامس»ء وإن كان الملاكك ملاحظه نفسه من دون التبعيّه فيقدّم العام على المفهوم» فهكذا يكون فى الخامسء وعليه 
أقول: فلا بأس للبحث عن كلتا الصورتين. 


قد يُقال: أن التعارض بين المفهوم الموافق والعموم يكون موجباً لتقدّم المفهوم على العموم» سواء كانت النسبه عامّين من وجه 
أو كانت بالعموم والخصوص المطلق. 


ص اعا؟ 


قال المحفّق النائينى: (ولكن التحقيق هو أن يُقال: إِنّْه فى المفهوم الموافق لا يمكن أن يكون المفهوم فعاوما للعام من دون 
معارضه منطوقه لأنّا إذا فرضنا أن المفهوم موافقٌ للمنطوق, وأنّ المنطوق سيق لأجل الدلاله به على المفهوم؛ ومع هذا كيف 
يُعقل أن يكون المنطوق أجنبياً عن العام؛ وغير معارض له مع كون المفهوم معارضاً له؟! فالتعارض فى المفهوم الموافق إِنّما يقع 
ابتداءً بين المنطوق والعامٌ» ويتبعه وقوعه بين المفهوم والعام؛ ففى مثل قوله: (أكرم خدّام العلماء ولا تكرم الفسّاق)» يكون 
التعارض بين نفس وجوب إكرام خدام العلماء؛ وبين حرمه إكرام الفاسق بالعموم من وجه. ويتبعه التعارض بين مفهوم وجوب 
إكرام نفس العلماء وبين العام؛ وهو حرمه إكرام الفاسق» وكذا فى مثل قوله تعالى: الا تَمَلَ لَهُمَا أف» مع قوله: (اضرب كل 
أحد». فإنّ قوله: (اضرب كل أحد) يدل بالأولويّه على جواز قول أف لكل أحد. فيعارض هذا العام بما له من المفهوم؛ مع قوله: 
الا تقل لَهُمَا أف»» ويتبعه المعارضه لمفهوم قوله: «لا تَقَلُ لَهُمَا أف) وهو حرمه ضرب الأبوين بالعموم المطلق. 


وبالجمله: كلما فرض التعارض بين المفهوم الموافق والعام» فلا محاله يكون التعارض بين المنطوق والعام» ولابدٌ أُوَلاً من العلاج 


إذا عرفت ذلكك فنقول: إِنْ التعارض بين المنطوق والعام : 
تارةٌ: يكون بالعموم المطلق» مع كون المنطوق أخصّ. 
واخرى: يكون بالعموم من وجه. وما كان بالعموم المطلق : 


فتارةً: يكون المفهوم أيضاً أخصٌ مطلق من العام. 


ص :5187 
وأخرى: يكون أعمٌْ من وجه. 


ولا منافاه بين كون المنطوق أخصّ مطلق, وكون المفهوم أعمم من وجه. كما فى مثل قوله: (أكرم فسّاق خدّام العلماء)» وقوله: 
(لا- تكرم الفاسق»» فإنّ النسبه بينهما يكون بالعموم المطلق مع أن بين مفهوم قوله: (أكرم فاق خدّام العلماء) أو (إكرام فسّاق 
نفس العلماء) الملازم لإكرام نفس العدول من العلماء بالأولويّه القطعته. وبين العام وهو قوله: (لا تكرم الفاسق) يكون العموم من 
وجه؛ إذ المفهوم حينئذٍ يكون إكرام مطلق العالم عادلاً كان أو فاسقاً. 


والخصوص. ويلزمه تقديم المفهوم الموافق على العام مطلقاًء سواءٌ كان بين المفهوم والعام العموم المطلق أو العموم من وجه: 


أمَا إذا كان العموم المطلق. فواضح. 

وأما إذا كان العموم من وجه. فَإنّا قد فرضنا أن المفهوم أولى فى ثبوت الحكم له من المنطوق وأجلى منه . 

وإن كان المنطوق سيق لأجل إفاده حكم المفهوم؛ فلا يمكن أن يكون المنطوق مقدّماً على العام المعارض له مع أنّه الفرد 
الخفيّء والمفهوم لا يقدّم عليه مع أنّه الفرد الجليّ. 


والحاصل: أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق فى التقدّم على العام عند المعارضه. ولا يلاحظ النسبه بين المفهوم والعام؛ بل 
تلاحظ النسبه بين المنطوق والعام, فلو قدَّمِ المنطوق على العام لأخضيته. فلا محاله يقدّم المفهوم عليه مطلقاً 


تبن 


لوضوح أنه لا يمكن إكرام خادم العالم الفاسق» وعدم إكرام العالم الفاسق فى المثال المتقدّم وذلكك واضح. وبذلك يظهر 
الكل فيا امد فى المقام فراجع. هذا كله فى المفهوم الموافق)(1)؛ انتهى محل الحاجه من كلامه. 


أقول: ولا يخفى ما يرد على كلامه؛ لأنّ الملاكك فى باب تقديم أحد الدليلين على الآخر هو ملاحظه ما يقتضيه نفس الدليل 
ذاتاء ثم ملاءحظه النسبه بين مقتضاهماء فإن كان بينهما تعارضء فيجمع بينهما بالجمع العرفى إن أمكن, وإلا يؤخذ بأحدها 
ويترك الآخرء فعلى هذا لابدّ فى مقام التعارض النظر إلى كل من المنطوق والمفهوم مع العام ليتّضح أيِهما معارض دون الآخر 
أو كان التعارض لكليهماء إذ قد يكون التغارض من المنطوق مع العام دون المقهوم» كما لو قيل؛ (لا تقل للوالدين أف)» قورد 
دليل بنحو العموم, فإنّه لا بأس بقول الأفْ لعموم الناس. فإنٌ النسبه بينهما يكون بالعموم والمطلقء مع أن مفهوم الموافق لدليل 
الأوّل وهو حرمه إيذاء الأبوين وضربهماء مع مقتضى دليل العام لو لم يكن الأفٌ إيذاءً يكون بالتباين إذ ليس من الأفٌ الضربء 
ولا الإيذاء على الفرضء ولا شىء من الضرب بِأَفٌْء ففى المثال لو قلنا بتقديم المنطوق على الآخرء وقلنا بحرمه التأقف للوالدين 
وخصٌ صا الجواز المستفاد بالنسبه إليهماء فبعد تخصيص العام بذلكء يفهم بواسطه مفهوم الموافق عدم جواز ضربهما وإيذائهماء 
لكنّه ليس بواسطه ورود التخصيص بالعام بواسطه هذا المفهوم» لعدم وجود تعارض بينهما حتّى يحكم بالتقدّم» بل كان وجه 
ذلكك هو العمل بمقتضى المفهوم للدليل من دون وجود معارض له أصللا؛ فما 


اعافوائل الاضنول» 9 عهة: 


ص :16 


ذكره المحمّق النائينى قدس سره فى ذيل المثال بأنّ التعارض إذا كان بين المنطوق والعام؛ وحكم بتقديم المنطوق لأ-جل 
المعارضه لابدّ من الحكم بتقديم المفهوم على العام مطلقاً ممنوع لما قد عرفت من عدم وجود المعارضه بين المفهوم والعام, 
حتّى يقدّم أحدهما على الآدخرء فطرح مسأله التبعيه هنا لغوٌء بل يكون حكم المفهوم هنا حكم ما لا يكون فى قبال ذلكك شىء 
ومعارضء فلا إشكال أنْ نفس المفهوم هو دليل لإثبات حكم نفسه. 


وقد يفرض التعارض بين المفهوم والعام دون المنطوق» وهو كما لو قيل: (لا تقل للوالدين الأفٌ) فإنّ مقتضاه حرمه الأفْء 
فالضرب والشتم لهما يكون حراماً بالأمولويّه» فلو ورد دليل آخر بأنّه (لا بأس بضرب كل أحدٍ) فإنّ النسبه بين دليل العام مع 
المفهوم هو العموم والخصوص المطلقء بخلاف النسبه بين المنطوق والعام إذ هما متباينان» إذ يصيح أن يقال لا شىء من الأفْ 
بضربء ولا شى: من الضرب بأفٌُء فإنّه لا يمكن إجراء قاعده التعارض فى المنطوق مع العام حينئذٍ لعدم التعارض بينهماء وهذا 
بخلاف المفهوم. فإنّه معارض له. فإذا حكمنا بتقديم المفهوم على العام مثلاء وقلنا بحرمه الضَرب والشتم للوالدّين فليس مقتضى 
هذا التقديم حرمه الأفٌ الموبجه إليهماء بل تكون هى مقتضى نفس لسان دليل المنطوق من دون وجود معارض له. 


ويظهر أثر ذلكك فيما لو قلنا بجواز بقاء حكم المفهوم بعد تحقّقه بالمنطوقء وقام دليل دالٌ على نسخ حكم المنطوق مثلاًء وقلنا 
بجواز توجيه التأفيف إليهماء ففى هذه الصوره لا منافاه لحكم عموم العام, بل لا يؤثّر فى حكم العام أصللء وليس هذا إلا لعدم 
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الارتباط بين حكم العام مع حكم المنطوق نفياً وإثباتاء فضلً 


ص :5160 
عق كو هارما لتالذاتف: أو بالعوضئ» كما اتكما) ا حددهما المحتق النائي اقدس بره وشكنية النهك "العم قباس هر 


وثالئه: قد يفرض التعارض بين كلّ من المنطوق والمفهوم لدليل العام» وهو كما فى قوله تعالى: الآ تقل لَهُمَا أنه وفرضنا بأنّ 
الأفٌ أيضاً إيذاءً لهماء فيستفاد من المفهوم الموافق حرمه الضرب والشتم لأنّهما إيذاء أيضاًء ثم ورد دليل عام بأنّه لا بأس بإيذاء 
كلّ أحد. فإنّه لا إشكال فى أنّ النسبه فى كلّ من المنطوق والمفهوم مع العام يكون عموماً وخصوصاً مطلقاً. فلا إشكال هاهنا 
بجواز الحكم بالتخصيصين من جهه ملاكك تقديم الأخصّ يه الأظهريّه على الأعّ. ولم نفصّل بين المنطوق والمفهوم بالقولء بأنّ 
دليل العام منطوقء والمفهوم مفهوم؛ والأوّل مقدّم على الثانى» وإلآ لزم القول بتقديم العام على المفهوم لغويه المنطوق لأجل 
التلازم الموجود بينهما. 


نعم» إن قلنا بذلكك فلازمه تقديم المنطوق الأخصٌ على العامّ» فيحرم عليه القول بالأفٌء ولكن حرمه الضرب والشتم أيضاً مسلم 
من باب الملاازمه بين المفهوم والمنطوقء إن التزمنا بالتفكيك بين المتلا-زمين» فالحكم بتقديم المفهوم على العام هنا ليس 
بملاءك الأخضّ يه والأظهريّه. بل بملا-ك الملازمه» وإلآ لولاه لكان المقتضى فى تقديم العام عليه هو جواز ضربهماء وهو لا 
يناسب مع صمّحه القول بحرمه الأفٌ. 


ويظهر أثر ذلكك فى عكسه على فرض القبول - وإن كان غير صحيح - وهو أن قال مثلاً بتقديم المفهوم على الدليل العام دون 
المنطوق بنفسه ليكون العام أظهر منه. فإنّ الحكم بتقديم المفهوم المستفاد منه عدم جواز الضرب والشتمء لا 


ص :582 


يستلزم إثبات حرمه الأفٌ الموجه إليهما بعد سقوط المنطوق بواسطه دليل العام, حتّى ولو أجزنا بقاء حكم المفهوم بعد سقوط 
المنطوق. 


ولكن قد عرفت عدم صبحه أصل هذا الكلام, لأنَّ التعارض فى مثل المورد يلاحظ بين المنطوق والعام, فإذا قدَّم فيكون المفهوم 
باقياً بحاله: بالملاؤمه كما ذ كرثاة قبيل ذلكك , 


ورابعه: فرض اختلاف نسبه التعارض بين المنطوق والعام» وبين المفهوم والعام» فهو أيضاً يكون على قسمين: 
تارمٌ: تكون النسبه فى طرف المنطوق مع العام على نحو العموم المطلق» والمفهوم معه على نحو العموم من وجه . 
وافروق #ركرة شكنن ولك 


ففى الأنوّل منهما: لا إشكال فى أنّ ملاحظه التعارض كان للمنطوقء فإذا حكمنا بتقديمه على العام بواسطه أخصٌ يته» فيقدّم 
المفهوم على العام لكن لا بملاكك تقديمه عليه بقاعده التعارض فى العامّين من وجه - لوضوح أنْ مقتضاه حينئفٍ ربما يوجب 
التوقف والإجمال لولا الترجيح لأحدهماء وإلا يرجح ما له الترجيح - بل بواسطه دليل التلازم بين المنطوق والمفهوم؛ ومثاله ما 
ذكره المحمّق النائينى من قوله: (أكرم فسّدراق خدّام العلماء)» وقوله: (لا تكرم الفسّاق»» فإنّ النسبه هاهنا تكون عامّاً مطلقاًء وأمًا 
النسبه بين مفهومه وهو قوله: (يجب إكرام فسّاق العلماء وعدولهم) مع العام تكون عاماً من وجه. فإذا حكمنا بتقديم المنطوق 
بحسب القواعد فى باب التعارضء فلا يكون وجه تقديم المفهوم هو كونه مقتضى قواعد التعارض» بل كان بمقتضى التلازم؛ 
والشاهد على ذلك أنّكك قد 


ص :/5181 
عرفت فى الأمثله السابقه من تقديم المفهوم على العام» مع عدم كونه معارضاً له» بل كان تقديمه عليه بملاكك التلازم. 
هذا تمام الكلام فى القسم الأول . 


وأمَا القسم الثانى منهما: وهو ما إذا كان دليل المنطوق مشتملا على حكم يكون نسبته مع دليل العام على نحو العموم من وجه. 
ونسبه المفهوم معه نسبه العموم والخصوص المطلق؛ مثل ما لو قال: (لا تهن الوالدّين » فإِنّ مفهومه (فلا تضربهما وإن كانا 
فاسقين)»» فلو قال: (لا بأس بضرب الفسّاق»» فإنّ حرمه الإهانه لهما نسبته مع جواز ضرب كل فاسق نسبه العاين من وجه؛ لأَنَّ 
الإهانه حرامٌ» واة كا النها ف قاهنا اماد وقلنا أن الضرب إهانه» كما أن جواز ضرب كل فاسق عام» يشمل الوالدين 
الفاسقين وغيرهماء فمجمع التعارض يكون فى الوالدين الفاسقين؛ لكن نسبه العام مع المفهوم - وهو (لا تضربهما) - تكون عاماً 
وخاضاء فقاعده التعارض تجرى هنا فى المفهوم مع العام: 


فإن حكمنا بتقديم المفهوم عليه لأخضيته. تكون النتيجه عدم جواز ضربهماء وأمًا حرمه الإهانه بغير ضرب فى الفاسق منهماء فهو 
متوقف على ملا-حظه حال تعارض عموم الوجه. من أَنّه أيَهما يقدّم على الآخر, فإن التزمنا بتقديم المنطوق على العام» فلازمه 
حرمه الإهانه بغير ضرب للفاسق منهماء وإن التزمنا بتقديم العام على المنطوقء لزم الحكم بجواز ضربهما إذا كانا فاسقين» مع أن 
العام قد خصّ ص بذلك بواسطه المفهوم؛ فيصبح العام: (لا بأس بضرب كل فاسق غير الوالدين)»» ويرتفع التعارض بين المنطوق 
والعام بعد تقديم المفهوم عليه؛ فلا عموم له حتّى يعارض المنطوق» ويصير عموماً من وجه, فعلى هذا لا يقع 


ص :/55 
التعارضء ولا تصل النوبه إلى ملاحظه المعارضه بين المنطوق والعام إذا حكمنا بتقديم المفهوم على العام. 


نعم» تصح تلكك النسبه - أى نسبه العموم من وجه - بين المنطوق والعام إذا فرضنا تقديم العام على المفهوم» وحكمنا بمقتضى 
عموم العام» حيث حينئذٍ مع العام والمنطوق مثل معاملتهما فى سائر الموارد من التوقف إن لم يوجد المرجّح, وإلا قدّم ما له 
المرجح . 


هذا كله فيما إذا كانت النسبتان بين المنطوق والعام» وبين المفهوم والعام نسبتان متخالفتان» بأن يكون أحدهما عامّاً وخاصٌ) 


وأمّرا الصوره الخامسه: هى ما لو كانت النسبتان متوافقتان» أى كانت فى كليهما مع العام عاماً ومع الخاص خاصضاً أو عموماً من 


وجه: 


فالأوّل منهما: هو المذكور فى الصوره الثالثه من الأمثله. حيث قلنا بأنّ التخصيص يكون لكل واحدٍ من المنطوق والمفهوم على 
العام إن التزمنا بتقديم الأخصّ مطلقاًء سواءً كان منطوقاً أو مفهوماًء وإلا يمكن القول بالتخصيص للمنطوق مثلاً دون المفهوم» 
لكن يثبت حكم المفهوم من جهه الأولويّه التى قد عرفت أنه حكم بالملازمه غير مرتبط بقاعده التعارضء فلا نعيد. 

والثانى منهما: كما ما لو قال المولى: (أكرم خدام العلماء)» فمفهومه وجوب إكرام العلماء بطريقٍ أولى» فنسبتها مع دليل العام - 


وهو (لا تكرم الف اق) - العموم من وجه. فيُعامل مع كل واحدٍ منهما مع العام معامله العموم من وجهه. غايه الأمر أنه إذا حكمنا 
بتقديم المنطوق على العام المرجح مثلاء استكشف حكم المفهوم من 


ص :6189 
باب التلازم والأولويّه» وهو غير مرتبط بقاعده التعارض فى العموم من وجه والحكم بالتقديم من ذلك. 


ولكن هذه الملازمه غير موجوده فى صوره عكسه. يعنى لو فرضنا تقديم المفهوم على الدليل العام» والتزمنا بجواز الحكم على 
طبق المفهوم, فلا-زمه وجوب إكرام العلماء الفسّاق» وهذا لا يوجب الحكم بجواز إكرام فاق خدّامهم أو وجوبه؛ لعدم ثبوت 
الملازمه من هذه الناحيه. 


وبالجمله: فظهر من جميع ما ذكرنا أنّهِ ليس الأمر كما ادّعاه المحقّق النائينى من لزوم ملاحظه قاعده التعارض أُوَلاً وبالذات فى 
المنطوقء وثانياً وبالعرض فى المفهوم, بمقتضى التبعته» لما ترى من إمكان عدم وجود التعارض إلأ- فى المنطوق فقط دون 
المفهوم؛ أو فى المفهوم فقط دون المنطوقء فلا يصيح دعوى الإطلاق فى لزوم ملاحظه التعارض فى المفهوم أوّلاً وبالذات» وفى 
المنطوق ثانياً وبالعرضء بل الصحيح هو ملاحظه واقع التعارض فى أيّهما وجدء فيُعامل معه ذلكك, ويترتّب عليه أثره» سواءً كان 
التعارض واقعاً فى كليهما أو فى واحدٍ منهماء وقد عرفت تحمّق المسأله بطولها. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأوّلء وهو المفهوم الموافق» وعرفت جواز التخصيص به. 


والذى قد يعبر عنه بدليل الخطاب أو لازم الخطابء ويقع البحث فى هذا المقام أنه إذا دار الأمر بين العموم والمفهوم» فهل 
يجوز التخصيص به أو لا يجوز 


56٠١: ص‎ 


وهل يلغى المفهوم؛ مثلاً إذا ورد: (خلق الله الماء طهوراً» ثم ورد فى دليل آخر بأنْ (الماء إذا بلغ قدر كرٌ لم ينتجسه شىء) 
فيصير مفهومه أنه إذا لم يبلغ الكرّ ينتجسه النجسء فهل لهذا المفهوم المستفاد من الجمله الثانيه القدره على تخصيص عموم 
الجمله الاولى أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. 


القول الأوّل: إِنّه يقدّم العموم على المفهوم, باعتبار أن دلاله العام على العموم تكون بدلاله وضعيّه أصلته ذاتيه بخلاف المفهوم 
حيث تكون دلالته دلاله عقليه تبعيه. 


أو يقال بأنّ دلا-له العام على العموم كانت بالدلاله المطابقيه بخلاف دلاله المنطوق على المفهوم حيث تكون بدلاله التزاميه 
لفظيه أو عقلتهء فبالطبع تكون الدلاله الأصليّه الذاتيه والدلاله المطابقه مقدّمه على رقيبهما. 


فأجيب عنه: بأنّْ دلائله الُفظ على المفهوم لا تخلو إِمّا أن تكون مستنده إلى الوضع أو إلى مقدّمات الحكمه والإطلاق» 
والمفروض أنّ دلاله العام على العموم أيضاً لا تخلو من إحدى هذين الأمرين؛ يعنى الوضع أو مقدّمات الحكمه. فلا وجه لتقديم 
أحدهما وهو العموم على المفهوم, هذا. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميه هذا الجواب, لأنّ الخصم ربما يقبل كون الدلاله فى كلّ من العام والمفهوم مستنده إلى 
الوضعء فمع ذلكك يدّعى تقديم الدلاله الأصلتِه الوضعته على الدلاله الوضعيّه التبعيّه بالطبع» فلا وجه لما ذكره المحمّق الخوئى 
فى «المحاضرات)(١)‏ بقوله: (فبالنتيجه أنه لم يظهر لنا معنى محصّل لذلكك). 


هذا فضللا عن أنّهِ يمكن إيراد إشكال آخر عليه من أنه لو كان العموم 


ا البعاهرات: 8 15 


ص: 58١‏ 
بالوضع والمفهوم بالإطلاق فربما يكون الأوّل مقدّماً على الثانى . 


فالأولى فى الجواب أن يُقال: بأنّ ملاكك التقدّم لأحدهما عند العرف هو الأظهريّه فى الدلاله. ومن الواضح أنّ دلاله الدليل على 
أفراد أخصٌ يكون أقوى من دليل يدل على تلكك الأفراد بنحو العموم, ولذلكك يقدّم الخاصٌ على العام بلا فرق فى ناحيه فهم 
العرف لذلك بين أن يكون الدال على ذلكك هو المنطوق أو المفهوم إن قلنا بحجيته عندهم» كمفهوم الشرط مثلاء وإن لم نقل 


القول الثانى: قولٌ بتقديم المفهوم على العموم, ولا سما إذا كان المفهوم موافقاً. 


وجه ذلكك: أن دلاله القضيه فى المفهوم عقلتِه. ودلاله العام على العموم لفظيهء فلا يمكن رفع اليد عن المفهوم الذى هو لازم 
عقلى للخصوصيه التى كانت فى المنطوق بواسطه العموم, إلا أن يرفع اليد عن تلكك الخصوصيه أنضاء لأنة لولا ذلكك لاستلزم 
انفكاكك اللازم عن الملزوم؛ وهو محال. 

مع أن رفع اليد عن الخصوصيه يكون بلا موجبء لفرض أنّها ليست طرفاً للمعارضه مع العام وما يكون طرفاً لها وهو المفهوم 
وهو بوحده غير معقول على الفرضء وعليه فلا محاله يتعّن التصرّف فى العموم وتخصيصه بواسطه المفهوم, وهو المطلوب. 


أجات غنه المحقّق الخوتى: فى «المحاضرات) يما هو خاضلة: 


الموجوده فى المنطوق» ومن 


ص : 5807 


الطبيعى أن انتفاء الملزوم كما يستازم انتفاء اللازم» كذلك انتفاء الللازم يستلزم انتفاء الملزوم؛ فلا يعقل الانفكاكك بينهما لا ثبوتاً 
ولأققاء هذا عن تالحية: 


وم الانضيو: حرس | (اتقيدية ذانه مقر كيل تلك الخصوص ننه ل المم د بالمطابقه» و لاز ال صيّه بالالتزام. 

2 3 معلى 1 000 
غايه الأمر إن كان اللازم موافقاً للقضيّه فى الإيجاب والسلب سُمَى ذلكك بالمفهوم الموافق» وإن كان مخالفاً لها فى ذلك سُمَى 
بالمفهوم المخالف. 


فإذا عرفت كون المفهوم المساوى اللازم للخصوصيه غير قابل للانفكاك لاستحاله التفكيكك بينهماء فلا محاله يكون المعارض 
للمفهوم - وهو العام - معارضاً للمنطوق أيضاًء فلازم ذلكك أنّ هذه المعارضه مانعه عن دلاله القضيه على الخصوصيه المستتبعه 
له المفهوم فاك فلك ينل كيه منافياً له ومانعاً عن دلاله القضه عليه بدون منعه عن الدلاله» فعلى هذا يحكم بتقديم العموم على 
المفهوم أى على المنطوق)10)» انتهى كلامه. 

وفيه: قد عرفت من تفصيل ما حمّقناه آنفاً أن المعارضه إِنّما تقع بين مقتضى الدليلين فقط لا ما لا يكون كذلكك. فحينئذٍ ربما 
يكون التعارض فى العموم والمفهوم دون المنطوق» وآخر بين العموم والمنطوق دون المفهوم, وثالثه بين المقامء وكلّ واحد 
منهماء ومسأله عدم إمكان تفكيك اللأنزم عن الملزوم أو بالعكس لا-علاقه لها بباب المعارضه» فدعوى أنّ المعارضه مع 
المفهوم ترجع إلى المعارضه إلى المنطوق مثا لا محصّل له؛ كما لا يخفى. 


اتالمخاقرات: 57 


ص :587 


القول الثالث: وهو القول بالتفصيلء الذى تبنّاه الخراسانى قدس سره وخلاصه كلامه أنه (يجب التفصيل بين التعارض بين العام 
وما له من المفهوم فى كلام واحد؛ أو فى كلامين» لكن على نحو يصلح أن يكون كل واحدٍ منهما قرينةٌ للتصرّف فى الآخر» 
وبأن يدور الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلاله سواءٌ كانت بالإطلاق ومقدّمات الحكمه أو بالوضع لا يمكن 
الأخذ بهماء فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم؛ لعدم تماميّه المقدّمات فى واحدٍ منهما لأجل المزاحمه. كما يزاحم ظهور 
أحدهما وضعاً مع ظهور الآدخر فلا محيص حينئذٍ إل الرجوع إلى الأنصول العملته إذا لم يكن أحدهما فى الدلاله أظهر من 


الآخرء وإلا أخذ به ومنع عن انعقاد الظهور أو استقراره فى الآخر. 


ومنه ينقدح الحال فيما إذا لم يكن ارتباط واتّصال بين ما دل على العموم وما له المفهوم, من أنه لابدّ أن يعامل مع كل منهما 
معامله المجملء لو لم يكن فى البين أظهر وإلا فهو المعوّل والقرينه على التصرّف فى الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل)» انتهى 
كلامه. 


وخلاصه كلامه: أنه يجب الحكم بعدم العموم والمفهوم إذا كانا فى كلام واحد أو كالكلام الواحدء وإن كانا فى كلامين» لشدّه 
الارتباط بينهماء بلا- فرق بين كون العموم بالإطلا.ق كالمفرد المعرّف باللام - إذا قلنا بأنّ دلالته على العموم تكون بمقدّمات 
الحكمه - وكون المفهوم كذلك كمفهوم القضيه الشرطيّه إن قلنا بكونها بالإطلاق» أو كان كليهما بالوضعء كالعموم المستفاد 
من لفظ (كل) وشبهه. حيث يكون بالوضعء والمفهوم ثابت للقضيه الشرطته على القول بكونها وضعتهء لأنّ توجيهه هو المزاحمه 
لتحمّق الإطلاق أو الظهور, والمرجع فى هذه الصوره هو 


ص :5815 

الأول السمافة: 

هذا بخلاف ما لو لم يكن بين العموم والمفهوم هذا الارتباط, لاستقلال كلّ واحدٍ منهما فى كلام مستقلء فيُعامل حينئذٍ معامله 
المجمل فى الظهورين أو الإطلاقين المتعارضينء إلا أن يكون فى البين ما هو الأظهر فيقدّم ويعوّل عليه. 

ولكق بره علية اذلف بأنّه لم يبن حال ما لو كان أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق» وأنّه حينشذٍ هل يقدَّم أحدهما على الآخر 
مطلقاًء أو يجب التفصيل بين ما إذا كان العام وضعتاً قدّم على الآخر وبين ما لو كان عموم العام إطلاقباً والمفهوم وضعياً فلا 
يقدّم المفهوم على العام؛ أو يقال بتقديم ما هو الوضعى على الإطلاقى مطلقاً. 

أو يجرى التفصيل المذكور فى كلاد مه بين ما لو كانا فى كلاسم واحمد وبمتزله واحمده ليصبح مجملك والمرجع إلى الأصول 
العملئه» وبين كلامين منفصلين مستقلين فيتعارضان. فإن كان لأحدهما مرججح كالأظهريّه قدّم وإلآا أصبحا مجملين. 


وثانياً: لو سلمنا كون المفهوم والعموم كليهما بالوضعء؛ فلا مجال لحكمه بالإجمال - فى صوره شدّه الارتباط والاتّصال - ولزوم 
الرجوع إلى الأصول العملته؛ بل القاعده تقتضى ملاحظه حال النسبه بينهما وهل هى نسبه العموم المطلق أو العموم من وجهء فإن 
كانت من قبيل الأوّل قدّم الخاصٌ على العام بملاكك ما هو المرتكز عند العرف من تقديم الأخصٌ على الأعم. 


أقول: ومتّما ذكرنا ظهر الإشكال فى كلام المحمّق الخمينى فى تهذيبه. حيث حكم بالتعارضء ولزوم الرجوع مع عدم المرجح 
إلى أخبار العلاج أو الحكم 


ص :56060 


بالإجمال فى هذه الصورهء لما قد عرفت من لزوم الحكم بتقديم المفهوم على العام» سواءٌ كان فى كلام واحد أو جمنزلنه أو فى 
كلامين. 


وَإن كاقت من قبل الثاني أى العموم من وجه فللحكم بالإجمال فيه وجةٌ» خصوصاً إذا لم يستلزم تقديم أحدهما اللغويّه فى 
الدليل الآخرء كما متّلناه فى الأمثله السابقه فى المفهوم الموافق وإلا يقوم ما يستلزمها كما لا يخفى. 


هذاء إذا لم نقل بمقاله المحمّق النائينى قدس سره - حيث تبعه فيها المحمّق الخوئى - من أن المفهوم قد يكون لسانه لسان 
الحكومه بالنسبه إلى عموم العام» فحينئذٍ يقدّم عليه ولو كانت النسبه بينهما عموماً من وجه. ومّل لذلك بقوله تعالى: (إِنْ 
عاك فَاسِقٌ بِتََا فتَبِينُواه(!)» فإنّ مفهومها عدم وجوب التبين فى خبر العادل» وهو حاكم على العموم المستفاد من التعليل الوارد 
ف .بل الآآيد بقولةة (لناة) اذه يها كؤما يصهاكه ضر روا على ذا فكع لومي سيت يدل على" أذما لا يفيه العلم تكوق إصبايعة 
بجهاله وندامه» وخبر العدل الواحد ليس بعلم قطعاًء فيشمله عموم التعليل؛ فنتيجه الحكومه هو أن العمل بخبر العدل الواحد ليس 
من الجهاله. لأنّه علمٌ تعبداً وشرعاًء بدلاله نفس مفهوم آيه النبأء مع أنْ نسبه المفهوم وعموم العام تكون عموماً من وجهء وتكون 
مقدّمه على الآيات الناهيه بالحكومه. 


هذاء وقد توقف الشيخ الأعظم قدس سره فى تقديم مفهوم آيه النساء على عموم التعليل» أو تقديم عموم العام على ظهور القضبه 
الشرطته فى المفهوم» بخلاف ما عليه حال المفهوم مع الآيات الناهيه عن العمل بالظنّ» حيث قال: (إِنَ المفهوم 


. © سوره الحجرات: الآيه‎ -١ 


ص :568 


أخصٌ مطلقاً من تلكك الآيات - أى الآيات الناهيه عن العمل بغير العلم - فيتعيين تخصيصهاء بناءً على ما تقرّر من أن ظهور 
الجمله الشرطيه فى المفهوم أقوى من ظهور العام فى العموم وأمّا منع ذلكك فيما تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور 
المفهوم؛ فلما عرفت من منع ظهور الجمله الشرطيه المعلله بالتعليل الجارى فى صورتى وجود الشرط وانتفائه فى إفاده الانتفاء 
عند الانتفاء)(١).‏ 


أقول: ولكن الحقٌّ عندنا هو أن المفهوم الذى حكمنا بحتجيته» والتزمنا بأنّه يُؤخذ من الخصوصيه الموجوده فى المنطوقء وقلنا بأنَ 
الغرط يدل غلى الوك عتد القبورت وعلى الانفاء عشد الأتتفاء - يعتى قلنا بدلاله'التشرط على كوق العله المذكوره هى العله 
المنحصره كما عليه جماعه من الأصولتين - فلا إشكال حينئِدٍ من الناحيه العرفيه فى حكمهم بتقديم المفهوم على عموم العام 
حتّى ولو كان المفهوم مستفاداً من مقدّمات الحكمه والإطلاق» وكان عموم العام مستنداً إلى الوضع. 


لا يُقال: بأنّ عموم العام يعد بياناً فبخرج عن الإطلاقء لأنّه لابدّ فيه من إحراز كونه فى مقام البيان» ولم يجعل بياناً فى البين» على 
أن عموميه العام لمورد المفهوم بنفسه بيان. 


لأنا نقول: - مع أنه فى الدليل المنفصل يوجب ذلكك تأخير البيان عن وقت الحاجه وهو قبيح؛ وبرغم عدم جريان هذا الجواب 
فى الدليل المتّصل - أنه لا يمكن أن يكون بياناًء لأنّ بيائيه العام متوقفه على عدم كونه مخصّصاً بالمفهوم. 


ات فراقد الأضول: صن هعاب 28 الطبعه المسجرايه, 


ص :/ا8؟ 


وإلأ لما كان بياناء فلو كان وجود المفهوم موقوفاً على عموميّه العام وبيائنته» لاستلزم الدور الممنوع؛ وطريقه العرف فى هذه 


نعم» لو أنكرنا دلاله القضييه الشرطيه على العله المنحصره - كما عليه جماعه كثيره من المحقّقين - فلازم ذلكك هو أن يكون 
مدلول القضيّه الشرطيه دلالتها على الثبوت عند الثبوت» دون دلالتها على نفى وجود شرط آخر للجزاء مع عدم هذا الشرطء 
فحينذٍ يشكل الحكم بتقديم المفهوم على عموم العام؛ ولو كانت النسبه أخصٌ مطلقاً وذلكك لنقص فى أصل قوام المفهوم لا 
نقص فى ضابطيّه التعارض. 


هذا إذا كانت النسبه أعمم مطلقاً. 


وأمّا لو كانت النسبه بينهما هو العموم من وجه: وقلنا بحجيه المفهوم بالكيفته السابقه» فيقع التعارض بين الظاهرين فى مادّه 
الاجتماع؛ فيرجع فيه إلى المرججحات وأخبار العلاج ومع عدمهما فيتخير» هذا بلا فرق ببن كونهما فى كلام واحد أو فى كلامين» 
كما لا فرق بين كون المفهوم وعموم العام كليهما مستندين إلى الوضع أو إلى الإطلاق أو بالاختلاف مطلقأء خصوصا إذا كانا 
فى كلامين منفصلين. 


وأخيراً: وما ذكرنا ظهر أنّ الحقّ فى تعارض مفهوم مثل آيه النبأ مع عموم التعليل ومع الآيات الناهيه. هو الحكم بتقديم المفهوم 
عليهماء لو قلنا بحبجيه مفهوم الشرطء وأنّه لا حكومه للمفهوم لا على العموم فى التعليل ولا على عموم الآيات الناهيه. وأمَا كون 
خبر العدل يعدّ علماً تعنداً وشرعاًء فإنّهِ أمرٌ لا يستفاد من المفهوم؛ ولا يكون حاله مع عموم التعليل إلا كحال الخاصٌ مع عموم 
العامّ. 


ص :/56 


نعم» ما ورد فى الخبر المروى عن الصادق عليه السلام فى توثيق زراره» بأنّه (فكلما يؤدّى فعنى يؤدى»» أو (صدّق العادل), 
ونظائر ذلككء يستفاد أن خبر العدل يعدّ علماً تعبداًء فيكون العمل بمقتضى ذلكك خارجاً عن العمل بالظنٌ وغير العلم» وخارجاً 
عن العمل بالجهاله فلا يشمله عموم (لثلا تصيبوا قوماً بجهاله)» فلا يكون العمل المذكور مصداقاً وفرداً لعموم العام المعلل فى 
الآيه المذكوره والآيات الناهيه» فيكون العام مخصّ صاً بهذه الأدله» فيوجب ذلك إمكان الأخذ بمفهوم الآيه» وترتيب الأثر على 
خبر العادل؛ ولكنّه لا يعدٌ من باب تقديم مفهوم الآيه على العله فى الآآيه المذكوره وغيرها من الآيات الناهيه بالحكومه, كما 
تومه المحمّق النائينى قدس سره وتبعه تلميذه فى «المحاضرات» واللّه العالم بحقائق الأمور . 
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المبحث الثامن: فى تعقب الاستثناء 
السيمة النامية 

فى تعقّب الاسغناء 


يدور البحث فى المقام فى أنه إذا تعمّب الاستثناء جملاً متعدّدهء فهل الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع» أو إلى خصوص 
الأخيره» أو يفصضّل فى بعض الصور من الرجوع إلى الجميع وفى بعضها إلى بعضهاء أو لا ظهور له فى شىء منها؟ 


فيه وجوةٌ وأقوال : 
أقول: وقبل الخوض فى تعيين ذلكك. لابدّ من البحث فى مقامين: 


تارةً: فى مقام الثبوت والإمكان» أى هل يمكن إرجاعه إلى المتعدّد أم أنه يستحيل ذلكك. إذ لو اخترنا الثانى فلا تصل النوبه إلى 
المقام الثانى؛ لأمنّ من ادّعى الاستحاله فى الرجوع إلى التعدّدء فلا محيص له إلا القول بالرجوع إلى الأخيره» كما أن دعوى 
رجوعه إلى غير الأخيره» خارحٌ عن طريق المحاوره» ولذلكك ادّعى الرجوع إلى الأخيره متيقّناء كما ترى ذلك فى كلام المحقّق 
الخراسانى والعراقى والسيّد الخمينى وغيرهم. 


وأخرى: يبحث فى مقام الإثبات؛ أى بعد الفراغ عن الإمكان فى عالم الثبوت» يأتى الكلام فى أنّ الظهور فى أىّ قسم كان منها. 
فنقول وباللّه الاستعانه: 
وأمَا الكلام فى المقام الأوّل: 


قد يُقال: بِأنْ استعمال أداه استثناء واحده للجمل المتعدّده مستحيله. 


ص 62٠:‏ 
توضيح ذلكك: كما فى «نهايه الآصول» للعلامه البروجردىء فَإنّه بعدما نقل كلام صاحب «الكفايه) قال ما خلاصته : 


(فنن فرك فى ونكت لضاف الحرقة أذ الدورف :قحك لحققق الازكباظ البيعد كسفى الأطر فت قفي افؤلتاء (الماء: فى الك 
مثلاء ما هو المتحمّق فى الخارج عباره عن شخص الماء والكوزء وليس ورائهما شىء على حياله بعنوان الظرفيه. 


إلى أن قال: ولكن الارتباط ليس أمراً على حياله فى قبال الكوز والماء» بل هو مندكك فيهماء هذا حال الخارج, ففى الذهن أيضاً 


إل أن قال #قلفظه (ق) وضعت للدلآله على حقيقة الارقناط الطرقى المسد كك :فق الطرافين وها بقلاق كلمه الفلرق قانها 
وضعت للدلاله على المفهوم الاستقلالى الملحوظ فى قبال الطرفين. 


إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إِنّ العمومات الواقعه فى الجمل المتعدّده إن لاحظ بينها جهه وحده. بحيث يرى كأنّها عام واحدء فلا 
إشكال حينئذٍ فى إمكان رجوعه إلى الجميع؛ فيكون الإخراج حينئذٍ واحداء وأمَا إذا لوحظ كلّ واحدٍ من الجميع أمراً مستقلاً فى 
قبال غيره» فلا محاله يكون معنى إرجاع الاستثناء إلى جميعهاء هو تعدّد الاستثناء والإخراج بعدد العمومات» وعلى هذاء فيكون 
استعمال كلمه (إلآ) مثلاً فى الإخراج من الجميع من قبيل استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى واحد واستعمال اللّفظ كذلك وإن 
جاز عند من يرى الاستعمال من باب جعل اللفظ علالمه للمعنى لا-من باب إفناء اللفظ فيه ولكن لا يجرى هذا الكلام فى 
الجروق:ة 


عا 


لما عرفت من عدم كون معانيها ملحوظه بنحو الاستقلال» بل هى معان ربطيه مندكه فى الطرفين بحسب اللُحاظء بمعنى أنَّ لحاظ 
المعنى الحرفى بلحاظ طرفيه» وحيث أنْ تعدّد الأطراف هنا بتعدّد المستثنى منه» صار مرجع استعمال أداه واحده فى الإخراج من 
يديا إلى تساظ حتقيقه وانحده وليه ينيد الاتد كاك والقتاء قن هنذا الطرق قار وق ذاكد الطرق اعرف ومقشى ذلك 
كون حقيقه واحده ربطيه فى عين وحدتها حقايق ربطته متكثّره. وهذا أمرٌ مستحيل)(1١)»‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ استعمال استثناء واحد للجمل المتعدّده لا يستلزم أمراً مستحيلا: سواءٌ كان الاستثناء واقعاً بالأداه 
كإلة أو واقعا بالأسماء كالقير وسو وسواء كان المسفقى علما أو وضنا مسقا لآن الاشكال: 


تارةٌ: يلاحظ فى مرحله نفس أداه الاستثناء - كما هو ظاهر كلام البروجردى - من حيث عدم مساعدته لمعناه الحرفيه. 
وأخرى: يلاحظ عدم مساعدته من جهه لزومه استعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى واحد. 
وثالثه: يلاحظ من حيث المستثنى» من جهه لزوم استعماله فى أكثر من معنى. 


ما بيان عدم الإشكال فى الأوّل, لأنّا نقول: بأنّ الاستثناء إن كان واقعاً بالأسماء لا بالأداه» لا يجرى فيه إشكال الاندكاكك 
والربطيه. لأنّه ثابتٌ فى الحروف دون 


."78/١ نهايه الأصول:‎ -١ 


ص : ادع 
الأسماء كما اعترف به الخصم أيضاً . 


نعم» لو ورد فيه إشكالء كان من جهه لزومه استعمال لفظ واحد فى أكثر من معنى» وقد ذكرنا أنّه لا يستلزم ذلك,. لأنّه لا 
يستعمل حينئدٍ إلا فى جهه جامعه للإخراج الذى يعدّ أمراً وحدائياً على الفرضء برغم تعدّد أفراد هذا الجامع فى الخارج, لكنّه 
غير ضائر» نظير استعمال لفظ الإنسان فى الحيوان الناطق مع كونه ذا أفرادٍ كثيره. 


كما لا يرد الإشكال أيضاً لو كان الاستثناء بأداه من الأدوات مثل (إلآ) إذا التزمنا أن الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف 
يكون عام كما عليه المحمّق الخراسانى والعراقى, لأنّ حاله حينئذٍ يكون حال الأسماء من جهه لحاظه استقلالياً فى الجامع وإن 
كان "هذا السب عندنا غير قرول كما قفتا فى محله: 


فيبقى صورتى ما لو قلنا بأنّ الحروف وضعت مندكه فى الطرفين» كما هو مقصود الخصم., إذ صرّح بذلك. فإنّه أيضاً على القول 
نوا استعضال للف ف ا كتروو مع نف لدان "فصو رفن الخروقت دكوة يطريق ونين لكو عق لعزت مكرة تنا 
لمعانى الأسماءء فمتى جاز ذلك فى الأسماء جاز فى الحروف أيضاًء لأنّ تبعيه الحرف للإسم ثابته فى جميع الجهات حتّى فى 
الواخدة والكتزم قل معنى للقول: بجواز استعمال الأسماء فى أكتثز من معنى. دون الخروف: 

وبالجمله: فالإشكال منحصر فيما إذا كان الاستثناء بالحروف دون الأسماءء؛ مع عدم جواز استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى» 


وكان الإ-خراج متعلقاً بعمومات متعدّده لا بأمر وحدانى, فلا مانع من هذا الاستعمال لأنّ معناه فى الحقيقه راجع إلى أنْ كلمه 
(إلآ) واحده متعلقه بالجميع» وأنّ هناكك استثناءات 


ص :28 


متعدّده؛ لكن هذه الأداه الواحده علامه لوجود هذا الاستثناء فى كل عموم مستقلاًء ولكن حذف جميعها واكتفى بواحده؛ فتكون 
مضعيله فى الأخيه قطما ومقيسه رأث الاسسعء ذلك كارك الناكر الفموهات أنضاء اعمال لفكله [إله) ليس الاش مخصوص. 
الأمخيره» إلا أنّها علامه لسائر العمومات بوجود مجموعه من الاستثناءات المقدّرهء فمرجع النزاع فى أنّها يرجع إلى الأخيره فقط 
أو إلى الجميع؛ إلى أنّها ضمن - فضلاً عن كونها راجعه إلى الأخيره - هل هى علامه لكون الاستثناء مقدّراً لسائر العمومات؛ أو 
أنه باق على عمومه. 


وعليه» فلا مجال للحكم بأنّ ذلكك لا يوجب استعمال اللفظ فى أكثر من معنى» ولا اندكاكك المعنى الحرفى فى عين وحدته إلى 
الاندكاكات الربطته كما أشار إليه؛ وما قلناه يساعده الاعتبار» فضلا عن التقدير المذكور فى كتب النحو. 


وما أجاب عنه المحقّق الخمينى: بأنّه (يمكن أن يُقال إِنّ أداه الاستثناء بإخراج واحد يخرج الكثيرين» فلو قال المتكلم: (أكرم 
العلماء وأضف التتجار إلا الفسّاق منهم) فهو إخراج واحد للفسّاق القابل للانطباق على فسّاق العلماء والتتجار» فلا يكون استعمال 


الأداه فى أكثر من معنى» فتدبّر)(١).‏ انتهى محل الحاجه. 


ليس على ما ينبغى: لأنّ وحده الإخراج وكثرته تلاحظ مع ما يخرج عنه بكونه واحداً أو كثيراً لا بالوحده والكثره للمخرّج. فإِنَّ 
كلمه (الفساق) بنفسها برغم أنّها واحده؛ لكنّها تخرج من العلماء طائفه منهم مره ومن التتجار طائفه منهم مرّه أخرى. والشاهد 
على ما ذكرنا من أن الاعتبار فى الوحده والكثره فى السابق 


. 84/7 تهذيب الاصول:‎ -١ 


ص : 6216 


على الأمداه دون اللألحق عليهاء هو أنّه يلاحظ بأنّ اللألحق قد يكون بنفسه واحداًء مع ذلكك يقوم بإخراج المتعدّد بالنظر إلى 
المخرّج؛ وهو مثل ما لو قال: (أكرم العلماء وأضف السادات إلا زيداً»» إذا فرض كون زيد عالماً وسيداً فإنّ الإخراج بلحاظ 
المستثنى يكون واحداًء ولكن الإخراج بلحاظ حال المستثنى منه يكون متعدّداًء فمثل هذا المثال أيضاً يكون داخللاً فى إشكال 
المكركن 


فبما ذكرنا رفع الإشكالان» وهما من جهه استعمال اللّفظ فى أكثر من معنى إذ قد عرفت عدم لزومه. ومن جهه معناه الحرفى من 
كرن جه كا ف دع جك عروه عدم زو 


أقول: :فى هنا شكال النسسين :إذا كان بنفسة:واتحداء وار بن إخزاجة من اعد و حت مثلوا له يمنا إذا كا السيعق كل وين 
مشتركا بين أشخاص كما لو قيل: (أكرم العلماء والفقراء إلا زيدا»» وكان زيدا فى جمله أفراد العمومات» فإخراج كل منهم بلفظ 
واحد مستلزم للمحذورا لمتقدّم. 


55 عنه: - كما فى «التهذيب» وانهايه الأفكار» - بأنّ الإخراج يمكن أن يكون هو المسمّى بزيد الجامع بين الأفراد انتزاعاًء فلا 
يلزم الإشكال فى الإخراج ولا فى المخرّج. 


ويمكن أن يضاف إليه بما ذكرناه آنفاً من أن إخراج زيد هنا يكون لخصوص الأخيره. غايه الأمر لو علمنا من الخارج أو بقرينه 
المقام أنّه أراد إخراج كلّ واحد من سُّمَى بزيد من كل العموماتء فعلى هذا لا يكون استعمال لفظ زيد فى أكثر من معنى كما 


لا يخفى. 


فثبت إلى هنا إمكان رجوع الاستثناء إلى المتعدّد ولو على نحو كون الأداه 


ص :م2؟ 

الواحده علامه على مجموعه مقدّره ومحذوفه. هذا كله فى المقام الأوّل . 
وأما الكلام فى المقام الثانى 

وهو فى مقام الإثبات والاستظهارء فقد اختلفت فيه الأقوال: 


القول الأوّل: لصاحب «الكفايه» فهو رحمه الله بعد قبوله رجوع الأداه إلى الأخيره متيقناً بلا إشكال - يقبل صيحه رجوعه إلى 
الجميع. لأنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتاً فى ناحيه الأداه بحسب المعنى, بلا فرق بين كون الموضوع له 
فى الحروف عاتراً أو خاضّ أ ويستنتج بأنّ ذلكك لا ظهور لها برجوعه إلى خصوص الأخيره بعد كونه متيقّناً أو إلى الجميع, فغير 
الأخيره لا ظهور له فى العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً فى العموم؛ فلابدٌ فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الآصول 
العملنة إلكد ان يكون أصاله الحقيقه حيجه من باب التعتّد» لا-من باب الظهور, مما يستلزم الرجوع إلى أصاله العموم فى غير 
الأخيره. إذا كان عموم العام بالوضع لا بالإطلاق, لأنّ من مقدّماته عدم البيان» والاستثناء صالح للبيائيه للرجوع إلى المجمع. 
فتأمّل. 


أقولة لفل رجه كاتلدك كا شين ادق المناشية< هن مكان الأشكال فيه اث معد من حة لذ لكك يسن تيه عليه غير 


صالح للاعتماد» ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً فى الرجوع إلى الجميع؛ فأصاله الإطلاق مع عدم القرينه محكمه. 
لتمامئه مقدّمات الحكمه. 


وكيف كان التزم رحمه الله بالتوقف لأجل الاشتراكك المعنوى من جهه الرجوع إلى الجميع: وإن كان الرجوع إلى الأخير متيقّنا 
من دون تفصيل بما سنذكره من بعض الصور المتصوّره الآتيه. 


ص :628 
القول الثانى: وهو للمحمّق الخمينى حيث التزم بالتفصيل: 


بين ماإذا كان الاسم الظاهر فى الجمله الأول فقطء والباقى كان مشتملا على الضمير الراجع إلى اسم الظاهر» مثل: (أكرم 
العلماء. فلم عليهم» وألبسهم إلا الفشاق منهم)ء وكان المستثتنى أيضاً مشتملاً على الضميرء أولم يكن مثل هذا المثال» إل أنه 
قال: (إلآ بنى فلان) فإنّ الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع. 


وبين ما إذا تكرّر الاسم الظاهر» كما لو قال: (أكرم الغلماء وأضك العاره وألسن الفقرام إلةالففاق منهم)» أو ما إذا اشتمل 
بعض الجمل المتوسّطه على الا-سم الظاهر أيضاً وما بعده على الضمير الراجع إليه» مثل قولكك: (أكرم العلماءء سام عليهم؛ 
وأضف التيار واكرمهم, إلا الفسّاق منهم) من الاحتمال بالرجوع إلى الجميع؛ أو بخصوص الأخيره فى الأوّل منهماء أو بالرجوع 
إلى الجمله المتوسّطه وما بعدها فى الثانى منهماء لعدم مر بجح لأحد الاحتمالين على الآخر)(1). 


القول الثالث: وهو لصاحب «المحاضرات» من التفصيل : 


بين ما إذا لم يتكرّر فى القضيّه عند الحمل» كما إذا قيل: (أكرم العلماء والأشراف والساده إلا الفسّاق منهم)» أو كان تعدّد 
القضيه بتعدّد المحمول فحسبء والموضوع غير متكوّرء كما فى مثل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصَ نَاتِ ثم لَمْ يَأنُوا بأرْبعَهٍ 
شُهَدَاءَ فَاجْلَدُوهُمْ تَكَانِينَ جَلْدَهَ وَل تعْبُوا لَهُمْ شَّهَادَهَ أبّدا وَأولَتِك مُمْ الْقَاسقُوئاِلا الَِّينَ نَابُوا0(؟) فيرجع إلى الجميع, لأننّ 


الاستثناء يضق دائره 


نيديب الأصيول» اال بعاد 


؟- سوره النور: الآيه ؟'وثُ. 


ص :لاعع 
الموضوع ويخصّصه بحصّه خاصًه. فيكون الاستثناء من الجميع. 


وبين ما إذا كرّر فيها عقد الحملء؛ كما إذا قيل: (أكرم العلماء والأشراف وأكرم الشيوخ إلا الفشاق منهم)»؛ وهو ما إذا تعدّدت 
القضيه بتعدّد الموضوع والمحمول عاذ كماق البعالة فإِنّه اج الاستثناء إلى الجمله الأخيره دون الجميع» هذا بحسب ما 
يشاهد من الأقوال. 


أقول أوَلا: والذى ينبغى أن يقال هنا هو إِنّ المستثنى ولو كان خالياً عن ذكر الضمير لكنّه موجودٌ فيه ولو تقديراه حتّى يصحٌ 
كون الأفراد التى أخرجت كانت من عموم العام, مثلاً إذا قيل: (أكرم العلماء إلآ الفشاق)» فلابدٌ من تقدير لفظه (منهم) فى 
المستثنى حتّى يظهر أن المقصود من الاستثناء هو عدم إكرام فسّاق العلماء. لا مطلق الفسّاق ولو من غير عالم غايه الأمر. قد لا 
يذْكر الضمير فى اللفظء لأنّ نفس الإخراج عن حكم المتعلق بالموضوع السابق» يفيد كون المراد هو فسشاقهم لا جميع الفشاق» 
ولو من غيرهم, فلابدٌ للاستثناء من أن يرجع إلى ما هو المذكور من الموضوع المتعلق به الحكم, فالاستثناء يوجب تخصيص 
دائره الموضوع من جهه تعلق الحكم به. فحينئذٍ قد يكون الموضوع واحداً فى جميع الجمل؛ ولكن حيث كان تكرار الموضوع 
فى جمله واحده موجباً لركاكه الكلا-م والجمله» فقد وضعت الضمائر وأسماء الإشارات ونظائرهما قائمه مقام الموضوع فى 
اللّفظء فيِقال مثلا: (أكرم العلماء» وسلّم عليهم وأضفهم) لاستهجان تكرار كلمه (العلماء) فى كل جمله. إلا أن يكون فى التكرار 
مصلحه خاصّه فهو أمدٌ آخر. 


فعليه لابن أن يكون كل استثناء راجعاً إلى كلّ واحدٍ من الجملء حتّى يفيد الإخراج عن كلّ حكم مخصّص لكل جمله» فصرف 
كون الضمير موجوداً فى 


ص :/52 


بعضها لا يوجب عدم إمكان الاستثناء ورجوعه إليهم» بل يرجع إلى ما هو المقدّر كالمذكور - أى العلماء - فى المثال 
المفروض من السلام والضيافه لا إلى العلماء المذكور بما أنه موضوع لحكم الإ-كرام الواقع فى الصدرء وإن كان فى الظاهر 
زاجنا إلنه إل آله كان باعقبار آله غلامه لومفوه كله (العلماء)'فن كل وإنجن عن الجمل الترقطة يعضيها تعفن بأداه العظك: 
فمن أجاز الرجوع إلى الجميع يقول بالجواز فى المثال المفروضء فوجود اسم الظاهر أو الضمير أو الإشاره أو غيرها لا يوجب 
التفاوت فيما هو المقصود فى المقام؛ وعليه فما ذكره المحمّق الخمينى لا يخلو عن إشكال. 


وثانياً: لو سلّمنا ما ذكره» فهو خارج عن مورد البحث والكلام, لأنّه يصير من الموارد التى قامت فيها القرينه على الرجوع إلى اسم 
الظاهرء لأجل عدم إمكان الرجوع إلى غيره من الضمائرء وهو لا يرتبط بما نحن بصدده مما لا قرينه فيه كما لايخفى. 

فالحقٌ فى المسأله: أمّا أن نقول بما ذكرناه فى المقام الأوّل من أنّ الأداه علامه على تكرار الاستثناء فيما أريد منه الرجوع إلى 
الجميع بحسب مقتضى القواعد العربه فيرجع البحث إلى أنْ الاستثناء فى الجمل المتعدّده هل هو واحد أو متعدّد. 


وأمَا إن لم نقل بما ذكرناء فيدور البحث فى أنه - بعد الفراغ عن أنْ الاستثناء بنفسه واحد - راجع إلى الجميع أو إلى خصوص 


الأخيره ؟ 


فالحقّ فى جميع الأقسام المذكوره فى كلام العَلّمِين - فضللا عن صاحب «المعالم» والمحمّق الخراسانى وغيرهما من الأصوليين - 
عدم إمكان دعوى 


ص :5884 


ظهوره فى أحدهما بالخصوص بحيث يوجب استعماله فى الآخر مجازاً» بل تارءٌ يستعمل بصوره الخاصٌ»ء وأخرى بصوره العام - 
أى الرجوع إلى الجميع - والاستعمال فى كلاهما يكون على نحو الحقيقه؛ فلابدٌ من وجود قرينه معينه لواحد من الطرفين حتّى 


نعم» ربما يشاهد فى بعض الموارد ما يوجب تمايل النفس إلى فردٍ خاصٌ منهما من الرجوع إلى الأخيره فقط. أو إلى الجميع 
فقطء ولعله كان من هذا المعنى ما ذكراهما من المناسبات من تعدّد الموضوع وعدمه. وتكرّر الججمل وعدمه. 


فعلى ما اخترناه يكون حال العمومات المذكوره غير الأخيره من جهه الظهور فى العموم وعدمه. حال المجمل من جهه لزوم 
الرجوع فيه إلى الأصول العملييه إذا لم تكن فى الكلام قرينه ومناسبه توجب اطمئنان النفس إلى جهه معيّنه لعدم إمكان جريان 
أصاله العموم فيه إلا أن تكون أصاله الحقيقه حيجه من باب التعدّد لا من باب الظهورء فيكون المرجع حينثذٍ أصاله العموم» بلا 
فرق بين أن يكون أصاله العموم ثابته بالوضع أو بمقدّمات الحكمه. لما قد عرفت من وجود الاحتمال فى كلا الطرفين» فلا 
يمكن أن يعتمد عليه المتكلم فى مقام التكلم من دون قيام القرينه المعينه. 

تتميمٌ : 
لا يخفى عليكك أنْ المحمّق العراقى صاحب «نهايه الأفكار» تعض لهذه المسأله وفصّل فيها تفصيلا لم يُشاهد فى كلام أحدء ولا 
يرجع إلى محصّلء فقال - فى صدر البحث بعد نقل الاختلاف فى الرجوع إلى الأخيره أو إلى الجميع - : 


617/١: 


(وظاهر عنوان البحث يقتضى تخصيص النزاع بما لو كان المخصّص متّصالاء بأن كان الخاصٌ والمجمل المتعدّد فى كلام واحده 
وإلاأ-ففى فرض انفصاله» وكونهما فى كلا-مين مستقلِين لا مجال لعنوان البحث بالاستثناء» ولا لدعوى القطع بمرجعته الأخيره 
بكونها القدر المتيقّن من التخصيصء إذ حينئذٍ تكون نسبه المخضّ ص إلى الأسخيره وإلى غيرها على حدٌّ سواء» فيحتاج تعن 
الأمخيره كغيرها إلى قرينه معينه» وإلا فيسقط الجميع عن الحيجيه من جهه العلم الإجمالى بتخصيص الجميع أو إحداها المردّده 
بين الأخيره وغيرهاء فلابدٌ حينئذٍ من الحكم عليها بالإجمال)» انتهى كلامه(1). 


أقول: وكلاءمه لا يخلو عمّ.ا يمكن أن يرد عليه لوضوح أنْ البحث هنا ليس فى مرحله كيفيه تخصيص المخصٌّ ص للورود على 
العمومات المتعدّده أو على العام الأخير» حتّى يقال بالتفصيل الذى ذكره إذ الكلام يدور فى الاستثناء وهو لا يكون إلا فى 
المتصلء والكلا-م فيه من جهه الإجمال وعدمه فيه لا محص لى له. ولعله لم يقصده أيضاً لأنّه أشار إليه بقوله: (لا مجال لعنوان 
البحث بالاستثناء)» وعلى أىّ حال فالمسأله واضحه لا ستره فيها. 


22 


5/١ : ص‎ 

المبحث التاسع: فى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 

المبحث التاسع 

فى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 

يدور البحث فى أنّه هل يجوز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد أم لا؟ 


فيه خلاءف بين الأعلاسم؛ وإن كان الأ.قرب عند أكثر الخاصّه هو الجواز مطلقاًء وبه قال العلآ.مه وصاحب «المعالم)» وجميع 
المتأخَرين والمعاصرينء بل عن «المحاضرات أنه لا خلاف بين الطائفه الإماميّه. ولكن حكى صاحب «المعالم» عن المحقّق عن 
الشيخ وجماعه منهم إنكار الجواز مطلقاء وهو مذهب السيئد» ومن الناس من فصّل فأجاز إن كان العام قد خضّ ص بدليل قطعى 
قبل ذلك بمتصل أو منفصل وإلا فلاء أو قيل بالجواز إن كان قد حص بدليل منفصلء سواءٌ كان قطعتاً أم ظََئا وتوقف بعض 
وإليه يميل المحقق. 


وتكبك كات قالح هو اللحواق:مظلنا “كينا فى «الكفايةه فى الك الوائحى اكير بالشمو وي الأن التقسيصن ل برحب المجاز فى 
العام مول كان بالخصيسن الأول أن معددا: وسواءً كان التخصيص بالمتّصل أم بالمنفصل. 


أقول: يقع البحث فى مقامين: 
المقام الأوّل: البحث عن جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. 


إذا أثبتنا حتجيه خبر الواحد شرعاً بدليل قطعىء فبالنتيجه لا يكون رفع اليد عن عموم الكتاب أو إطلاقه به إلا رفع اليد عنه بدليل 
مقطوع الحبجيه للفرض إِنا نقطع بحبجيته. 


وبعباره اخرى: يكون التعارض والتنافى بين عموم الكتاب وسند الخبر 


ص : 51/7 


دون عموم الكتاب ودلاله الخبر لتقدّم دلالته عليه بحسب مقتضى فهم العرفء لأنّها تكون قرينه على التصرّفء ولا معارضه بين 
القرينه وذى القرينه. 


وعلى هذا إذا أثبتنا اعتبار سند الخبر شرعاً بدليل» فلا محاله يكون مخصّصاً أو مقتيداً لعمومه وإطلاقه؛ فلا يكون هذا مقتضياً لرفع 
اد ع يكة كاده يعي بعال علا بسكن رهد شعن لكونها لع المتدو رن رد الا طاح ابو ننه كاج وبي الخير لذ يفا 
ولا دلاله» وإِنّما التنافى بين دلا-له الكتاب على العموم أو الإطلاق» وبين سند الخبر وكلاهما قطعيّ» فأحدهما قطعى الصدور 
والآخر قطعى الاعتبار» وأدلّه اعتبار السند حاكمه على دلاله عموم الكتاب وإطلاقه؛ لأنّ دليل اعتبار السند مبيّن لما هو المراد من 
الكتاب فى نفس الأمر والواقع» فيكون مقدّماً عليه وهذا هو الوجه فى تقديمه بحسب حكم العرف. 


مضافاً إلى أن سيره الأصحاب على العمل بالخبر الواحد فى قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأثمه عليهم السلام » إذ لم يسمع 
من أحدٍ امتناعه عن التصرّف فى عموم الكتاب أو إطلاقه باعتبار أَنّهِ خبر واحد مثلً. 


قال صاحب «الكفايه): (لولا جواز تخصيص عمومه به لزم إلغاء الخبر بالمرّه» أو ما بحكمه. ضروره ندره خبر لم يكن على 
خلافه عموم الكتابء لو سل وجود ما لم يكن كذلكت). 


وهذا هو الوجه الذى نقله صاحب التقريرات عن بعض الأفاضل. 


أقول: ولكنّه ليمس بسديد. كما فى السابق منه من السداد, لأنّه لم يدّع طرد 
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كل خبر يخالف عموم الكتابء بل ادّعى ذلكك فى الخبر الواحد, فتركك العمل به بواسطه بعض الوجوه التى سنذكرها مثل لا 
يوجب طرد جميع الأخبار حتّى المتواترات والمستفيضات» الله الأ اف قراف عا نه القادد نك وق" الف عم تضعين يفك لذ العا كل 
الأخبار وهو كما ترى . 


المقام الثانى: البحث عن عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد. 

وقد ذكر لذلكك وجوه : 

فمنها: أن الكتاب مقطوع به صدوراًء والخبر مظنون سنداًء فلا يجوز رفع اليد عن المقطوع الصدور بالمظنون. 

يجاب عنه أوَلاً: بالنقض» بِأنّ مقتضى ذلكك عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر بالخبر الواحد, لاشتراكك المتواتر مع الكتاب فى 
كونهما مقطوعى الصدورء مع أن جوازه مسلم بينهم. 


وثانياً: بالحل, لأنكك قد عرفت أنّ التقابل واقعٌ بين سند الخبر الواحد وصدور الكتاب وكلاهما قطعى؛ لأنّ البحث ليس فى 
تخضتيضن كل خب واتعده بل نا كان ستكه واققارة انمق نان ضيه لة الكاف وها يلت الدلاله فهما تان أ كلاهينا 
ظهور وظنّء غايه الأمر أن ظهور الخبر أقوى وأظهر من عموم الكتابء لكونه خاصًاً وهو عام فيقدّم العرف والعقلاء الأوّل على 
الثانى لأنهما من قبيل القرينه على ذى القرينه» فيتصوّف بذلك فى أصاله التطابق بين الإراده الاستعماليه فى العموم والإراده 
الجدّيه فى الخاصٌ؛ أى يكون مراد المتكلم فى نفس الأمر عباره عن العام المخصّص (بالفتح). 


ومنها: أنّهِ لا دليل على اعتبار خبر الواحد إلآ الإجماع؛ وهو دليل لبى, لابدّ 
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فيه من الأخذ بالقدر المتيقّن منه» وهو مالا يكون فى قبال الخبر عموماً كتابياً أو إطلاقاً كذلككء وإلآ فلا يقين بوجود الإجماع 


هنا على اعتباره؛ حتّى يجوز رفع اليد عن عموم الكتاب وإطلاقه به. 
هذا والذى يظهر من كلام المحمّق ميله إلى التوقف فى المقام. 


وفيه أوَلا: إن الإجماع ليس حيجه إلأ من جهه كاشفيّته عن قول المعصوم. وهو ليس إلآ فى المسائل الفقهيّه والفرعيه» لا-فى 
سائل الاصولتة: 

وثانياً: لو سآّمنا جواز التمّدكك بالإجماع مطلقاً حتّى فى المسائل الأنصوليه» ولكن ليس دليلنا منحصراً فيه» بل لما عرفت من 
وجود السيره المستمرّه على العمل بالخبر الواحد فى قبال عمومات الكتاب وإطلاقاته. وأنّه مما يقطع به فى زمن الصحابه 
والتابعين» ولم ينكر ذلك منهم. 

ومنها: ما نقله صاحب المعالم قدس 0700ظ1ظ ثانياً للمنع وخلاصته: 


لو جاز التخصيص بالخبر الواحد, لجاز النسخ به أيضاء والتالى باطل اتّفاقء فالمقدّم مثله. 


بيان الملازمه: أن النسخ يعد من أنواع التخصيص. فإنّهِ تخصيص فى الأزمان» والتخصيص المطلق أعمٌ منه» فلو جاز اتتخصيص 
بخبر الواحد, لكانت العله أولويّه تخصيص العام على إلغاء الخاصٌء وهو قائم فى النسخ. 


اهاوق اذ التخصيص إذا كان جائزاً فكل قسم منه جائز, إذ قسمٌ منه تخصيص بحسب الأزمان وهو للدسخ., وقسمٌ منه 
تخصيص بحسب الأفراد العَرَضيّه وهو التخصيص المصطلح. فذاكك تخصيص بحسب الأفراد الطولتيه وخصوص هذا المعنى لا 
يوجب الفرق بينهما بالجواز وعدمه. مع أنْ النسخ ممتنع 
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باع فيكون التخصيص ا كذلكك. وهو المطلوب. 


وفيه أوَلاً: إِنّ مقتضى القاعده بحسب الطبع الأولى وإن كان كذلك. لأنّ الخبر الواحد إن كان حتجه فيعتبر العمل به فى كلّ ما 
يستفاد منه. إلا أنّهِ ربما يجوز رفع اليد عنه بعلل خارجته ولذلكك يصبح العمل به فى بعض الموارد جائزاً لأنّ التخصيص بحسب 
الأفراد الذى يسمّى بتخصيصاً اصطلاحياً لا يوجب سقوط العمل بالكتاب رأساًء لما قد عرفت من أنّه مستلزم للتصرّف فى أصاله 
الظهور فى العموم؛ وجعل المراد محدوداً فى أفراد خاصّه فمن خلال التخصيص يمكن الجمع بين العمل بكل من الكتاب 
والخبر» هذا بخلاف النسخ حيث إِنّهِ إلغاءٌ للعمل بالكتاب رأساً فى عموم الزمان بالأفراد جميعاً فمثل هذا لابدّ له من قيام دليل 
أقوى من الخبر الواحد. فلا يصار إليه إلا مع الجزم بكونه منسوخاً. 


وثانياً: الملازمه أيضاً ممنوعه من جهه قيام الإجماع من العامّه والخاصّه على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد, وهذا الإجماع 
ليس إجماعاً تعبديّاء بل هو من صغريات الكبرى المشتمله بأ الشىء الفلانى لو كان لأشتهر وبان» وحيث لم يشتهر ولم يبن» 
فيكشف عدم وجوده. والنسخ أيضاً يكون من هذا القبيل؛ يعنى لو كان النسخ بالخبر الواحد للكتاب جائزاً لاشتهر وبان بين 
العامّه أو الخاصّه. وحيث لم يشتهر مع كثره ابتلاء الناس» كشف ذلك عن عدم وجوده. فعلى هذا لو وقفنا على خبر واحد دال 
على النسخ؛ وجب طرحه وحمله إِمَّا على كذب الراوى أو على خطأه أو غفلته كما هو الحال بالإضافه إلى إثبات القرآن 
كذلك,. حيث لا يثبت بخبر واحدٍ حتّى عند العامّه؛ ولذلكك امتنع المسلمون عن قبول دعوى عمر بالنسبه إلى (الشيخ والشيخه 
إقانؤنا :فاو جديوهيا اله ) ؤزعمه أنيا لان 
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إخباره المذكور داخلٌ فى خبر الواحدء والقرآن لا يثبت به؛ وإنّما يثبت بالخبر المتواتر عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله ؛ 
ولعلّ الحكمه فى الحكم بعدم قدره الخبر الواحد على النسخ فى عصر النبيٌ والأمّه عليهم السلام هو صيانه القرآن عن التحريف 
والناكمب» ]ناته بالزياده والقتضاق وقد احير سيكداته رومالل حفظله إناها رن تال تون تق 11 لقع إن له لامر 2313 


ومنها: الأخبار الكثيره الوارده على المنع من العمل بما خالف كتاب الله بتعابير مختلفه؛ من قوله عليه السلام : «ما خالف كتاب 
الله فهو زخرفء أو باطلء أو اضربه على الجدارء أو لم أقله...» وممّا شاكل ذلككء ولسان هذه الأخبار بعمومها يشمل الأخبار 
المكائقة لعموهاك الكتات ومظلقاته أشاء وطله فكت نكن كتصوضها أز كيدها نياة!. 


فيُجاب عنه بأمور: 
الأمن الآأولة ,أذ مضموة الأغبار ارت 


١)ففى‏ طائفه منها ما دل على أن العمل بالخبر إثما يجوز فيما إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتات الله فمقتفنى هذه 
الطائفه عدم حتجيه الخبر رأسء إذ لو كان عليه شاهد من الكتاب فالحكم حينئذٍ هو الكتاب لا الخبر. 


هذا مضافاً إلى أن هذه الطائفه هى بنفسها تعدّ من أخبار الآحادء فمقتضى إمضاء هذه الطائفه وحيجيتهاء عدم حتجيتها وهو 
خلف إلا إِنّها لا تقاوم السيره القطعته القائمه على العمل بأخبار الآحاد فى عصر النبئ والأئمه عليهم السلام » فلعل هذه 
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الأخبار وردت فى مقام تحديد العمل بالخبر والردع عن الأخبار التى كانوا يدسّونها وينسبونها إلى الأثمّه عليهم السلام فى 
المسائل الاعتقاديّه ترويجاً لعقائدهم الباطله وأفكارهم السخيفه. فلا ترتبط بما نحن بصدده. 


؟) وفى طائفه منها ما دل على هذا المضمون فى خصوص الخبرين المتعارضين» فعدم ارتباط هذه بالمقام واضح لا خفاء فيه . 


*) وفى طائفه منها ما دل على أنَّ ما ورد من الأخبار يجب عرضه على الكتابء فما وافقه أخذ بهاء وما خالفه أو لم يوافقه لزم 
طرحهاء أو ما دل على (أنْ ما خالف كتاب اللّه أو لم يوافقه زخرف) ونظائر ذلكك . 


فالظاهر كون المراد منها هو الردع عن المخالف بصوره التباين المتحمّق غالباً فى المسائل الاعتقاديّه» بل ربما يشاهد فى الأحكام 
الفرعته» فلا يشمل المخالفه بصوره العام والخاصء أو العموم من وجه. إذ قل خبدٌ لا يكون مخالفاً لعموم الكتاب بهذه الكيفته 
مع أن المخالفه بالصورتين الأخيرتين لا تعد مخالفهَ عرفاً بنظر العقلاء كما عرفت تفصيله مناه حيث ثبت أَنّها بمنزله القرينه مع ذو 
القرينه» ولا يرى العرف تعارضاً بينهماء كما لا يخفى» كيف لا يكون كذلك مع ما عرفت من وجود السيره بين الأصحاب على 
ذلك . 


الأ-مر الثانى: ما فى «الكفايه» من قوّه احتمال أن يكون المراد من تلكك الأخبار أَنّهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تباركك وتعالق 
واقعاء وإن كان هو على خلافه ظاهراً شرطاً لمرامه تعالى» وبياناً لمراده من كلامه. 


فعلى هذا الوجه يصمح عدم طرد خبر مخالف للكتاب حتّى بصوره التباين الكلى» فضللا عن العموم والخصوص المطلق أو من 


وحه. هذا ٠.‏ 
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وفيه: إِنّ هذا الاحتمال وإن أمكن صححته ثبوتاً وواقعاء ولكن لا يمكن الالتزام بصيحته إثباتاء لإمكان دعوى ذلك فى كل خبر 
مخالفٍ بصوره التباين» فلا يبقى حينئذٍ للأخبار الدالّه على لزوم طرح ما خالف كتاب الله موردٌ يمكن إدراجه فيما ذكر. 


والعجب عن مثل صاحب «عنايه الأنصول» حيث التزم قيام التباين الكلى بين القرآن والخبر الصحيح فى مثل قوله تعالى: لل 
تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنتَمْ سكارَى:(1) باعتبار أن المراد من الصلاه هو المسجدء أو المراد من البحرين فى قوله تعالى: مرج الْبخرين 
بَلْتَقِيَانِ() هو علي وفاطمه عليهماالسلام » والبرزخ بينهما هو الرسول صلى الله عليه و آله » واللؤلؤ والمرجان هما الحسن 
والحسين عليهماالسلام . 


مع أنّه ليس من باب التفسيرء بل هو تأويل للقرآنء وأمثال هذه التأويلات فى الأخبار والقرآن كثيره؛ ولا يرتبط بما نحن بصدده. 


الأمر الثالث: ربما قيل إِنّ عمومات الكتاب من آيات الأحكام وارده فى مورد التشريع وأصل الوضعء وهو ليس ببعيد كل البُعد 
كما يشهد به سياقاتهاء وعلى هذا فتعود الأخبار المخضٌّ صه - سواءً كانت أخبار آحاد أو غيرها - تفسيراً لها وبياناً لتفاصيلهاء لا 
مخصّصه بالتخصيص المصطلح. فعليه لا يمكن شمول هذه الأخبار لمثل هذه الروايات التى تعد مفشره للقرآن. 

أقول قيضي اذهذا الاق بوصلا إلى كاله القر ا ةالررود الأعبار عله يانا ولفسيراءوأكا "كرن 5لكد من بضوروه المخالفه 


بالمباينه مشكل جدًاً. 
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وعليه» فأحسن الأ-جوبه هو الوجه الأوّلء من اعتبار تلكك الأخبار الناهيه عن العمل بالخبر الواحد» هى الوارده فى المسائل 
الاعتقاديّه لا مطلقاً كما عرفت فى تضاعيف الكلام واللّه العالم. 


22 
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المبحث العاشر: فى دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 

السيدة العاشر 

فى دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 

يدور البحث فى المقام عن حكم ما إذا ورد عام وخاصٌء ودار الأمر بين التخصيص والنسخ ؟ 
أقول: هنا عدّه صور ينبغى التعرّض لها ولأحكامها: 


الصوره الوق “ما او اق العام والخاصٌ مقارنين من دون انفصال فى الزمان» كما لو قال المولى: (أكرم العلماء) ثم قال: (لا 
تكرم الف اق منهم)؛ ففى هذه الصوره لا إشكال فى كونه تخصيصاً لا نسخاً لأ النسخ عباره عن رفع الحكم الثابت فى 
الشريعه والمفروض أن حكم العام هاهنا لم يثبت مستقل ومع مخض صه لا ينعقد له حكم أصلا لأنه لا يعقل جعل الحكم 


ورفعه فى آنٍ واحد وزمانٍ فارد. وهذا واضح. 


الصوره الثانيه: ما لو كان الخاصٌ وارداً بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعام» كما لو قال المولى فى يوم الأربعاء: (أكرم 
العلماء فى يوم الجمعه)» ثم قال فى يوم الخميس: (ولا تكرم فت اقهم)» ففى هذه الصوره هل يكون الخاصٌ مخض صاً للعام أو 
ناسيك ل؟ 


أقول: إِنّ وضوح أحد الطرفين موقوفٌ على إمكان جريان احتمال النسخ هناء وإلآا كان التخصيص متعيناً؛ كما أنَّ جريان احتمال 
التخصيص موقوف على صححه القول بالتخصيص هاهناء وإلا تعتّن النسخ» كما أَنّهِ لو قلنا بعدم جواز كليهما - لعلّه نذكرها ولو لم 
سحيخه ضفل ةا - قلا حيضى :إلا القول لقره الاليل 
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الخاصٌ وطرحه. وملازمه الأخذ بعموم العام ولا يخفى أنّ الالتزام بذلكك ممنوع, لأنّه خرط القتاد؛ لأنّ حكمه المولى مانعه عن 


صدور عمل اللغوى. وهو ذكر الدليل الخاص بعد العام . 
وأمَا بيان وجه عدم جريان احتمال كل منهما: 


فأمّا التخصيص :لأننّه لا يمكن الاللتزام به نظراً إلى لزوم تأخير البيان عن وقت الخطابء وهو غير جائزء كما يظهر من كلمات 
صاحب «المعالم) والمحقق القع :وغير هما وجود القائل به 


ولكنّه فاسد جداً: لأمنّه لا-مانع من ذكر الخطاب للدليل فى وقتٍ وبيانه فى وقت آخر متأخَر عنه. إذا لم يكن متأخّراً عن وقت 
الحاجه فى مقام العمل؛ ليستلزم القبح كما قيل وإن كان فيه كلام أيضاً سيأتى إن شاء الله ونظائره فى العرف كثيره حيث نرى 
ورود الحكم بالجهاد والمسير إلى القتال مطلقاً ثم يقوم الشارع بتحديد شروط المجاهدين لاحقاًء وهو واضح لا خفاء فيه حتّى 
يحتاج إلى مزيد بيان. 

وأمّا بيان وجه عدم جريان احتمال النسخ هنا: هو ما صدر عن بعض الأعلام» كما يظهر ذلك عن صاحب «المعالم» والقَمّى 
قبوله» حيث صرّحا فى مبحث النسخ أن من شرائط جواز النسخ حضور وقت العمل بالمنسوخ» بل نسب ذلكك إلى جمهور 


فقد قيل فى وجهه: إِنّه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم تحققه وفعلتته فى الخارج بفعليه موضوعه. ضروره أنه 
مع العلم بانتفاء شرط فعليته» عد جعله لغواً محضاًء حيث أن الغرض من جعله إِنّما هو صيرورته داعياً 
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للمكلف نحو الفعل» فإذا علم بعدم بلوغه إلى هذه المرتبه لانتفاء شرطه. فلا محاله يكون جعله بهذا الداعى لغواًء فيستحيل أن 
يصدر مثل ذلك من المولى الحكيم. 


وأووة عليه المكتق الناتى تعلق عاق «البخافر اك وزماذ عن نيك ما لامع 


(ءنَ هذا الكلا-م نشأ عن عدم تمييز الفرق بين الأحكام بصوره القضايا الخارجيّه والقضايا الحقيقيّه الموقته قبل حضور وقت 
العمل بهاء وبين القضايا الحقيقيّه غير الموقته حيث أنّ الاستحاله كانت للأوليين دون الأخيره والموقته مثل وجوب الصوم شهر 
القضايا الخارجته قبل وقت العمل به فلا محاله يكون النسخ كاشفاً عن عدم كون الحكم المنشأ أوّلا حكماً مولويّاً مجعولا 


وفبه أوَلاً: إِنّ ذلكك صحيح على فرض صيبحه كون الأحكام الشرعيه صادره على نحو القضايا الحقيقيهه وهو أُوّل الكلام» كما قد 
وثانياً: إن القضيه الحقيقتيه إذا فرض كون ورود الدليل الثانى واقعاً بين دليل الأوّل - وهو العام - وبين وقت العمل به؛ فلا محاله 
يصير هذا مع القضيّه الحقيقيه الموقته صحيحه لأنّه لو لم تكن موقّته» فقهراً يكون وقت العمل به هو حال الخطابء فلا يتصوّر 


حينئذٍ التخلل بدليل الثانى بينه وبين وقت العمل» حتّى يقتضى أن نبحث عن دوران الأمر بين النسخ والتخصيصء فمرةٌ الأمر إلى 


أن 


اك الوخا فر كةو رعما 
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فرض بحثنا لا يساعد إلا مع القضيه الحقيقيّه الموقته» وهى أيضاً قد عرفت موافقته مع الخصم فى الاستحاله. 
ولكن التحقيق أن يُقال: بأنّ جواز النسخ قبل حضور وقت العمل : 

تارءً: يلاحظ فى مطلق الأوامر والنواهى أى فى الأعمّ من الحقيقته والامتحائيه. 

وأخرى: يلاحظ فى خصوص الحقيقيه منهما. 


وبعبارة أوفى: تارهٌ يعتبر فى جواز النسخ فى رفع الحكم الثابت» كون الحكم ذا مصلحي مّاء سواءٌ كانت فى المتعلق أو فى نفس 
الأمرء والمفسده فى النهى. 


واخرى: يعتبر فى جوازه لزوم وجود مصلحه أو مفسده فى متعلقهماء لا فى الأمر والنهى فقط. 
ولازم اختيار القول الأوّل جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالعام قطعاًء من دون استحاله فيه لعدم حصول محذور فيه: 
لا تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجه والعمل وهو واضح. 


ولا نقض للغرضء لأَنّ المفروض عدم كون الغرض منحصراً فى وجود المصلحه فى المتعلق» بل قد تكون المصلحه قائمه فى 


وأمًا لو لم نسلّم ذلككء وقلنا بأنّ الأوامر الامتحائيه ليست من الأوامر الحقيقتِهه وبحثنا يكون فيها لا فى مطلق الأوامر» فحينئذٍ نقول: 


تارةٌ: نلتزم بما التزم به المشهور من عدم فعاته الحكم قبل تحمّق شرطه؛ كما 
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يقولون بذلك فى الواجبات المشروطه. 


وأخرى: نلتزم بمسلكنا من أن تحمّّق الفعلِه يكون بنفس التكليفء والشرط ونظائره راجعان إلى الواجب والمأمور به لا إلى 
التكليف والحكم . 


أمّرا على الأموّل فنقول: إِنّه لا يلزم من جواز النسخ كون الحكم فعلتاً على الإطلاق» بل يكفى فى صححته كونه رفعاً للحكم ثابت 
فى الجمله؛ ولو بمرتبه إنشائه» الحاصل بجعل الملالزمه بينه وبين شرطه وسببه» كما فى الواجبات المشروطه؛ فيكون الحكم 
بظاهره ثابتاً بنحو الدوام والاستمرار لمصلحهٍ تقتضيه؛ مع علمه سبحانه بنسخه لاحقاً حسب ما يرى فى علمه من المصالح 
المقتضيه لذلك. ولذلكك يصحٌ أن يُقال: (إن جاء وقت كذا يجب كذا)» ثم يقول بعد حين قبل مجيى ء الوقت: (نسختٌ ذلك 
الحكم) فالمرفوع حينثئفٍ هو تلكك الملازمه الثابته بين وجوب شىء ومجىء وقته المعهود» ونتيجه ذلك هو عدم وجوب ذلك 
القن« علنة عند تحت الوقت الحد كو 


وأمّرا على الثانى: حيث تكون الإراده والتكليف فعلتا والشرط كان لما فى الخارج من الواجب والمأمور به فلا حاجه إلى اعتبار 
المرفوع هو الملازمه؛ لأنّ المرفوع حينئذٍ هو الحكم الفعلى المنوطء فالنسخ حينئٍ جائز بلحاظ نفس هذا الحكم الفعلى, إلا أن 
الكلام حينئذٍ يكون فى ثمره هذا الجعل والنسخ. وكيف كان لا يكون النسخ حينئذٍ بمستحيل» وإن كان وقوعه كذلك ببعيد 
غايته» كما صرّح بذلك المحمّق الحائرى قدس سره فى كتابه «درر الفوائدا. 


هذا يخللاف التخصيص» نه شايع وكثير» فنفس الشيوع والكثره فيه والبّعد والندره فى النسخ. يوجبان الحمل على التخصيص» 
خصوصاً فى الفرض الذى 
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بأيديناء حيث لم يبلغ وقت العمل بالعام» وقد عرفت دعوى بعضهم استحاله النسخ, فالحكم بتقدّم التخصيص عليه لم يكن خارجاً 
عن الارتكاز العرفى. 


لا يقال: إِنْ كثره التتخصيص كان بعد وقت العمل بالعام لا قبله. 


لأنا نقول: إِنّه أكثر من النسخ بالنسبه إلى هذا القسم. مع إمكان دعوى أنّه يكون من قبيل كون العام والخاص مقارنين» حيث قد 
عرفت فى الصوره الا-ولى كون التخصيص فيما متّفق عليه لأنّ ورود دليل الخاصٌ قبل العمل بالعام يكون من قبيل الاقتران 
بحسب العرف والارتكازء فالمسأله واضحه. 


الصوره الثالثه: هى ما لو ورد الخاصٌ متأخَراً عن العام» وبعد حضور وقت العمل بالعام» كما هو الغالب فى المخصّصات الشرعيه. 
بل وفى القوانين العرفته. فهل يكون مثل هذا الخاصٌ مخصّصاً للعام ومبيناً له أو ناسخاً له؟ فيه وجهان: 


الوجه الأوّل: ذهب إليه جماعه من الحكم بالثانى» بدعوى أنْ تأخير البيان عن وقت الحاجه قبيح» وهو يستلزم فى صوره النسخ 
دون التخصيص. 


أقول: والا-لتزام بهذا المسلكك ينتهى إلى الإشكالء بالإضافه إلى عمومات الكتاب والسنّه. حيث أنْ كثير من المخضٌ صات 
الصادره عن الأثمّه الأطهار عليهم السلام قد وردت بعد حضور وقت العمل بالعام؛ والالتزام بالنسخ فى جميع ذلك مما يقطع 
بخلافه» لاستلزامه نسخ كثير من الأحكام الشرعتّه» وهو لا يناسب مع ما ورد من (أنّ حلال محمّدٍ صلى الله عليه و آله حلال إلى 
يوم القيامه. وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامه)» الدال على خلود الشريعه المقدّسه وبقائها إلى يوم القيامه. 


وأو متلقيا إمكاة ورود النسخ بالمخضٌ صات الصادره عن الأأثمه عليهم السلام » ولم نقل بإناطه جواز النسخ بوجود الوحى 
المنقطع بعد النبيئّ صلى الله عليه و آله لإمكان الجواب عنه 
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بإمكان أن يوكل النبى صلى الله عليه و آله أمر بيانها إلى الأثقه عليهم السلام » لأنهم لا يقولون إلا ما قاله جدّهم رسول الله 
صلى الله عليه و آله وأ نى به من عند الله جلّ جلاله» وهو صلى الله عليه و آله هما يَنْطِقُ عن الْهَوَى إِنْ مُوَ إلا وَحَي يوعى عَلْمَهُ 
شَدِيدٌ القوى) 4210 


مضافاً إلى أن الا-لتزا م بالدسخ بذلك مخالف لطريقه العرف والعقلاء فى القوانين المجعوله حيث لم يتعارف عندهم فرض ما 
يدوي ار احبر تراب للحي اسرد لسكا المارااء يل مول بتر ويه راك جر عاتم كيين وان يتيز ار 
مخصّصين للقوانين ن الصادره؛ وهذا سابقاً أمرٌ عرفي سارت عليه الأمم فى حياتها الاجتماعيّه كما لا يخفى على من راجع القوانين 
المتعارضه بين الملل والأقوام فى كل الأزمان. 


أقول: بعد وضوح المشكله التى تحصل من القول بالنسخ» فلا محيص إلا الالتزام باتتخصيصء وهو أيضاً مستازم لمحذور آخرء 
وهو لزوم تأخير البيبان عن وقت الحاجه والعمل» ولذلك حاول الأ.صوليون الفحص عن الطرق التى تبعدهم عن المعضله 
المذكوره وترفع الإشكالين المذكورين؛ ولعل أحينياما ة كر شاحب (الكقاوم عا لقبخنا الاتضاوف عم أن هذه الحسومات 
التى وردت مخصٌّ صاتها بعد حضور وقت العمل بهاء إِنّما هى صادره جميعها ضرباً للقاعده. أى أُنّها متكفّله للأحكام الظاهريّه 
فيكون الناس مكلفين بالعمل بها ما لم يرد عليها مخصّص. فإذا ورد المخصّص عليها كان ناسخاً بالإضافه إلى الأحكام الظاهريّه 
ومخصّصاً بالإضافه إلى الإراده الجدّيه والأحكام الواقعيه» ولا ملازمه بين كون 
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ف إمامزادا «بالخوادة الاستعسماتته» ويك كونه هرادا بالإترافه:الجنديب كنا لأ ملازمة بين ما يكوة موادا ظاهرا تقيرات :ته القاضده 


كوته مراذا واقعا هذا . 


وتوهّم: أنه مستلزمٌ لتأخير البيان عن وقت الحاجه أيضاًء لأنّ العمومات بحسب مقام الدلاله والإثبات دالّه على كون العموم مراداً 
جد ولم يكن لضرب من القاعده؛ فإذاقام المكلّف بالعمل بمقتضى مضمون العام» ثم ورد المخصّص أو المبين» أظهر ورودهما 
أنّه لم يكن العام بمراد جدّاً واقعء بل كان لضرب من القاعده ظاهراًء وهذا هو بعينه تأخير البيان عن وقت الحاجه وهو قبيح, فعاد 
المحدرم 


مدفوع: بأنّ الصغرى مقبول كما عرفت توضيحه. ولكن الكبرى» وهى كون تأخير البيان عن وقت الحاجه والعمل يعد قبيحاً 
مطلقاً وفى جميع الموارد ممنوتٌ؛ لأنّه ربما كانت المصلحه مقتضيه للتأخيرء وكان تفويت هذه المصلحه أهمَ من دفع المفسده 
المتوجهه مثلاً من تأخير البيان» لو فرضنا وجود المفسده فى تأخيره» وإلا ربما لا يكون فى التأخير سوى فوت المصلحه دون 
ورة الحتويلاة: 


كما أنّه ربما يوجب ذكر البيان معتجلا مفسده أهم من تحصيل المصلحه فى البيان لو كانت المصلحه موجوهه فى البيان أيضاً 
ولعل حال تأخير بيان المخصّصات فى الشريعه ونظائرها من هذا القبيل» لأنْ بيان أحكام الشريعه المقدّسه كان على نحو التدريج 
واتجذا بعت وانكة التصينع"المبهيل عل الناين: باعتبار أن بيانها دفعة واحده عرفيه يبوجب المشمّه عليهم؛ وهى توجب النفره 
والإعراض عن الدَّين وعدم الرغبه فيه» وهو بنفسه مفسده.؛ ولذلكك فإنْ مثل هذه المصلحه المهممه اقتتضت أن يكو بياتها علي 


نحو التدريجء فتأخير البيان هنا 
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مشتمل على مصلحه تستدعى ذلك, ومن الواضح أن هذه المصلحه أقوى من مصلحه الواقع التى تفوت عن المكلف فى بعض 
الموارد. 


ومن هنا ورد فى بعض الروايات أن هناكك مجموعه من الأحكام باقيه عند صاحب الأمر عليه السلام » وأنّه سوف يظهرها للناس 
حين ظهوره؛ وما نحن فيه يكون كذلكك. فتأخير البيان عن وقت الحاجه قبيح, لو لم يكن التأخير فيه مصلحه أقوىء أو تضمّن 
التقديم مفسده قويّهء وإلا ربما كان التأخير واجبا فضلا عن أن يكون قبيحا. 


وبالجمله: ثبت من خلال ما ذكرناه وبتناه توضيحاً لكلادم العَلّمِين» أن المتعيّن كون الخاصٌ المتأخر الوارد بعد حضور وقت 
العمل بالعام مخصٌ صاً لا ناسخاًء فعليه لا إشكال فى تخصيص عمومات الكتاب والسنّه الوارده فى عصر النبيّ الأكرم صلى الله 
عليه و آله بالمخصّ صات الوارده فى عصر الأ-ثمّه الأطهار عليهم السلام » حيث أن المصلحه اقتضت تأخيرها عن وقت الحاجه 
والعمل. أو كان فى تقديمها مفسده ملزمه تمنع عنه أن دليل العام : 

إِمَا مشتمل على الحكم الترخيصى فى العموم ظاهراًء مع كونه فى الواقع بعضه إلزامياً وجوبياً أو تحريمياً. 

اوها علق الحكم الإلزامى وجوباً أو تحريماً ظاهراً مع كونه فى الواقع يعد ترخيصياً لبعضهم حيث يكون القبح فى الأوّل 
منهما من تفويت المصلحه فى الوجوب والإلقاء فى المفسده فى الحرمه؛ وفى الثانى منهما من جهه إيقاع الناس فى المشقّه 


والكلفه فى شىء لم يكن إلزامياً فعله أو تركهء وصدور جميعها عن المولى الحكيم قبيح؛ ولكن يرتفع القبح إذا زاحمه مصلحه 


أقوى أو 
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مفسده كذلك.» كما عرفت فلا نعيك. 


هذا كله إِنّما يصيح فى مقام الثبوت وتنشن الهو هنا أن إصدار العام إِنْما كان لضرب القاعده؛ وذكر المخضٌّ صات بعدها تكون 
مببَنةَ ومخصّصه إمّا للمصلحه الموجوده فيها أو للمفسده التى يدفعها. 


وأمّا فى مقام الإثبات: والاستظهار أى فى مقام الدلاله وأنْ المراد من إصدار العمومات المتقدّمه هل هو بيان حكم الواقعى وأنّه 
مقتض للمصلحه الواقعيّه أم لا يكون كذلكك؟ 


فيتصوّر على ثلاثه أنحاء: 

تارةٌ: يدّعى العلم بكون العموم وارداً لبيان الحكم الواقعى. 

وأخرى: يدّعى العلم بخلافه, وأنّه ليس لبيان الحكم الواقعى» بل لضرب القاعده وبيان الحكم الظاهرى. 
وثالثه: يدور الأمر بينهماء والمرجع حينئذٍ إلى ملاحظه مدلول الأصل العقلائى ومقتضاه. 


فعلى الأوّل: لا إشكال بأنّ ورود الخاصٌ المتأخَر يعد ناسخاً لحكم العام لا مخضّصاًء لأنّه إذا علم كون العموم مراداً جدّياً للمولى 
واقعاً إلى زمان ورود الخاصٌء فمعناه حينئذٍ أن العموم لم يقصد منه بيان ضرب القاعده؛ حتّى يستظهر عند ورود الخاصٌ أن 
المراد الجدّى والواقعى هو بعض الأفراد لا جميعها كما دل عليه الكلا-م» وهذا يقتضى فرض الخاص قاطعاً لظهور العام فى 
الاستمرار مما يعنى أنّه ناسح لعموم العام لا مخصّصٌ له. كما صرّح بذلكك الشيخ الأنصارى فى تقريراته. 
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وعلى الثانى: وهو العلم بأنّ العام لم يكن وارداً لبييان الحكم الواقعى» بل لبيان ضرب القاعده والحكم الظاهرىء فيتعيّن حينئذٍ 
كون الخاصٌ مخصٌ صاً لا ناسخاً لأنّه لو كان ناسخاً ربما استلزم الخلفء لأنّ الدليل يعد ناسخاً فيما لو نسخ الحكم الواقعى» أى 
كان الحكم فى المنسوخ حكماً واقعيًا ولو فى الجمله؛ أى حتّى فى الحال السابق على ورود الناسخ» والمفروض أنه ليس كذلكك 
فى المقام. 


أقول: وأمّرا فرض الخاصٌ ناسخاً للحكم الظاهرى كما عبّرناه» فإنّه خلاف لما هو مصطلح عليه» وما ذكرناه فى وجه تعن كونه 
باستحا لأ مخض صا وجنهةدون ما ورد فق :«الكقانه4 مق دعوق: اسطاراسأخر انان عم وقت الشاجة لما فل عرفت من إمكاة 
كون التأخير مشتملا على مصلحه أو دفع مفسده أهمّ من التقديم. هذا بخلا.ف ما لو كان تعلّقت إراده المولى الجدَيّه واقعاً 
بالعموم الظاهر فى الاستمرار ثم رفعه بالدليل الخاصٌء فلا محيص حينئذٍ إلآ الحكم بالنسخ. لأنّه فرض العلم بتطابق الإراده 
الاستعماليه مع الإراده الجدّيه فى العموم كما لا يخفى . 


وأمًا على الثالث: هو ما لو لم يعلم حال العموم فى أحد من الوجهين بالعلم الوجدانى؛ بل احتمل كل واحد منهماء فلابدٌ حينئذٍ 
من الرجوع إلى الأصل العقلائى من أصاله عدم النسخ وأصاله عدم التخصيص بعد العلم بورود أحدهما وعدم بقاء الحكم العام 
بحالته الاولى» حيث يدور الأمر بين رفع اليد عن عمومه الأزمانى والاستمرارى ليكون الخاصٌ ناسخاً لا مخصصاًء وليكون الحكم 
حكماً واقعياً لا ظاهريّاء وبين أن يرفع اليد عن عمومه الأفرادى ليصبح الخاصٌ مخصّ صاً لا ناسخاً وليكون الحكم حينئذٍ حكماً 
ظاهرياً لا واقعياً؟ فيه وجهان بل قولان: 


القول الأوّل: هو الذى تبنّاه المحمّق الحكيم فى تقديم الأؤل» حيث قال فى 
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(ولا يبعد البناء على كونه ناسخاء عماللا بأصاله كون العام وارداً لبيان الحكم الواقعى لأفراد الخاصٌء ولو بالنسبه إلى ما قبل زمان 
المعوّل عليها العقلاء» ولذا يحكم بكون حكم العام بالنسبه إلى غير أفراد الخاصٌ حكماً واقعياً. 


ولا تعارضها أصاله ظهوره فى الاستمرار, للقطع بانتفاء حكم العام فى زمان ورود الخاصٌ وما بعده بالنسبه إلى أفراد الخاصٌء فلا 
أثر لها فى إثبات الحكم الشرعىء فتأمّل وانتظر)(1) انتهى كلامه. 


أقول: لكن الإنصاف يقتضى الحكم بتقديم الثانى على الأوّل لوجهين: 


ولا إن مقتضى أصاله أنّ العام وارد لبيان الحكم الواقعى: وإن مقتضياً لكونه ناسخا لكنّها معارضه مع أصاله ظهور العام فى 
الاستمرار الذى يعد أصال عقلتاً. 


ودعوى أنه رفع اليد عنه قطعاً بالنسبه إلى بعض أفراد الخاصٌ بعد وروده. لا يوجب رفع اليد عمًا لا نقطع بذلكك وهو البعض 
الآخرء لأنّ الأصل العقلائى حمجه فى متعلقه فى كل ما لم يقطع بخلافه. ولعلّه لذلكك أمر بالتأمّل فى ذيله. 


وثانياً: أنه عند تعارض هذين الأصلين يكون المرجع أصلا عقلائةاً آخر هنا حاصل مما هو واقع فى الخارج بكثره. ألا هو ما 
تعورف عليه فى جميع الأمصار والأعصارء من قيام المقدّن ببيان حكم وقانون عام أوّلا ث تخصيصه وتقيبده لاحقاً بمخضٌ صات 


ومقتئدات ثانويّه» وهذه الطريقه من الكثره والشيوع بحيث اشتهر قولهم: ما من عام إلآ وقد خصٌّ. هذا من ناحيه. 
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ومن ناحيه أخرى» فإنّ وقوع النسخ يعد أمراً نادراً بحيث يدرجه الجميع فى العدم . 


فمع هذين الأ-مرين ربما يطمئنٌ الااصولى على تقويه ظهور العام فى العموم الأزمانى» وتضعيف ظهوره الأفرادى» فيقدّم الأوّل 
على الثانى» ويلتزم بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجه وأنه كان لحكمه مقتضيه لذلكك. 

والنتيجه: ثبت مما ذكرنا فى الصوره الثالثه كون الخاصٌ المتأخَر يعد مخصّ صا للعام لا ناسخاً كما هو الغالب فى الشرعتّات 
بالنسبه إلى الأحكام الصادره فى صدر الإسلام؛ مع ما صدرت مخصّصاتها ومبئناتها فى زمن الأئمّه عليهم السلام . 


الصوره الرابعه: ما لو كان الخاصٌ وارداً قبل العام» وورد العام بعده وقبل حضور وقت العمل بالخاصٌء مثل ما لو قال يوم الأربعاء: 
(لا- تكرم فسّاق العلماء يوم الجمعه) ثم قال يوم الخميس: (أكرم العلماء يوم الجمعه)» فهل العام المذكور ناسخ والمورد يكون 


قال صاحب «المحاضرات:: إِنّه يتعتّن هنا كون الخاصٌ المتقدّم مخصّصاً للعام المتأَرء حيث أنه لا مقتضى للنسخ هنا أصال وإلا 
لزم كون جعل الحكم لغوا محضاء وهو لا يمكن من المولى الحكيم. 

وفيه: قد عرفت منّا ما لا يخلو كلامه عن إشكالء لأنّه يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل إذا كانت المصلحه مقتضيه لذلكك. 
سواءً كانت المصلحه فى نفس الأمر كالأوامر الامتحاتئه أو المصلحه فى إثبات الملازمه بين الواجب والشرط أو المصلحه فى 
أصل فعلتِه الحكم, ولكن كل ذلك قد عرفت ندرته هذا 
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بخلاف التخصيص. ولذلكك يقدّم هنا ما هو الأغلب المتعارف. 


ألا اماحب (الكفايه فقن حمل التخصيص أظهر بقوله:+ زلا أن الأظهر كونه مخض صا وإن كان ظهور العام فى عموم الأفرادى 
أقوى من ظهور الخاصٌ فى الخصوصء لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه؛ وندره النسخ جداً فى الأحكام)(1) انتهى 
كلامه. 


وناقشه المحمّق الحكيم قدس سره : بأنّه (قد تقدّم أن مجرّد ذلكك - أى تعارف التخصيص - لا يجدى فى ترجيح التخصيص» 
وإِنْما يجرى فيه حيث يوجب أقوائيه أحد الدليلين على الآدخرء وثبوت ذلكك فيما لو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاصٌ 
غير ظاهر إذ ليس التعارض فيه بين عموم العام ودوام الخاصٌء كى يوجب التعارف قَوّه دلا-له الخاصٌ على الثانى, لأنّ عموم 
العام منافٍ لأصل الخاصٌ لا لدوامه فسخ الخاصٌ بالعامٌ لا تنافيه دلاله النهى كى يؤخذ بها)10)» انتهى محل الحاجه. 


أقول: وفيه ما لا يخفى على المتأمّلء لأنّ عموم العام لا ينافى الخاصٌء بل نفس وجود العام الشامل اصوصن أنراف القاض فطع 
مناف» وإلا لو كان شموله لخصوص الخاصٌ وأفراده كانت المنافاه أيضاً موجوده. 


نعم» يمكن فرض عموماً منافياً له مسامحه» ولكن مع ذلكك نقول: إذا كان التنافى بين عمومه ونفس الخاصٌ مفروضاًء فبالتبع يعدّ 
منافياً لدوامه» لعدم إمكان التفكيكك بين هذين العنوانين» بمعنى أن الضدّيه لأصل وجوده الثابت معه دوامه 


."ا/7/١ الكفايه:‎ -١ 


ادمشقائق الاصول-804:74, 


ص :98 


وافتعير اوه مكو م كيدا قراف بالضروره. مع إمكان أن يقال ِأنْ الممنوع فرض الضِدَّيه والمنافاه مع استمراره ودوامه إلى بعد 


وكيف كانء فأصل التنافى بين الدوام للخاصٌ مع العام قطعيّ. 


الصوره الخامسه: ما إذا ورد العام بعد الخاصٌ وبعد حضور وقت العمل به» ففى هذه الصوره يقع الكلام فى أن الخاصٌ المتقدّم 
هل يعد مخصّصاً أم أن العام المتأخَر ناسخ ؟ 


فعلى الأوّل يكون الحكم الثابت فى الشريعه هو حكم الخاصٌء وعلى الثانى يكون الحكم الثابت هو حكم العام. 


قال ضاحب «الكفابة»: الأظهر أن يكون الخاضصٌ مخظضاء لأن كثره التخصيص توجبه حتّى اشتهر ما من عام الأوقن د ووفرة 
ناحيه ندره النسخ فى الأحكام جدّاً أوجبا كون ظهور الخاصٌ فى الدوام والاستمرارء وإن كان الإطلاق ومقدّمات الحكمه أقوى 
من ظهور العام فى العموم, وإن كان بالوضعء وعليه فلا مناص من تقديمه عليه. 

وادّعى صاحب «المحاضرات000): أن توجيه المحمّق الخراسانى ممنوع لما يرد عليه ما ذكره الشيخ الأنصارى قدس سره بما 


ملخصضه: 


أن دليل الحكم يستحيل أن يكون متكفّلاً لاستمرار ذلكك الحكم ودوامه أيضاً ضروره أنّ استمرار الحكم فى مرتبه متأخَره عن 
نفس الحكمء فلابدٌ من فرض حاجته إليه . 
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وفيه: أنْ ما أسنده إلى الشيخ الأنصارى لم نجده فى كلامه فى باب العام والخاصٌ من كتابيه الموجودين بأيدينا من تقريراته 
المسمى ب- «مطارح الأنظار) و«قوامع الفضول»). والعله وذ كوو فى فنها االخدر عاد ما حمق 


وكيف كانء فلو صيح ما نسب إليه لورد عليه الإ-يراد نقضاً بن دليل الحكم لو لم يكن متكفّلا لإطلاقه من حيث الاستمرار فى 
الزمان المتأخّر لتأخَر مرتبته عن نفس الحكم, فلا يعقل تصدّيه لذكر الدوام فى الأفراد الطوليه هذا فضلل عن أن كلامه ينتقض 
بالإطلاق الأفرادى أيضاًء لأنّه كيف يمكن استفاده شمول الحكم فى تمام الأفراد فى المطلقات, مع أنَّ الإطلاق والتقييد يعدّان 
بحسب الرتبه متأخحران عن وجود نفس الحكم. لأنّه من الواضح أن الشىء ما لم يتحمّق ويوجد لا-يمكن انّصافه بالإطلالق 
والتقييد. مع أنّ إنكار الإطلاق فى المطلقات يعدّ مساوياً لإنكار البديهتتات. 


والحل: إِنَا لم ندّع أنّ نفس الدليل بدال واحد بدلالته اللفظئه يدل على الاستمرار فى الزمان والإطلاق فى الأفراد» حتّى يُجاب 
بما قد قيل فيه وعرفت إشكاله بل نقول إِنّ نفس تعلق الحكم بالموضوع القابل للانطباق على الأفراد - فيما إذا كان إطلاق 
الأفراد على الموضوع قابل للاستمرار والدوام فى الإطلاق الأزمانى؛ إذا كان المولى بصدد البيان» ولم تكن فى البين قرينه صارفه 
إلى جهه خاضّه من الأفراد أو إلى بعض الأزمان حتّى القدر المتيقّن فى مقام التخاطب كما عليه بعض - يوجب عند العقلاء أخذ 
الإطلاق من ذلكك الدليل» أى هذه الطريقه هى بنائهم فى أخذ الإطلاقات فى المطلقات» وهو المسمى بالدليل الإطلااقى 
ومقدمات التحكيه ولا يجزى .قنه قفتت تلات الرسه المذ كون شابقاً فا ةخلدقه 
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له بتفاوت الرتبه فى نفس الحكم مع الإطلاق كما ادّعاه فى هذه النسبه. 


أقول: والجواب عن كلادم الشيخ هو الذى ذكرناه لا ما تكلفه صاحب «المحاضرات» حيث أجاب عنه مفضٌ الاء فدخل أوَلاً فى 
الجواب بأنْ الإطلاق والتقييد يكون كما هو من قبيل المتلازمين باللازم والملزوم» أو من قبيل التلازم لملزوم ثالث من الأمور 
التى إذا قد المأمور به بأحدهما أغنى ذلك عن تقييده بالآخرء كما أنْ الأمر بأحد المتلازمين يغنى عن الأمر بالآخر وعليه فلا 
معنى لإطلاق المأمور به بالإضافه إليه لا فى مقام الثبوت لكونه غير معقول ولا فى مقام الإثبات لكونه لغوأء وكذلكك تقييده به 
فى هذا المقام. 


وما نحن فيه من هذا القبيلء فإنّ العدم النعتى ملازم للعدم المحمولى وعليه فتقييد موضوعى العام بعدم كونه متَصفاً بعنوان 
الخاصٌ وأفراده العرضيهء يعنى كل ما ينطبق عليه الخمر فى الخارج يكون حراماً. كذلكك يدل عليه بالإضافه إلى أفراده الطوليه 
يعنى بحسب الأزمان» لإطلاق المتعلّق والموضوع وعدم تقييده بزمان خاصٌ دون خاصٌء مع كون المتكلم فى مقام البيان» يعنى 
للشكلم أن يأخذ المتعلق والموضوع مطلقاً من حيث الأفراد ومقتداً بفرد دون فردء وهكذا يكون حال إطلاقه من جهه الأزمنه. 
بأن يؤخذ لزمان دون زمان أو مطلقاً لجميع الأزمان, فلو لم يؤخذ فبطبيعه الحال يدلّ بإطلاقه على الاستمرار» ولذلكك يصبح 
توجيه صاحب «الكفايه) فى غايه الصيحه والمتانه لأنْه لم يتين وجه عدم منافاه اختلاف الرتبه فى الحكم مع الإطلاق فيما نحن 
بصدده. وأنّ مجرّد كون الإطلا-ق والتقيبد - فى المتلا-زمين بحسب الوجود - يكون على نحو إن قد أحدهما أو أطلق فى 
أحدهما أغنى عن الأخذ فى الآخرء غير كاف فى حل الإشكال. 
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وإن أراد من ذلكك بيان ما قلناه» بن الإطلاق ليس أمراً مرتبطاً بدلاله دال واحد للفظ حتّى يرد على عدم إمكان دلالته بشيثين 
متفاوتين فى الرتبه» بل يكون بواسطه ما يفهم من الإطلاق بالتفصيل الذى ذكرناه» فهو حسن لكن كلامه فى إفهام ذلك لا يخلو 
عن إجمالء واللّه العالم. 


توضيح الصوره الخامسه: يدورالبحث فيها عن أن العام المتأخّر عن الخاصٌ وعن وقت العمل» هل هو ناسخ للخاصٌء أو هو 
مخصّص له. أو يجب التفصيل ؟ 

فيه وجوةٌ وأقوال؛ فقد التزم بعض الأصحاب بالأوّلء والتزم آخرون - كصاحب «الكفايه) و «الدرر» - بالثانى» وذهب صاحب 
«المحاضرات» إلى القول الثالث» وهو التفصيل بين الأحكام العرفته ففيه النسخ, والأحكام الشرعيه هو التخصيص. 

أقول: وأمَا وجه كلام صاحب «الكفايه) فقد عرفته آنفاً أَنّه كان بملاكك الأظهريّه فى التخصيص. فيقدّم بواسطه الشيوع والكثره 
فيه والندره فى النسخ» حتّى ولو كان ظهور العام فى العموم بالوضع والخاصٌ فى الشيوع والسريان بالإطلاق. 

ما المحمّق الخوئى: فقد اختار التفصيلء وذكر فى وجهه (بأَنْ ورود التخصيص وصكته موقوف على بقاء ظهور الخاصٌ على 


الاستمرار لما بعد العام, وهو غير معلوم؛ له كان بالإطلاق» وكان من مقدّماته عدم البيان» مع أن العام يكون بياناً على قطع 
الاستمرار» وكان الوضع أيضاً كذلكك. فيقدّم العام على الخاصٌ ليكون بذلكك نسخاً لا تخصيصاً. هذا فى الأحكام العرفيه. 


وأمَا فى الأحكام الشرعيّه يكون تخصيصاً للأحكام الصادره من المولى 
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الحقيقى, فالقول بالنسخ هنا غير تاء» والسبب فى ذلكك أنْ الأحكام الشرعيّه بأسرها ثابتهٌ فى الشريعه الإسلاميّه المقدّسهء حيث 
أنها هى ظرف ثبوتها فلا تقدّم ولا تأخر بينهما فى هذا الظرفء وإِنّما التأخر والتقدّم بينها يكون فى مرحله البيان» فقد يكون العام 
متأخراً عن الخاصٌ فى مقام البيان» وقد يكون بالعكس. مع أنّه لا تقدّم والتأخَر بينهما بحسب الواقع. 


فالعام المتأر وإن كان بيانه متأتراً عن بيان الخاص زماناًء إلا أنّه يدل على ثبوت مضمونه فى الشريعه مقارناً ثبوت مضمون 
الخاصٌ فى ظرف الثبوت والواقع» ولذا لو صلّى أحدٌّ فى الثوب النجس نسياناً ثم بعد مدّه مثلا تذكر وسأل الإمام عليه السلام 
عن حكم صلاته فيه فأجاب بالإعاده» فهل يتوهّم أحد أنّه فى مقام بيان حكم صلاته بعد ذلكك لا من الأوّل . 


ثم قال: ومن هنا يصحٌ نسبه حديث صادر عن الإمام المتأخر كالصادق عليه السلام إلى الإمام المتقدّم كأمير المؤمنين عليه 
السلام » ولذلكك قالوا عليهم السلام : نحن بمنزله متكلم واحد. وهذه الحيّجه ناظره إلى ما ذكرناه. 
وعليه» فلا موجب لتوهم كونه نهذ الخامن: نا لاسامن من هما الام ستفرها له وهكذا يحصل الفرق بين الأحكام 


العرفنه والشرعله فى العام المتأخَر عن الخاصٌ بالنسخ فى الأوّل والتخصيص فى الثانى)» انتهى ملخص كلامه. 


رك عله ل لولا الأصل المذكور عند العقلاء من كثره التخصيص دون النسخ. لأمكن الإشكال عليه؛ كما أنه يمكن أن 
يكون الأمر كذلكك فى الأحكام الشرعته. كما أنّه يمكن أن يكون من جهه النسخ أيضاً كذلكك بتقريب أن يُقال: 
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(إِنَ النسخ الوارد على لسان الصادقين عليهماالسلام على العام المتأخر هو كذلك فى مرحله البيان» وأمّا فى مقام الثبوت والواقع 
فقد نزل فى عصر النبى صلى الله عليه و آله بلسانه» خصوصاً مع الالتزام بأنّ نزول الأحكام ونسخها لا يمكن إلا بالوحى» وهو لم 
يتحمّق إلا له صلى الله عليه و آله » فحينئذٍ جاء النسخ للحكم فى ذلكك الزمانء إلأ أنّه لم يبن ذلكك إما لبقاء وقته إلى زمان 
الصادقين عليهماالسلام » أو لم يكن فى ذكره إلى هذا الزمان مشتملاً على مصلحه أو كان فيه المفسده. ولذلكك أخحروا ذكر 
نسخه إلى زمان الأأثمّه عليهم السلام وأجازوا بذكره؛ فلا دافع لهذا الاحتمال إلا الكثره فى التخصيص والندره فى النسخ 
الموجبان للحمل على التخصيص دون النسخء. وهكذا عاد كلامه إلى ما قاله صاحب «الكفايه). 


وثانياً: لو سلمنا ذلك فى حقٌّ العمومات الصادره عن الأثمّه عليهم السلام ولكن لا نسلّم ذلك فى العمومات المتأخره الصادره 
عن النب صلى الله عليه و آله » لأسن ذلكك كان بيده من حيث أصل الصدور ونسخه. فلابدٌ من الالتزام بالنسخ فى مثل تلكك 
الأحكام الشرعتّه الصادره بصوره العموم بعد الخاصٌ فى عصره صلى الله عليه و آله . إلا أن يلتزم بما ذكره صاحب «الكفايه» من 
الكثره فيه دون النسخ. وهذا هو المطلوب. 


وثالثاً: إن مختاره رحمه الله لا يعد تفصيلاً فى المسأله بل هو خروج عن فرض المسأله. لأنّ بحثنا كان فيما لم يكن العام 
والخاصٌ مقترنين من حيث الزمان وإلا لو علم من الخارج ذلك لحكم بالتخصيصء حتّى فى الأحكام العرفته» إذ لا اختصاص 
بالشرعته فقط كما ادّعاه. فكلّ من المحتملين يصمح جريانهما فى الأحكام الشرعته والعرفيه» وإن رجع إلى ما هو الشايع فى 
الخارج» كان الحاصل فى كلا الموردين هو التخصيص دون النسخ كما لا يخفى . 


6٠١ ص:‎ 


أقول: لكن الإنصاف أنْ الحقٌّ مع الشيخ صاحب «الكفايه) وتلميذه المحقّق الحائرى صاحب «الدرر» من تقديم التخصيص على 
النسخ. فإنّه مضافاً إلى الكثره التى قد عرفت كونه عند العقلاء أمراً متعارفاً بخلاف النسخ. يمكن تأييد التقديم بأنّ ذكر نفس 
العام فيه نوج إشعار بأنّه أراد بيان تعلّق الحكم إلى غير أفراد الخاصٌ كإكرام العدول فى مثال (أكرم العلماء فى يوم الجمعه) 
الوارد بعد (لا تكرم فسّاق العلماء) الوارد فى الزمان السابق على العام وهو يساعد التخصيص لا النسخء وإلآ لأمكن له النسخ 
بمقدار نفس الخاصٌء بأن يصرّح بوجوب إكرام الفتراق منهم فى يوم الجمعه؛ فالعدول عن هذا التعبير إلى ذكر العام يؤيّد 
التخصيص. كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق. 


وتوهّم: أنه لِمَ لا يذكر وجوب إكرام العدول بنحو الخصوص ؟ 
مندفع: بإمكان أن يكون مقصوده بيان قاعده كليه تشمل معلوم العذول و مش كو كاوه لذ كر إلا لك 


نعم» من التزم بجواز النسخ فى الصوره السابقه - وهى ما لو كان العام واردا قبل حضور وقت العمل بالخاصٌ - عليه الالتزام 
بجواز النسخ هنا بطريق أولى» ولكن نحن قلنا بالتتخصيص فيه؛ فهكذا يكون هاهنا وهو المطلوب. 


هذا كله كان فى صوره العلم بتأريخهما. 
وأمًا فى صوره الجهل بتاريخ صدور العام والخاصء فهو: 


تارءٌ: يكون تاريخ أحدهما معلوماً دون الآخرء مثل ما لو علم تاريخ العام» ولكن جهل تاريخ صدور الخاصٌ وأنّه هل ورد قبل 
العام أو بعده. 


ثم لو علم أنه بعده» لكن لا يعلم هل كان صدوره بعد حضور وقت العمل 


6١٠١:ص‎ 

بالعام أو قبله. 

أو لو علم تاريخ الخاصٌء ولكن جهل تاريخ العام بالنسبه إلى الخاصٌ تقديماً أو تأخيراً. 

أو علم أنّه صادرٌ بعد الخاصٌء ولكن لا يعلم تقدّمه على حضور وقت العمل بالخاصٌ أو تأخره عنه. 


واخرى: ما لو لم يكن تاريخ شىء منهما معلوماء لا من حيث أحدهما على الآخر, ولا من حيث تقدّم أحدهما على حضور وقت 


العمل 3 تأخره عنه. 


ففى جميع هذه الصور يجب الحكم بالتخصيص دون النسخ لمن التزم فى جميع صور العلم بالتخصيص دون النسخ. لأنّ حال 
الجهل لا يكون أرفع وأعلى من حال العلم» فإذا قلنا بالتخصيص فى صوره علمه بتقدّم أحدهما على الآخر ففى صوره الجهل 
يكون بطريق أولك» ولعله لذلكك لم يتعرّض بعض الأصوليين - كصاحب «المحاضرات» - لصوره مجهولى التاريخ أصلا؛ لعدم 
احتياجه إلى ذكره بخصوصه بعد التزامه بالتخصيص فى جميع الصورء كما صرّح بذلكك فى آخر المبحث بقوله: 


(فالنتيجه فى نهايه المطاف: أن المتعيّن هو التخصيص فى جميع الصور المتقدّمه ولا مجال لتوهّم النسخ فى شىء منها)(0)» انتهى 
كلامه. 


كما أن مختارنا أيضاً كذلكك فى جميع الصورء فلا يبقى لنا حينئٍ نقطه شكك وإبهام حتّى نرجع فيها إلى الأصول العمليه. 


اك لضع راقن 7 


ص:7٠6‏ 
قبل حضور وقت العمل بالعام» وإلا لكان الخاصٌ ناسخاً للعام لا مخصّصاً. 
أو من كان مذهبه أن من شرط جواز النسخ كون الناسخ وارداً بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ. 


ففى هاتين الصورتين لو شككنا فى تاريخ ورود الخاصٌء بأنّه هل ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ليكون مخصّ صا أو ورد 
بعده ليكون ناسخاء فأصاله عدم وروده قبله وبعده يتعارضانء لأنَّ الشرط فى العمل على التخصيص عدم مضئ زمان العمل 
بالعام» كما أن الشرط فى النسخ مضئ زمان العمل به وما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على أحدهماء لعدم بناء 
العقلاء فى ذلك على الحمل على التخصيص. ومجرّد أغلبيه التخصيص وندره النسخ وإن كان يوجب الظنّ بالأوّل دون الثانى» 
لكنّه لا دليل على اعتبار هذا الظَنّ هنا لعدم البناء. 


هذا كله فيما لو علم تاريخ الخاصٌء وأَنّه بعد العام وكان الشكك بلحاظ وروده قبل حضور وقت العمل بالعام وعدمه . 


وأا لو كان تارينح نفس الخاضن بالنسبه إلى العام أيضاً مجهولا» فضلل عن الشكك السابق» فهذا بعك أسوء حالاً من قبل لأله لو 
أخبره فى العام المتأخَر كونه نسخاً للخاصٌ بخلاف الخاصٌ المتأخر - حيث أنه يكون مخصّ صاً إذا كان بعد حضور وقت العمل 
بالعام - لاستلزم قيام أصلان متعارضان فى أصل تقدّم الخاصٌ والعام من جهه وصف الناسخيه والمخصصيهء فلا يعلم هل العام 
ناسح إن كان متأخَراً عن الخاصء أو أن الخاصٌ ناسخ إن كان بعد العام وقبل حضور وقت العمل به أو أن الخاص مخصّصٌ إن 
كان الخاص وارداً بعد العام وبعد حضور وقت العمل به؟ 


6٠7: ص‎ 


فقيام التعارض بين أصاله العدم فى كل واحدٍ من هذه الفروض الثللاث يوجب التساقط. ويصبح المرجع حينئفٍ هو الاصول 
العمليه الحكميّه من البراءه - إن كان الشكك فى التكليف الإلزامى وجويداً كان أو تحريميّاً - أو الاستصحاب إن كان له حاله 
سابقه تكليفييه معلومه من الوجوب أو الحرمه. ومع تحمّق التعارض يكون المرجع هى العمومات. 

هذاء ولكن بما أنّه لا ثمره عمليّه مهمه مترنّبه على هذا البحث. فالأولى الإعراض عن إطاله الكلام فيه وما ذكرناه إِنّما هو مجرّد 
الإرشاد إلى إمكان بيان وجوه وصور علميّه فى المقام» واللّه هو الهادى إلى الحقّ والصواب. 


6٠١5: ص‎ 

المبحث الحادى عشر: فى النسخ والبداء 

البح السادن عكر 

فى النسخ والبداء 

إن النسخ له معنيان: 

الحوهماة لقوع وهو سدنس الأزال ومه رمحي التمق الظل ) أى أزالقه: 


والثانى: هو الاصطلاحىء وهو عباره عن رفع أمر ثابيك فى الشويعة المقد به بارتفاع أمده وزمانه» بلا فرق بين أن يكون المنسوخ 
حكن تكيقا أو حكيا وفيها. 
أقول: ومنه يعلم أن ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. لا يكون نسخاء إذ من الواضح أنّ ارتفاع الموضوع يرفع الحكم قطعاً نظير 


وإِنّما الكلا-م فى إمكان ارتفاع الحكم عن موضوعه المفروض الوجود فى عالم الجعل والتشريع؛ والمعروف والمشهور بين 
المسلمين إمكانه. وخالف فى ذلك اليهود والنصارىء فادّعوا استحاله ذلكك» واستندوا فى ذلكك إلى بهد لا واقع لها أصلاء 
وحاصلها أن النسخ يستلزم أحد محذورين لا يمكن الالتزام بأ منينها: 


إِمَا القول بعدم حكمه الناسخ أو جهله بهاء وكلاهما مستحيل فى حقٌّ الله تباركك وتعالى. 


والسبب فيه أنَّ تشريع الأحكام عند أهل الحقٌّ لا يكون إلا بالمصالح والمفاسد, فعلى هذا لا يمكن جعل الحكم جزافاً. كما لا 
يمكن نسخه كذلكك. فحينئذٍ يقال: بأنّ الحكم المنسوخ لا يخلو من أن يكون مع بقاء الحال على ما هو 


ص 6١60:‏ 
عليه من جهه المصلحه وعلم الناسخ بهاء أو يكون من جهه البداء وكشف الخلا.ف كما يقع ذلكك غالباً فى الأحكام والقوانين 
العرفيه. 


والا-لتزام بالأموّل ينافى حكمه الحكيم المطلق, فإنّ مقتضى حكمته تعالى استحاله صدور الفعل منه جزافاً على فرض وجود 
المصلحه فى المتعلق» ومع فرض علمه بذلك لا مجال لرفع حكمه لمنافاته مع حكمته المتعاليه. 


وإن انكشف له الخلاف فى ذلكء وأنّه ليس فى متعلّقه مصلحه. فهو يستلزم نسبه الجهل إليه» وهو محال فى حقّه تعالى» هذا هو 
أصل الإشكال . 


والجواب عن هذا الإشكال: موقوف على بيان مقدّمه وهى : 


أنْ النسخ إِنّما يكون حاله فى التشريعييات كالبداء فى التكويتيات» ونحن معاشر الشيعه الإماميّه معتقدون بصبحه كليهما فى قبال 
اليهود والنصارى فى الأوّل والعامّه فى الثانى» ولذلك افتروا على الإمامتيه كذباً وزوراً ونسبوا إليهم الاعتقاد بجهل الله تباركك 
وتعالى كما ترى ذلكك فى كلام الفخر الرازى» كما نسبوا إليهم أنّهِم لون اكات وتجوار دوو الحم عع اللممار كمه 
حكمه كما عن اليهود والنصارى نسبه ذلكك إليناء مع أن الإماميه تشهد بأنّ الله برىءٌ مما يقولون» وسبحانه وتعالى عمًّا يصفون. 
وهو تبارك وتعالى منرّةٌ عن الجهل واللغو والجزافء فهو عالم قادر حكيم, والإماميّه تنكر الملازمه بين صححه النسخ والبداء 
ونسبه الجهل وعدم الحكمه إليه تعالى كما نوضّحه لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


إذا عرفت هذا فنقول: قد اختلفوا فى معنى النسخ : 


)١‏ هل هو بمعنى رفع الحكم الثابت» كما يشاهد ذلكك فى تعابير أكثر المتقدّمين. 


ص 6١٠2:‏ 
؟) أو أنّه بمعنى دفع الحكم الثابت لا رفعه كما عن صاحب «الكفايه) التصريح بذلكك. حيث أُوَلَ التعبير بالرفع إلى الدفع. 


”) أو أنه بمعنى بيان أمّرد الحكم وأجله ومنتهاه كما عن صاحب «الفصول» و«المحاضرات»». وهو الحقٌء لأنّ الرفع يصحُ فيما له 
الأحكام, لأنَّ نسخ الحكم ليس معناه إلا عدم وجود مقتض لثبوته بعد ذلك, لا لأجل وجود ما يمنع عن استمراره ودوامه . 


قال الفيروزآبادى(1): إِنّ التعبر بالدفع ليس بحسنء لأنّ النسخ ليس إلا التخصيص فى الأزمان» فحكم النسخ حكم التخصيصء 
تكباة اراح مخسيمى قن الأدزات كلك النسم كزى كديس قن الأواباوهيم قازق الدارين الااخصييص م لا قرا 
وحيث كان بمنزله المنفصل فلا يناسب مع الدفع. لأنْه لارتباط الدفع مع التخصيص المتّصل. لأنّه يقوم بدفع بقاء الحكم, وأمًا 
المخصّ ص المنفصل فيناسب حمله إما على معنى الرفع كما عليه القدماء بحسب تعابيرهم» أو على معنى ذكر أجل الحكم وأمّده 
كما هو مختارناء بل قد يشعر قبول ذلكك من بعض كلمات صاحب «الكفايه). 


قال المحقّق العراقى: إِنَّ النسخ لا يمكن عدّه تخصيصاً فى الأزمان لأنّه (أَوَلاُ نمنع كون النسخ من باب التخصيص فى الأزمان 
الراجع إلى باب التصرّف فى الدلاله بل هو كما عرفت أشبه شىء بباب التقّه الراجع إلى التصرّف فى الجهه فى قبال التخصيص 


الراجع إلى مقام التصرّف فى الدلاله» كما يكشف عنه أيضاً صححه 


. عنايه الأصول: 7 / عم"‎ -١ 


6٠17: ص‎ 


النسخ بزمان يسير عقيب قوله: (أكرم زيداً فى كل زمان) مصرّحاً بعمومه الأزمانى» حيث يرى بالوجدان أنه يصح له نسخ ذلك 
الحكم بعد يوم أو ساعه؛ بقوله: (نسختٌ ذلك الحكم) من دون استهجان أصلاء مع عدم صبحه ذلك بنحو التخصيص من جهه 
كونه من تخصيص الأكثر المستهجن, حيث أن نفس ذلكك أقوى شاهد وأعظم بيان على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص فى 
الأزمان» وكونه من سنخ الأكاذيب والتقّه الراجعه إلى مقام التصرّف فى الجهه دون الدلاله)» انتهى محل الحاجه. 


ولكن الإنصاف أن يُقال: إن كان مقصودهم من اعتبار النسخ تخصيصاً فى الأزمان» هو أن المقتضى للمتعلّق كان الاستمرار فى 
مقام الثبوت والواقع, غايه الأمر وجود المانع قد منعه عن ذلكك . 


فهو ممنوع» لما قد عرفت من أن النسخ ليس معناه إلا تماميه أجل الحكم وأمّده فى الواقع ونفس الأمرء فل فى 5 5 


وأمًا إن كان المقصود هو بيان أن النسخ فى الأزمان نسح بحسب مقام الإثبات والإطلاق» وأنّ ظاهر الدليل يقتضى الاستمرار 
والدوام ولو لم يكن كذلكك فى الواقع» فالدليل الناسخ يأتى ليبلغ أنْ هذا الحكم لا يكون أجله إل فى هذا المقدار من الزمان» 
فهو إذا لوحظ مع حال الإطلاق ومقتضاه؛ يكون بمنزله التخصيص فى الأزمان» فهو صحيح بلا إشكال . 


وبناء على ما ذكرنا لا يصح للمولى الحكيم العالم بأنّ هذا الحكم سينسخ فى زمان يسيرء أن يقول: (أكرمه فى كل زمان وأبداً) 
وأمثال ذلكء إلا أن يكون فى نفس إنشاء هذا الحكم مصلحه للمكلف أو لغيره» توجب ذكر ما يقتضى خلاف 


6٠0/: ص‎ 


الواقع» فهو أمرٌ مستقلٌ على حده لا بحث فيه» والظاهر أنّ بحث القوم فى جواز النسخ وعدمه لا يكون إلا ما هو من قبيل قسم 
الأول كما هو الغالب . 


أقول: وممما ذكرنا ظهر وجه عدم المُحسن فى التعبير بالدفع بلحاظ حكم الواقع ونفس الأمر وأما بلحاظ ظاهر الإطلاق فإنّ التعبير 
بالرفع يكون أنسب من التعبير بالدفع» ولكن حيث التزمنا بأ دليل الناسخ مبين لأجل الحكم المنسوخ وأمّده فى الواقع ونفس 
الأمرء فكان التعبير بأنّه عباره عن إعلام زمان الحكم أحسن من الدقَعٌ والرفع. 


إذا عرفت هذه المقدّمه فلنرجع إلى الجواب عن الإشكال الوارد فى القول بجواز النسخ من لزوم أحد المحذورين : 
فنقول وبالله الاستعانه: إِنّ الأحكام المجعوله فى عالم الشرع على قسمين: 


القسم الأموّل: ما لا يكون فى متعلق الأمر والنهى مصلحه ومفسده. بل كانت المصلحه فقط فى نفس الإنشاءء وهى كالأحكام 
الصادره لغرض الامتحانء أو لترتيب شىء آخر عليه من دون أن يكون المتعلق مطلوباً للمولى» بل ربما كان وجوده خارجاً 
مبغوضاً فضللا عن أن يكون مطلوباً محبوباء ولعلّ من هذا القبيل أمره سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل 
عليه السلام حيث لم يكن أصل الذبح مطلوباً فى المورد بل كان غير مطلوب. 


وكيف كان» فقد قيل - كما عن «المحاضرات» - إِنّه لا مانع من إثبات هذا النوع من الأحكام أُوَلآ ثم رفعه ثانيً» حيث إِنَّ كلل 
من الإثبات والرفع فى وقته قد نشأ عن مصلحه وحكمه. فلا يلزم من رفعه خلاف الحكمه لفرض أن حكمته وهى الامتحان قد 
حصلت فى الخارج» ومع حصولها فلا يعقل بقائه» ولا 9 كشف الخللاف 


ص:04١6‏ 
المستحيل فى حقّه تعالى» حيث لا واقع له غير هذا . 


وفيه: ولا يخفى أنْ هذا الجواب يصحٌ لو لم نقل بمقاله صاحب «المعالم» فى قضيه إبراهيم عليه السلام من كون المأمور به هو 
مقدّمات الذبح من الاضطجاع؛ وجعله مستقبلا للقبله» وشدّ اليد والرجل وأمثال ذلكك وإلا لكان من قبيل سقوط الأمر الحقيقى 


ولكن الإنصاف أن هذا الاحتمال لا يساعده ظهور قوله تعالى: (يَا بِنّىَ ! إِنّى أَرَى فِى الْمَنَام أَنّى أَذْبخك» ومن المعلوم كون هذا 
أمرآه لمارف فى كراب ابم قر هنا الاك كلوقو عدي إِنْغَاء الله من الصّابرِينَ» للك وتإفش كان فيل الأبمهدا لما 
ذكره صاحب «المعالم» بقوله تعالى: قد ص دَّقَتٌ الوُؤْيَاا(47 مع أنه لو كان المرئى فى المنام هو أصل الذبح لما امتثل رؤياه. 
فمن تصديقه يفهم أنّهِ امتشل الأسمر» فلا يعدٌ حكمه تعالى لاحقاً بنسخ خصوصاً عند من يعتبر فيه حضور وقت العمل وتحقّق 
الامتثال» وإلا لما كان نسخاً إذ من الواضح فى أمثال الذبح الذى كان امتثاله بصرف وجوده لما كان لمثل هذا الشرط فيه وجهاً؛ 
لأنّ بعد الامتثال يسقط الأمر رأساًء فلا وجه للقول ببقاء الأمر واستمراه حتّى يتحقّق مشكله النسخ بعد العمل كما لا يخفى. 


مع أنّه يمكن أن يُقال: بعدم صدق النسخ فى مثل هذا المورد» لعدم تحمّق رفع الحكمء بل الظاهر من الآيه أنه امتثل الأمرى 
فالمصلحه وإن كانت فى أصل إنشاء الأمر فقد حصل وتمء فلا رفع حينئذٍ بعده. ولذلك لا يصحٌ ما قاله صاحب 
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1- سوره الصافات: الآبه ١6‏ . 


6٠١ ص:‎ 

«المحاضرات:: (ثمم رفعه) بل فى الواقع قد حصل ما هو المطلوب. 

نعمء يؤْيّد ذلكك ما اخترناه من أن النسخ يعنى إعلام انتهاء الأمر وأمّدهء فهو يصمح باعتبار انتهاء مدّته. ولعلّه المراد من الرفع الذى 
صرّح به» فيصبح مختارنا كمختاره رحمه الله . 

القسم الثانى: أن يكون المراد من الأحكام المجعوله هو الأمر والنهى الحقيقى, فهو أيضاً : 

تارءً: يقال على مسلكك الإماميّه والعدليه من تبعيّه الأحكام للمصالح والمفاسد نفس الأمريّه. 

واشراف هل ميدلكك م راق 31 النسالحة :اقه نكن تق الأو امو التو افى لأف ماتيا 

فعلى الأوّل: يصمح النسخ ولا يكون بمستحيل : 


أمَا من جهه مقام الثبوت: فلأنٌ معناه حينئلٍ وجود المصلحه والمفسده فى زمان خاصٌ وأججل معن لأنّه من الواضح أن للأرمعه 
والأمكنه والأفعال دخاله فى وجود المصلحه والمفسده وعدمهاء إذ كدان وف كا بسع ران خاصٌ دون غيره أو فى 
مكانٍ خاصٌ دون غيره؛ لأنّ خصوصيات الأزمان والأمكنه والأفعال مؤتّره فى ملاكات الأحكام, وأنّها تختلف باختلافها كما هو 
واضح فى أوقات الصلوات والصيام والحجٌ وما شاكل ذلك,ء فعلى هذا يمكن أن يكون وجه النسخ هو انتهاء ما فيه المصلحه إلى 
عاق كد أو فى مكان كذا فى الواقع ونفس الأمرء ولكنّه لم يبيين ذلكك فى أوّل الحكم, لما فى البيان من المصلحه أو المفهدة 
المترتّبه» فإذا وصل إلى زمان قد انتهت تلك المصلحه. بينها بواسطه 


6١١:ص‎ 


دليل منفصلء ومن خلال له يعلن انتهاء أجله. نظير قيام الحاكم بتقييد عموم العام من خلال الدليل الخاصٌ المنفصل من حيث 
الأقرادء وويقن أن حت المولى لسن إلا متعلقاً يعن الأفزادة» وهكذا يكون فيما نحن فيه من جهه الزمان» ولكن هذا بحسب قيام 
وأمَا بحسب مقام الإثبات: فحيث أنْ إطلاق الدليل يقتضى - بحسب ظاهره - الاستمرار من حيث الزمان فيما يصحٌ فيه الدوام 
والاستمرار» فمن خلال دليل الناسخ يرفع اليد عن هذا الاقتضاء ظاهراًء فبهذا الاعتبار يُقال بِأنّ النسخ هو رفع الحكم, وإلا بحسب 
الواقع ليس هو إلا إبلاغ انتهاء أجَلّه ولا يستلزم ذلك" اححالتة اجبلا لاق بصع تحكية الدزلى ولا من جيه كشت الخلافق 
الذى سيععل إستادة إلى الله كار كف وقعالن: 

أقول: وبما قلنا فى هذا القسمء يظهر الكلا-م على المذهب الثانى القائل بأنْ المصلحه قائمه فى نفس الأمر والنهى فقط دون 
المتعلق» فيقال : 


تارم: تكون المصلحه فى إنشاء الحكم من دون وجود أمَد فيه فى الواقع» ففى مثل ذلكك لا مجال للنسخ أبداً. 
وأخرى: ما تكون المصلحه فى إنشائه فى مدّه معتّنه. ولكن لم يرد المصلحه فى بيان وقته وزمانه» فهو قابل للنسخ ولا محذور فيه. 


والنتيجه: ثبت مما ذكرنا أن النسخ جائز وواقع على كلا المذهبين فى جعل الأحكام من الإمامته والأشاعره» هذا فضلا عن انّفاق 
الجميع على وقوع النسخ فى بعض الآيات كآيه النجوى, وفى القبله وبعض الآآيات الأخرى . 
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ص: 6١١‏ 
وأمًا الكلام فى البداء : 


تعتقد الشيعه - كثّرهم الله - بإمكان وقوع البداء فى التكويت.ات» وخالفهم فى ذلك العامّه بما قد عرفت» حيث يزعمون أن 
القول بجوازه مستلزم لنسبه الجهل إليه تعالى» وبهذا الخرص والزعم افتروا على الشيعه بأنْهم سير الجهل إلى الله انعالر» "كما 
ترى ذلكك من كلام الفخر الرازى فى تفسيره الكبير حيث يقول ذيل قوله تعالى: (يَمْحْدوا الله مرا يَشَّاءٌ وَينْبتٌ وَعِْنْدَهُ أَمّ 
الْكتاب)(١):‏ 


(قالت الرافضه: البداء جائز مع الله تعالى» وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده). 


وهذا كما ترى كذب محض ينسبه الإماميه التى وردت فى أخبارها المرويّه عن الأثمه عليهم السلام أنْ (من زعم يأف الله هدو له 
فى شىء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه)» وفى بعضها الآخر: (فَأمَا من قال باللّه تعالى لا يعلم الشىء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن 
التوحيد). 


ومن ضروريّات العقل الفطرىء بل اتّفقت كلمه الإمامته على أنّ اللّه تباركك وتعالى لم يزل كان عالماً قبل أن يخلق الخلق كما 
أخبر لكف الكناك فى قواله تعالى: «أدّ اللددقنة اخلط يكل كور علجا88) والآماك بيدا التفبيون ككره لى أرذكا إوراقها 
لخرجنا عن الأسلوب المقصود فى هذا الكتاب» كما أن الأخبار قد وردت بحدّ التواتر على ذلككء ومن أرادها فليراجع الكتب 
المعدّه لذلك مثل كتاب «التوحيد» للصدوق و«الكافى» للشيخ الكلينى وغيرهما. 


ا-سوره الرعذة الآآيه 8لما , 


1- سوره الطلاق: الآبه 7 1. 


ص 01١١:‏ 
وعليه» فلا إشكال فى إحاطه علم اللّه تباركك وتعالى بجميع الأشياءء غايه الأمر أن علم الله على ثلاثه أنواع: 


القسم الأموّل: ما يختصّ به تعالى» ولم يطلع عليه أحد حتّى الأنبياء» ولعل منه علم الساعه؛ بل لا يبعد أن يكون منه علم الأمور 
الخمسه المذكوره فى آخر سوره لقمانء لكنّه لو لم يكن المقصود من هذا العلم ما لم يطلع عليه أحد حتّى مع ملاحظه وقوعه 
وإخبار الله بها لبعض أنبيائه وأوليائه» وإلا لوقع الخبر لبعض هذه الخمسه. وهى عباره عن علم الساعه ميد 
وقدرته على إنزال المطر «وَبُتَرّلَ الْمََكّ) وعلمه بما فى الأرحام؛ اوبعل ما فى الآءرْححام) وغلمه بالحرادث الواقعه على الخلق 31 
تَدْرى نَفْسٌ مَاذًا تكيدك داه وعلمه تعالى بآجال الخلق «وَمَا تذري تفش بان أَرْض تمُوث1(0) وما ا ا 
بعض الأولياء كخبرهم عليهم السلام عن ما فى الأرحام, أو إخبارهم بنزول الغيث وغيرها فهى جميعها معلومه لهم بإرادته تعالى» 
هذا بخلاف علم الساعه حيث أنّ المستفاد من ظاهر الأخبار أنّه لم يعلمه إلآ الله تباركك وتعالى. 


القسم الثانى: ما يكون مآل الأمر إليه فى الأشياء المتخيره بحسب حال مقتضياتهاء أو وجود شرائطها الموجبه لتحمّق بعض الأمورء 
أو وجود الموانع الموجبه لرفع الأشياء. حيث يسمّى ويعبر عن ذلك العلم بَِمَ الكتاب» بلا فرق فى ذلك , بين الإخبار بذلكك أو 
إنشائه لوجود مصلحه فى مورده؛ كما يشاهد ذلك فى بعض الآبات كقوله تعالى: احَالمَ الِب فلا بظْهِرُ عَلَى عَيِيه أحداإلاً مَنْ 


ارتضى 


.”* سوره لقمان: الآبه‎ -١ 


ص 6١5:‏ 
مِنْ رَسُولٍِ؛(١)4‏ وقد يسمّى ويعبر عن مثل هذا العلم بالأوح المحفوظ. 


ففى هذين القسمين من العلم يستحيل وقوع البداء فى حقّه. لأنّه لا يمكن فرضه فى حمّه مع أنه عالم بجميع الأشياء وأشكالها 
وخالنها وتقلباتهاء ولا يعزب عن علمه تال 55 لانن الأرضى:ولاقى البيمانة بل البداء على عسي المنفاد من الأخباق يشا مخ 
هذا العلم» أى بحسب علمه بالواقع إذ ربما يبدى ما هو عليه الشىء, فيكون بيانه فى الحقيقه إبداء»ء والناس يتخيلونه بداءً كما 
يدل عليه حديث سلمان المروزىء؛ فقد روى عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام أنّهِ قال: «إِنّ للّه عزّ وجل علمين: علماً مخزوناً 
مكلو لذ عليه إل فو مدن ذلكك وكورق لبذ اف وعلماً علمة علاتكقة ووسلةه :#العلماء تن أل نيك تفكفا ملم قه 01 


ومثله التغر المروض فى «بضاء الذرجافويدل عل الخضاصض: تعالى بهذين العلمين وعدم إمكان فرض البداء فيهما قوله 
تعالى: «وَمَا تَكونٌُ فِى شَأَنِ وَمَا تثْلوا مِنْهُ مِنْ قؤآنٍ وَلآ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا عَلَيِكمْ شّهُودا إِذ تُفِيصُونَ فيه وَمَا يَْرْبُ عَنْ رَبك 
مِنْ مِثْقَالٍ ذَرِّ فى الأَْض ولا فى السّمَاءِ وَلآ أصْكَرَ مِنْ ذَلِك وَلآ أكبرَ إلا فى كاب مُبين)(00. 


والقسم الثالث: وهو القسم الذى يمكن فرض وقوع البداء فيه ولا محذور فيه كنسبه الجهل إلى الله سبحانه ولا ما ينافى عظمته 
وجلاله» ولا الكذب حيث لا يكون الإخبار به إلى نيه ووليّه بالجدٌ والجزم والثبت» بل هو معلّق على عدم 


-١‏ سوره الجَقٌ؛ الآيه ١8‏ و 2؟, 
؟- المحاضرات: جه ص 770 . 


9- سوره يونس: آيه 5١‏ 


ص 6١6:‏ 
مشئته بخلافه لوجود مصلحه غير ما كانتء أو : ا شرط آخر أوجب تغيره. 


ومن الواضح أن صدق قضيه المتلازمين وكذبهما كان بصدق الملازمه وكذبهاء والمفروض أن الملازمه صادقه, أى لو لم تتعلق 
المشيّه على خلافه لتحقّق» ومن هذا القسم قصّه المرأه التى أخبر النبى صلى الله عليه و آله بموتها فى ليله زفافها لكّها بقيت حبه 
لصدقهٍ دَفَعت عنها بلاء الموت. وقصّه اليهودى الذى مرّ على النبى صلى الله عليه و آله وقال: (سامٌ عليكك) بدل السلام عليك. 
فأجابه رسول الله صلى الله عليه و آله بمثله بقوله: 


وعليكك. فقيل له: يا رسول الله ما سلّم عليك بل كان مقصوده السام بمعنى الموتء فقال صلى الله عليه و آله : إِنّى قد علمت 
فأجبته بمثل مقالته ولكن دعائى يشمله ولا يرجع عن الصحراء حت ولكن ظهر خلافه فتعيجبواء فقال: إِنّه أعطى صدقه قد حفظته. 


ومن هذا القسم رفع العذاب عن قوم يونس بعدما أخبر نبتِه بالإبنزاله كما يدل عليه قوله تعالى: «قلَؤلآ كانت قَريَةُ آمَنَتْ قََفَعهَا 
إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَسَمْنَا عَنْهُمْ عََدَاتٍ الْحِزِْيٍ فى الْحَيَاءِ الدَّْا وَمتَعْنَاهُمْ إِلَى جين1(0). فإنّ توبتهم وإيمانهم بعدما 
رأوا الآبات أوجبت رفع البلاء بحسب مشيئه الله تبارك وتعالى؛ ولم يكن ما أخبره الله نييه من إرسال العذاب بكذبء ونظائر 
ذلكك فى الآيات والروايات كثيره؛ ولا تنافى إمكان وقوع البداء» وهذا هو الذى أشار إليه سبحانه وتعالى فى قرآن الكريم بقوله: 


عا اللدكقا يت ووتنبة: فان اليكو والاتاك أنران تخا شيك اللدعار كف وهال دواها الأبات النقضيه لهجا زيما كرون 


- 


بيد العباد كصله الرحم وقطعها الموجبان لطول العمر وقصره. وحسن 
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6١2: ص‎ 


الخلق وسوءه الموجبان لرفع البلا-ء وثبوته وأمثال ذلكك. فالبداء بهذا المعنى قد عرفت أنه ليس بمستحيل فى حقّه بل علمه 
تباركك وتعالى بمثل هذه الابوولا برضب سلب القدره عن مشيّتهه ضروره أن حقيقه العلم هو ظهور الشىء بكماله ومن دون 
خفاء فيه ولذلكك نعتقد أن التعبير عن العلم بالكشف - كما صدر عن صاحب «المحاضرات» - ليس بحسن فى حقّه تعالى؛ لأنَّ 
الكشف يطلق فيما كان قبله مستوراً» ولعلّه عبر عنه لضيق الخناق» إذ لا محيص إلا استخدام مثل هذه الألفاظ لتقريب المعنى إلى 
الذهن . 

وبالجمله: ظهر مما ذكرنا بطلا-ن وفساد ما ذهب إليه اليهود» من أن قلم التقدير والقضاء حين ما جرى على الأشياء فى الأزل» 
البتحال أن لق النشفي القليعه عن كتاكفةه ومن هنا قالراة ورك الله فكاو 34خ عن القبفن والسطك والأحت والأعطاءة لما قد 
عرفت أنّ قلم التقدير والقضاء وعلمه بذلكك لا يسلبان قدرته تعالى عند تعلق مشيته بخلافه . 


إلى هنا تم بحث العام والخاصٌ وما يتعلق بهما من النسخ فى التشريعتيات والبذاء قن الفكر بتاكم والحمد لله أؤلة وآخرا. 
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ص :0117 
المقصد الخامس 
فى المطلق و المقيد 


المقصد الخامس / فى المطلق والمقيّد 


ص :018 


0١4:ص‎ 

المقصد الخامس 

فى المطلق والمقئد 

وفيه مباحث: 

السيفك]لأ 05 شه يط البطلق:والمتعده وان المتسيوه ننهها فى الاصيول» 


قال المحّق الخراسانى قدس سره : (عرّف المطلق بأنّه ما دل على شايع فى جنسه)» ويظهر من المحمّق القمى أنّ هذا التعريف قد 
بناه أكثر الأنصوليين» وحيث كان اللأنزم فى التعريف أن يكون جامعاً للأمغراد ومانعاً للأغيار» وقلّ ما يتّفق ذلكك بأن يكون 
تعريفٌ واجداً لهذا المطلب, التجأ صاحب «الكفايه» إلى الاعتراف بأنّه ليس بتعريف حقيقى حتّى نلتزم بذلكك, بل هو شرحٌ 
للاسم؛ وهو مثل أن يقال: (السشّعدانه نبت) فيجوز فيه أن لا يراعى ما يعتبر فى التعريف الحقيقى. 


أقول: ولكن مع ذلكك لابدّ من الوقوف على المراد من المطلق والمقدّد الأذين يطلقان فى الألسنه» فلا محيص إلآ التعرّض 
لذلكء وبيان ما هو المقصود من هذين اللُفظين» وتوضيح ذلكك موقوف على بيان أمور : 

الأمر الأوّل: فى بيان معنى المطلق والمققئد. 

وهو فى اللّغه بمعنى المرسل الذى لم يقد بشىء» فى مقابل المتقتيد الذى قد به. ومنه يقال: (فلانٌ مطلق العنان)» ولعل من هذا 
المعنى ما يعبر عن المرأه المطلقه. لأنّها خرجت عن قيد الحباله والنكاح فأصبحت مطلقه العنان» فالمطلق عند لسان أهل الفارسته 


هو (يَلّهِ و رَها). والمقتيد عندهم هو (بسته شده بزنجير). 


6٠١ ص:‎ 


وأا عند الأصولئين: فالظاهر أنه ليس اصطلاح خاصٌ فى هذا اللَفظء بل يستعملونه على ما هو معناه بحسب اللّغه والعرف» غايه 
الأمر أَنّهم توسّعوا واعتنوا لبيان بعض أسماء الأجناس وامتياز بعضها عن بعض كاسم الجنس مثلا وعَلّمه وكعلم الجنس مع الاسم 
المعرّف بلام الجنس كأسد وأسامه. وأسامه مع الأسدء كما سيظهر لكك الأمر إن شاء الله عن قريبء اللّهُمَ إلا أن يكون مثل هذا 
التعريف اصطلاحهم, لكنّه بعيد. 


الأمر الثانى: فى أنّ الإطلاق والتقيبد هل هما وصفان للفظء أو أنّهما وصفان للمعنى؛ أو للحكم المتعلّق على الموضوع ؟ 


والذى يظهر من التعريف المزبورء كون الإطلادق والتقيبد من صفات اللفظء حيث أنّ المراد من الموصول فى التعريفء وهو 
كلمه (ما دل) هو اللّفظء مع أنّ الظاهر أنّ الإطلاق والتقييد هما من صفات المعنى كالكليه والجزئيه» وانّصاف اللّفظ بهما إِنّما 
كرون بالتبع والعرض والمجاز. فإن قيل باللّفظ إِنّه مطل أريد منه أنّ معناه كان كذلكك لا لفظه؛ بل هو قنطره للمعنى؛ والظاهر 
أن المراد من المعنى هو نفس الطبيعه التى جعلت موضوع الحكم إذ هى قد تكون مطلقه وقد تكون متقئّده. 


وإن شئت قلت: إِنّ الداعى لتعلق الأحكام بعناوينهاء هو اشتمالها على المصالح والمفاسدء ملزمه كانت أو غير ملزمه وهى قد 
تترتّب على نفس الطبيعه» وقد تترتّب على المقتد بشىء» فيصير الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تارءً مطلقا واخرى مقتتدا. 


قال المحمّق الخمينى: إِنّه يمكن (لحاظ الإطلاق والتقييد حتّى مع قطع النظر عن الملاكك واللّفظء كالإنسان الأبيض فإنّه مقدى 
والإنسان مطلق مع قطع النظر 


ص: 67١‏ 
على المعنى بلا رعايه لفظ أو ملاكك)(1) . 


ولكنه لا يخلو عن إشكال: لأنْ الاطلاق والتقييد يعدّان من الأعراض والأوصافء فلابدٌ لهما من محل يتصف بهماء فإذا فرض 
مع قطع النظر عن المعنى بلا رعايه لفظ أو ملاكء فأىّ شىء يكون متّصفاً بهماء فلابدٌ فى مثل المثال من الاتتصاف بأحد أمرين: 


إنا أذ يكرة اللفكة الأدل معدا دون الثانى» كما هو الظاهر والمراد» فيما لم ينظر إلى معناه. 

أو الملاك لو كاخ التقبيد والأظلاق للمعتى دون اللفظ والملاككه» وهذا هو الذى جعلناده فى ضدر المطلب كثليئاً. 
ولكن الإنصاف أن هذين الوصفين يلاحظان غالباً فى حال تعلق الحكم بالمعنى» لا فى غيره من أخويه كما لا يخفى. 
والنتيجه: أن الإطلاق والتقييد بحسب التصوّر يكون على ثلاثه أنحاء: 


ناوك قدصن الفظة إذا لم يكن المعنى فرآذ اه ونه دون نظر إلى ما هو الملاك فيه؛ كما لو سمع جمله (الإنسان الأبيض)» 
من غير ذى شعور كالنائم فإنْ كلمه (الإنسان) مستعمله حينئذٍ بصوره الإطلاقء فإِنّ الإطلاق والتقييد واقعان على اللفظ. 


وآخرى: يكون للمعنى الأفرادى من دون نظر إلى كونه موضوعاً للحكم؛ كرجل إذا قيس مع زيد إذا لم يكن موضوعاً لحكمه. 
فإنه فى هذه الصوره يكون 
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ص: 6077 


الزجل مظلقا لأمكاة الطباقه لك 055 لدف :ويه الذئ بعد غلم اسان عام إلا أن .اول «المسقى ورد شكرة مظلفا بهذا 
اللحاظ. 


وهذان الفسمان غير معمول بهما فى المتاورات العرفقة وما هو المقصود هو الإطلاق والتقييذ الدذئ يحضل :من لاحله تعلق 
الحكم على الموضوعء بواسطه وجود الملاك فى الطبيعه المطلقه أو المقيّده. 


الأمر الثالث: فى أن التقابل الموجود بين الإطلاق والتقيبد هل هو على نحو تقابل الإيجاب والسلبء أو التضادّ» أو العدم والملكه 


؟ وجوه. 


والظاهر أنه لا إشكال فى عدم كونه من تقابل الإيجاب والسلب. لأنّهما يثبتان ويتحمّقان بين الوجود والعدم المحمولين على 
الماهدرات المتصوّرهء حيث يحمل عليها تارهً الوجود وأخرى العدم, ولا يمكن اجتماعها فى الماهيّه ولا ارتفاعها عنهاء وهما 
كالمتناقضين» مثل وجود زيد وعدمه. حيث لا يجتمعان ولا يرتفعان فى ماهه واحده. والإطلاق والتقييد ليسا كذلك, لعدم 
[مكذاة احساعيها فى هيدا والحد مو عه ادم ولك :ار طاعينها شك فى مد رقنا لهسا كالاتون المعر لاويو لحف 
بالأمر بعد وروده؛ مثل قصد الأمر والعلم به ونظائر ذلكك من الأوصاف اللاحقه. حيث لا يمكن فرض إطلاق الأمر بالنسبه إليهاء 
إلا أنه يمكن التقتد بهاء لأنه وصفٌ مقابل له. فإذا لم يمكن التقتّد بمثل هذه الآمور» للمحاذير التى ذكرت فى محله؛ فلا يمكن 
أخذ الإطلاق فيه أيضاًء وهو المطلوبء ولذلكك لم يحتمله أحد بهذا الاحتمال. 


فيدور الأمر بين القسمين الآخرين: من تقابل التضادّء أو العدم والملكه. 


وتعبين أحدهما يدور مدار كون الإطلاق عباره عن عدم القيد والإرسال 


ص :077 

عنه حتّى يكون أمراً عدمياً. أو عباره عن أمر وجودى وهو السريان والشيوعيه فى الأفراد. 
وعليه» فهنا عدّه مسالكك ينبغى طرحها والبحث عنها: 

منها: ماانسبه المحقق الناتييع إلى المتشهوز مق أن المراد مق الإطلاق هو الثانى. 


ولعل مقصوده هو ملا-حظه التعريف الذى ذكرناه من كون المطلق هو ما دل على شايع فى جنسه؛ بأن يكون الشيوع جزءاً من 
مدلول اللفظء حتّى يكون جزثئه الآخر فى المطلق هو الذات والمعنى» فلا نحتاج حينئذٍ فى تحصيل السريان والشيوع إلى إجراء 
مقدّمات الحكمه؛ فحينئذ يعد الإطلاق أمراً وجوديّاً كالتقييد» فيكون تقابلهما على نحو التضاد. 


لكن هذا بناءٌ على القول بعدم صححه فرض عدم شىء جزءاً لشىءٍ آخرء وإلا لأمكن القول بأنّ عدم التقتّد بقيد يكون جزءاً 
للإطلاق» فلا يصير حينئذ التقابل بينهما التقابل بين الوجودين حتّى يكون تضاداً. 


ولكنّه غير صحيح, لأنّ عدم الشىء ليس له حظ من الوجود ليجعله جزءاً لعنوان شىء . 


ومنها: المسلكك الذى تبنّاه سلطان العلماء ومفاده أن الإطلاق مستفاد من مقدّمات الحكمه. أى يفهم من عدم ذكر القيد فى 
الكلام مع انضمام سائر ما يرتبط به يفهم الإطلاقء فيكون الإطلاق حينئذٍ أمراً عدمتَاً ويكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكه. 


هذاء ولكن على كلا المسلكين لابدّ أن يردا على المحل القابل لهماء فإمكان 


ص :075 


ارتفاعهما فى غير القابل مسلّم؛ دون المحل القابل إذ هو محالء فلا يمكن فى الإنسان ارتفاع البصر والعمى بخلاف الجدار 
حيث يمكن فرض ذلكك, فكل مورد يمكن فيه ملاحظه القيد حتّى يتحقّق به التقييد فيصح فيه الإطلاق» إن لم يلاحظ فيه ذلك, 


ولكن الأولى أن يُقال: إِنّهِ شبيه العدم جلك را نيتنا فشرو نا نرقم الأ ستاما لت شه ديكا رذاكرق للف فر مرو ايتاك تكن 
من خلالهما الخروج إلى مرتبه الفعلتهه مثل تقابل العداله والفسق - إن قلنا بكون العداله هى الملكه لا نفس ترك المحرّمات 
وفعل الواجبات - هذا بخلاف ما نحن فيه إذ ليس هنا قوّه واستعداد حتّى يخرج إلى مرتبه الفعلئه. 


الأمر الرابع: أن الإطلاق والتقييد أمران إضافتانء أى يصمح أن يتعلقا بشىء واحد حقيقى من جهه كان مطلقاً وأخرى مقيّداً» مثل 
(زيد الكاتب جائنى) حيث إِنَّه مقدّد بقيد الكتابه» ولكنّه مطلق من حيث القيام والقعود. وأمثال ذلكك كثيره فى العرفء هذا بلا 
فرق بين كونه فى الأعلا-م والذوات والأوصاف والأ-عراضء بل وفى العرضيّات كالامور المنتزعه مثل الفوقته والتحتيه والقبلته 


والبعديّه وغيرها. 
الأهن الكاميين: اختلف الاصولئون والمنطقييون فى أن الكلى الطبيعى الذى كان وجوده عين وجود أفراده» وكان لوطا لوصف 
الكلية أي الماهيه - هل هو الماهتة اللا قرط القسمى» أو اللا بشرط: المقسمن : أو الماهتة بنفسها من دون أن يكون بأحد من 


ذهب المشهور إلى الأوّل تبعاً للمحقّق الطوسى فى «التجريد؛» ووافقهم المحقّّق النائينى فى فوائده؛ وإلى الثانى المحمّق 
السبزوارى حيث قال فى منظومته 


ص :010 


مخلوطة مطلقه مجدّده عند اعتبارات عليها وارده 


وذهب إلى الثالث المحمّق الخوئى؛ بل قد يظهر ذلكك من العلامه البروجردىء بعد اتّفاقهم جميعاً على عدم كون الكلى الطبيعى 
فى القسمين الآخرين من الماهيّه - وهو بشرط شىء وبشرط لا - لأنّ الأول منهما مقدّد بالوجود الخارجىء وما هو كذلك لا 
يمكن أن ينصف بوصف الكليه. والثانى منهما مقدّد بعدم الوجودء وما يكون حاله كذلكك لا يمكن أن يكون حاله بصوره 
الكلى الطبيعى الذى يوجد بوجود أفراده, لأنّه مجرّد عن جميع الخصوصيّات» ولذلك يُسمَى بالماهته بشرط لا. 


أقول: والذى دعى القوم إلى ملا-حظه تقسيم الماهته إِنْما هو تعيين ما يعرضه وصف الكليه. أعنى الكلى الطبيعى فإِنّهم لا 
لا-حظوا أن الماهيه يمكن أن توجد فى الذهن وحدهاء ويمكن أن توجد فيه مقد ده بوجود شىء معهاء ويمكن أن توجد فيه 
ده أن لا مكرة نديا كنع فلافعالة تاجو إلى هده السييات حش دن :ما هو حروقن وفك الكلية:, 


وقد يظهر من بعضهم أن التقسيمات المذكوره إِنّما لوحظت لا باعتبار الماههيه نفسها وانقسامها إليهاء كما صرّح بذلك العلامه 
البروجردى قدس سره » بل قد يستشعر ذلكك من كلمات صاحب «المحاضرات» أيضاً كما قد يفصح عنه ظاهر كلام المحمّق 
السبزوارى بقوله: (عند اعتبارات عليها وارده) مع أن حقيقه الحال ليس كذلك. بل الماهيه فى الواقع نفس الأم فك تكون 
كذلك. لأنّها إذا قيست إلى أىّ شىء قد يكون ذلك لازمهاء بحسب وجودها أو بحسب ذاتهاء كالتحيز بالنسبه 


67١2: ص‎ 


الجسم فى الأول والزوجته والأربعه فى الثانى» وهى المسمّاه بالماهيه بشرط شىء, ففى ذلك لا يمكن لحاظ قسمين آخرين» 
وإن لوحظ ألف مرّهء إذ لا دخل للحاظ اللاحظ فى حقيقه الأشياء. 


وقد تكون بالنسبه إلى شىء ممتنع الالتحاق بحسب وجودهاء أو بحسب ذاتهاء كالتجرّد عن المكان والزمان بالنسبه إلى الجسم 
فى للأوّلء وكالفرديّه للأربعه فى الثانى» ولا يمكن لحاظ تغيير الشىء عمًا هو عليه لأنّهِ أُمدٌ حقيقى وواقعى. 


وقد تكون ممكن الالتحاق والتحمّق» مثل الوجود بالنسبه إلى الماهييه» والبياض بالنسبه إلى الجسم الخارجىء فهذه هى الماهيّه 
اللابشرط. 


وهكذا ظهر الفرق بين المقسم والقسمء لوضوح أن المقسّم عبارةٌ عن نفس الماهته» إذ هى القاعده لمقايسه كل شىء معه. من 


نعم نمكة إجراء هذه التقسيمات الثلاته للمافية الموتحودةه لا لنفسن الماهتة فقط» ولك الى هو دائر في )ا الأول منهما 
نعم» يمكن إجر به الموجو هو دائر فى العلوم هو 
دون الثانى لمحدودثه الماهئه الموجوده فى الخارج أو فى الذهن» كما لا يخفى. 


أقول: وممّرا ببنا يمكن الجواب عمّ ا ذكره صاحب «المحاضرات» من الإشكال من أنّ الماهيته بصوره المقسّم مغاير مع الماهيّه 
بنفسهاء وقال رحمه الله فى توجيه الإشكال إِنْ هذه الدعوى برغم معروفيتها عندهم؛ حيث ادّعوا أن (الماهيّه اللابشرط المقسمى 
هى نفس الماهتِه من حيث هى هىء إلآ أنّها خاطئه جدّاً ولا واقع موضوعى لهاء وذلكك لما عرفت من أنّ الماهه من حيث هى 
هن بعينها هى 


ص :071/7 


الماهيّه المهمله» التى كان النظر مقصوراً على ذاتها وذاتتاتهاء وغير ملاحظ معها شىء خارج عنهماء بل قلنا إِنّها مهمله بالإضافه 
إلى جميع الخصوصيات - الذهتيه منها أو الخارجته - حتّى عنوان إهمالهاء وقصر النظر عليهاء ولذا لا يصيح حمل شىء عليها فى 
إطلاو هذا اللدافل ال النااس ققال: (الاساة يوان تاق ): 


وهذا بخلاف الماهيّه اللابشرط المقسمى. فإنّ عنوان المقّ.ميه قد لوحظ معهاء فلا يكون النظر مقصوراً على الذات والذاتنات» 
فاذاً كيف تكون الماهئه اللابشرط المقسمى هى الماهته المهمله ومن حيث هى هى)(١)‏ انتهى محل الحاجه. 


والجواب: قد عرفت بأنّ الماهيّه بعنوان ذاتها يكفى فى ورود الأقسام عليها. لعدم حاجفها إلى اللحاظ من اللاحظ حتى يقال أن 
عنوان المقسميه أيضاً ملحوظء لوضوح أن لحاظ هذه الحيثيه يخرجها عن المقتّ ته لأنّها عباره عمّا هو فى الواقع حيثيه من 
صرف النظر عن اعتبار المعتبرء غايه الأمر إذا قيس هذه الماهيّه مع شىء آخر يتحمّق لها إحدى ثلاث حالات: بشرط شىء؛ أو 
بشرط لاء أو لا بشرطء فلنا أربعه أسماءء, والأوّل هو المقسم الذى يُطلق عليه اللابشرط المقسّ.مى. والثانى اللابشرط القسمىء 
والثالث بشرط لاء والرابع هو بشرط شىءء هذا بخلاف ما ذكره صاحب «المحاضرات» حيث جعلها خمساًء لأنّه قد انقطع نفس 
الماهيّه المهمله بالماهيّه عمًا هو المقسمء وإثباته كذلكك فى غايه الإشكال. 


الأمر السادس: فى أن مفاد الإطلاق الذى عرفناه بأنّهِ الإرسال عن القيد» هل 


. 359/8 المحاضرات:‎ -١ 


ص :607/1 


هو ثابت بلا فرق بين كون إرسال المفهوم حاصل من دالَ لفظى كما فى قوله تعالى: «أل الله الع حيث أن حكم الحلّيه قد 
تعلق بنفس البيع من دون تقبّد» فريما يقال إِنَّ إطلا.قه استفيد من الألف واللام لكونه للجنس دون الاستغراق بأن كان بمعنى 
لك عد 


أو أن الإطلاق حاصل من دالٌَ غير لفظى مثل (اعتق رقبه) إن لم نقل دلالته على الإرسال يكون بنفس التنوين للتنكير» بل كان 
بوانظه تداك الحكدةه كنا عله سلطا العلماة و لذ كات لفكلا 


لكن الأخير مغاير مع العموم والسريان الذى كان معناه شمول جميع الأفراد بحسب مقتضى اللّفظ فقطء مثل لفظ (كل) و(جميع) 
و(الجمع المحلّى باللام) حيث تدلّ على استغراق الأفراد» فيطلق عليه العموم لا الإطلاق . 


ثم إن الإطلاسق والتقييد قد يردان على المفاهيم الأفراديّه كالرجلء والرجل الكاتب مثلًا جاء. وقد يردان على الجمل التركيبته 
غايه الفرق بينهما أنّ الإطلاق فى الأوّل يوجب التوسعه والتقييد والتضييق كما ترى وضوحاً فى المثال المزبورء إذ فرق بين أن 
يقال: (اضرب رجلا) وبين أن يقال: (اضرب الرجل الكاتب)؛ هذا بخلاف الإطلاق والتقيبد فى الجمل التركيبيه» حيث يوجب 
الإطلاسق التضييق نوعاً وتقييد التوسعه مثل إطلاءق الأمر حيث يقتضى كون الأمر نفسياً عيتياً تعتئتياً بخلافه فى التقييد على ما 
يقتضيه, فقد يكون شاملا للنفسى والغيرى أو العينى والكفائى والتعيبنى والتخييرى» وقد يكون مقتضى تقييده خصوص الغيريّه 
مثلاً فيصير مضقاً كالإطلاق. 


وهكذا فى إطلاق العقد» حيث ينصرف إلى نقد البلد أو التسليم والتسلم 


ص :014 
وغير ذلكك من شروط البيع» بخلاف تقبيده حيث قد يقتضى التوسعه فيشمل البلد الذى يدفع فيه النقد وأمثال ذلك. 


المطلق من الألفاظ الموضوعه له فمنها اسم الجنس. 
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الفح ع ابت الجدين 
ذاغرقت التعؤواليقه الاش فقرل: 
وقع الكلام بين الأعلام فى الفرق بين اسم الجنس وعَلَّمهه وعن معنى اسم الجنس وماهيته . 


أقول: الظاهر أنه وضع لنفس الماهيه العاريه عن قيد الوجود والعدم وغيرهماء حتّى قد كونها عاريه عن كل قيد حقيقى أو 
التسارض لأذث مع مله ندا لس الك هذا فالاناف ف :لذو اكه و الستواد والنافي كن العا والأوضات» وفعت لسن 
ماهئه الإنسان والسواد والبيياض» بل وهكذا 0 الْعَرَضيات كالفوقيه والخلفته والأماميه ونظائرها من الأمؤر المنتزعه الموجوده 


تنتقا التراعها. 


لا يُقال: إن الماهييه كذلك - أى عاريه عن جميع الخصوصيات حتّّى عن وجودها فى الذهن - لا يمكن تصوّرها وتعفّلهاء إذ 
الذهن هو الذى يقع وعاءً لتصوّرهاء فكيف يمكن تعريتها عنه؟! 


لأنا طول له إشكال فى أق الأموى الى تك من المحق لات القانيه له وغاء لها 


0٠١ ص:‎ 


إلا الذهنء إلا أنّه قد يلاحظ بما أنه ملحوظ فى الذهنء فيكون مقدّداً به؛ وقد يلاحظ من دون توه إلى كونه ملحوظأء بل قد 
استعمل الذهن ظرقاً لتعمّله وهذا هو المقصود بأن يكون الموضوع فى أسماء الأجناس هو نفس الماهتّه» وهذه بنفسها لها سريان 
فى مصاديقهاء ومتّحده معهاء لعدم تقييدها بشىء وأنّها مرسله عن القيد من دون أن يلاحظ معها السريان والشمول حتّى يكون 
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قسيما. 


والعجب من المحقّق النائينى قدس سره )١(‏ كيف عرّف الكلى الطبيعى فى المقام بأنّه عباره عن الماهته اللابشرط القسمىء 
بتوهّم استحاله كونه هو المقسّد.مى منها؛ لأنّ من أقسامه وأفراده هو الماهتّه بشرط لاء وهى عباره عن الماهيّه المجرّده عن كل 
خصوصيه حتّى خصوصييه وجودها الذهنى؛ وليست الماهته بشرط لا من أفراد الحقيقه. مع أن الكلى الطبيعى عباره عن حقيقه 
الشىء الذى يقال فى جواب ما هوء والجامع بين جميع المتّفقه الحقيقيه من الأفراد الخارجته الفعلته وما يفرض وجودها. 


لكنّه رحمه الله عرّفه فى اسم الجنس بأن جعله موضوعاً للماهتِه اللابشرط المقسمىء وقال عنه(5): (اعلم أن الحىٌّ هو كون أسماء 
الأحمان موشوعهه يازاء اللقشرظ النتسيية كنا سوعاله السلطلاق :و لسك موفبوهد رازن اللتشرط الفسسى كنا هو فتاه 
المشهورء وذلكك لوضوح أن استعمال الإنسان فى الماهييه بشرط لا كقولنا: (الإنسان نوع)» وفى الماهيه بشرط شىء والماهته لا 
بشرط كقولنا: (الإنسان ضاحكك». يكون بوزان واحدء وعلى نهج فارد. بلا تصرّف وعنايه» ولو كان الإنسان موضوعاً للابشرط 
القسمىء لكان استعماله فى الماهيّه 


-فوائد الأضول: 79 الاب لان . 


اداقوائن الأسول: ؟ راذا اله 


ص : ١7م‏ 

بشرط لا على نحو التجوّز والعنايه» وما يقطع به أنه ليس للإنسان وضعان: 

وضْعٌ يكون باعتبار ما يحمل عليه من المقولات الثانويّه» ويكون من الماهيّه بشرط لا. 
ووضمٌ يكون باعتبار ما يحمل عليه من الخارجيّات . 


ويقطع انما الةالثى استعيال (الالباة )اق اخوسدااضل تعر لحتل وف اللمز عن شحو المدانفلامت أن كرون موضوف 
للجامع بينهماء وليس ذلكك إل اللابشرط المقسمىء وهو الماهتّه المبهمه المهمله القابله للانقسامات)» انتهى محلّ الحاجه. 


وجه التعيتجب: أَنّه إذا فرض استحاله جعل الماهتّه المبهمه المهمله كلا طبيعتاً لعدم إمكان جعلها جامعاً بين الماهيه فى الأفراد 
الحقيقته الخارجيه. وبين ما لا يوجد حتّى فى الذهن فى الماهيّه بشرط لا أى المجرّده عن الوجود حتّى بصوره فرضه. فكيف 
جعله معني موضوعاً له ل]فظ (الإنسان) وحقيقه فيه مع فرض كونه جامعاً بين الأأفراد الحقيقيّه وغيرهاء إذ الوضع للمعنى فرع 
إمكان تعفّل ذلك. وإلا لاستحال الوضع لما لا يكون له تحقّق أصللًا لاستحالته. 


فإمكان الوضع للجامع فى مثل لفظ (الإنسان) و(الحيوان) هو أدلٌ دليل على إمكان جعله مقت ما لجميع الانقسامات» فإذا أمكن 
جعله جامعاً لما له وجود فى الخارج حقيقةٌ» وما لا-وجود له ويعدّ ممتنعاً فلا بأس من جعله أيضاً كلياً طبيعتاً كما عليه سلطان 
العلماء. 


والخلاصه: ظهر من جميع ما ذكرنا حال انهاه الأحباتو: و البااوفعة لفون الماهسه المهمله المبهمه العاريه عن جميع القيود, لا 
تمدق البحاظها كذلكق حت بطيق فبدها كما غرفة: 


ص : 077 

البحث عن علم الجنس 

البحث عن علم الجنس 

أقول: يدور البحث فى المقام عن علم الجنس وكيفته وضعه. فقد اختلف الأعلام فى وضعه: 

التزم المشهور - على ما فى «نهايه الأفكار» - بأنّه موضوع للطبيعه المطلقه» وعند السلطان للطبيعه المهمله بلا إشكال. 
وإِنّما الكلام فى أَنّهِ : 

هل فيه مزيّه زائده على اسم الجنس من حيث التعيّن بالإشاره الذهتيه كما عليه المشهور. 


أو كون التعيّن بصوره المرآتنه والحكايه. لا أن يكون قيد الذهتيه داخلاً فى الموضوع له كما صبمحه المحقّق الحائرى صاحب 
«درر الفوائد» ووافقه الكليايكانى فى كتابه المسمّى ب- (إفاضه العوائد»» صاحب «نهايه الأفكار) وغيرهم. 


أو أن التعتين بالذات للمعنى فى علم الجنس كأسامه وثعاله فى قبال اسم الجنس كأسد وثعلب كما عليه المحقّق الخمينى. 


أو لا تعن فيه أصلاء بل كان وضعه كاسم الجنسء وكان التعريف فيه لفظدَاً كالتأنيث اللفظى لا معنويّاً كما عليه المحقّق 
الخراسانى وصاحب «المحاضرت)؟ 


وجوةٌ وأقوال. 
أقول: نتعرّض أُوَلاً لكلام صاحب «الكفايه)» ثم نطرح ما أورد عليه. 


قال المحمّق الخراسانى: (ومنها علم الجنس كأسامه. والمشهور بين أهل 


ص :077 
العرييه أنّه موضوع للطبيعه لا بما هى هىء بل بما هى مستعينه بالتعيّن الذهنى» ولذا يعامل معه معامله المعرفه بدون أداه التعريف. 


لكن التحقيق: أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شىء معه أصلل كاسم الجنسء والتعريف فيه لفظى كما هو الحال فى التأنيث 
التفظى» وإلا لما صيح حمله على الأفراد بلا تصرّف وتأويلء لأنّه على المشهور كلى عقلى» وقد عرفت أَنّهِ لا يكاد صدقه عليها 
مع صبحه حمله عليها بدون ذلككء كما لا يخفى» ضروره أن التصرّف فى المحمول بإراده نفس المعنى بدون قيده تعشفٌ لا 
يكاد يكون بناء القضايا المتعارفه عليه مع أنّ وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال» لا يكاد 
يصدر عن جاهل» فضللا عن الواضع الحكيم)(1)» انتهى كلامه . 


وثرد عليه أؤلً: بالسؤال عن أن أي شىء هو القازق بين اسم الجدس وعَلمه حتفل؟ 
فإن أجاب بجواز جعله مدا وذى الحال دون اسم الجنس. 

قلنا: هو أوّل الكلام, لأنّه نكرةٌ فى المعنى لا أثرٌ لتعريف لفظىّ حينئلٍ. 

وثانياً: بما قد أورد عليه المحقّق الحائرى صاحب «الدرر» بقوله: 


(أقول: فيما أفاده نظرء لإمكان دخل الوجود الذهنى على نحو المرآتنه فى نظر اللاحظء كما أنه تنتزع الكليه من المفاهيم 
التوتهودوافى الذعوة لكن للاعلى تبحر يكون الوضوه الذفى ملشرعا المضيو ريمض الاستى اذ فى ريده 


.77/8/ 1١ج الكفايه:‎ -١ 


ص : 076 
الملاحظه مباينه مع الخارجء ولا تنطبق على شىء» ولا معنى لكليه شىء لا ينطبق على الخارج أصال. 


ذا عرق هذا فتقول: إن لنظ رأسامه) موضوع للأسد بشرط تعيّنه فى الذهن, على نحو الحكايه عن الخارجء ويكون استعمال 
ذلك اللّفظ فى معناه بملاحظه القيد المذكورء كاستعمال الألفاظ الدالّه على المعانى الحرفنه» فافهم وتدبّر)(1)» انتهى كلامه. 


أورد عليه المحقّق الخمينى بقوله: (وفيه: أن كون اللحاظ حرفدٍاً لا يخرجه عن كون موطنه هو الذهنء فلا محاله يتقةِد الطبيعه 
بأمر ذهنى» وإن كان مرآهً للخارج» ولكن ما ينطبق على الخارج هو نفس الطبيعه لا المتقيّده بأمر ذهنى» وكون اللّحاظ مرآتيا 
ليس معناه عدم تقييدها به أو كون وجوده كعدمهه إذ بأىّ معنى فَتَدِر هذا الحاظ» فلا محاله يكون علم الجنس متقوّماً به حتّى 
يفترق عن اسمه. والمتقوّم بأمر ذهنى لا ينطبق على الخارج)(1)» انتهى كلامه هنا . 


ثم تصدّى رحمه الله بنفسه للجواب ودفع الإشكال: ومن جمله كلامه المبتين لمرافه قذمن سرة هو أله (لا بأمن بأن يقال إِنْ اسم 
الجنس موضوعه لنفس الماهيّه التى ليست معرفه ولا نكره وعلم الجنس موضوع للماهيه المتعينه بالتعيين العارض لها متأخراً عن 
ذاتهاء فى غير حال عروض تنكير عليها. 


وبالجمله: اسم الجنس موضوحٌ لنفس الماهته. وعَلّمِ الجنس موضوع للطبيعه بما هى متميزه من عند نفسها بين المفاهيم» وليس 
هذا التميّز والتعتّن 


. 731577 ١ج درر الفوائد:‎ -١ 


امتيلتي الافرلاح اصن 4 


ص :070 


متقوّماً باللحاظ» بل بعض المعانى بحسب التششخخص الذى يساوق الوجود حتّى يصير كالأعلام الشخصيهء بل المراد منه التعيّن 
المقابل للنكاره: نفس طبيعه الرجل لا تكون نكره ولا معرفه فيهء فكما أنْ النكاره واللا تعتّن تعرضهاء كذلك التعريف والتعيّن؛ 
فالتعريف المقابل للتنكير غير التشخخصء فظهر أن الماهتّه بذاتها لا معروف ولا منكورء وبما أنّها معنى معيّن بين سائر المعانى» 
وطبيعه معلومه فى مقابل غير المعدّن معرفه, فأسامه موضوعه لهذه المرتبه» واسم الجنس لمرتبه ذاتهاء وتنوين التنكير يفيد 
نكارتهاء واللا تعيّن ملحق بها كالتعتين. 


ثم الظاهر أن اللأنم رفس ظ رطاف الفريقو ون انافك العوه وعر يدا آخرء فإذا دخلت على الجنس وعلى الجمع, تفيد 
تعريفهماء وأفادت الاستغراقء لأنّ غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معيناء والتعريف هو التعتّن وهو حاصل مع استغراق 
الأفراد لا غيرء وما ذكره فى علم الجنس غير بعيد عن الصواب, وإن لم يقم دليل على كونه كذلك, لكن مع هذا الاحتمال لا 
داعى للذهاب إلى التعريف اللفظى البعيد عن الأذهان)(1) انتهى كلامه . 


أقول: وما يمكن أن يرد على كلامه قدس سره : 


أوَله: ِنَا نسأل من جنابه عن الوعاء الذى حصل فيه التعتّن الذى سمّاه بالمعرفه؟!ء لوضوح الفرق بين ماهتّه الشىء وبين عوارضه. 
إذ الماهييه يمكن القول فيها بأنّها لا موجوده ولا معدومه. لا معرفه ولا نكره؛ لأنّها فى الحقيقه والواقع ليست إلا هى؛ هذا بخللاف 
ما كان من العوارض من التعتن واللا تعتن» والمعرفه والنكره. كما صرّح بذلك بقوله: (علم الجنس موضوعه للماهته المتعينه 


اتانهذيي الأصول: 2 


ص :072 


دافن العتاوهن لها ساخر] عن ذاتها/ء روسية: أله لاحة مو وغاء نك مر غليده هنذا الرهاء لذ نكن إلا أحمك الامريق سم 
الذهن أو الخارج. إذ لا ثالث لهماء غايه الأمر أن التعتّن إذا كان وعاءه الذهن أمكن أن يحمل عليه الأفراد بما له من الحقيقه. 
لأنّ وجوده الذهنى بملاحظه إيصاله إلى الخارج, وهذا بخلاف ما لو كان بصوره التقييد وهو أيضاً على قسمين: 


تارة: يكون القيد والتقييد كلاهما داخلان» وهو الموجب أن يكون أحدهما جزءً للموضوع. كما أن الألخر مقا مدر ديق 
منه الجرئيه. 


وأخرى: ما لا يكون القيد داخلا دون التقييد» فينزع منه الشرطتّه. 


وكلاهما لا يمكن أن ينطبقان على الخارج. لأنّه كان ملاحظاً بوجوده الذهنى ولا موطن له حينئذٍ إلا الذهن» والمقصود هنا لابدٌ 
أن يكون هو الأوّل أى الظرفيه والوسيله أى ما به ينظر لا ما فيه ينظرء وحيث أن التعتين واللا تعيين يعدّان حينئذٍ من الأعراضء لابدٌ 
لهما من معروض يعرضان عليه» والمعروض لا يمكن أن يكون نفس الماهّه لصوره المبهمه المهمله؛ لأنّ بعروض التعتن أو اللا 
تعتين عليها تخرج عن الإبهام» والخروج عنه لا يكون إلا بوجودها فى أحد من الوجودين. 


وقاناة ترف عليه همه الله شكال ادي وهو أذ لضو ة مشت ولي أن تنريق اتكالة تل على الأسساء السعه كصيه 
ومدء ولا يدخل على مثل رجل وزيد إلآ تنوين التمكنء فعلى هذا لا يمكن الجمع بين قوله أوَلاً (بأنّ نفس طبيعه الرجل لا تكون 
نكره ولا معرفه) مع قوله ثانياً: (وتنوين التنكير يفيد نكارتها) حيث لا يساعد مع الإجماع المذكور المنقول فى كتب النحويّين 
كالهدايه 


ص : /077 


واللسبوطى والشغنين براق تتوين الكل بكرن سكا لا شكر ا كما فاله ابسن الأنيقاة فس سر بل المراد سن التكرة ددهم هو 
ما لا يوجد أداه التعريف فيه. وعدم كونه بنفسه معرفه كالأعلام الشخصيهء فلا يحتاج للتنوين لإفهام التنكير. 


فالأمولى أن يقال فى عَلّم الجنس: بأنّه وضع للماهيه المتعينه بالتعين على النحو الذى يدل عليه الجنس المعرّف بالألف واللام 
كالأسدء فكما أنّه موضوع للأسد المعّن إِمَا بالتعتين الخارجى أو الذهنى أو الذَّكرىء هكذا يكون فى أسامه وثعاله فإنّها تدل 
على أسدٍ معن بواحدٍ من التعتئنات» فبذلكك يفرق بين اسم الجنس لأنّه يكون موضوعاً للماهته المبهمه؛ وبين عَلّم الجنس للماهته 
المتعيّنه بإحدى التعيئنات. 


أقول: ويبقى السؤال عن الفرق بين عَلّم الجنس وبين الجنس المعرّف باللام إذا كان الموضوع له فى كليهما واحداً. 


والجواب: بأنْ الفرق حاصل من جهه كيففه اختلاءف وضعهماء أن الجنس المعرّف باللا-م يكون الموضوع له أُوَلا هو نفس 
الماهته» وما يدل على التعيّن هو عباره عن الألف واللام» هذا بخلاف عَلَم الجنس حيث أن الموضوع له فيه هو الماهتّه المتعينه 
بوضع وده ودال واحد يداليم كنا فى سارقد هذا المكذاان يكنى قن القرق منهية كنا لايتنى + 


وما ذكرناه يوافق مع ما يستظهر عن السيد الحكيم فى «حقائق الأصول)(1): والعلامه الطباطبائى فى «حاشيته على الكفايه(0)) 
وإن كان بعض كلام الأوّل ما يوجب خلاف ما ذكرناه» من بيان كون التعتّن هو حضوره فى ذهن 


. 858/١ الاصول:‎ قئاقح-١‎ 


.١88/١ الحاشيه على الكفايه:‎ -١ 


ص :/607 
السامع قبل الكلام من دون إقاوة لل عيو ولعلءة كان اله حال الخالب كونه كدتلكة و الاتخمبار فد فق 
وكيف كانء فهذا هو الأقوى عندنا فى وضع عَلْم الجنس. 


ولكن وليعلم أن الأعلام الجنسيّه لم تكن مستعمله فى عرفنا الحالى لنرجع إليه فى تمييز معناهاء ويلاحظ بأنّ قيد الحضور يؤخذ 
فيها أم لا“ إلا أن تتبع موارد استعمالها فى كلام العرب كافٍ لمعرفه ذلككء فإنّهم يستعملونها فى مقام المعرّف فيقولون أسامه 
أشجع من الثعلب» كما يقولون الأسد أشجع منه. وبذلك افترقت عن اسم الجدنس فى بعض الأحكام من منعها عن الصرف وعدم 
دخول اللام عليهاء وغير ذلكك . 


كما ظهر ما ذكرنا أن تعريف عَلْم الجنس معنوىٌ لا لفظيّء لما قد عرفت من كون معناه بإحدى التعتّنات؛ فلا يحتاج إلى أداه 
التعريف حينئذٍ, فتأمّل جبداً. 
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ص :0794 

المفرد المعرّف باللام 

المفرد المعرّف باللام 

وهو مثل الإنسان والرّجل ونظائرهماء فإنّه على أقسام: 

تارءَ: يكون للجنس. مثل: (الرجل خيد من المرأه). 

والخرعل: للاستغراق؛ مثل قوله تعالى: (إِنَّ الأونقنان لفق 001 الْذِينَ آمنُواة10). 
وثالثه: للعهد. وهو على ثلاثه: 

)١‏ للذّكرى» مثل قوله تعالى: كما أَرْسَلَنًا إلى فِوعَوْنَ رَسُولاً فَعصَى فِرَعَوْنٌ الوَسُولَ»(00. 
)) للحضورئ: مل اغلق الباب. 

*) للذهنىء مثل قوله: (ولقد أمرٌ على اللثيم نشدت ): 


أقول: يدور البحث عن أنه هل الموضوع له عباره عن نفس ما هو الموضوع له فى حال تجرّده وأنّ اللأم قد وضعت لإفاده 
التعريف والتعيين» كما عليه المشهور. 


أم أن الموضوع له نفس ما كان قبل دخول اللام؛ وهو للتزيين فقط كاللام الداخل على الأعلام الشخصييه كالحسن والحسين 


عليهماالسلام 3 كما عليه صاحب «الكفايه). 


." سوره العصر: الآيه ؟ و‎ -١ 
.١8 و‎ ١6 سوره المزمّل: الآيه‎ -١ 


65١ ص:‎ 


أم أن الوضع يكون ا ب وع المدخول واللآ.م على أحد المعانى المذكوره بوضع مستقلء ولو كان بصوره تعدّد الوضع حتى 
يصير مشتركاً لفظياً. أو بالوضع للجامع ليكون الأقسام داخله تحته حتّى يصير مشتركاً مفهومياً. 


أم أن الموضوع له حقيقه نفس المعنى المدخول قبل دخول اللام» غايه الأمر قد استعمل حالياً فى صوره التعريف والتعيّن مجازاً 
؟ 


ما صاحب «الكفايه): فإنّه لمَا التزم بأنّ قبول كون اللام للتعريف والإشاره إلى التعتّن مستلزمٌ لكون موطنه هو الذهنء وهو يلزم 
الإشكالات التى ذكره من أن عدم التجريد يستلزم عدم إمكان الامتثال» ومع التجريد موجب للتعشفء مضافاً إلى اللغويّه فى 
الجعلء التجأ - مع قبول كون المدخول هو معناه السابق» قبل دخول اللام وبقائه على حقيقته - إلى أن اللام للتزيين نظير الأعلام 
الث لشخصته. 


وفيه: بعدما عرفت فساد مبناه» فلا مانع من القول بكون الموضوع له فى المدخول باق بحاله. إلآ أن الام قد وضعت للدلاله على 
أصل التعريف والتعيّن» وإن استفيدت خصوصيه كون المورد للجنسيه أو الاستغراق أو العهديّه من المورد, لا أن تكون اللام دالّه 
عليه فيكون حال المفرد المدخول عليه اللام فى الاستعمال فى تلكك الموارد» حال أسماء الإشاره والموصولات؛ فكما أن اسم 
الإشاره قد يكون متعلقه إلى ما هو المشار به فى الخارج مثل (هذا زيد)» وآخر ما يشار به إلى الكلى مثل قولنا: (هذا الكلى (أى 
الإنسان) أخصٌ من الحيوان)» بل قد يشار به إلى المعدوم مثل قولنا: (هذا الشىء معدومٌ) من دون أن يؤثّر هذا الاختلاف فى 
وضع اسم الإشاره. هكذا يكون فى اللام بالنسبه إلى تلكك الموارد. 


أمَا المحمّق الخوئى: فإنّهِ يظهر منه (أنّ اللام فى العهد الذهنى هو للتزيين» إذ 


65١ ص:‎ 


دخولها لا يفيد شيئاًء فيكون وجود اللام وعدمها سسان» فلا فرق بين قولنا: (لقد مررثٌ على اللثيم) وقولنا: (لقد مررثٌ على لثيم) 
إن المراد منه واحد على كلا التقديرين - وهو المبهم غير المعيّن فى الخارج - ودخول العدم عليه فهو إِنْما كوفمن جيه 1 
أسماء المعرب فى كلمات العرب لم تستعمل بدون أحد أمور ثلاثه: التنوين» الألف واللام» والإضافه؛ لا أنّها تدل على شىء). 
انتهى حاصل كلامه(١).‏ 


أقول: بل قد يظهر من صاحب «الكفايه أنْ المشهور القائلين بكون اللام للتعريف والتعيين كان فى غير العهد الذهنى, فكأنّهم 
وافقوا كون اللام فى العهد الذهنى هو للتريين. 


ولكن الإنصاف - كما عليه السّد الحكيم فى «حقائق الاصول» عدم كونه للتزيين فيه أبقاء كله كباتك قال صاحب «المحاضرات» 
بأنْه لا-فرق بين وجوده وعدمه فيه مع إمكان أن يُقال فى الفرق بينهما بأنّهِ تارة يريد بإتيان اللام الإشاره إلى ما هو المعهود 
بينهما فى مجلس أو فى محل من اللثيم بخلاف ما لو لم يأت بهاء حيث أنه يريد الإضمار بالمرور بأصل اللثيم» من دون عنايه 
تقض اي عورف كياة فانتهاة بكرن فى غير ميحله كنا لا حت 

فثبت مما ذكرنا أن استعمال المدخول مع اللام من حيث الحقيقه كوف الا بحاله» وأنّ الوضع والدال متعدّد بتعدّد موردهما من 


المدخول واللام. 
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. "094 المحاضرات: ج08 / ص‎ -١ 


ص : 0157 


الجمع المعرّف باللام 
الجمع المعرّف باللام 


مثل (أكرم العلماء)» فلا نقاش فى أنّه يدل على العموم الاستغراقى» ولكن البحث فى ما يدل عليه هل هو المدخول بنفسه» أو 
اللام كذلككء أو بوضع المجموع من حيث هو مجموع لذلك. أو لا يكون شىء منها يدلء بل قهراً ينطبق عليه من جهه انطباق 
التعيين والشريط فك ما درق لكف وهو لبس إل الأنصطر اقم دوه واحتماللات: 

الاحتمال الأوّل: هو والذى ذهب إليه صاحب «الكفايه) من قبوله الوجه الثالث ابتداءً» مبتنياً على مبناه وهو الفرار عن التعيّن 
والإشاره» المستلزم كونه ذهتياً. 


الاحتمال الثانى: ما التزم به صاحب «الكفايه» أيضاً بعد التتزّل عن الأوّلء حيث يحتاج دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلاله 
على التعيين» فلا يكون بسببه التعريف إلا تعريفاً لفظياً. 

الاحتمال الثالث: هو لصاحب الفصول؛ حيث قال فى المبحث الأوّل من العام والخاص - على ما حكاه صاحب عنايه الأصول - : 
(إِنَ إفاده الجمع المعرّف للعموم؛ ليست لكون اللآ.م فيه موضوعه للعموم» كما سبق إلى أوهام كثير من المعاصرينء ولا لكون 


المركب من الجمع والأدوات موضوعاً بوضع نوعى لذلكء كما توهّمه بعض المعاصرين بل لعدم تعتّن شىء من مراتب الجمع 
عند الإطلاق» بحيث يصلح لأن يشار إليه لدى السامع سوى الجميع 


ص :0157 
فيتعين للإراده)4)02 انتهى. 


أقول: ومراده من (بعض المعاصرية )نو المحدق القَمى الموافق مذهبه مذهب صاحب «الكفايه)». الذى ردّ بدوره على كلام 
صاحب الفصول بأنَّ عدم التعيّن فى مراتب الجمع غير صحيح لتعتين أقلّ مراتب الجمع وهو الثلاثه» فلم بُحمل على الاستغراق؟ 

لكنّه مدفوع أوَلا: أن الثلاثه ولو كانت بنفسها عدداً مشخخصاً من بين سائر الأعداد. إلا أَنّها باعتبار متعلّقها مبهم لعدم معلومته 
أَىّ ثلا-ثه من العلماء لابدّ من إكرامهم؛ ولذلك يعد المكلف مختراً فى إكرام ثلاثه منهم من بين الأفراد لو أتى بالجمع بدون 


اللام» هذا بخلاف ما لو أريد الاستغراق من الجمع المعرّف باللام حيث كان متعناً قطعاً. 


وكاناء أله الأيك فيه من النضن الشارجى دون الذهنى. فإِنّ الثلاثه من الجمع لو سلّمنا تعتينه فى الذهن والإراده كما التزم به صاحب 
«المساضر انك لا ركرن معقا خارسا تطعا هذا كلاق الأنسراق :فا لد سم خارا. 


فلذلك نعتبر مختار صاحب «الفصول» قوبّا مضافاً إلى أَنّه مؤتّرد بكون اللام فى تمام الاستعمالات موضوعاً بوضع واحدء وهو 
التعريف والتعيّن من دون لزوم القول بتعدّد الوضع واختلافه فى المفرد المعرّف والجمع المعرّفء فيكون التعريف حينئكٍ فى 
جميع الموارد تعريفاً معنوياً لا لفظتاء كما كانت اللام فى الموردين تعريفياً لا تنزيلياء والله العالم. 
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. 78/8 عنايه الأصول: ج! ص‎ -١ 


المستفاد من ظاهر كلام صاحب «الفصول» قدس سره أنّ النكره لها إطلاقان ومعنيان: 


أحدهما: النكره بمعنى الأسخصٌء وهو اسم جنس دخل عليه تنوين التنكير» وأفاد الوحدهء مثل قولكك: (جائنى رجلّ لا رجلان): 
فهو النكره فى الاصطلاح. 


والثانى: ما يكون فى قِبال المعارف كالضمائر والأعلا.م ونحوهما وهو النكره بمعنى الأعتم» أى يطلق على اسم الجنس الذى 
يعرض عليه حالا.ت متفاوته من تنوين تنكرء ويفيد الوحده كما عرفت» ومن اسم جنس غير منصرفٍ كصفراء وحمراء؛ أو 
منصرفاً ودخل عليه اللام كالإنسان والحيوان» أو كان مبتياً لا معرباً كقبل وَبَعْدٌء أو كان مُعرباً ولكن قرأ بسكون دون أن يدخل 
عليه التعرين كل 23ل بالسكرق أو خضل عل التترون ول ارقن الرمغاله كشوي لمكن اكلا يعر به الانسو وركرق لمحن 
الدلاله» على أن الا.سم معربٌ لا مبنى ولا غير منصرف كما فى قولكك: (هذا رجل لا امرأه)» أو (هو غلام لا جاريه)»» كما مثّله 
المحمّق القممىء فإنّ جميعها تعدّ نكره بالمعنى الأعمٌ . 


هذا على ما نقله صاحب «عنايه الأصول»(1) ثم استظهر من كلا.مه أنّه اختار كون النكره هو الفرد المردّد وأنْ مدلول النكره 
جرس لكل 


. 7”2٠ عنابه الاصول: ج" / ص‎ -١ 


ص :6050 
أقول: ولكن المستفاد من كلام مافص بالكقا به وعد كر من الاعوالقية أن النكرة لافرذاة: 
أحدهما: هو الفرد المعتين فى الواقع؛ المجهول عند المخاطبء مثل قوله تعالى: «جاءَ رَجلَّ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيهه(0). 


والثانى: هى الطبيعه المأخوذه مع قيد الوحده. فيكون حصضّه من الرجلء مثل قولكك: (جئنى برجل»» فكأنّه أراد - كما يُستظهر من 
بيان المحقّق الحائرى صاحب «الدرره - أن التكره قد يكون معناه جزئياً مثل ما إذا أخبر عن رجل بقوله: (جاء رجلٌ) وقد يكون 
كلياً إذا وقع مورداً للإنشاء مثل: (جئنى برجل»» حتّى تكون المادّه دالّه على الطبيعه الكليه. والتنوين على مفهوم الوحده؛ وهو 
أيضاً كلى كالماده الداله على الطبيعه» وضِمٌ كلى إلى كلى لا يجعله جزئيء فرجل فى الثانى يصدق على أفراد الطبيعه المقتيده فى 
عرض واحدء وعدم صدقه على اثنين فصاعداً إنّما يكون لعدم المصداقيه» كما أن مفهوم الإنسان لا يصدق على البقر مثلاء هذا. 


فتتيجه هذا القول: هو الفرق فى النكره بمعتى الأشخصٌ بين صوره الحكاية والإخبارة حيث أنه بكرن عه رمه صوره الإنشاء 
من الأسس والنين 'الجاقان نديعيث أله كل 


ثم اختار المحقّق الحائرى رحمه الله فى «الدرر» كون النكره فى كلا الموردين جزئياً حقيقت وخلاصه دعواه: 


0 سوره القصص:الآيه‎ -١ 


ص :652 


(أنّ الجزئيه والكلّيه تكون من صفات المعقول فى الذهنء بأن صدقه على الكثيرين كلَّى وإلا فجزئى» وجزئيه المعنى لا تتوقف 
على تصوّر جميع مشخخصاته الواقعته فإنْ الشبح المرئيئ من بعيد, مع كونه مردّداً بين الإنسان وغيره» ومن الإنسان بين كونه زيداً 
المكلفء. وعدم إمكان وجود فرد المردّد فى الخارج لا ينافى إمكان اعتباره فى الذهن كما يعتبر الكسر المشاع فى الذهن مع 


عدم وجوده فى الخارج بوصف الإشاعه)., انتهى كلامه. 


أمَا المحقّق العراقى: فقد جعل النكره (عباره عن الطبيعه المتقدّده بإحدى الخصوصيات» على أن يكون الأحد بياناً ومقداراً لكم 
القيد, وأنّه إحدى الحصص.ء يُقال التمام والمقن والنسي و والشترين مد دوة انكر غتران الح فيه قدا للطيم وس 
أصالً كما عليه صاحب «الكفايه). 


ثم قال: إلى هذا نظر من ذهب إلى الفرد المشترك, ثم أشكل على صاحب «الكفايه بأنّه موجب لصيرورته حكماً قابلا لالصدق 
على القليل والكثيرء فيكون شمولياً مع أن النكره يكون من الطبيعه التبادلى» أى هذا أو ذاك, وجَعّل هذا وجه الفرق بين كون 


الوحده قيداً أو بياناً للمقدار والكتم)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: بل لا يبعد استفاده ذلك من كلمات المحمّق الحكيم فى «حقائق الآصول». 


.62ثمغ/١ نهايه الدرر:‎ -١ 


ص :/61 


ولكن الحقّ عندنا: - كما عليه المحمّق الخمينى فى «تهذيب الأصول؛ والعلامه الطباطبائى فى حاشيته على «الكفايه) - هو حكميه 
معنى النكره فى جميع الموارد. من دون أن يكون قيد الوحده مأخوذاً فى معنى النكره؛ بل يكون استفاده هذا القيد أو غيره من 
دالٌ آخرء من دون فرق بين كون النكره متعلقاً للإخبار أو للإنشاءء والتعتن المستفاد من الخارج لا يرتبط بالنكره نفسه. فالنكره 
حقيقته ليس إلاعين اسم الجنس من دون انضمام شىء معهه ولذلكك يحتاج فى تعيين حكم الوحده أو العموم بنحو الشمول أو 
التبادل إلى علامه وقرينه من اللام والإضافه والتنوين» ولم يجيزوا فى الإتيان بتلكك العلامات إلا بواحد منهاء فلا يجتمع اللام مع 
الإضافه. ولا التنوين مع الإضافه. ولا اللآ.م مع التنوين» وذلكك ليس إلا من جهه أن العلامه يكتفى بواحدٍ منهاء فتصير النكره 
بحسب ما قلناه كليه كاسم الجنسء بل هو هوء ولذلكك تكون النكره بصوره اسم الجنس متعلّقاً للأحكام ولو كان مع لا-م 
التمكن. 


فى بيان ثمره المسلكين فى الإطلاق 
فى بيان ثمره المسلكين فى الإطلاق 


ثم على ما ذكرنا فى معنى اسم | تعد والكرى واثيبا موضوعان للطيع النيئلة عدو الكل قن فال ما تسه الى 'المكتهور 
من أن إطلاءق اسم الجنس المطلق ليس بصوره الماهيّه المبهمه المهمله بل كان الإطلاق والإرسال فيه ملحوظاً بنحو يجعله من 
قبل اللاتفترظ القسى ل المقس كنا ود اتناف كردن مح هذه السكدرتب الاطو رن على هذا الاعللاف مرفي ار 


ثمرات ثلاث» وهى : 


ص :/65 


الثمره الأولى: هى أنّه يلزم على قول المشهور أن يكون استعمال المطلق فى المقيد بأحد القيدين من الوجودى والعدمى؛ منصلا 
كاق أو عشم اقل اسعبرالا دار :نلا مفاشف ها لزقلنا فالا وف مقالاميلظاة الملماد عد كرة الاطلذق عازه عن ننس 
الطبيعه المهمله المبهمه. 


بيان ذلكك: أنّه حيث كان الإطلاق عباره عن وضع اللّفظ فى اللغه على الطبيعه المقئّده بالشيوع والسريان. وكان قيد الإرسال فيه 
على الفرض مأخوذاًء فإذا استعمل اللفظ فى غير الإرسال من التقييد بأحد القيدين متّصلل أو منفصال فإِنّهِ لابدٌ من تجريده من 
أحد جزئى المعنى الموضوع له. وهو تقدّد الإرسال والإطلاءق» لاستلزامه صيروره الللفظ فى (أعتق رقبه مؤمنه) مجازاًء لخروج 
(الرقومع عن مناه الأظلذق الحقينى » واستعباليا فى الرقه شد الأشاة كا جلها سجارا. 


وهذاء بخلاف ما لو قلنا بأنّ المطلق وضع لأصل الطبيعه المهمله؛ وأنّ قيد الوجود أو العدم الوارد عليه ِنّما هو ثابت بدالٌ آخر 
غير ما يدل عليه لفظ المطلق» بل هو باق على إطلاقه بعد ورود القيدء لعدم استعمال (الرقبه) بعد ورود قيد (الإيمان) أو (عدم 
الكفر) عليه إل فى معناها الاطلافى الحقيقى: فلا يصير مجازاً. 


ومن جمله من صرّح بهذا الاختلاف المحمّق النائينى فى تقريراته «فوائد الأصول:(0) فراجع كلا.مه. وأيضاً العلامه البروجردى 
فى «نهايه الأصول)(5). 


أقول: ولكن الحقّ خلافه. أى يمكن حفظ الحقيقه فى كلا المسلكين: 


اداقزافدالاضوال للنافكى 1 ران 


ا نهاية الأصول: 7" / مهن 


ص :60594 
أمَا على مقاله سلطان العلماء قدس سره الذى اخترناه» فهو واضح على ما سلّمه قدس سره . 


وأمّرا على المسلكك المشهور والقدماء أيضاً يمكن أن يقال بأنّ لفظ المطلق لم يستعمل إلا فى إطلاقه» نظير ما قلناه فى لفظ 
العموم والعام بالنسبه إلى خصوص الخاص أى (الرقبه) فى المثال المذكور: (اعتق رقبه مؤمنه) حيث لم يستعمل إلا فى معناه 
الأصلىء وهو الإطلا-ق غايه الأمر بإضافه قيد الإيمان بالانفصال أو الاتصال أو عدم الكفر. كذلك يفهم أن مراد جد المولى 
ليس إلأ- هوء أى مع هذا القيد. حتّى مع القول بمقاله المشهور من كون المطلق موضوعاً فى معناه الإرسالى بصوره لحاظ 
الاطلاق فيه» كما أن الأمر كذلكك على القول بكون المطلق موضوعاً للطبيعه المهمله المبهمه. 


والحاصل: أن لنا فى الاستعمالات إرادتان: الإراده الاستعماليه والإراده الجدّيه» فكلٌ لفظ يصدر عن المتكلم, إن لم يلحق به قيداً 
بالاتّصال أو الانفصالء فأصاله تطابقهما يحكم بكون ما استعمل فيه هو المراد الجدّى للمتكلم أيضاًء وأمًا إذا لحق به القيد مهما 


وأمّا الإراده الاستعماليه فى الإطلاق بعد التقيبد» فهى باقيه بحالهاء ولذلكك يؤخذ بهذا الإطلاق فى الأفراد المشكوكه بكونها 
داخله فضت :القند وللى :هنذا الأدمن بحية. نقناء: أصاله"الأطلائق: والحكفة قن العقلك ومن :إدراة:الاطلدق والتعين هو الفزنت 
للقاعده والقانون من جهه بقاء الحيجه فيما لم يعارضها حيجه أقوى من المقدّد كما فى الأفراد المشكوكه. فإسناد المجازيّه إلى 
المشهورء وجعله ثمره للاختلاف بين المسلكين ليس على ما ينبغى. 


660٠ ص:‎ 


نعم» أثر هذه القاعده والقانون تظهر فيما إذا كان بين دليل الإطلاق والتقييد تنافيا من جهه الويجاب والسلب» والإثنات والنفى» 
كما لو قيل: (اعتق رقبه) و(لا- تعتق رقبه كافره)» فشكك فى دخول بعض الأفراد فى المقدّد وعتدمه» وأننا فى المقبتين مثل : (اعتق 
رقبه) و(اعتق رقبه مؤمنه)» فإنّ أثر الجمع بينهما هو حمل المقتيد على أفضل الأفراد. حيث تكون الإراده واقعه حقيقةٌ على المقيّد. 
وإن لم يكن المطلق أيضاً خارجاً عن حدّه حقيقهٌ» إذ هى نتيجه الإثبات فى الدليلين. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا عدم فاه تمر لون الها فق مزق مو اذ الحقيقه فى الاستعمالين فى المسلكين ثابته» وعدم 


صيرورتهما مجازا. 


الثمره الثانيه: هى أنه على القول بكون وضع المطلق واسم الجنس فى الماهيّه يكون على نحو اللابشرط القسمىء فيكون 
الاستعمال فيه حقيقه فقطء دون ما لو استعمل فى غيره فيكون مجازاً بخلاف ما لو قلنا بمسلكك سلطان العلماء من الوضع فى 
الماهته اللابشرط المقسّ.مى» فيكون الاستعمال فى تمام الأقسام حقيقه أيضاً لكونه من أفراد الحقيقه. فحينئفٍ تظهر الثمره بينهما 
فى أنّه لو شكك فى الفرد االمستعمل فيه أنه مستعمل بنحو الحقيقه أو المجازء فإنّ المرجع حينئذٍ هو أصاله الحقيقه والإطلاق على 
القول الأوّل دون الثانى, لأنّ المفروض أنْ جميع الأفراد فيه حقيقى وليس بمجازىء حتّى يحتاج إلى اليتمشكك بأصاله الحقيقه. 
بل المرجع لإثبات الإطلاق هو مقدّمات الحكمه. 


ولكى فيه أولآ: قن .عرقت أن الاستعبال فى كل ةالسلكة كان تحقيقا وليسن تجار 


وكانا أنه لمون تمزه انسل لامكا الكافها بالشيرة الكرتن الباق 


660١ ص:‎ 


فروعهاء أو إلحاقها بالثالثه كما سنيين لكك إن شاء الله تعالى . 


الثمره الثالثه: هى أن يُقال بأنّ ما ذكرنا من الأقسام لاسم الجنس من كون الوضع للماهيّه اللابشرط القسمى فى مقابل الماهيتّه 
بشرط شىء وبشرط لاء أو كون الوضع للماهيّه اللابشرط المقسمىء جميعها كان بحسب مقام الثبوت والتصوّر والواقع كذلك. 
دون مرحله الإثبات» حيث أنّها بمقتضى مرحله الإثبات قابله للتصوّر على وجوه: 


البحث عن الوجوه المتصوّره فى مرحله الإثنات: 


تارة: يعلم كون الحكم فى لسان الدليل مجعولا على الطبيعه المتقِيده» بحيث يكون القيد داخلاً فى تماميّه موضوع الحكم, 
فالقاعده حينئذ لزوم التبعته. 


وأخرى: يعلم كون المجعول هو الحكم المتعلق بنفس الطبيعه» وعلمنا - ولو من الخارج - أَنّها تمام الموضوع: فلا إشكال حينئذٍ 
فى وجوب الحكم بالإطلاق. 


وثالثه: نشكك فى ذلكك. بأن احتملنا دخاله قِيدٍ زائد فى الموضوعيه. برغم إهمال المولى ذكره. لأنّه لم يكن فى مقام بيان تمام 
الموضوع لحكمه. فحينئذٍ يقع البحث فى أنه هل يكون لنا طريق لإحراز الإطلاق أم لا؟! 


ففى ذلكك تظهر الثمره بين القولين: 
أمَا على القول الأوّل: فلا إشكال فى الرجوع إلى أصاله الحقيقه. وهو الإطلاق لأنّه غيره عنده مجازء وقد عرفت جوابه آنفاً. 


وأماأعلك القول القاقى. نفك أله لاد معاز فى التي فيل كما لا وضع إلا للطبيعه المهمله» فلابدٌ لإثبات الإطلاق من التمش كك 
بمقدّمات الحكمه فهذا 


ص :7ه 


الإطلاءق تارةٌ يستند إلى اللّفظء وأخرى إلى غيره من قرائن المقام والحالء وهو أيضاً واحدٌ من وجوه الفرق بين القولين؛ لأَنّ 
الإطلاق على القول الأوّل لفظى فقط دون القول الثانى» ولكن المقصود هنا من الإطلاق هو الإطلاق المقامى دون اللفظى. 


البحث عن مقدمات الحكمه 

البحث عن مقدّمات الحكمه 

أقول: ثم إذا بلغ الكلام فى مقدّمات الحكمه. نقول 

أنه قد وقع الخلاف بين الأعلام فى عددها وحقيقتها. 

فما يظهر من كلام المحمّق النائينى فى فوائده أنه اعتبرها ثلاثه وإن كان فى آخر كلامه يظهر كونها اثنتان وهو مختاره. 
وفلن 5 حال فا فبمقكناك الحكسسي كددمن هذه وقدمات : 


المقدّمه الأنولى : أن يكون الموضوع مثا يمكن فيه الإطلا-ق والتقيبد وقابلاً لهماء وذلكك بالنسبه إلى الانقسامات السابقه على 


ورود الحكمء وأنا الأنقسامات اللأحقه كقصد القريه واعتبار العلم والجهل بالحكمء فهى ما لا يمكن فيها فرض الإطلاق 
والتقييد» فلا مجال فيها للتمشكك بالإطلاق» وفى الحقيقه يعدّ خارجاً عن مقدّمات الحكمه. بل هذا الأمر يكون محقّقاً لموضوع 
الإطلاق والتقييد. 


المقدّمه الثانيه : كون المتكلم فى مقام الببان لا فى مقام الإجمال؛ وأن لا يكون الإطلاق تطفَلياً بحيث يكون الكلام مسوقاً لبيان 
حكم آخرء كما فى قوله تعالى: افَكلُوا مما أَمْمَكنّ عَلَتِكَمْ)(1). فإنّ الكلام فيها مسوقٌ لبيان حلّيه ما 


-١‏ سوره المائده: الآبه ع 


ص :067 


يصطاده الكلتا التعلة لين إطلاق (كلوا) وارداً لطهاره موضع عضّه أو نجاسته. فهو فى الحقيقه من هذه الجهه يكون ,جيك 
ليس فى مقام البيان» واعتبار هذا الأمر فى صبحه التمسّكك بالمطلقات ممما لا شبهه فيه . 


افيه أشنا فى عدم استفاده الإطلاق من الأدلّه الوارده فى بيان أصل تشريع الأحكام, بقوله تعالى: امقر الات 51 
الرّكاة» وأمثال ذلكك. 


إلى أن قال: وأمًا فيما عدا هذين الموردين» وفرض الكلام خالياً عن قرينه كون المتكلم ليس فى مقام البيان» فالأصل العقلائى 
يقتضى كون المتكلم فى مقام البيان لو فرض الشكك فى ذلكك, وعلى ذلكك يبتنى جواز التعويل على المطلقات من أَوَل كتاب 
الطهاره إلى آخر كتاب الديات. 


إلى أن قال: الثالث: عدم ذكر القيد من المتتصل والمنفصلء لأنّه مع ذكر القيد لا يمكن أن يكون للكلام إطلاق وذلك واضح. 


فإذا تمّت هذه الا-مور الثلاثه. فلا محاله يستفاد من الكلام الإطلاق. ولا يحتاج فى استفاده الإطلاق إلى شىء آخر وراء هذه 
الآمور الثلاثه. 


ثم بعده ذكر مختار صاحب «الكفايه) ورد عليه ثم استنتج مما قاله أَنّه: (فتحضّل أنّ الإطلاق يتوقف على أمرين لا ثالث لهما: 
الأوّل: كون المتكلم فى مقام البيان. 


اناوس 6 ننه خمة ذا أوانتف فون اكه مسكدن عدم دسل التسوصي إن مبسل و تك النقين الأعر؛ 
قضته تطابق عالم الثبوت لعالم الإثبات)» انتهى كلامه رفع مقامه. 


أقول: ولقد أجاد فيما أفاد فى رفع اليد عن المقدّمه الأولى» كما قد تفظن رحمه الله 


ص : 66015 


بأنه لنين عن مقةماته: بل بهو سحن لموضبوع الاطلاق» تعن إنعراجها لآ يقن إلا المقدمين على كلامه: 


المقدّمه الثالثه: ثم قد ذكر هنا لمقدّمات الحكمه فرداً آخر - ولعل أوّل من التزم به هو صاحب «الكفايه» - وهو أن لا يكون 
القدر المتيقن فى مقام اللخا طق موخرذا و إل الأغيد بالإطلاق تووافقة عاشي رهام الاصول) وضا حت ثيه الافكا نه مسر 
بذلكك تعداد المقدّمات ثلاثه» فلا بأس حينئذٍ بملاحظه كلّ واحد منهاء وما يمكن أن يورد عليه أو ما كان مقبولاً عند الكلّ. 


فنقول وبالله الاستعانه: 


إن أل من ناقش فى المقدّمه الأنولى - وهو كون المتكلّم فى مقام البيان - هو المحقّق الحائرى فى كتابه «درر الفوائد» حيث 
قال عند البحث عن لزوم المقدّمات الثلاثه فى الحمل على الإطلاق: 


(قد يُقال: إِنّه لا إشكال فى أنّ الأصل فى كلّ كلام صادر عن كلّ متكلّم صدوره بغرض الإفاده وتفهيم المعنى» ولا يكفى هذا 
المقدار لتعيين الإطلاق فى المقام» إذ لا يثبت بهذا إلا إراده الطبيعه المهمله. وقد فرضنا أنّها قابله للإطلاق والتقييد» فاللازم فى 
المقام إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدّى» وبعد إحراز هذه الحاله للمتكلم» نقول: لو كان للمراد الجدّى قيد 
لكان اللآزم ذكرهء فحيث لم يذكر القيدء يعلم أن المراد بحسب الجدّ هو المطلق الخالى عن القيد. وعلى هذا فالحمل على 
الإطلاق بعد الفراغ عن الأصل المتقدّم يتوقف على أمور: 


منها: كونه فى مقام بيان تمام مراده الجدّى. 


ومنها: عدم ذكر القيد فى الكلام. 


ص :000 
ومنها: عدم انصراف اللفظ إلى مقيّد. 

ومنها: انتفاء القدر المتيقّن فى مقام التخاطب على قولٍ يأتى» ويأتى الخدشه فيه إن شاء الله تعالى» هذا. 

ويمكن أن يُقال: بعدم الحاجه إلى إحراز كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد فى الحمل على الإطلاق عند عدم القرينه. 


جانة: أن المويلد مركده بن المطاق والتفوين وله فالغبولا إشكال أنه لو كان المراة المقونة كوق الاراده كعلفة بها بالأصالة» 
وإِنّما ينسب إلى الطبيعه بالتبع» لمكان الاتحاد. 


تقول لوكال القاكان نس بنرا أو (ورينا ادركوق كلاه ا فق أن لواف زلا ورلق سمت لقنا لظييدةة لان المراد هد 
المقتيد» ثم أضاف إرادته إلى الطبيعه لمكان الاتّحاد. وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإراده إلى تمام الأفراد. وهذا معنى الإطلاق 


إن قلت: إِنَّ المهمله ليست قابله لتعلّق الإراده الجدّيه بهاء كيف وقد فرضناها مردّده بين المطلق والمقتيد ؟ ولا يعقل كون موضوع 
الحكم مردّداً عند الحاكم؛ فنسبه الإراده إلى المهمله عرضيه فى كلّ حالء فيبقى تعيين الإطلاق بلا دليل. 


قلت: عروض الإطلاق للمهمله ليس كعروض القيد لها فى الاحتياج إلى الملاحظه وإلا لزم عدم الحمل على الإطلاق حتّّى بعد 
إحراز كونه فى مقام البيان» لعدم الترجيحء بعد كونه بمثابه سائر العقود» فإذا فرضنا عدم دخل شىء سوى المهمله فى تعلق 
الحكم؛ يحصل وصف الإطلاق متقوّم بعدم لحاظ قيد فى المهمله. وإن لم يكن الإطلاق أيضاً ملحوظاً بنفسه. 


ص :6068 
إن قلت: سلّمنا لكنّه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعه مرآءً للمقيد» ويحتاج فى نفى هذين إلى إحراز كونه بصدد البيان. 
قلت: يمكن نفى كل من الأمرين بالظهور اللّفظى» ولو لم يحرز كونه بصدد البيان» كما لا يخفى على المتأمّل)» انتهى كلامه(1). 


ولكن يرد عليه أُوَلةٌ: أن عد الاطلاق والتقييد من الوصفين اللذين لآثالث لهما حتى يكون تقابلهما تقابل الإبجاب والسلب أوْلَ 
الكلام» لما قد عرفت منّا سابقاً - وفاقاً للمحمّق النائينى - من إمكان جعلهما من قبيل العدم والملكه. 


نعمء لو فس رنا وعرّفنا الإطلاق والتقييد بالإرسال وعدمه. ووجود القيد وعدمه. أصبح من قبيل الإيجاب والسلب لأنّْ أمرهما دائرٌ 
بين الوجود والعدمء والظاهر أنّه المراد عنده تصريحه بعد ذلكك بعدم كون الإطلاق أيضاً ملحوظاً بنفسه» فيكون المراد حينئذٍ هو 
الأطلاف المكسمن ل التسني. 


وثانياً: بأنّ الدواعى لإلقاء الحكم مختلفه. لإمكان أن يكون مقصوده بيان بعض المراد لا تمامه» كما فيما لو كان فى مقام 
الإجمال والإهمالء أو بيان حكم آخرء فلابدٌ لإدحراز كونه فى صدد بيان تمام المراد» إحرازه كونه فى هذا المقام؛ فما ادّعاه 
المحلق بأ الفاوون تقس كون الأنوادة متعلقه بالأصل إلى أصل الإطلااق لا بتبع تعلقها إلى المقدّد ثم تعلقها إلى الطبيعه. 
صحيحٌ» لكنّه من خلالى وجود هذه المقدّمه. وإلآ لا سبيل لفهم ومعرفه أنه لم يرد نفس المقيّد فى قوله: (جئنى بالرّجل) أو 
(بوجل )كليس إلا نو جه جر المقلمة الأول وأثه لو كان 
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ص :/اهه 


المراد تماماً هو المقدّد لكان عليه البيان» وحيث لم يبئِن يفهم إن كان مراده هو المطلق» وهذا الظهور ليس ظهوراً لفظياً مستنداً 
إلى الوضعء بل هو حكمٌ عقلائيّ بأنّ ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده لا بعضه. ولا يحكم العقلاء به ولا يتم الحتجه إلا بعد 
تماميه هذه المقدّمه. فيحتجٌ العقلاء عليه بأنّه لو كان شىء دخيلا فى الحكم لكان عليه البيان» فحيث لم يجعل الموضوع للحكم 
إلا نفس الطبيعه» فيفهم كونه تمام المراد» وهذا هو المطلوب» فهذه المقدّمه ضروريّه بلا إشكال . 


بل فى الحقيقه يرجع لزوم هذه لمقتية خرن اتن أنينا اوه لكقاف عضنه" الأعدل والةتزلاق مكل المذاك لاقن اعت تعفاد 
الإطلاق ووجوده. وأنّ ما ذكره المحمّق الحائرى من تعلق الإراده فى الحقيقه إلى أصل الطبيعه بمجرّد عدم وجود قيد فى الللفظ 
وإرسالها من القيد» صحيح فى أصل تحقّق الإطلاق . 


وأمَا كون هذا الإطلاق حتّجه ومعتبراً فى موضوع الحكم, فهو مما لابدّ من إحراز هذا الأصل العقلائى بكون المتكلم فى صدد 
البيان لتمام المراد ولم يذكر شيئاً من القيود فى اللّفظء ليستفاد من ذلكك أنّ هذا الموضوع هو تمام مراده الجدّى كما لايخفى. 


مناقشه المحقّق الخوئى: أورد المحمّق المذكور فى «المحاضرات» على هذا الأصل العقلائى بصوره الإطلاق بقوله: 
(ولكن الظاهر أنّه غير تامٌ طلقا وذلكك لأنّ الشكك : 


تارة: من جهه أنّ المتكلّم كان فى مقام أصل التشريع؛ أو كان فى مقام بيان تمام مراده» كما إذا شكك فى أن قوله تعالى: «أَحلّ 
الله الت فى مقام أصل التشريع فحسبء كما هو الحال فى قوله تعالى: «أقِيمُوا الصَّلَاة)» أو فى مقام بيان تمام 


ص :/660 
المراد. ففى مثل ذلكك لا مانع من التمشّكك بالإطلاق لقيام السيره من العقلاء على ذلكك, الممضاه شرعاً. 


وأخرى: يكون الشكك من جهه سعه الإراده وضيقهاء يعنى إِنّا نعلم بأنّ لكلامه إطلاقاً من جهه؛ ولكن نشكك فى إطلاقه من جهه 
اخرى: كبااق قله ال الكلرااينا أضد كو ديت ثيل بإطااتقه نو ديه اث عله الأكل ليجات إلى الذبح؛ سواءٌ كان 
إمساكه من محل الذبح أو من موضع آخرء كان إلى القبله أو إلى غيرهاء ولكن لا نعلم أنه فى مقام البيان من جهه أخرى. وهى 
جهه طهاره محل الإمساكك ونجاسته. ففى مثل ذلكك لا يمكن التمسشكك بالإطلاق كما عرفتء لعدم قيام السيره على حمل كلامه 
فى مقام البيان من هذه الجهه)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلاهمه لأسن لنا السؤال بماذا كانت السيره موجوده فى «أَححلّ اللّالْبَ» لأخذ الإطلاق بخلاف (أَقِيمُوا 
الصَّلاَة) أم ل“ مع أنّ صوره الجمله والقضيه فيهما متشابهه. فهما صادرتان بنحو الكليه فلا محيص إلا القول بِأنَّ قرينه المقام 
تفيدنا ذلككء وإلآ لو التزمنا بأنّ قوله: «أَحَلَّ الله ابيع صدرت فى مقام أصل تشريع الأحكام؛ - كما احتمله بعض - لاستتباعها 
بحكمه عن حرمه الوّبا من خلال قوله: أل اللّالبتع وعم الرَاه كان معارضاً مع ما قد يستظهر من استشهاد المعصومين بالآيه 
فى موارد بعض الأحكام؛ حيث يستفاد أنّه ليس إلأآفى صدد بان الحكم المطلق» فيتمشكك به فى غير مورد النصّ أيضاً هذا 
بخلاف مثل (أَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الَّكاة حيث لم يكن الأمر كذلكك . 


. "89 / المحاضرات : ج03‎ -١ 


ص :604 


سياق الكلا.م ويفيد أنه ليس فى صدد بيان طهاره الموضعء حتّى يعارض مع ما يدل على نجاسه موضع عض الكلبء لأنَّ 
الأحكام المتعلّقه على الموضوعات تكون متحيثه بحيثيه خاصّه دون أخرى, لا أن تكون تعلقها عليها من جميع الجهات 
والحيث.ات» وأنت تجد صدق مقالتنا فى مثل ما لو قال المولى: (الغنم حلال)؛ حيث لم يتوم أحدٌ بأن المقصود هو حليته من 

جميع الجهات حتّى ولو كان موطوءاً أو مغصوباً أو جَللاه بل المراد منه بيان حليته بحسب حكمه الأوّلى وطبيعه الذاتيه. كما لا 
حتاج فى مث ذلك إلى الرجوع إلى أصل عقلائى فى إثبات الإطلاق ولا فى قي هكذا يكون الأمر فى مثل قوله تعالى: دكلوا 
مما أشي كن عَلَيْكَمْ) إذ العرف والعقلاء يفهمون من سياق الكلام وقرينه المقام أنه ليس إلا فى صدد بيان حكم الحلّيه من جهه 
إمساك الكلب. من حيث موته من غير تذكيه لا-من حيث طهاره موضع عض الكلب وغيره؛ فالإشكال فى الأصل العقلا-ئى 
هاهنا لما قلنا فى جهه عدم الأخذ لا يخلو عن وهنء فإطلاق هذا الأصل العقلائى فى كلّ مورد حصل فيه لنا الشكك - لا فيما هو 
ظاهر فى أحد الطرفين من النفى أو الإثبات - ممّا لا كلام فيه ولا إشكال. 


أقول: هناكك بحث فى أن إحراز كون المتكلم فى مقام البيان» - أى المقدّمه الأولى لأخذ الإطلاق - هل هو مقدّمه للإطلاق فى 
مقام الإثبات أو فى مقام الثبوت, أو لكلا المقامين ؟ والظاهر هو الأخير. 


توضيح ذلكك: إِنّ الإطلاق والتقييد وصفان إضافيّان : 
تارهٌ: يلحظان بلحاظ الواقع ونفس الأمر والثبوت. 


وأخرى: بلحاظ الاشانث والاستظهار والدلذله 


68٠: ص‎ 


والفرق بينهما أنّه إن لوحظا بالنسبه إلى الواقع» فلا إشكال فى دوران أمره فى أحدهما بين الإطلاق أو التقييد» لاستحاله الإهمال 
الثبوتى؛ باعتبار أن تعلق الحكم بالموضوع لا يخلو فى الواقع عن كونه : 


إِمَا متعلقاً به بدون دخاله قيد فيه أصلا بل يكون الموضوع بصوره الإطلاق موضوعاً فهو المطلق. 
أو يكون مع دخالته. فيكون مقيّداً . 

فلا ثالث لهما فى الواقع بأن لا يكون مطلقاً ولا مقيداً. 

ففى هذه المرحله يكون تقابل الإطلاق والتقييد : 


إِمَا تقابل الإيجاب والسلبء إن قلنا بأنّ الإطلاق عباره عن عدم دخاله القيدء وكون الموضوع مرسللا عن القيود. فيكون عدمياً 


بخلاف التقيبد حيث أَنّه أمِرٌ وجودى. لأنّه عباره عن دخاله القيد فى الموضوع لتعلّق الحكم به. 
وإمّا تقابل التضادٌ إن اعتبرناهما أمران وجودئان. 
والأوّل هو الأقوى خلافاً لسبدنا الخوئى. 


وأمّرا إن لوحظا بالنسبه إلى مرحله مقام الإثبات والدلاله» والذى هو مقام الأخذ والجعل واللّحاظ» فيمكن أن يُقال أن تقابلهما 
يكون على نحو تقابل العدم والملكه لا التضادٌ ولا الإيجاب والسلب. لأنّه تارء يلاحظ الموضوع على نحو الإطلاق كما يلحظ 
أخرى بصوره التقييد» هذا فى الانقسامات والآمور العاه للأخذ فى موضوع الحكم. وقد لا يمكن أن يلحظ بشىء منهماء لكونها 
من الانقسامات اللاحقه الحاصله بعد تعلّق الحكم بالموضوعء كالعلم والجهل بالحكم» وكقصد امتثال الأمر بالنسبه إلى موضوع 
الأمر فى امتثاله. فإنّهِ من الواضح أن عدم 


68١: ص‎ 


إمكان الأخذ إِنْما يكون فى مرحله الإثبات والدلاله» لا-فى مقام الثبوت والواقع؛ لأنّه من الواضح بحسب الواقع لا يخلو عن 
أحدهماء وهو من دخاله قصد الأنمر فى امتثاله أو عدمه. وإلى هذه المرحله أشار المحقّق النائينى بقوله أن تقابلهما هو تقابل 
العدّم والملكه لا-فى مقام الثبوتء إذ فى الثانى لا يكون إلا متلئساً بأحدهما من الإطلاق والتقيبد. أى إذا كان مطلقاً فلا تقيبد 
وهكذاء والتعبير باستحاله أحدهما وضروره الآخر لا يخلو عن مسامحه؛ لأنَّ كليهما ممكنان بحسب الواقع ليس بضرورى الوجود 
أو ممتنعه. نعم» إذا وجد أحدهما امتنع الآخر, لكنّ هذا من وصف الممكن. 


وبالجمله: فما ذكره شيخ المشايخ من كون تقابلهما تقابل العدم والملكه فى هذه المرحله فى غايه المتانه والصححه. وإن التبس 
الأمر على تلميذه وهو سيّدنا الخوئى مدّ ظله فى محاضراته. وظنَّ أنّه أراد بذلكك فى مرحله الواقع والثبوتء فأورد عليه ما لا يخلو 
عن إشكالء فلا بأس بذكر نص كلامه حيث يقول: 


(وأمَا ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره من أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكه كالعمى والبصرء وأَنّهِ لابدٌ من طروهما على 
موضوع قابل للانّصاف بالملكه. لم يكن قابلا للانّصاف بالعدم أيضاًء وكذا العكسء ولأجل ذلكك لا يصي إطلاق الأعمى على 
لحار متلا قا سن فون عاذ نقد اولك اد سره : إِنّ استحاله الإطلاق فى موردٍ تستلزم استحاله التقييد فيه وبالعكس 


ناديد الماع عله روتكيه ود لكف لماه كرا هرا رمك أن التقابل بينهما من تقابل التضادٌ لا العدم والملكه؛ وأنّ استحاله 
أحدهما تستلزم ضروره الآخر لا استحالته» بداهه أنّ الإهمال فى الواقع مستحيل فالحكم فيه ما مطلق أو مققيد 


ص : 687 
ولا ثالث لهما. 


ولو تنزّلنا عن ذلكك؛ وسلّمنا أن التقابل ببنهما من تقابل العدم والملكه. إلا أنّه لا يعتبر كون الموضوع لهما أمراً شخصياء بل قد 
يكون الموضوع فيها نوعيّاً» ولا يعتبر فى مثله أن يكون كل فرد من أفراد الموضوع قابلاً للانّصاف بهاء بل يستحيل ذلك 
بالإضافه إلى بعض أفراده كما هو الحال فى العلم والجهل بالإضافه إلى ذاته سبحانه وتعالى, فإِنّ العلم 5 ذاتة تعالى مستحيل: 


ومن الواضح أنْ استحالته لا تستلزم استحاله الجهل بهء بل تستلزم ضرورته؛ رغم أنَّ التقابل بينهما من تقابل العدّم والملّكه وكذا 
الحال فى غنى الممكن وفقره بالإضافه إليه تعالى وتقدّس. فإنّ استحاله غنائه عن ذاته سبحانه لا تستلزم استحاله فقره. بل تستلزم 
ضرورته ووجوبه» رغم أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكه فليكن المقام من هذا القبيل» يعنى أن التقابل بين الإطلاق 
والتفييد يكون من تقابل العدم والملكه, فمع ذلكك تستلزم استحاله أحدهما فى مقام الثبوت والواقع, ضروره الآخر لا استحالته. 


ثم قال بعد ذلكك: وعلى الثانى - أى فى مقام الإثبات - وهو ما إذا كان الإطلاق والتقيبد ملحوظين بحسب مقام الإثبات» فحينئذٍ 
إن تمكن المتكلّم من البيان» وكان فى مقامه ومع ذلكك لم يأت بقيدٍ فى كلامه. كان إطلاقه فى هذا المقام كاشفاً عن الإطلاق 
فى مقام الثبوت» وأنّ مراده فى هذا المقام مطلق» وإلآ لكان عليه البيان. 


وأمرا إذالم حكن من الإتيان بقِيدٍ فى مقام الإثبات, فلا يكشف إطلاق كلامه فى هذا المقام عن الإطلاق فى ذاك المقام؛ 


والحكم بأنّ مراده الجدّى فى 
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الواقع هو الإطلا.ق» لوضوح أن مراده لو كان فى الواقع هو المقتّد لم يتمكن من بيانه والإتيان بقيدء ومعه كيف يكون إطلاق 
كلامه فى مقام الإثبات كاشفاً عن الإطلاق فى مقام الثبوت)» انتهى كلامه(1). 


فيرد عليه أوَلاً: بما قد عرفت بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد فى مقام الثبوت والواقع» يكون على نحو تقابل الإيجاب والسلبء 
لأنّ الإطلاق أمرٌ عدمى وهو عدم وجود القيد فى المصلحه المستلزمه للتكليفء. والتقييد أممٌ وجودىٌ» وهو كون المصلحه فى 


الواقع متقئّده بوجود قيدء لا أن يكون كلاهما وجودين حتّى يكون تقابلهما تقابل التضادً. 


ولاقااسينا قد عرقم نان انبفافه اليسدنق النائينى قال بتقابل العدم والملكه فى مقام الإثبات لا فى مقام الثبوت» ويشهد لذلكك 
تصريحه فى إمكان التقييد والإطلاق وعدمهما كالانقسامات السابقه واللاحقه. وهما مرتبطان بمقام الإثبات دون الثبوت؛ فذلكك 
لا ينافى مع الالتزام بتقابل التضاد مثلاً فى مقام الثبوت الذى التزم به رحمه الله . 


وثالثاً: العجب منه كيف جوّز النقض لمقتضى قاعده تقابل العدم والملكه بعد تسليم التنزّل بكون التقابل هو تقابل العدم 
والملكه. 


توضيح ذلك: الثابت عند أهل المعقول أَنْ قاعده هذا التقابل مبتيه على إمكان ارتفاعهما فى دون اجتماعهماء كما ترى فى مثل 
العمى والبصر حيث يمكن فرض عدمهما فيما لا شأن فيه ذلك كالجدار. بخلاف ما من شأنه وجود أحدهما 
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فيه كالإنسان والحيوان. 


فمع ذلكء كيف له أن يصرّح ويعتبر تقابل العلم والجهل تقابل العدم والملكه. برغم أنَّ استحاله وجود العلم فى مورد موجباً 
لضروره الآخر لا استحالته. مع أن مقتضى تقابلهما هو استحاله الآخر أيضاً باستحاله عديله. 


فالأولى أن يُقال فى الجواب: بأنّ التقابل بين العلم والجهل هو العدم والملكه. ولكن نقضه غير وارد لأنّ الملاكك فى بيان وضع 
تقابل الأوصاف كان ملاحظتها بالنظر إلى من يتس بذلك الوصفء لا بالنظر إلى ما يتعلق به من ذلكك الوصف فى الأوصاف 
التى تعد ذا إضافه بين الشيئين» مثل العلم والجهل والغنى والفقر» لوضوح أنه لو لوحظ بالنظر إلى من هو قائم به وينتسب إليه 
كان حال العلم والجهل بالنسبه إليه حال تقابل العدم والملكه. لأنّ من ينسب إليه إن كان إنساناً لا يمكن اجتماعهما ولا 
ارتفاعهما منه» وأمًا لو انتتسب إلى الجدار والحيوان - عدا الإنسان - يصح ارتفاعهما معاء وهذا هو معنى تقابل العدم والملكه. 


وأمَا إذا لوحظ العلم والجهل بالنسبه إلى الشىء الذى يتعلقان به فمن الواضح أنه لا يمكن التعلّق به إلا بأحدهما بحيث إذا تعلق 
أحدهما به استحال تعلّق الآخر به. وإذا لم يتعلق الأوّل منهما به لزم تعلق الآخر به بالضروره. وهذا حكمٌ ثابت لا نقاش فيه» سواء 
كان ملاحظه تعلّق العلم والجهل إلى ذاته سبحانه أو إلى شىء آخر غيره» فتقابلهما بالنظر إلى ما يتعلقان به لا يكون إلا على نحو 
تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل التضاتٌ لأَنّ أمره دائرٌ بين الوجود والعدم, ولا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما فى إنسان واحد 
بالنظر إلى المنظور والمعلوم» فاستحاله تعلّق العلم بذاته تعالى حيث يستلزم ضروره تعلق الجهل به؛ لا يضرٌ بتقابلهما من 
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حيث من يتلس بهماء حيث يكون تقابل العدم والملكه كما عرفت. فما التزم به رحمه الله من جعل التقابل بينهما على نحو تقابل 
العدم والملكه. ومع ذلكك تخلّى عن العمل بمقتضاه فى بعض الموارد مما لا يمكن المساعده عليه . 


وبالجمله: فإذا عرفت بأنّ الإطلاق والتقيبد لابدّ أن يلاحظ فى مقام الإثبات - الذى يعد محط تطبيق الأصل العقلائى الجارى فى 
الكلمات الصادره من المتكلم - استكشف بواسطه إحرازه فى مقام الإثبات؛ إطلاقه فى مقام الثبوت أيضاً بواسطه بُرهان النَّ 
وإجراء أصاله تطابق إراده الاستعماليّه للإراده الجدّيه فظهر لزوم تحصيل الإطلاق فى المرحلتين بواسطه مقدّمات الحكمه. وهو 
المطلوت: 


ومن المقدّمات: انتفاء القرينه والقيد 


أقول: لا يخفى أنْ المحمّق النائينى صرّح فى لمق ود اننا لون قوف الأول أن من مقدّمات الحكمه عدم ذكر القيد - متّصَاكٌ 
كا أو مقا - وحغا وعنيه أن مع ذكر القيد لا يمكن أن يكون للكلام إطلاق» وذلكك واضح. 


بل وفى «عنايه الأصول» جعل ذلكك من وجه الاختلاف بين الشيخ الأنصارى قدس سره والمحمّق صاحب «الكفايه)» حيث أنَّ 
الأوّل جعل من الجزء المقتضى للإطلاق عدم البيان إلى الأبد. بحيث إذا ظفرنا لاحقاً على المقتد» كشف ذلك عن الاختلال فى 
المقدّمه الثانيه» فلا إطلاق للمطلق أصللا. بخلاف الثانى حيث أن مبناه كون عدم البيان فى مقام التخاطب لا إلى الأبد يعد جزءاً 
مما يتحقّق به المقتضى للإطلاق» فتحصيل البيان بعد ذلكك لا يضر بالإطلاق» ولعل لذلك قيد 
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المحمّق الحائرى فى المقدّمه الثانيه من كتابه المسأله بعدم ذكر قيد فى الكلام» وبعضهم أطلق فى ذلكك ولم يحدّد أن المراد هو 
مطلق القيد أو خصوص المتّصلء كصاحب «الكفايه)»» وبعضهم صرّح بعدم الفرق بين كونه بالانفصال أو غيره كصاحب 
«المحاضرات» تبعاً لاستاذه» حيث قال: 


(الشالث: أن لا يأتى المتكلّم بقرينه لا متّصله ولا منفصله وإلآ فلا يمكن التمسّكك بإطلاق كلامه» لوضوح أنَّ إطلاقه فى مقام 
الإثبات إِنْما يكشف عن الإطلاق فى مقام الثنوت» إذا لم ينصب قرينه على الخلاف» وأمّا مع وجودهاء فإن كانت متتصله فهى 
مانعه عن أصل انعقاة الظهوو ونإ كانت متممكله فالظيور وق انعفد إله آنيا كفت غ5 أن الازاده الامتسالته لا نطق الاراده 
الجدّيه وأمَرا إذا لم يأت بقرينه كذلك. فيثبت لكلامه إطلاءقٌ كاشف عن الإطلاق فى مقام الثبوت لتبعته مقام الإثبات لمقام 
الثبوت...) إلى آخر كلامه. 


أقول: ولكن الذى يظهر من صاحب «نهايه امول للعلامه البروجردى قدس سره عدم الحاجه إلى هذه المقدّمه. حيث يقول: 


(وأمَا المقدّمه الثانيه فهى أيضاً زائده؛ إذ البحث إِنّما هو فى صوره الشكك ومع وجود القرينه لا يكون شكك فى البين» فيبقى من 
المقدّمات الثلاثء المقدّمه الأولى وهى بنفسها تكفى لإثبات الإطلاق» ولكن على مذاقنا دون مذاق القوم...) إلى آخر كلامه. 


وتبعه فى ذلك المحمّق الخمينى حيث قال فى مقام توضيح مراده: 


(بأن هذه يكون من محقّقى البحثء لا من شرائطه ومقدّماته. لأنْ الشكك بالإطلاق عند طريان الشك. وهو مع وجود ما يوجب 
التعيين مرتفع» فلو كان فى 
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المقام انصراف أو قرينه لفظته أو غيرهاء فالإطلاق معدوم فيه بموضوعه). انتهى كلامه. 


أقول: ولكن الإنصاف لزوم المقدّمه الثانيه كما عليه الأكثرء لأنّ الإطلاق المأخوذ هنا ليس متولّداً من اللفظء بل كان من حيث 
الاي ولا زمكال فى :اذ امررة هذا هو لفك فى انه.مطرق أ لله إلذ ان الأكر الستركن علبدتويما ركون اللخصاصنارة: 
وبالا-شتراكك أخرىء فإِنٌ الإطلاق أثرٌ مترنّب على وجود أمرين مشتركاء وهو كونه فى مقام البيان» وعدم ما يوجب التعيين حتّى 
يخرج عن الإطلادق» فهذان الأ-مران يشتركان فى ترب أثر وجود الإطلاق» وهذا بخلاف رفع الشكك ووجوده. فَإنّهِ يكون أثراً 
خاضأً لوجود القرينه وعدمه. فكأنٌ الأمثر المترتّب على عدم وجود القرينه أمران: وهو الإطلاق ورفع الشككء وهما لايوجبان 
خروج المقدّمه الثانيه عن كونها مقدّمهء كما يشهد لذلكك لزوم إحراز عدم وجود القرينه إِمَا بالوجدان أو بالأصل العقلائى من 
أصل عدم وجود القرينه» فلولا لزومها لما احتاج إلى هذا الأصل. 


وعليه» فالأقوى صيحه دعوى من جعل المقدّمات هنا اثنتين بلا فرق بين كون القيد منصلا أو منفصا لأنه يوثّر فى جد المولى» 
وإن لم يؤثّر فى الإطلاق فى مرحله الاستعمال» أى يكون المطلق مثل العموم مستقلا فى الإطلاق حتّى بعد تحقّق القيد المنفصل» 
وقد عرفت منّا سابقاً أنّ أثر هذا الاطلاق يظهر فى جواز التمسّكك بالاطلاق فى الأفراد المشكوكه. أو الأخذ بالإطلاق من جهات 
أخرى» وهو المطلوبء كما لو قال: (اعتق رقبه) بصوره الإطلا-ق. ثم قال بدليل منفصل: (ولا تعتق رقبه كافره)» فشكك فى كفر 
رقبه من أنكر المعاد ويوم القيامه مثلاء 
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فيجوز التمشكك بإطلاق (اعتق رقبه) ويكون حيجه ويحكم بصيحه عتق هذا المُنكر. هذا تمام الكلام فى المقدّمه الثانيه. 

ومن المقدّمات عدم وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب: 

وهئ مق المقدمات المسحدكة والق :فرضِها المحقق الخراساني» والأقوال فيه كلاقة: 

القول الأوّل: عدم اعتبارها مطلقاً وهو كما عن المحمّق النائينى والحكيم والخمينى والحائرى والكبايكانى والبروجردى وغيرهم. 
القول الثاق: الأعتبار مظلقاء وهو كما عن صاحب :#«الكفايه) واعناية الأصول» . 

القول الثالث: وهو مختار المحمّق العراقى صاحب «نهايه الأفكار) وإن تراجع عنه أخيراً بقوله: 


(وأمّرا المقدّمه الثالثه وهى انتفاء القدر المتيقّن مطلقاً ولو من الخارج أو فى خصوص مقام التخاطب. فالاحتياج إليها فى صححه 
الأخذ بالإطلاق وعدمه أيضاً مبنى على أنّ المراد من البيان فى المقدّمه الأولى» هو كون المتكلّم فى مقام بيان تمام مراده» على 
وجهٍ يعلم المخاطب أيضاً بأنّ المدلول تمام المراد» أو مجرّد كونه فى مقام بيان تمام مراده بنحو لا يشذ عنه شىءء بلا نظر إلى 
فهم المخاطب بأنّه تمام المراد. 1 


فعلى الأوّل لا يحتاج إلى تلكك المقدّمهء ولا يكاد يضر وجود القدر المتيقّن ولو فى مقام التخاطب بقضيه الإطلاق» ما لم يصل 


إلى حدّ الانصراف الكاشف عن 
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إلى أن قال: فمجرّد القطع بدخول القدر المتيقّن فى المطلوب. وكونه مراداً للمتكلم, لا يقتضى القطع بكونه تمام المراد بوصف 
التماميّه. إل مع بلوغه إلى حدّ الانصراف الكاشف عن دخل الخصوصيهء فعلى ذلكك فلا إشكال فى الاحتياج إلى المقدّمه 
الثالثه» وهى انتفاء القدر المتيقّن فى مقام التخاطب)(1). 


أقول: ولكن الحىّ عدم الحاجه إلى المقدّمه الثالثه فى الأخذ بالإطلاق لأنّ القدر المتيقّن قد يكون خارجتاً وقد يكون داخلياً 
أى فى مقام التخاطبء ثم على كلا التقديرين: قد يكون على حدٌّ يوجب انصراف اللّفظ إلى ما هو القدر المتيقّنء أو إلى 
الانصراف عنه إلى ما سواه؛ أو لا يكون. 


وعلى جميع التقادير» قد يكون المراد من كون المتكلم فى مقام البيان : 

كونه فى مقام بيان كل ما له دخل فى متعلق حكمه وموضوعه النفس الأمرى» وكان هو مراده الجدّى . 

أو أنه فى مقام بيان ما له دخل فى ضرب القاعده والقانون» كما هو مسلكك صاحب «الكفايه» واخترناه فى العموم والمطلق. 
فى جميع هذه الصورء نقول: وجود القدر المتيقّن : 


إن أوجب الأنعث اش بركلا قسنميةه قل شكال قى كر مضدا بهن الاظلاق» لكثه لسن الأدن يه يرون الآنصر ات شمه 


قرينه على عدم وجود الإطلاق» فيصير هذا داخللا فى المقدّمه الثانيه» حيث قد اشترطنا عدم وجود قرينه خارجيه 
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أو داخليه على التقييد. 
وإن لم يبلغ وجود القدر المتين حتّى فى مقام التخاطب إلى حدّ الانصرافء فلا أثر لوجوده؛ كما لا أثر لوجود القدر المتيقّن 


الخارهى ولا بكرن هقد بالأطادق. 


مع أن وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب لو كان مضرَّاً مطلقاًء لاستلزم الإخلال بجميع الإطلاقات التى يكون مورد السؤال 
هو القدر المتيقن فيه كما ترى فى جواب الإمام عليه السلام عند السؤال منه عن ماء بثر بضاعه. حيث قال عليه السلام : «خلق 
الناء ‏ ظهو رلك وكمذلكة الأأمر فى الخبر المروى عن زراره فى قاعده التجاوز مع ملا-حظه صدوره. فَإِنّ مورد السؤال هو 
المتيقّن» والمراد من اللفظ المطلق قطعاًء مع أنّه مشهور فى الألسنه بأنّ المورد لا يعد مخصضصاًء ولم يلتزم أحد بالتخصيص به؛ فهو 
مؤؤيّد لما ذكرناه. 


كما لا-فرق فيما ذكرنا بين كون الإطلاق هو نفس الطبيعه المأخوذه متلعقه للحكم كما قلناء أو أنّه عباره عن الطبيعه الملحوظه 
كما عليه المخيود مظلقاً. 


وبالجمله: ثبت مما قلنا إن عدم الانصراف لا يكون بنفسه شيئاً ومقدّمهٌ للأخذ بالإطلاق» بل هو عباره عن عدم القرينه المذكور 
فى المقدّمه الثانيه» فما يظهر من بعض نسخ كتاب المحمّق الحائرى أنه يقول بهذه المقدّمه ليس على ما ينبغى. 


أقول: إذا بلغ الأمر إلى هذا الحدّء فلا بأس بذكر أقسام الانصرافء تبعاً لصاحب «الكفايه) وغيره. 
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البحث عن الانصراف 

البحث عن الانصراف 

ويقع البحث عنه من خلال أمور ثلاثه: 
الأمر الأوّل: وفيه عدّه صور: 


)١‏ ماهو مرتبط بالمقدّمه الأولى؛ وهو أنّه قد بحرز خارجاً كون المتكلّم فى مقام بيان تمام المراد من الحكمء كما أنه قد يعلم 
بأنه كان بصدد الإجمال والإهمالء أى قد يعلم بأنّ المتكلم أراد إبهام الأمر وتعميته على المخاطب فهو الإجمالء أو كان 
المتكلم تاركاً للتعرّض بالشرح والبيان فهو الإهمال. 


والحكم فى هاتين الصورتين واضح ممما ذكرناه سابقا. 


؟) وأمًا لو شكك فى ذلككء أى لا يعلم هل هو فى مقام البيان لينضعٌ إلى مقدّمه أخرى فيستنتج أم ليس فى مقامه كذلككء فيأتى 
الحث عن أله هل هنا أصل عقلاق شك يه لات ذلك أوالا ؟ 


الظاهر أن الأصل المشهور على الألسنه بكون المتكلم فى مقام البيان ينحصر جريانه بما إذا أحرز أنّه كان فى مقام البيان» ولكن 
شك فى أَنّه هل هو فى مقام بيان تمام ما له دخل فى مقصوده أو لاء ففى هذه الحاله الأصل هو ذلكء إذ كل متكلم بحسب 
الطبع الأوَلى يكون فى مقام بيان تمام ما له دخل فيه. 


*) وأمًا إذا كان الشكك فى أصل كونه فى مقام البباث قن قبال الأهمال والكجمال: ققد قال المحقق المي قدس مره + 


(وأمَا كونه بصدد بيان هذا الحكم أو غيره فلا أصل قيده بل لآب أن يرز وجداناً أو بدليل آخرء كشؤاهد الحال وكيفيه الجوات 


ادتهدب الأصرلة 6 


ص : ١/اه‏ 
ولكن الإنصاف إمكان دعوى وجود أصل عقلائى فى الشكك فى أصل كونه فى مقام البيان أو لا . 

وبعباره أخرى: الأصل الأوّلى يقتضى كون المتكلّم فى صدد إفهام المطلب وتفهيمه لا كونه بصدد الإهمال والإجمالء ولعل 
وبعباره أوفى: إن أصاله الإطلاق المتمش كك به فى المقام لا يفيد فقط كون تمام الأفراد هو المراد» بل الأصل المستمسكك به 
(وأمَا فيما عدا هذين الموردين» وفرض الكلام خالياً عن قرينه كون المتكلم ليس فى مقام البيان» فالأصل العقلائى يقتضى كون 
المتكلم فى مقام البيان لو فرض الشكك فى ذلكك, وعلى ذلكك يبتنى جواز التعويل على المطلقات من أوّل كتاب الطهاره إلى 
آخر كتاب الدياتء فإنّه لا طريق لنا إلى إحراز كون المتكلّم فى مقام البيان إل من جهه الأصل العقلائى» لمكان أنَّ الظاهر من 
حال كل متكلم هو كونه فى مقام بيان مراده» وكونه فى مقام الإهمال والإجمال يحتاج إلى إحراز ذلكء وإلآ فطبع الكلام 
والتكلم يقتضى أن يكون فى مقام البيان» وذلكك واضح)(1). 


ربما يقال: بإمكان إنكار إطلاق كون المتكلم فى مقام البيان لتمام المراد فى جميع الموارد, لأنّهِ إِنّما يصحح فيمن إذا كانت عادته 
ذكر القيد وما له دخل فى 


الفرائد الاصرلةاع انين 6/اقاء 


ص : 0/7 


مراده فى أصل الكلادم» أو بدليل منفصل قريب يمكن تحصيله سريعاًء وهو كما فى الموالى العرفته» وهذا بخلاف المطلقات 
الوارده فى المحاورات ممّن استقرّت عادته على تفريق اللواحق والقيود وانفصالها حتّى بزمان طويل عن أصول الكلام» فهذه 
المطلقات ساقطه عن الاعتبار ولا يجوز التمشّكك بها. 


لكنّه مندفع: أن القضيّه لا تخلو عن أحد الأمرين: 


إِمَا أن يكون ذلكك على حد يوجب قيام قرائن على ذلك ولو مقاميّه ومنها شأتيْه المقن والآمر على ذلككء فهو خارج عن فرض 
كلامناء لأنّه يصبح حينئذٍ داخلاً فى الاحتراز عنه بالمقدّمه الثانيه بأن لا تكون قرينه على وجود قيد أو احتماله» والقرينه المراده 
أعم من اللفظيه أو المقامته وهو منها. 


وما أن لا يكون بذلك الحدّء فالأصل باقٍ على قوته؛ غايه الأمر لابدّ من الفحص عن وجود القيد, فإذا لم يجده حكم بمقتضى 
الأصلء كما لا يخفى. 


الأمر الثانى: مرتبط أيضاً مربوط بالمقدّمه الاولى وهو أن للمطلق جهات متعدّدهء فلابدٌ من إحراز كونه فى مقام البيان فى الجهه 
التى أريد أخذ الإطلاق لهاء وإلا ربما يكون اللّفظ بالنظر إلى جهات أخرى مجمله أو مهمله؛ فالحمل على الإطلاق يكون بالنسبه 
إلى خصوص جهه إحراز كونه فى مقام بيانه لا-فى غيرها من الجهات الآخرىء اللّهُمْ إل أن تكون الملازمه ثابته بين الإطلاق 
لجهه خاصّه متصوّره مع الإطلاق فى غيرهاء سواءٌ كانت ملازمه شرعيه أو عاديّه أو عقليهه مثل ما لو ورد دليلٌ على صيحه الصلاه 
فى الثوب المشكوك نجاستها عن عذره مالا يؤكل لحمه فإنّهِ يلازم شرعاً مع الحكم بصبحه ما لو شكك فى نجاسه الثوب من 
جهه وجود أجزاء ما لا يؤكل لحمه فيه» لعدم الفرق بين العذره وبعض الأجزاء 


ص : ؟/م 
النجسه فى هذا الحكم . 


أو إذا حكم الشارع بطهاره سؤر الهرّهء فإِنّه ملازم شرعاً وعادهٌ مع إثبات طهاره فمه لأنَّ حمله على صوره خلوٌ فمه عن النجاسه 
وعدم ملاقاته معها أو طهارته بماء الكر والجارى بعيكة وكمل على التادو: 


ففى هذه الموارد يثبت الإطلاق وإلاً فلا . 


الأمر الثالث: وهو مرتبط بالمقدّمه الثانيه» وهى أن حمل المطلق على إطلاقه موقوف على ما لم تقم قرينه فى ذلككء سواءٌ كانت 
القرينه حاليه أو مقاليهء وإلآ لما يبقى للإطلاق وجةٌ لإطلاقه. ولا تجرى فيه مقدّمات الحكمه لأنَّ القرينه حينئذٍ تكون بياناً لمراده 
الجدّى. فعلى هذا يقدح دعوى أنْ وجود الانصراف فى بعض الموارد يضرٌ بالإطلاق دون بعضء فلا بأس حينئفٍ بذكر أقسامه 
ونان ماهو المحضة الإطلاق:. 


فنقول: إِنْ الماهيّه إذا لوحظت مع أفرادها فهى: 
تارءٌ: يكون صدقها عليها بصوره التواطئ والتساوى. 
واخرى: بصوره التشكيكك. 


والمراد من التواطى والتشكيكك ليس فى نفس الماهته» لاستحاله التشكيكك فى الماهئات, لأنّه قد ثبت فى محله أن الاختلافات 
والتشكيكات تعدّان من آثار الوجود دون الماهيّه. إذ هى ليست إلا هىء فلا-وجه لملا-حظه التشكيكك فيهاء بل المقصود 
ملاحظتها بحسب المتفاهم العرفى وارتكازاتهم» إذ عندهم عوامل عديده لحصول الاختلاف فى التفاهم. 


فحينئذٍ يُقال إِنَّ من العوامل علو مرتبه بعض أفراد الماهيه على نحو يوجب 


ص :ه/اه 


انصرافها عنه عرفا ومن ذلكك لفظ (الحيوان) فإنّه موضوع لغ لمطلق ما له الحياه» فيكون معناه اللغوى جامعاً بين الإنسان وغيره» 
إلا أنه فى الإطلاق العرفى يعدّ منصرقاً عن الإنسان» ولذلك لا يستفاد ولا يفهم من مثل قوله: (لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه). إلا 
الحيوان فى مقابل الإنسان» ولذلك لا إشكال ولا مانع من الصلاه فى شعر الإنسان ونحوه. ولا شبهه فى هذا الانصراف بنظر 
العرفء ولا يمكن التمشك بالإطلاق فى مثل ذلكك, لفرض أَنْ الخصوصيه المزبوره مانعه عن ظهور المطلق فى إطلاقه» فتكون 
بمنزله القرينه المتصله التى تمنع عن انعقاد ظهوره فيه. 


وما ذكره القائل بأن يكون وجه عدم الإطلاق فى المثال المذكور من هذه الناحيه لا يخلو عن بُعد, نعم يمكن توجيهه بوجه 
آخرء وهو أنْ لفظ (الحيوان) المستعمل عند العرف يكون على وجهين: 

تأرقة يكل عور اذ ته فتاه اللقرى :وهويها له الساه. 

واخرى: يُطلق ويراد منه فى قبال الإنسان من جهه ملاحظه تقسيم (الحيوان) اللغوى إلى نوعين؛ من ذى شعور وغير ذى شعورء 
ويجعل اللفظ تارةً مشيراً إلى ما لا شعور له. ولذلكك نرى أنه قد يوصف إنسان بِأنّهِ حيوان وراد أنه فاقد للشعورء فإنّ المتفاهم 


من هذا اللّفظ المستعمل فى الذمٌ ليس الحيوان بمعناه الُغوى, فعليه لا بعد أن يكون المراد من الحيوان المذكور فى مثل هذه 
العناوين» هو المعنى الثانى منه» كما قد يقسَم الحيوان بين المذكى وغيره» فلا يتوهّم أحد كونه من باب الانصراف عن الإنسان . 


وكيف كانء فإِنْ المقصود من الإشكال فى المثال إِنّما هو من جهه جعل وجه الانصراف هو علوٌ مرتبته» ولكن الأولى أن يُقال 


فى وجه الانصراف أنه 


ص :01/7 
على قسمين: 


القسم الأوّل: يوجب علوٌ المرتبه إلى الانصراف إلى أنّ المقصود هو الفرد أو الأفراد الخاصّه أو الأصناف لظهور الإطلاق فيه أو 
كونه معنا باليواة فلن تكو ووكي الانضر اف ليق أو الاتصتراف عن إل عيره على قدو تعد مترلة القر لله 


القسم القاق انا تركو القره ده دقو مرفعه وطللة وجب الشك فى مدق الماغيه غلية كصق الماة قل ماه الكتريت أو نا 
شاكله؛ ففى مثل هذا لا يمكن التمسّكك بالإطلاق؛ لأنَّ المعتبر فى التمسّكك به هو أن يكون صدق المطلق عليه محرزاًء ففى غير 
هذين الموردين لا يوجب الانصراف منعاً عن الأخذ بالاطلاق» لأنّ الانصراف فى تلكك الموارد بدوىٌ يزول بالدقّه والتأمقل» نظير 
انصراف كلمه (الماء) المطلق على ماء الفرات لمن هو ساكن بجوار الفرات. فَإنّهِ بالدقه يعلم أنّه ليس بانصراف حقيقى. 


أقول: ثم إِنَ الانصراف المطلق على المقتّد. واستعماله فيه يكون على أنحاء متعدّده: 


تارةً: يكون على نحو لا يوجب سلب المعنى الحقيقى» بل بعة الستسالة فيه مجازياء لأن استتمان لفط الحطلق وإرادة المتية فته 
يوجب المجازء هذا كما فى «الكفايه). 


ولقد أورد عليه: بأنّه كيف يكون ذلك. مع أنّه قد تقدّم منه بن التقيبد لا يوجب التجوّز فى المطلق أصللا. 


وأجاب عنه: بأنّ ما ذكرناه كان لبيان عدم استلزامه لذلك» أى ليس على نحو يستلزم المجازيّه فى جميع الأوقات» وليمس مرادنا 
عدم إمكان ذلك, فيمكن استعمال المطلق وإراده المقتّد منه على نحو المجاز. 


ولكن الأولى فى الجواتث أن ثقال: إنْتما التزمنا به نما هو فيما إذا كان استعمال 


ص :الاج 
المطلق فى المقتّد بدوال متعدّده بحيث كان الدالٌ على معناه المطلق نفس المطلق, والدالٌ على التقييد هو لفظ القيد كالرقبه 
وأما إذا كا الدال على ذلك الاسعمال دالا والحداء فإن الدلاله تكوة مجارقه الت كيده لأن المظلق يعيلفل فد امتععمل فى غير 


معناه. 


واخوق كه ركرن الاستحمال ف انفد على" فيدر روطي تدلننة ا للفظل فق عناة اقيق لد ه ادن ذفن إلى المعتي المخالف: 
وهذا القسم معروف التيجاة امتكدديو وكل :لأساف راوع اجدا ارس )عنمو اودارا <كتااها لنااهى التشار عد 
فإنْه يستأنس الذهن بكون المراد هو الرجل الشجاعء وهكذا كلمه (الصلاه) المستعمله فى الهيئه المخصوصه بناءً على مجازيّه 
هذا الاستعمال فيهاء حيث أنَّ معناه الحقيقى أصبح مهجوراًء فإذا أطلقت انصرف الذهن إلى معناها الثانى . 


وثالثه: يكون الانصراف إلى المعنى على حدٌٌ يصبح بمنزله التبادر الموجب لكون اللّفظ حقيقهٌ بصوره الاشتراكك اللّفظى إلى كلا 
المعنيين» كالعين عند إطلاقها حيث ينصرف ويتبادر منها عين البصر وعين الماء . 


ورابعه: يكون الانصراف إلى المعنى الثانى على نحو يصبح المعنى الأوّل متروكاً ومهجوراً فى المعنى الثانى حقيقةٌ وكالمنقول 
بالغلبه» ولا يبعد أن تكون الصلاه من هذا القبيل عند من يراها حقيقهٌ شرعتيه فى الهيئه المخصوصه. 


وهذه أقسام متصوّره فى الانصرافء وقد عرفت ما هو المضرٌ للإطلاق عن غيرهء واللّه العالم. 
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ص ://اةم 
المبحث الثانى: فى كيفيّه حمل المطلق على المقيّد 
المبحث الثانى: فى كيفييه حمل المطلق على المقيّد 


أقول: يدور البحث فى المقام عن إمكان حمل المطلق على المقدّد وعدمه وبيان اختلاف حالهما فى الموارد» فنقول ومن الله 
التوفيق وعليه التكلان: 


إذا ورد حكمان مستقلان» وكان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداء فهل : 

يحمل أحدهما على الآخر. 

أو يجب التصرّف فى أحدهما دون الآخر. 

أوالآيجيل ولا وف تيهماء بل لأبذ مين العتزن تيكل ولحد متهم ممنق اذ مر دوة تفرك قن الحدهياة 
وقبل تحقيق القول فى ذلك نتقدّم بذكر مقدّمه ونكته مفيده» وهى: 


ينبغى أن نتحمّق من أنْ البحث فى المقام هل يختصٌ بالقيد المتصل بالكلام أو يجرى حتّى فى المنفصل؟ وعن الحكم فيما إذا 
كان مختصاً بالثانى؟ 


والظاهر هو الثاني ولعل وبعه الاخفضاص هو أن الببحث إثما يكون فى الدليلين الذين لهما ظهور فى شىءء ثم وقع التنافى بينهما 
فى الجمله إذا لوحظ أحدهما مع الآخر ومثله لا يتحمّق إل فى الدليلين المنفصلين. 


وأمّا إذا كان الإطلاق والقيد فى كلام واحدء فلا ينعقد للمطلق ظهور حتّى يزاحمه ظهور القيدء وإن أطلق عليه لفظ الإطلاق» 
كان بالتجوّز أو العنايه. لأنّ المتكلم ما دام لم يسكت عن كلامه مع ما يريد ذكره من ملحقات كلامه؛ من الوصف والحال 
والتمييز والفاعل والمفعول وغيرهاء لم ينعقد لكلامه ظهور حتّى يقال إِنّه مطلق ويزاحمه قيد المذكور فى كلامه؛ بل لو أخذ من 
كلامه شىء غير ما يفيد لواحقه. كان للمتكلّم الاحتجاج على الآخذ به؛ والعامل على طبقه. وكان 


ص :0/4 
الاحتجاج مسموعاً منه لدى العقلاء» وليس ذلكك إلا من هذه الجهه المذكوره. 


نعم» ما يصح أن يقال فى القيود المتتصله. هو أنْ سعه دائره الظهور وضيقه. موقوف على ما يذكره بعد ذكر أركان الكلام» من 
المبتدأ والخبر والفعل وغيرهماء لأسنّه من الواضح حصول الفرق فى هذه الجهه بين قوله: (أكرم عالماً) بصوره الإطلاق» وبين 
قوله: (أكرم عالماً يوم الجمعه وقت الزوال)» فإنّ ظهور الثانى فى وجوب الإ-كرام أضيق من ظهور الأول والتضييق حاصل من 
جهه وجود ما يصلح للتصرّف فى تضييق سعه المفهوم, ولعل هذا هو المراد ممما ذكره المحمّق النائينى من قوله: (إِنّ الأصل 
الجارى فى القرينه» يكون حاكماً على الأصل الجارى فى ذيهاء من غير ملاحظه أقوى الظهورين؛ كما هو الشأن فى كل حاكم 
ومحكوم, ومن هنا كان ظهور (يرمى) فى رمى النبل مقدّماً على ظهور (أسد) فى الحيوان المفترسء وإن كان ظهور الأموّل 
بالإطلاق والثانى بالوضعء والظهور المستند إلى الوضع اللّغوى أقوى من الظهور المستند إلى الإطلاق . 


إل أن قال:ظير لكف أن المتقد ركون ستول القريه بالتسبه إلى الظلق لأث القيد لآ بخلر: إقا من أن يكون :وضعا: أوعالاء أو 
غير ذلكك من ملحقات الكلام» وقد تقدّم أنّ ملحقات الكلام كلها تكون قرينه» وأصاله الظهور فى المقتٍد تكون حاكمه على 
أصاله الظهور فى المطلق.... إلى آخر كلامه)(). 

بان مرادهة أ أن العراد ماهو مقتشتى ظيور كل لفقل فى حال تجدده واتفراد وأنه لول ملحقاته المتصله بد لكان سعه ظهورة 


أزيد من ظهوره مع 


البقراندالاسوالواح اهن لاق 


6/٠١ ص:‎ 


الملحقات» فمقصوده من الحكومه هو بيان تقدّم ما يستفاد من الأواحق بحسب مقتضاه؛ على ما يستفاد من أركان الكلام لولا 
هذا الإلحاق, وأنّه أشبه بالورود من الحكومه. وإن كان تعبيره بالإطلاق والتقييد والحاكم والمحكوم لا يخلو عن مسامحه بحسب 
الاصطلاح, ولكن بعد الدقّه فى كلا.مه من صدره إلى ذيله يظهر أن ما ذكرناه هو مقصوده, وإلأ لكان إشكالات المحقّق 
الشيون الفلاف واركه ظليه سيك شرل : 


(أمَا المتّصلين فلا مجال للبحث فيهما؛ لأنّ القيد المتّصل يمنع عن انعقاد الإطلاق حتّى يكون من باب تعارض المطلق والمقدّد. 
لما عرفت أن عدم القرينه من محقّقات موضوع الإطلاق . وبما ذكرنا ظهر الخلط فى كلام بعض الأعاظم» حيث عمّم البحث إلى 
الوصف والحال.. إلى آخر كلامه)(1١).‏ 


ولكن إذا قلنا بالظهور اللولائى؛ فمجرّد ورود القرينه سبب لرفع ذلك الظهور اللولائى» فيكون من قبيل ورود البيان بقبح العقاب 
بلا بيان. 


أقولة ]ذا عرق كرا درت ان الفح قن النطلق والبشه ساف كتقيية إذشاء اللد عمال تانق محوضي الدللين 
المنفصلين حتّى ينعقد ظهور لكل دليل؛ فحينئذٍ نقول: إِنَّ الدليلين الواردين قد يكونان حكمين إلزاميين» وقد يكونا غير إلزامئين 
فينعقد البحث هنا فى مقامين: 


المقام الأوّل: فيما إذا كان دليل المطلق والمقتد كلاهما إلزاميين» من الوجوب أو الحرمه؛ أو مختلفين. 


اهيب الآضول: عاض لا 


6/١ ص:‎ 

والبحث عن الحكمين لا يخلو: 

تارءٌ: يكون الحكمان تكليفتين. 

وار :قن ركنا وحيكين: 

وثالثه: مختلفه بينهما. 

وعلى جميع التقادير: فإمًا أن يكونا مثبتين» أو نافيين» أو مختلفين. 

وعلى التقادير المذكوره فإمًا أن يعلم وحده التكليف أم لا . 

وعلى الأوّل: إِمَا أن يعلم وحدته من الخارج من قرينه حالته أو مقالته» أو من نفس الدليلين. 
وعلى التقادير: فإمًا أن يذكر السبب فى كليهما أو فى واحدٍ منهماء أو لا يذكر فى شىء منهما. 
وغل 20311 اع :ماد كوقنه السيت» :إن "أن مك ذا النشب واتجدا ارلا 

ثم قد يكون الإطلاق والتقيبد فى الموضوع فقطء أو هو مع الحكم, أو هما مع متعلقه. 


فهذه جمله الصور المتصوّره؛ بل ربما يكون أزيد من هذه لو لوحظ ذكر القيد بأمر نفسى أو بأمر إرشادى, بأن يكون إرشاداً إلى 
الجزئيه والشرطيّه والمانعته» وقد يكون الحكم فى المطلق متعلقاً على نحو صرف الوجود كك- (اعتق رقبه)» وآخر متعلقاً به على 
مطلق الوججوة ناوا الله م الْمتع). 


الصوره الآولى: ما إذا كان الدليلان مختلفين من حيث الإيجاب والسلب - المفروض أن تنافيهما أشدّ من تنافى المطلق والمقيد 
- وكان تكلفيهما إلزامياء مع 


ص : 6/5 


فرض وحده التكليف المستفاد من دليل خارجى أو من :نفين الدليل» وكان السبب فنا واهذا أو ند كزرا فى نين التدلبلة 
وكان القيد راجعاً إلى الموضوع والحكم, وكان الأمر المتعلّق للمقتد نفسياً لا إرشاديًّء مثل ما لو قيل: (إن ظاهرت فاعتق رقبه)» 


و(إن ظاهرت فلا تعتق رقبه كافره)» أو عكس ذلكك: (إن ظاهرت فلا تعتق رقبه)» و(إن ظاهرت فاعتق رقبه مؤمنه). 


فهذا القسم قد تسالم على حكمه الأصحابء كما صرّح به المحمّق القَمّىء وصاحب «الكفايه) وغيرهما على ما يظهر من كلامهما 
من حمل المطلق على المقيّد فيثبت منهما أنّ الواجب عليه ليس إلا عتق رقبه مؤمنه» من دون خلاف فيه» بلا فرق فى هذه الجهه 
بين كون الحكم فى المطلق متعلقاً بصرف الوجود كك- (اعتق رقبه) أو على مطلق الوجود كك- «أَحَلَّ الله الت» ونهى عن البيع 
الغررى ونظائره: كما لا فرق فى حمله على المقيّد بين الصورتين إن قلنا بأنّ قضيه (لا تعتق رقبه) مطلق لا عام. 
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ما إذا كان المطلق والمقيّد منفتتين» مثل قوله: (لا تأكل الرمّان) و(لا تأكل الرمّان الحامض».» فالمشهور - على ما قيل - على عدم 
الحمل لو كان موجبهما واحدأء كما فى كفّاره الظهارء بقوله: (إن ظاهرت فلا تعتق المكاتب»» و(لا تعتق المكاتب الكافر). بل 
عن المحمّق القمّى نقل الاتّفاق على وجوب العمل بهما لعدم التنافى بينهما عرفاًء خصوصاً على القول بعدم وجود مفهوم 
الوصفء فلابدٌ من العمل بالحيجه إلى أن تقوم حيجه أقوى عليه. 


ص :6/7 


نعم» من التزم فى الوصف بالمفهوم» استلزم ذلكك قيام التنافى بين مفهوم المقدّد وإطلالق المطلقء فعليه يمكن القول بحمل 
المطلق على المقيّدء ولكن لا بأس بأن يقال إِنّه فى هذه الحاله: 


تارةٌ: يعلم وحده التكليف والسبب فيهماء فحينئذٍ لابدٌ أن يكون المنهيّ عنه فى الواقع أن الأمرية: 
إغاعتق مطلق ارق أى نظن المؤفلةة فقتل عن هيرهاء أن أن التين عن كن نفين الاين عو حضون الوقيه المرمة 
وما عتق الرقبه غير المؤمنه» فلا يكون منهياً عنه. فحينئذٍ لا محيص إلا العمل بأحدهما لوحده التكليف والسبب. 


وأخرى: لم يعلم ذلكك, فلا بأس حينئدٍ بالالتزام بالعمل بكلّ واحدٍ منهما كما عليه المشهورء وأمًا من جهه مفهوم الوصف حيث 
قد اخترنا عدمه» فلا يوجب ذلكك لزوم المخالفه بين مفهوم المقيّد مع إطلاق المطلق . 


هذا كله تمام الكلام فى المنفيين المتوافقين» والعمده فى البحث هو الصوره الأخرى من المتوافقين فى الإثبات . 
الصوره الثالثه 
ما إذا كان الدليلان كلاهما مثبتين» مثل ما لو قال: (اعتق رقبه) و(اعتق رقبه مؤمنه)؛ فهى أيضاً يتصوّر على أقسام لأنّه : 


تارةٌ: يعلم وحده التكليف والسبب ولو من الخارج؛ أى من القرينه حاليه كانت أو مقاليه. فلا محيص فى هذه الحاله من القول 
بلزوم حمل المطلق على 


ص : 6/15 


المقدّد؛ لأنّ هذا العلم يوجب حصول التنافى بينهماء وفى عدم كونهما حكمين مستقلين» فيكون واحد منهما فى الواقع حكماً 
إلزامةأ» فيكون المراد من المطلق هو المقدّد, لأنّه إن أريد من المقدّد هو الاستحباب لأفضل الأفراد» استلزم خلاف الفرض من 
كونهما إلزامين. 

وأخرى: ما يكون السبب فيه متعدّداًء وكان مذكوراً فى الجمله أو علم به من الخارج, مثل ما لو قال: (إن ظاهرت فاعتق رقبه)» 
و(إن أفطرت فاعتق رقبه مؤمنه)» ففى هذه الصوره يعلم عدم حمل المطلق على المققد لعدم وجود التنافى بين الحكمين» بل لابدٌ 
أن يعمل بكلّ حكم بما له من الاقتضاء. 


ثالثه: ما لو لم يحرز كون السبب متعدّداً ولا واحداًء لا من اللفظ ولا من الخارجء فهو أيضاً : 
تارءٌ: يحرز كون الحكم فى المطلق على نفس الطبيعه» ولا نحتمل دخاله قيد آخر فى الموضوع غير القيد الذى ذكر فى المقتّد. 
والعروضة تحمل وجود دخاله قيد آخر فيه. 


فعلى الأوّل: يحمل المطلق على المقدّد؛ وربما قبل فى وجهه بأنّ ذلك يوجب إحرزز التنافى بين الدليلين؛ لأنّ تعلق الحكم 
بالمقتِّد معناه عدم رضاه بعتق مطلق الرقبه. لأمنَّ الحكم كان إلزامياً متعلقاً بصرف الوجود. ومن ناحيه تعلق الحكم على مطلق 
الرقبه بصرف وجوده. مما يعنى رضاه بعتق مطلق الرقبه الملازم مع الرجوع إلى القول بدخاله القيد فى الحكم وعدم دخالته. فيقع 
التنافى بينهماء فلابدٌ لرفعه من حمل المطلق على المقتّدء وهو المطلوب. 


قآل'الميعقق الخمينى: (31 التنافن يخ الترتخيض واللة #رتصص ع ودخاله القيك 


ص :6/6 
ولا دخالته» فرع كون الحكم فى المقام واحداً» فلو توقف إحراز وحدته عليه لدار)(1)» انتهى محل الحاجه من كلامه. 


أقول: ولا يخفى ما فيه لأنّ وقوع التنافى بين دخاله القيد فى الحكم وعدم دخالته فيه» موقوف على وحده الحكم واقعاًء لا على 
إحراز وحده الحكم. هذا بخلاف إحراز وحده الحكم, حيث أنه موقوف على كون هذا القيد دخيلاً فى الحكم فقط دون غيره» 
فلا دور فى البين. 


فلعل وجه كلام البعض فى توجيه التنافى» هو ما ذكره رحمه الله فى الوجه الثانى بقوله: (وهناكك وجةهٌ آخرء وهو أن إحراز عدم 
دخاله قيد آخر غير هذا القيد عين إحراز الوحده عقللا» لامتناع تعلّق الإرادتين على المطلق والمقتد, لأنّ المقتيد هو نفس الطبيعه 
مع قيد عيتيه اللا بشرط مع بشرط شىء؛ فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما تمنع» فيقع التنافى بينهماء فيحمل المطلق على 
المقيد). 


أقول: ولقد أجاد فى وجه الحمل بما أفاد. وأتى بما يطمئن به الفؤاد هذا إذا لم نقل بإمكان وجود تعدّد السببء لأنّه حينئذٍ 


يوجب الحكمين المستقلّين؛ أحدهما لسببء والآخر لسبب آخرء لكن يمكن أن يقال بأنّه على الفرض يكون وجود تعدّد السبب 
مشكوكاًء لما قلنا فى أوّل هذه الصوره من عدم إحراز وحدته وتعدّده» فيتمشكك بأصل عدم تعدٌّدى لأنّ وجود السبب الواحد 


مقطوع به فيشكك فى زائده؛ فالأصل العدم؛ فبضميمه هذا الأصل يحرز كون الحكم أيضاً واحداً كما لا يخفى. 


اهيلي الأضولاع انع ءالا 


ص :6/8 


نعم» هذا فيما إذا لم نحتمل كون الحكم فى المقتد استحبانتَاء وإلا فيرتفع التنافى من خلال التصرّف فى الهيئه فى طرف المقتّد 
بأن يكون الواجب هو مطلق عتق الرقبه» وأنّ أفضل أفرادها هو المؤمنه» ويكون الحكم فيه ندباً فيبقى المطلق على إطلاقه باقيا 
من دون حمل على المقيّد لعدم التنافى. 


ولكن الإنصاف: أن حمل المطلق على المقدِّد فيما يعلم وحده الحكم بوحده سببه» يعد عند العرف أقوى من حمل المقيّد على 
أفضل الأفراد» وإن كان ظهور كل واحد من المطلق فى إطلاقه والأمر فى الوجوب من مقدّمات الحكمه. لا من باب الوضع, لأَنَّ 
حكم المقتّد حكم القرينه والمطلق ذو القرينه» وظهور الأوّل مقدّم على الثانى عند العرفء بلا- فرق بين المتتصل والمنفصل. 
فالأخذ بالإطلاق إِنْما يكون فيما إذا لم يرد قرينه وبيان للتقئدء والمقتيد يكون قرينه وبياناً. 


هذا بخلاف إطلاق المطلق» حيث لا يعد عند العرف قرينه على الترخيص فى أمر المقتيد ليرفع اليد عن ظهوره فى الوجوب . 


وأمًا الاحتمال الثانى: وهو ما إذا لم نحرز وحده الحكم بوحده سبيه» بل احتملنا تله بتعلّد المطلق والمقئد» فقد ذكر فيه فى 
مقام الثبوت أربع احتمالات: 


بأن يحمل المطلق على المقتّد. 

أو يحمل المقتّد على أفضل الأفراد. مع حفظ المطلق فى إطلاقه. 

أو يجعل من قبيل تعدّد التكليفء لكن نحو واجب فى واجب آخرء نظير ما لو نذر إتيان الصلاه الواجبه مع جماعه أو فى مسجد. 
أو يكون كل واحدٍ من المطلق والمقيد واجباً مستقلاً. 


ص : //6 
وأمًا بحسب مقام الإثبات: فإِنّ الصور المفروضه فيه هى : 


تارةً: يفرض مع قبول أصل عدم تعدّد الحكم والسبب كما أشرنا إليه آنفا فقد عرفت أن الاحتمال الأوّل كان أقوى. لأنّه يعد 
حينئذٍ كما لو أحرز الوحده فى السبب والحكم بالوجدانء فكما يحمل المطلق فيه على المقيّدء فهكذا يكون فيما نحن فيه . 


وأخرى: يفرض مع عدم القول بالأصلء والبقاء على التحير والشككء فلا يبعد القول أيضاً فى هذه الحاله بتقديم احتمال الأول 
لأنْ الاحتمال الثانى من حمل الأمر على الندب يعدّ مخالفاً لظاهر الأمرء فلا يُصار إليه . 
لا يقال: هكذا يكون فى حمل المطلق على المقيّد. 


لكاشرنة | ستيه اناف اللدكاء القايعته كزين كم قطي التمواننا يق كر لاتقل عدت له 
القول: ما من إطلاق إلا وقد قبد. 


وأمنا احتجال العانةه فكدت لآ ناليو على الامو بالقورد مدل فل جاع إلى و الؤاسيي أو بق وطلةه فا احتال كوه وكا 
مستقلاً فى واجب غير مرتبط بالإطلاق فبعيد» فلا يحمل عليه إل مع وجود قرينه دالّه على ذلكك» مثل ما لو وقع موضوعاً لحكم 
آخر ثانوى كالنذر والعهد وشبههماء وهو خلاف الفرض. 


وأمّا الاحتمال الرابع: فهو أيضاً بعيد, لأمنَّ ظهور الاستقلال فى كل منهما يرجع إلى أن اعطق قيرا لخر غير القن الواقع فى 
المقيد. فلابدٌ أن يأتى المطلق بقيد آخر غير المقيد حتّى يتعدّد التكليف. والالتزام بذلكك يحتاج إلى وجود قرينه فى البين» حيث 
لم تكن موجوده. فلا يحمل عليه. 


ص ://6 

وبالجمله: فثبت من جميع ما ذكرناء أن احتمال الأوّل هو أقوى الاحتمالاتء ثمٌ لو تنرّلنا عن ذلك فإنّ الاحتمال الثانى أقواها. 
هذا كله فيما إذا أحرز كون الحكم فى المطلق على نفس الطبيعه» ولا نحتمل دخاله قيد آخر فى الموضوع غير قيد المقتد. 
وأما إذا لم يحرز عدم دخاله قيد آخرء فيدور الأمر : 

بين حمل المطلق على المقّدء ورفع اليد عن ظهور الأمر فى استقلال البحث. 


وبين حفظ ظهور الأأمر المتعلق على المطلق فى الاستقلال» وكشفه وجود قيد آخر يحصل المطلق فيه حتّى يجعله قابلاً لتعلق 


والظاهر أنْ الاحتمال الأوّل مقدّم على الثانى» لضعف ظهور الأمر فى الاستقلال» حيث لا يمكن الاعتماد عليه للكشف عن وجود 
قيد آخر كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق. 


أقول: اعلم أنه بععدما ثبت أنّ الظهور العرفى قائم على حمل المطلق على المقتّد لوجود التنافى؛ فإنّهِ لا فرق فيه عندنا بين ما كان 
الحكب ملفا رصبوق وجود: المطلق أن الفا يتلق الرسم وو تغلنا لما منت إلى المضيون فى التفهذ حدينا سملن اليقيد 
فى الأوّل دون الثانى . 


كما لا فرق عندنا بين أن يكون الحكم المذكور فى ناحيه المطلق أو المقئد أو فى كليهماء واقعاً بنحو الأمر والنهى - أى إنشائياً 
- واقعاً على نحو الإخبار فى مقام الإنشاءء أى لا فرق بين (اعتق رقبه) و(اعتق رقبه مؤمنه)»» أو (يجب عتق رقبه) و(يجب عتق رقبه 
مؤمنه)» هكذا فى ناحيه النهىء أو اختلف أحدهما 


ص :6/4 
بالإنشاء والآخر بالإخبارء لأنْ الاختلاف فى مثل ذلك لا يوجب الاختلاف فى أصل المطلبء كما لا يخفى . 


هذا كله تمام الكلام فى المقام الأوَّلء هو ما إذا كان الدليلان متكفّلين للحكم بصوره الإلزام من الوجوب أو الحرمه أو المختلف 
هيما 


وأمًا الكلام فى المقام الثانى» وهو: ما إذا كان الدليلين متكفلين لحكم غير إلزامى من الاستحباب أو الكراهه» أو المختلف منهما. 


فقد نسب إلى المشهور - كما فى «المحاضرات» - الفرق بين الواجبات والمستحتات من حمل المطلق على المقبّيد فى الأولى 
دون الثانيه» مع أنْ مقتضى ما ذكرنا - فى حكم المقيد بأنه يكون من قبيل القرينه» والمطلق يكون من قبيل ذى القرينه - هو لزوم 
الحكم فى المستحبات بما حكم به فى الواجبات» من حمل المطلق على المقدّد. وعليه» فيأتى البحث عن السبب فى تفريق 
الأصحاب بين حكمهما؟ 


أقولة ونا قل «فن :وه القرق» أو يسكن أن يقال امون 

الأمر الأوّل: ما عن المحمّق صاحب «الكفايه» بقوله: 

(وربما يُشكل: بأنّه يقتضى التقتد فى باب المستحبات, مع أنّ بناء المشهور على حمل الأمر بالمقتيد فيها على تأكد الاستحباب. 
وأجاب عنه بقوله: اللّهُم إلا أن يكون الغالب فى هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوييه؛ فتأمل). 


وأورد عليه: بِأنْ مجرّد الغلبه لا يوجب ذلكك. بعدما افترض أن الدليل قرينه عرفه على تعيين المراد من المطلق. ضروره أن الغلبه 


ليست :على صو تجنع عن 


ص: 694١‏ 
ظهور دليل المقيّد فى ذلك . 


أقول: ولكن الإنصاف عدم خلوٌ هذا الوجه للفارق بين الواجبات والمستحتبات عن المناقشه لأنْ الغالب فى الواجبات هو أن ذكر 
المطلق والمقدٍد يعد قانوناً وقاعده وأصللا يرجع إليه لدى الشكك فى بعض الأفراد» ولذلكك كلّ ما يتَفق فى الواجبات يحمل 
المقيّد فيها على أفضل الأفراد. 


هذا كلاف المسعكات حك أن تحمل الننققد شها على النا كن أمة عناسى لارتكار النشوعه لكثره يدوه اعلا المراكب قفن 
المندوبات مثل ما ورد عن الإمام عليه السلام إطلاق زياره قبر الحسين عليه السلام » ثم ورد فى دليل آخر التأكيد على زيارته 
ليله الجمعه أو ليله نصف شعبان ونظائرهماء حيث لا يختلج فى ذهن أحدٍ اختصاص الزياره بالموارد المذكوره وعدم استحباب 
غيرهاء فدعوى كون الغلبه هنا فى التأكد على نحو يوجب منع ظهور القيد فى التقييد ممما لا يخفى» ووافقنا فيه صاحب «عنايه 


الاصول؛ . 


الأمر الثانى: ما قاله صاحب «الكفايه» أيضاً أن ثبوت الاستحباب المطلق إِنّما هو من ناحيه جريان قاعده التسامح فى أدلّه السنن» 
إن العمل على طبق المطلق بعد مجىء المققد المقتضى للتقييد كان بواسطه أدله التسامح. 


وناقشه بنفسه رحمه الله : فى حاشيته على الكفايه بقوله: 


(ولا يخفى أنه لو كان حمل المطلق على المقتتد جمعاً عرفت كان قضيته عدم الااستحباب إلا للمقد» وحينئذٍ إن كان بلوع الثواب 
صادقاً على المطلق» كان استحبابه تسامحياً وإلا فلا استحباب له وحده. كما لا وجه بناءَ على هذا الحمل وصدق البلوغ تأكد 
الاستحباب فى المقتِد» فافهم). انتهى كلامه . 


694١ ص:‎ 


ولكن يمكن أن يقال: بصدق البلوغ لو فرضنا الشكك فى التقيبد بحمله على المقدّد لا دعوى القطع بذلك» كما يصح دعوى 
البلوغ فى تكد الاستحباب فى المقدّد» مع فرض الشكك, لا القطع بعدم الحمل وصبّحه المطلق بالتسامح» لآله حفل اجن عن 
المطلق من حيث الدليل فلا تأكد كما هو واضح . 


وما الأشكال: بأن أدلّه التسامح متكفّلٌ لإثبات حكم إرشادى عقلى لا حكم قرفئء كداعلية المحين الشريى والكلا كان : 
ليس على ما ينبغى؛ وتفصيل البحث موكول إلى محله. 
الأمر الثالث: ما عليه صاحب «المحاضرات» حيث قسّم التقييد على أربعه وجوه لا خامس لها: 


تارة: بصوره الشرطيهء مثل قوله: (صلاه الليل مستحبه)» وبدليل آخر استحبابها إذا كان الإتيان بعد نصف الليل» فمثله يحمل 
المطلق على المقتد. 

وأخرى: إذا كان القيد مخالفاً لحكم المطلق, مثل الإقامه فى الصلاه مستحبه. وبدليل آخر نهى عن الإقامه حال الحدثء وفيه 
أبضاً يبحمل المظلق علن المققد لكون النهق إرشاداً إلى الشرطلية والشائعيه: 

وثالثه: كون مرسل المقيد متعلقاً بنفس التقيبد لا القيد» مثل قوله: (الإقامه مستحبه)» ثمم ورد فى دليل آخر: (فلتكن ذلكك فى حال 
القيام)» فيحمل أيضاً لأنّه إرشاد إلى الشرطيه . 

وزايةة نا كان أمن النقس وجي إلى تفن القند كما هؤ الغالب ف الستحكاكة :وهو كالجال انتج ذكزتاء لزيارة :قن العمين 
عليه السلام » فلا يحمل المطلق عليه لعدم وجود التنافى بين دليل المطلق ودليل المقيّد. 


ص :0947 
ثم أضاف إليه ما إذا كان دليل المطلق إلزاميَاً دون المقتّدء فلابدٌ من الحمل للملاكك المزبور)(1)» انتهى حاصل كلامه . 


ولكن يرد عليه أوّلاً: أنّه على فرض الشرطيه بأنّه إذا كان لسان المقئد بالتصريح بعدم استحباب الصلاه إلا بعد نصف الليل؛ فهو 
نا لمحت ف الس بكه كت الشيعيانه) لذ قرم الأ ولى أن يدل يبا ايكون كلك 


ويرد عليه ثانياً: بأنّ ملاءكك عدم التنافى لو كان موضوعاً فى عدم الحملء لكان ذلكك موجوداً فى غير صوره الرابعه من الثالثه 


دون الثانيه. 


وعليه» فالأقوى عندنا فى وجه الفرق هو الأوّل من الوجوه الثلاثه» فيما لم يكن سياق المقام مفهماً بكونه من قبيل المطلق والمقتد 
فى الواجبات» فحينئذٍ يعمل على مقتضاه. لما قد عرفت بأنّ ملاك الحمل هو التنافى» وهو غير موجود فى المستحبات» وبين 


3 


تتميم 


إذا عرفت الحال فى المطلق والمقيّد التكليفتتين» من لزوم حمل المطلق على المقجّد فى أكثر مواردهماء يصل الدور إلى البحث 
عن الحكم الوضعى فيهماء مثل ما لو قبل: (البيع سبب للنقل)» ثم أفاد بدليل منفصل (والبيع من البالغين سبب للنقل). 


قال صاحب «الكفايه): فلابدٌ من التقييد لو كان ظهور دليله فى دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه» كما هو ليس ببعيد. 
شروره عارت:< 3 البطلق 
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ص :60947 


وإراده القيد. بخلاف العكس بإلغاء القيدء وحمله على أنه غالبى أو على وجه آخرء مثل ما لو كان ورود القيد لدفع توهّم انتفاء 
الحكم عن مورد القيد» كما لو قال: (البيع سبب للنقل)» ثم قال: (والبيع من الكافر سبب للنقل»» فإنّه ليس احترازيّاً ولا غالبا بل 
لدفع توهّم انتفاء السببته عن بيع الكافر). 


أقول: وما حكرم ناراكو دا و مالا بوي الحمن لخبلام وحود العاقق ين المطلق والمح ودلكد يما إرا كان المتصورد 
الإرشاد إلى مائعيه جزء من الشىء» كما أن أجزائه مانغ» مثل ما لو قال: (لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه)» ع قال: (لا تصل فى وَبّر 
مالا يّؤكل لحمه)» حيث لا منافاه بينهماء لدلالتهما على مانعيّه ما لا يؤكل لحمه مطلقاً حتّى فى وَبَره فيما إذا لم نقل بمفهوم 
اوضق كمااعرفت فئ محل 


وعليه. فحال الحكم الوضعى كحال الحكم التكليفى اتّفاقاً واختلافاًء فعليكك بالدقّه والتأمل. 
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ص :60945 

المبحث الثالث: فى اقتضاء مقدمات الحكمه 

المبحث الثالث: فى اقتضاء مقدّمات الحكمه 

اعلم أن اقتضاء مقدّمات الحكمه فى المطلقات يختلف بحسب اختلاف المقامات : 


إذ تارٌ: جريانها فى المطلقات يقتضى العموم الاستيعابى» وهو فيما إذا جرت فى الأحكام الوضعيه, مثل «أَحَلّ الله البته» و 
«وَأَنْرَ نا م3 الققام ماك طجورا1 11 لوضوح أن إزات الأعبال أو الأجبال من هده الأدله عاذت المتروقي قن مقذنات الحكنة 
وإراده العموم البدلى لا يساعد مع الحكم الوضعىء لأنّهِ ليس فى مقام الامتثال حتّى يسقط بفرد ما من الطبيعه فيثبت الحكم 
لتمام الأفراد بنحو الاستغراق» مثل (أكرم كل عالم). 


واخر: جريانها يقتضى العموم البدلى» وهو كما فى الأحكام التكليفته» مثل قوله: (اعتق رقبه)» فإنّ الأسمر يتعلق بالطبيعه» 
ومتقتضى انعقاد الإطلاق لها بوسيله الحكمه هو الاجتزاء بأَىٌ فردٍ منهاء لا وجوب الإتيان بجميع أفرادهاء وهذا هو معنى العموم 
البدلى الجارى فى الأحكام التكليفيه. 


وثالثه: ما لا يقتضى شيئا من العمومين» بل مقتضى جريانها هو شىء خاصٌ من التضييق» وقسمٌ مخصوص منه مثل جريانها فى 
صيغه الأمرء حيث قد عرفت فى مبحث الأوامر بأنْ جريانها يقتضى الوجوب التعّنى العينى النفسىء فى قبال 
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ص :60946 

الوجوب التخبيرى والغيرى والكفائى» وهكذا غير الوجوب من الحرمه فى النهى من كونه تعبيتياً أو غيريًاً. 
والشيجة: أن مقتضى مقدّنات الحكمه مختلق فن المطلقات فى مؤارة جرناتهنا بالتوببعه والتضييق - 

3 انا أ ركهاةة زهي ساعك المطلق يوا لمتده در تعمد لله اللاو اشر . 


ص :6948 


صفحه بيضاء 


ص :69317 
فى المجمّل و المبيئن 


المقصد السادس: فى المجمل والمبئن 


ص :/694 


صفحه بيضاء 


ص :60914 

المقضدل"السادمن 

فى المجمّل والميئين 

لا يخفى أنْ الألفاظ المُلقاه إلى الإنسان : 

تارةً: تكون صريحه فى دلالتها على المعنى بحيث لا مجال لاحتمال الخلاف فيه . 

وأخرق: تكن ظاهرة فى ذلالتهاء والمراد مته ما ستفيذه العرق من دوق إلغاء اتكمال الخلاف: 
وثالثه: ما لا تكون دلالتها عليه بشىء منها. 


وعليه» فهل يعتبر فى المبين أن يكون اللفظ صريحاً فى معناه. أو أن المراد هو الأعتم منه ومن الظهور, بحيث لو كان له ظهور فى 


معنا من دون صراحته كان مبينا؟ 

الظاهر هو الثانى» فالمجمل هو عباره عتما لا يكون له ظهور فى معناه؛ يعنى لو ألقى إلى العرف لم يعرفوا منه شيئاء وإن علم من 
الخارج مراد المتكلم ومقصوده. وفى مقابله المبتين» وهو ما له ظهورٌ عند العرفء ولو كان عند شخص مجمال لجهله بمعناه. 
والظاهر أنْ الملاك فى الإجمال والتبيّن هو العرف والعقلاء دون الأشخاص. وإن كان الاستناد فى الخارج يكون إلى الشخص» 
عدف تقول الوكلق سنا معي عفد أو مق موته «تينةة اليه اذا لوطل كانت إضاففف أى سكن أن سركوق مما عند 


ص: 6٠١‏ 
وأا إذا لظ بالتقار: إلى مفتاء الواقمن العرفر قل ركرن إل ادها إقا أن يكرة مجمل زاقعا أرمتنا. 


أقول: والعجب من صاحب «الكفايه» فإِنْ كلاامه فى صدر المسأله يفيد إرادته المعنى الثانى» لأنّه جعل الملاكك فيهما الظهور 
بحسب المتفاهم عند العرف الغالب, ولكنّه يصرّح فى ذيل كلامه بأنْهما وصفان إضافتان. 


والأقوى اعتبارهما من الوصفين الواقعئّين كما عليه صاحب «المحاضرات» و«عنايه الاصول» وصاحب «نهايه الدرايه» والعلامه 
الطباطبائى. 
بحث: فى أقسام المجمل والمبين: 


تارءٌ: يكونان فى الألفاظ المفرده» كلفظ (الصعيد) ولفظ (الكعب) ولفظ (الغناء) حيث لم نقف على معناها الحقيقى وأنّ المراد 
منها هل هو مطلق وجه الأرض أو التراب فقط فى الأوّل؛ أو قتبه القدم أو قنه الساق فى الثانى» أو الصوت المشتمل على الترجيع 
فقط أو مع الطرب فى الثالث» ومقابلها الألفاظ المفرده الميئنه وهى كثيره. 


واعرى: يكرفاة قن الألفاظ الم كه تل الا ضاف الآ بطيو )دن عدية أذ الدزاد نو فقن المضه أن الكمال وكله لاذه 
لمن لم يقم صلبه)» ومنها الأحكام التكليفيّه المتعلقه بالأعيان» مثل قوله تعالى: «حَوّمَتُْ عَلَيِكُمْ أمَهَائكم)(1) حيث نتردّد فى أن 
المراد منه هو الوطى أوظير فين المش والنظر وغيرهماء بعد عدم صححه استناد الحكم التكليفى إلى الأعيان:» واحتياجه إلى 
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ص :١١م‏ 


التقدير الصالح للمتعلق للمتعلقء وهكذا فى مثل قوله تعالى: 0 لَكم ب بَهيمَُ العام (11) هل المراد.منة هر الأكل أو غيرة من سائر 
الي را ياي تعالى: اوَالسَارِقٌ وَالمَارقَهُ َافْطعُوا أَرْدِيَهُمَاء(؟) من عدم معلومته مقدار 


ثم قد يُقال: أن الإجمال : 
تارة؛ يكون حقيقياء وهو ما لو كان اللفظ غير ظاهر فى المراد الاستعمالى. 
وأخرض: كر ن حكتاء بحس الظاف : فى المراد الاستعمالى» ولكن المراد الجدّى منه غير معلوم. 


فالأول منهما: قد يكون إجماله ذاتياً كما فى المشترك اللفظى بل والمعنوى بالنظر إلى مصاديقه لا معناه الجامع؛ إذ هو مبين» أو 
يكون إجماله عرضياً كالكلام المحفوف بما يصلح للقرينه» فإنّه يوجب إجماله وعدم انعقاد الظهور. 


والثانى: أى ما يكون إجماعه حُكميَاً وهو مثل العام المخصّص بالدليل المنفصلء» حيث يدور أمره بين المتبائنين» مثل ما إذا قال: 
(أكرم كل عالم)» ثم قال: (ولا تكرم زيد العالم)» و(زيد) مردٌّدٌ بين ابن عمر وابن خالد» فيكون المخصضّ ص من هذه الجهه 
مجملاًء فيسرى إجماله إلى العام أيضاً حكماً وإن كان العام بنفسه مبيناً من جهه المراد الاستعمالى» كما لا يخفى . 


وحيث أن البحث فى الإجمال والتبيين يقع من جهه المصاديق» حيث نبحث عن مصاديق المجمل والمبّين فى الخارج» ولذلكك 
يكون البحث عنهما بحثا 
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86١71: ص‎ 


صغروراً لا كبرورراًء وليس كالبحث العام والخاصٌ والمطلق والمقّد المعدوده من المباحث الكبرويّه» ولذلكك ترك كثير من 
الاضوليق الفح غيم لحمل القن أ دفو لاق التحيله: ولد لكك لا نونقا القمزضى له أورد يا فلنا فه : 


هذا تمام الكلام فى مباحث الألفاظ» وقد وقق اللّه سبحانه وتعالى هذا العبد العاصى الستّد محمّد على العلوى ابن العلامه آيه الله 
اليد سيجاد العلوىٌ الك ركانى تغمّده الله برحمته وأسكنه الفسيح من جنانه لإتمام كتابه هذا الجزء فى يوم الأحد الثانى عشر من 
شهر جمادى الثانيه سنه ألف وأربعمائه وإحدى عشر من الهجره النبويّه الشريفه؛ راجياً منه تعالى أن يجعله فى صحيفه أعماله 
يوم لا ينفع مال ولا بنون» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على محتردٍ وعلى آله الطبّبين الطاهرين 
الععقو تو 


ص :7١م‏ 

الفهرس 

بحث عن ما قيل فى اجتماع الأمر والنهى *** 0 
فى اجتماع الأمر والنهى / تداخل الأسباب ٠88‏ /اهم 
البحث عن الاضطرار وأحكامه »*ه* ٠٠١‏ 

فى الاضطرار / بغير الاختبار ©« ا 

فى الاضطرار / مع سوء الاختيار »© © 

فى النهى / وكاشفيته عن الفساد»»* ١١8‏ 

فى اقتضاء النهى الفساد وعدمه »© * ١68‏ 

فى تأثير النهى المتعلق بالمعاملات »*» ١2١‏ 
فى دلاله النهى على الصبحه ©«ه ١/8‏ 

المقصد الثالث / فى المفاهيه *** ١8١‏ 

فى مفهوم الشرط »** ١994‏ 

فى مفهوم الشرط »© 5١8‏ 

فى انتفاء سنخ الحكم أو شخصه*** 519 
البحث عن تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء »٠ه‏ /اا١‏ 
فى تداخل الأسباب والمسئبات »هه ١0*‏ 
البحث عن المستبات©*ه ع/١‏ 

البحث عن تعدّد الشرط والجزاء »© /ا/ا١‏ 


الجزاء الواحد صورهءً والمتعدّد حقيتهَ »** ١/٠‏ 


الشكك فى وحده الجزاء وتعدّده»** هل" 

فصل فى مفهوم الوصف 86© 9؟ 

فصل فى مفهوم الغايه »© © "١01‏ 

فصل فى مفهوم الاستثناء ©** 0" 

فصل فى مفهوم اللقب والعدد »** ١8‏ 

المقصد الرابع / فى العام والخاص *** "7١‏ 

فى أن العام المخصّص هل هو مجاز فى الباقى أم ل0©©© 7 

المبحث الأوّل / فى أنّ العام المخصّص هل هو مجاز فى الباقى أم لا ؟9 © /" 


البحث عن حكما لمخصّص المنه »هه وم 


56٠5: ص‎ 

البحث عن حكم المخصّص المجمل *** 59" 

الكلام فى المخصّص المنفصل المجمل مصداقاً*** 00" 

البحث عن جريان استصحاب العدم الأزلى وعدمه ©** غ/" 

المبحث الثالث / فى جواز التمسّكك بعموم العام عند الشكك فى ما عدا جهه التخصيص وعدمه »** "١‏ 
المبحث الرابع / التمسّكك بالعام قبل الفحص عن المخصّص وعدمه »** 948" 

المبحث الخامس / فى الخطابات الشفاهته ©** /ا.ع 

البحث عن حقيقه الخطابات القرآنه »** لالع 

ثمره البحث عن المسأله ©** واع 


المبحث السادس / فى العام المتعّب بضمير راجع إلى أفراده © »» برع 


# 


المبحث السابع / فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف وعدمه »© © /57 
المبحث الثامن / فى تعقّب الاستثناء © © © 09 

المبحث التاسع / فى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد»** 6/١‏ 

المبحث العاشر / فى دوران الأمر بين النسخ والتخصيص *** ١/ع‏ 

المبحث الحادى عشر / فى النسخ والبداء»** ٠ه‏ 

المقصد الخامس / فى المطلق والمقتد»** 01١8‏ 

البحث عن اسم الجنس *** 0759 

البحث عن علم الجنس *** "0# 

المفرد المعرّف باللام ** وه 


الجمع المعرّف باللام »** 087 


النكرمه»ههععم 

فى بيان ثمره المسلكين فى الإطلاق ©** /اه 

البحث عن مقدّمات الحكمه ©** 0017م 

البحث عن الانصراف »** ١/اه‏ 

المبحث الثانى / فى كيفيه حمل المطلق على المقّد»** 6/اله 
المبحث الثالث / فى اقتضاء مقدّمات الحكمه ©** 9ه 
المقصد السادس / فى المجمّل والميّن *** 09/8 


الفهرس ©©»» م 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


